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* شرح تبذيب المنطق مع حواشيه وشروح الضابطة 


#* الطبعة الأولى: 2018 


* جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة باتفاق وعقد 
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بجميع الحقوق محفوظة.لايسمح بإعادة واصدارهذا الككاب أوأي جزء منه أو 
تجزأته في نطاق استعادة المعلومات أونقله يأي شكل من الأشكال دونإذن 
خطى سابق من الناشى. 
لععنكهرمءءه عط نإقدس علمهطا كنط غه عدم مملع كعم غطوك لله 
كمتقعمم ترص عرط عه رمع عزمد مذ لتممع2ه .لهك تضاء2 2 صذ 
عمطعتاطنام عطا مره «مأكستصمعم معام رمترم اتامطات 


مجنت د اتح واي 


7 
55 موسي > اتح تت مستت - <اتتسب متم سم مم لتب تاك لب فاك . عم حلاصب مع سه بلا حا لطا ل و 2 





الملا جم الرينعبدالله وان الدنىحصين الهابادى اليزدي اشروّح: م 


ملحل ) 27 عيء. © بي اعدو بيء © 
0 
مع جو -[ هج يس ||" و ليمئ» 
احم 
ا 1 200 


618 ٠) 20-7 ( 

5 .و7 ٠.‏ يو 1 

وبذيله 4 3 غير 
سا حب صا << ) 


لد م هسه إلء 


* ميرزا جأن الباغنوي 
* العلاّمة بحر العلوهاللكوي عه 
#* ملاعبداللّه اليزدى عترلكة تكن 


* الفاضل عبد الحليم اللكوي 


20138 





«اوسجومجوم تسد ومدق وم ومدةه كلس ةالمعهئّق ولك 


ل سس 


1 كم المعلّق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ فإنه كان للعلماء قدياً اعتناءٌ بال بالعلوم الآلية» لوجوب استحضارها في سائر العلوم؛ 
وخاصة بالمنطق منهاء فلهم فيه متون وشروح وحواش كثيرة. ومن أحسن تلك المتون كتاب «تهذيب 
المنطق» للعلامة التفتازاني رحمه الله تعالى» كتبه في أوج نبوغه العلمي» وكان قد شرح الشمسية ‏ وهو 
من أشهر المتون الدرسية في المنطق ‏ فهذّبه في متنه هذا. فجاء في غاية الوجازة والإتقان. واعتنى به 
العلماء شرحاً وتحشية وتعليقاً. 

وكان من بين شروح التهذيب الذي نال قبولاً بين العلماء منذ قرون هو شرح الفاضل ملا عبد 
الله اليزدي. وقد علَّقَ عليه العلماء حواشي كثيرة» منها حواشي ي العلامة عبد الحي اللكنوي. وكان 
شرح الملا عبد الله اليزدي مع حواشيه هي الطبعة الدارجة في غير واحد من بلدان العجم لتدريسه. 
وقد تتبعت الطبعة المتوفرة عندنا من ملا عبد الله اليزدي مع حواشي العلامة اللكنوي فوجدت أكثر 
من مائة وخمسين خطأ مطبعياً ما بين فاحش شديد تحرّف للمعنى» وبسيط يسير واضح أمرٌه. 

ولايخفى أثر هذه الأخطاء في تزهيد الطلبة عن مثل تلك الكتب؛ فأحببت أن أشارك في نشر هذا 
الفن الشريف با استطعت. 

والفقير يقضي جل وقته في التدريس» وقد قيسل: لا يكون المدرّس مقا ولا المحقق مدرّساً. 
وهذا الأمريصدق على الفقير. فلا أدّعى تحقيقاً في نقلته . وإنَّا هي تعليقات فُيِّدثْ في أوقات مختلفة» 
جلها كانت حي التدريس: ابتغيتٌ بها توضيحح مسألةٍ أو إيضاح إشارة» أو إزالة وهمء أو استدارك 
أمر خفتٌ خفائه على الطالب إن ل يُبَّه. فمن اطلع على خطأ فليُطلعني مشكورا مقدّراًعمله. وأسأل 
الله تعالى أن ينفع به الطلبة ويجعله ذخرا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


عبد الحميد التركماني 
١‏ / محرم الحرام / 1478 ه 
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1 لنسخ و جو ف لعمل 53 
اخترت ثلاث نسخ مخطوطة وخمس نسخ مطبوعة. 
أمَا المخطوطات: 
١-النسخة‏ المحفوظة في مكتبة مجلس شوراي إسلامي طهران ‏ كتابخانه» موزه. مركز أسناد 
مجلس شوراي إسلامي ‏ برقم 17777-11» المكتوبة في ٠١‏ رجب سنة ٠١517‏ ه. أذكرها 
ب«النسخة الإيرانية». فإذا قلت: «الإيرانيتين» فالمراد هذه والمطبوع الإيراني الذي سأذكره. 


”-النسخة المحفوظة ر كتبة نور عشمانية برقم .7170١‏ أذكرها ب«نور عثمانية». 
النسخة المحفوظة بمكتبة راغب باشا يرقم 8465. أذكرها باراغب». 


وأما المطبوعات: 
١-طبعة‏ الكتاب مع حوائي العلامة اللكنوي بالمطبع العلوي المنسوب إلى محمد بخش خان 
اللكنوي بتصحيح المولوي الفاضل السيد محمد معشوق علي سنة ١11٠١‏ ه. 
؟- طبعة الكتاب مع حوائي العلامة اللكنوي بمطبعة قديمي كتب خانه» كراتشي. وهي طبعة 
مصورة من طبعة متقدمة لم أظفر بالأصل. والمطبوع الأصل طبع بسنة ١18٠‏ ه. 
والفرق بين الطبعتين فيه همني أن الطبعة الأولى صرح فيها بذكر اسم العلامة اللكنوي في 
غلاف الكتاب هكذا: 
«الحمد لمن هذَّينا بتهذيب المنطق والكلام؛ وهدانا إلى سبل تقريب المرام» على طبع شرح هذيب 
المنطق والكلام بتحشية الحبر العلّام والبحر الفهّام هو في علوم المعقول كالبدر التمام؛ وفي متون 
المنقول كالنور في الظلام» المولوي أبي الحسنات محمد عبد الحي أدام فيضه السلام ابن الحير القمقام 
البحر الطمطام مولانا محمد عبد الحليم أدخله الله دار السلام». 
وأما الطبعة الثانية_في سنة ١7١‏ ه_فلم يصرح في غلاف الكتاب بنسبة الحاشية إلى العلامة 
اللكنويء بل المذكور في غلافها هذا: 


ااهزار ستائش بدركاه خداوند مجيبء كه اين كتاب عجيب تصنيف فاضل لبيب عبد الله يزدي 
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5-4-145-45-445-45 3243432-44 لسع امعد رنهجي الممل. 440445 
مسمى به «شرح التهذيب» مع حاشيه أعني به «تذهيب التهذيب» محسّى بحواشي قديمة وجديدة 
وجداول فريدة مفيدة باهتام ناظم». 
فلم يقع التصريح بنسبة الحاشية في هذه الطبعة إلى العلامة اللكنوي» ولكن حصلنا على اسم 
جديد لم يكن في الطبعة القديمة» وهي اسم «تذهيب التهذيب». 
ويظهر بالمقارنة بين الحاشيتين أن الطبعة الثانية استنساخ للطبعة الأولى مع زيادة بعض الحواشي. 
ول أقع على اسم «تذهيب التهذيب» فيها نسب إلى العلامة اللكنوي في تراجمه. ومع هذا أبقيت هذا 
الاسم. وأعلمت على الحواشي التي زيدت في الطبعة الثانية بعلامة(-) قبل رقم الحاشية. 
ونقلت جميع ما في هاتين الطبعتين من سواء كتبت على الحاشية أو بين السطورء فهي أيضاً 
وهاتان الطبعتان هما الأصلء وأذكرهما ب«النديتين». 
وقد وقع فيه) أخطاء مطبعية كثيرة» وقد ظفرت فيهه)- وخاصة في الطبعة الثانية ‏ بأكثر من مائة 
وخمسين خطأ ‏ ما بين فاحش وخفيف- لم أنبه عليها إلا في موضع أو موضعين! 
7 طبعة شرح التهذيب مع حواشي العلامة إلهي بخش المسمة «تحفه شاهجهاني». سنة ٠9١١ه.‏ 
أذكرها ب (التحفة». 
4 - طبعة المطبع العلوي علي بخش خان بالهند. أذكرها ب«الطبعة الهندية القديمة». وقلم| أذكرها. 
4 طبعة الكتاب بعنوان «الحاشية على تهذيب المنطق» بمؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة 
المدرسين بمدينة قم» الطبعة الخامسة عشرة» سنة 477 ١ه.‏ وهي محشاة بحواش متعددة. وهي 
التي نشرتها مؤسسة التاريخ العربي_بيروت. الطبعة الأولى منها سنة ١5١‏ هء 5١٠١‏ م. 
ومنها أنقل حواشي الفاضل محمد علي. فإذا قلت: «قال الفاضل محمد علي» وما يشبهه فالمرجع 
هذه الطبعة. وذكرتها ب«الطبعة الإيرانية». 


ومن منهج عملي: 
١-الأصل‏ كا ذكرت هما الطبعان الهنديتان مع حواشي العلامة اللكنوي. 
؟ - لتزمت ب في هاتين الطبعتين مالم يضعف وجهه. فإن كان المذكور في غيره راجحا أثبت ما فيه 
غيره مع التنبيه على ما في الطبعتين. 


الي« ااام د 


3-33-35-34 1313 1 الس وعالمسدةومهجيني الممل 4544 
٠‏ ما تأكدت منه أنه خطأ مطبعي فلا أذكره ولو كان في الطبعتين المذكورتين. 
5 -لم أتعرض لذكر اختلاف النسخ إلا فيما ظننت أنه يؤثر في المعنى. وكثيرا ما ذكرثٌ ما هو الأولى 
من بينها. ول أذكر الأولوية إلا قليلا نادراً. 
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4331 الس خلعسمدة وننهجي في العمل 838-837 


الورقة الأولى من النسخة الإيرانية 
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الورقة الأولى من نسخة نور عثمانية 
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الغلاف والصفحة الأولى من الطبعة الهندية القديمة 
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للفاضل الكامل و العام الفقيه المنططق الامامى 
المول عبدالله بن شهاب الدين الحسين البزدى 
المتوق سنة 448.١‏ 
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العلامة التفتازالفى» * 
ك5 - 55 

هو أبو سعيد مسعود بن عمر بن عبد الله» سعد الدين التفتازاني. 

ولد في قرية تفتازان ‏ وهي قرية من قرى نسا بخراسان_في سنة 77/ا.ه. 

وكان كثير التقلب في البلاد» يظهر ذلك من تآليفه حيث ألّفها في بلدان مغتلفة. 
شيوخه: 

أجل شيوخه القاضى عضد الدين الإيجى المتوفى سنة 1/05 ه أو “01/اه والعلامة قطب 
الدين الرازي المتوق سنة 55لا ه. 


تلامذته: 


من أبرز تلامذته علاء الدين الرومي المتوفى سنة ١‏ 85 هف وحسام الدين الأبيوردي المتوفى سنة 
7 ه وفتح الله الشرواني المتوفى سنة /451 ه وعلاء الدين البخاري المتوى سنة 84١‏ ه. 


كتبه: 
-١‏ شرح تصريف الزنجاني المشهور بالسعدية. وهو أول مصنفاته ىا ذكره في خطبته. فرغ منه سنة 
ه. وكان عمره ست عشرة. 


١-المطوّل‏ شرح التلخيص في البلاغة» فرغ منه سنة 1/44 ه بهرأة. 
4 المختصر شرح التلخيص في البلاغة» فرغ منه سنة 7/07 ه بعُجدوان. 


4-التلويح إلى كشف حقائق التنقيح في أصول الفقه. وهو شرح على التوضيح لصدر الشريعة 
المحبوبي المتوفى سنة 41// ه. فرغ منه سئة /0 بككلستان تركستان. 


؟ - شرح العقائد النسفية. فرغ منه سنة 4لا بخوارزم. 
فوائد شرح مختصر الأصولء وهو شرح على شرح شيخه عضد الدين الإيجي على مختصر ابن 
الحاجب. فرغ منه سنة اا ه بخوارزم. 


)١(‏ هذه الترجمة مقتبسة من كتاب «التفتازاني وآراؤه البلاغية» لضياء الدين القالش» طبعته دار النوادر. قليراجع من أراد التفصيل فيه. 


ل ا 117 ا ب 





ا 33 2 ترجمةالملامةالتفتازن ‏ 84944 
8-الإرشاد» وهو مختصر في النحو ألفه لابنه. فرغ منه سنة 71 ه بخوارزم. 
٠‏ المقاصد وشرحه في علم الكلام. فرغ منه سنة 815// ه بسمرقند. 
١-تبذيب‏ المنطق والكلام.فرغ منه سنة 49/! بسمرقند. 
7 شرح المفتاح في البلاغة. فرغ منه سنة 9 بسمرقند. مخطوط. 
١٠‏ - حواشي الكشاف. لم يتمه. متخطوط. 
وهناك كتب أخرى نسبت إلى العلامة التفتازاني» قال الشيخ ضياء الدين: إنها تشترك في أنها لم 
تقع من السعد إحالة على واحد منها في كتبه التي انتهت إليناء ولم أقف على من صرح بالنقل عنها فيها 
طالعت من الكتب المعنية بمؤلفاته. وعد ثلائة وعشرين كتاباً. 
وقد بارك الله تعالى في كتب العلامة التفتازاني» فأقبل عليها العلماء تدريسا وتحشية. ولكتابنا 
تهذيب المنطق حظ وافر من الشروح والحواشيء وإليك ذكر ما ظفرت به منها: 


اا م 





1 3241014 1 مسا نوههبالسسنطتنل 449442 


2 
شروح مهديب المنطق ؛ 
١‏ - شرح الشيخ أبي الفضل محمد بن إبراهيم بن علي أبي الصفا تلميذ ابن الههام0". 
؟- شرح المولى محبي الدين محمد بن سليهان بن مسعود. أبي عبد الله الرومي الحنفي» برغموي اللأصل» 
مصري المولد والوفاة» الشهير بالكافيه جي. ا مولود سنة 7/8 ه والمتوق سنة 1/4/ه. وهو 
شرح مبسوط بقال أقول'". مخطوط. 
"- شرح الشيخ محمد بن محمد بن عبد اللطيف القاهري. أبي الفضل الحنفي المتوف قتلاً سنة 
١8ه.‏ 
ذكروا أن له حاشية على شرح اليزدي على التهذيب”". ولكن لا يخفى أنه إن صح تاريخ وفاته فلا 
يصحٌ النسبة إليه. والله تعالى أعلم. 
- جهد المقل على تهذيب المنطق لزين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي المعروف بالعيني 
المولود سنة /477 هء والمتوفى سنة 897 ه. مطبوع. 
5 شرح هبة الله الحسيني الشهير بشاه مير المتوفى سنة /894 ه. وهو شرح ممزوج مختصر. أوله: 
«غاية تهبذيب الكلام فتح المنطق بحمد المنعام»)”». مخطوط. 
5 شرح تبذيب المنطق والكلام للحاج محمود النيريزي ‏ نسبة إلى نيريز من بلاد فارس - المجاز من 


السيد صدر الدين الدشتكي في سنة 5 4٠‏ ه. 
أوله: (إن أحسن ما يبذب به المنطق والكلام إلخ». وعليه تقريظ ولد أستاذه الأمير غياث الدين 


وهو شرح تمام المنطق والكلام. مخطوط". 
شرح شيخ الإسلام أحمد بن محمد ا روي الشهير بحفيد سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 45٠5‏ ه 


2611/1١ كشف الظنون‎ )١( 

(7) كشف الظنون 1١17/١‏ 05» هدية العارفين .7١9/7‏ 
(*) هدية العارفين 71/7 

(:) كشف الظنون »6117//١‏ الذريعة "17/ 178. 
(©) الذريعة .١157 /١7*‏ 
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451 :1514 15ه 41212و سين ينب لسن «<وهو3ة 

تقريباً”". وهو شرح ممزوج. أوله: «أحسن ما توشح به صدور المنطق والكلام". 

شرح العلامة المحقّق قاضي القضاء بفارس جلال الملََّ والدين محمد بن أسعد الصديقي البكري 

الدواني الشافعي المتوفى سنة /9501ه"". ولم يتمه» بلغ به إلى آخر مبحث القضايا الموجهة 

البسائط. مطبوع. 

١/8‏ -_حاشية الشيخ الفاضل خواجه جمال الدين الشيرازي تلميذ العلامة الدواني. مطبوع. 

وعليها حواشي الفاضل آخوند شيخ. مطبوع. 

١-حاشية‏ الفاضل مير أبي الفتح السعيدي المتوفى سنة 46٠‏ ه مع التكملة. مخطوطة. 
وحاشيته بدون التكملة مطبوعة. 

وعلى الحاشية الفتحية حواش منها: ١‏ حاشية الشيخ الفاضل القاضي حفيد النثاري الحنفي 
المتوفى سنة ١١84‏ ه. مخطوط. ١‏ -حاشية الشيخ حسن الجريدي السباهي. مخطوط. ٠‏ حاشية 
الفاضل أحمد بن عمر بن محمد المشهور بعمر زاده وأوغلي زاده؛ المتوفى سنة ١١١1/‏ ه. مخطوط. 4 - 
حاشية الفاضل محمد الآمدي. مخطوط. 5 حاشية مولانا خليل الله أفندي؛ مخطوط. 5 حاشية المولى 
إمسماعيل أفندي. /ا حاشية الفاضل الكفوي. 8 حاشية الفاضل ناصر الدين. 4 حاشية الفاضل 
زين العابدين. ٠١‏ -حاشية الفاضل ملا قاسم. ١١‏ حاشية الفاضل الشرانشي. 7١_حاشية‏ الفاضل 
محمود حسن. ١7‏ -حاشية الفاضل صدر الدين. ١5‏ حاشية الفاضل محى الدين. ١6‏ حاشية 
الفاضل محمد جلي. ١‏ حاشية الفاضل محمد شرواني. : 

7 -رسالة لمولانا أحمد القزويني كتبها في دمشق سنة 9617 ه. 

8 - حاشية الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الأبيوردي الشهير بدانشمند المتوفى سنة 455 أو 
48 ها. 

6 -حاشية الشيخ مصلح الدين محمد بن صلاح اللاري المتوفى سنة 98٠‏ أو 91/4 ه. وله 
شرح على الأصل. 

حاشية الفاضل الملا عبد الله اليزدي. مخطوط. 


)١(‏ كذا ني كشف الظنون .6177/١‏ وفي هدية العارفين 178/١‏ أنه قتل سنة 917 ه. 
() كشف الظنون .6١77/١‏ 
(*) كذا في كشف الظنون /١‏ 5016. وفي هدية العارفين 7/ 775 أنه توفي سنة 454 ه. 


ا ا لا 201 


ةمع مم33 مارح تهنببالسطلندن ةيةه 

8 >7- حاشية الشيخ الفاضل المحقق المير فخر الدين محمد بن حسين الأسترابادي الحسيني 
الساكي المتوفى سنة 4 ه شيخ المير باقر الداماد. أوله: «أَمّا بعد حمد الله مفيض الصور العلمية». 
مخطوط. 

حاشية على الحاشية الدوانية مع تكملة لها للشيخ الفاضل العلامة فتح الله بن شكر الله 
الشيعي الشيرازي المتوفى سنة /491 ه0". 

4 - حاشية الشيخ القاضي السيد الشريف نور الله بن شريف بن نور الله الحسيني المرعشي 
التستري المتوق سنة ٠١١4‏ ه". 

4 حاشية الفاضل حسين بن حسن الحسيني الخلخالي المتوفى في حدود سنة ٠١7٠‏ ه 
تمد القامكل ميرة اسان الباغوي المعرداةبالشيهات هل الستعدات بن بخاحب: عذيي املق 
للدواني. ذكر آقا بزرك أنه ألمّها سنة ٠١74‏ ه لولده برهان الدين محمد". 

أوّله: «نحمدك يا من نوّر قلوب العارفين بأنوار المعارف الإهية؛ ...؛ فهذه تنبيهات على 
التحقيقات المختفية في صفحات حاشية التهذيب». مخطوط. 

4 -حاشية الشيخ إسماعيل بن قطب الدين البلكرامي المتوفى سنة ٠١8/4‏ ه. وهي حاشية 


0 5 


4 -حاشية الشيخ العلامة القاضي محمد زاهد بن القاضي محمد أسلم الحنفي ال هروي 
الكابلي المتوفى سنة ١١١١‏ ه. وهي حاشية دقيقة جدأء تلقاها العلماء بالقبول وأدرجوها في مقرراتهم 
الدرسية. وكتبوا عليها حواشي كثيرة منها: 

4 - حاشية الشيخ العلامة القاضي مبارك بن محمد دائم بن عبد الحي الناصحي 
العمري الككوياموي المتوفى سنة ١١77‏ ه» صاحب الشرح المشهور على سام العلوم للفاضل 
البهاري". 


7١/١١‏ -_حاشية الشيخ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول بن أب محمد العثماني الأحمد نكري 


.7717//5 نزهة الخواطر‎ )١( 
.557 /6 نزهة الخواطر‎ )١( 
.4١/5 الذريعة‎ )”( 
.47 /0 نزهة الخواطر للعلامة عبد الحي الحسني اللكنوي‎ )4( 
.7566 /"5 نزهة الخواطر‎ )5( 
ات ا ا لكين كحت رو ووو ار مو ل لا ل ا اي حي شي هيت ينث‎ 


34 344 ليوح نهليبالسطلتق. خ263#ةة 
صاحب كتاب دستور العلماء وكان تصنيفه لدستور العلماء سنة ١١7‏ ه-7(". وله حاشية شرح 
#بذيب الملا عبد الله اليزدي. 

7/1١‏ حاشية الشيخ أحمد عبد الحق اللكنوي المتوفى سنة ١١181/‏ ه7". 

١١‏ : - حاشية الشيخ غلام نور بن سعد الله بن أمان الله الحسيني البهاري الأورنك آبادي 
المتوفى سنة ١١146‏ ه"". 

4 ه6-_حاشية الشيخ الكبير القاضي محمد ولي بن القاضي غلام مصطفى بن محمد أسعد 
بن قطب الدين الأنصاري السهالوي ثم اللكنوي المتوق سنة ١١194‏ ه"». 

4- حاشية الشيخ العلامة محمد حسن بن غلام مصطفى بن محمد أسعد بن قطب 
الدين الأنصاري السهالوي المتوفى سنة ١١44‏ ه صاحب الشرح المشهور على سلم العلوم للفاضل 
البهاري”". 

"١4‏ حاشية الشيخ العلامة أحمد علي بن فتح محمد الحنفي السنديلوي المتوق سنة 
هه 22. 

4 - حاشية الشيخ الفاضل الكبير محمد عظيم بن كفاية الله الفاروقي الكوياموي ثم 
الملانوي”". 

4- حاشية الشيخ الفاضل مولانا محمد قائم بن شاه مير بن محمد سعيد الإله آبادي. 
وله رسالة في شرح مبحث الضابطة من التهذيب أيضا©. 

4 حاشية الشيخ العالم الصالح نعيم الله بن غلام قطب الدين العلوي النقشبندي 
البهرائجي المتوى سنة ١1١4‏ ه". 


.18٠١ /" نزهة الخواطر‎ )١( 
"7/5 نزهة الخواطر‎ )( 
.777 /5 نزهة الخواطر‎ )"( 
710/7 /5 (؟) نزهة الخواطر‎ 
.”06 /5 نزهة الخواطر‎ )6( 
.77 /5 نزهة الخواطر‎ )( 
.”57 /5 نزهة الخواطر‎ )0( 
"66-1765 /5 نزهة الخواطر‎ )6( 
نزهة الخواطر /ا/ لا ة.‎ )4( 


1 77 رجي ا ببح 





53د د33 شسيروتهتببالسمتطتق 4#ه2ة» 
العلي بن نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكنوي المتوى سنة 
00 

4- حاشية الشيخ الفاضل العلامة حيدر علي بن حمد الله صاحب الشرح المشهور 
على سلم العلوم ‏ بن شكر الله الصديقي السنديلويء المتوى سنة ١770‏ ها". 

١04‏ حاشية الشيخ الفاضل الكبير ملا مبين بن محب الله بن أحمد بن محمد سعيد بن 
قطب الدين الأنصاري اللكنوي المتوق سنة ١776‏ هل©. 

4 حاشية الإمام العالم الكبير العلامة المحدث سراج الهند حجة الله عبد العزيز بن 
ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي المتوى سنة ١778‏ ه2». 

4- حاشية الشيخ الفاضل العلامة الجليل فضل إمام بن محمد أرشد بن محمد صالح 
العمري الحنفي اله ركامي ثم الخيرآبادي المتوفى سنة ١747‏ ه صاحب المرقاة _المتن المشهور في 
المنطق © 

04-- حاشية الشيخ الفاضل المفتي ظهور الله بن محمد ولي بن غلام مصطفى الأنصاري 
اللكنوي المتوى سنة ١765‏ ه0". 

20-. حاشية الشيخ الفاضل نجف علي الحسيني الشيعي النونهري الغازييوري المتوق 
سنة 1151 ه", 

4-حاشية الشيخ الفاضل العلامة ولي الله بن حبيب الله بن حب الله الأنصاري 
اللكنوي المتوى سنة ١111١‏ ه". 


.”11//19/ نزهة الخواطر‎ )١( 
.37/17- 11/1 نزهة الخواطر /ا/‎ )0( 
.4 17 نزهة الخواطر ل/ا/‎ )( 
.7515 (؟) نزهة الخواطر /ا/‎ 
.51١7 /9 نزهة الخواطر‎ )0( 
.785 نزهة الخواطر /ا/‎ )5( 
.6 1465 نزهة الخواطر /ا/‎ )0 
.61/8/1/ نزهة الخواطر‎ )6( 


اساسا “1717 يسبب 


34 ناي نهنيبالسطلق ‏ 1283# 

4-.حاشية الشيخ العلامة علي بن أحمد بن مصطفى العمري الككوياموي القاضي 
إرتضا على خان المدراسى المتوفى سنة ١71١‏ ه22". 

4-- حاشية الشيخ الفاضل العلامة عبد الحكيم بن عبد الرب بن عبد العلي ‏ بحر 
العلوم بن نظام الدين الأنصاري اللكنوي المتوى سنة ١1587‏ ه". 

4- حاشية الشيخ العام الفقيه فضل رسول بن عبد المجيد بن عبد الحميد العثماني 
الأموي البدايوني المتوى سنة ١7489‏ ه0". 

4- حاشية الشيخ الفاضل العلامة أحمدي بن وحيد الحق بن وجيه الحق ال حاشمي 
الجعفري البهلواري من ذرية سيدنا جعفر الطيار ابن عم النبي ككو'". 

7١4‏ حاشية الشيخ فتح علي القنوجي". 

5 حاشية الشيخ محمد وارث البنارسي”". 


4 0-حاشية المولوي حسين بن القاضي محمد أكبر بن محمد غوث المجددي المعصومي 
الزبيري الضياء الإلمى". 

4 -حاشية الفاضل داود بن محمد القرصى ال حنفى المتوفى سنة ١١7١‏ ه. وذكره الزركل 
ب«شرح تكملة التهذيب»". خطوط. 

١8‏ -حاشية الشيخ الفاضل عنايت الله بن عبد الله الوابكني البخاري الحنفي المتوفى سنة 
7 ه. الشهير بآخوند". 

4 -حاشية الشيخ الفاضل القاضي إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي الرومي الحنفي المتوق 
سنة ١١١6‏ ه. مطبوع. 


.69 نزهة الخواطر /ا/‎ )١( 

(؟) نزهة الخواطر /ا/ 717/7, 

(*) نزهة الخواطر .41١57//‏ 

(5) نزهة الخواطر ا//61. 

(6) الثقافة الإسلامية في الهند ص: /781. 

() الثقافة الإسلامية في الهند ص: /7801. 

(0) الثقافة الإسلامية في الهند ص: /70/8-781. 
(8) الأعلام 774/7 

(9) هدية العارفين 2895/١‏ 


جيم دش وجوه لل م122 00 ال-١‏ ا سس ات علس ست نشم 





<مة«سة 335 2 شرو نهاببالسطق متف 
4 حاشية محمد بن فخر الدين الرسمداري. مخطوط. 
2-4 حاشية المولوي محمد حسن. مخطوط. 
4« التعليق العجيب لحل شرح التهذيب للجلال الدواني للعلامة عبد الحي اللكنوي بن 
عبد الحليم اللكنوي”". 
9- شرح الشيخ مظفر الدين علي بن محمد الشيرازي ثم الرومي الشافعي الصوفيء نزيل بروسه. 
والمتوفى مها سنة 977 ه”2". مخطوط. 
شرح الفاضل الإسفرائيني ابراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين ال حنفي المتوفى بسمرقند 
سنة 5 45 ه"0©. مخطوط. 
١-شرح‏ تبذيب المنطق للمولى عبد الرحمن الشيرازي. نسخة الأصل بخطه عند السيد هبة الدين 
الشهرستاني. فرغ منها سنة 4601 ه0). 
١‏ شرح الأمير نظام الدين عبد الحي بن عبد الوهاب بن علي الأشرفي الأسترابادي ال هروي. أوّله: 
«الحمد لله املك المحمود إلخ»”. أله في 7١‏ صفر سنة 464 ه. مخطوط. 
٠‏ _شرح التهذيب للفاضل مصلح الدين محمد بن صلاح اللاري المتوفى سنة 48١‏ أو 41/4 ه. 
وله حاشية على الحاشية الجلالية”©. 
5 شرح تبذيب المنطق أو الحاشية على تهذيب المنطق للملا عبد الله اليزدي. وهو كتابنا الذي بين 
أيديناء وسيأتي ذكره. 
6 شرح تبذيب المنطق بالفارسية للملا عبد الله اليزدي. وسيأتي ذكره. 
١-_شرح‏ تبذيب المنطق للشيخ جمال الدين محمد بن محمود الحسيني المعروف باسنائي». بالفارسية. 
أوله: سياس بى حد وقياس بى عد حكيم را كه زبان را منطق فصيح ودلرا طريق تصور حق 
وتصديق صحيح كرامت فرمود». ألفه سئة 44١‏ ه". 
)١(‏ الثقافة الإسلامية في الهند ص:70/8. 
(؟) كشف الظنون ١//1١1١ق‏ هدية العارفين .51/١‏ 
(*") هدية العارفين .757/١‏ 
(؛) الذريعة 7/1١7‏ 1537. 
(6) الذريعة 1/ 159, 


() كشف الظنون .611/١‏ 
(0) الذريعة 1515/17. 


ا سس ال نيبي سس 2 796 5 لل ساك 





1# ةسه 337 شيو نهبالمسطلتق 9تون 
١١١‏ - الوسيط شرح تهذيب المنطق لأبي يوسف غانم بن محمد البغدادي الحنفي المتوفى سنة 
ه22 مخطوط. 

شرح تهبذيب المنطق للشيخ المفتي عبد السلام بن أبي سعيد بن محب الله الكرماني الديوي» 
المتوق بعد سنة /ا5 ٠١‏ ه2". 

4 _التذهيب على التهذيب لعبيد الله بن فضل الله الحييصي المتوفى سنة ٠١0٠‏ ه. مطبوع. وعليه 
حواش منها: 

9 ١حاشية‏ الشيخ الفاضل محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة 1770 ه المسماأة 
بالتجريد الشافي على تبذيب المنطق الكافي. مطبوع. 

78 حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي الخمصي المتوفى سنة ٠١7١‏ ه. مطبوع. 

9 7 حاشية الشيخ حسن العطار المتوفى سنة ١١9٠‏ ه. مطبوع. 

4 -_حاشية الشيخ محمد عبادة بن بري العدوي المالكي المتوفى سنة ١١197‏ ه. جمعها من 
تقريرات شيخه الإمام أبي البركات أحمد الدردير المتوفى سنة ١7١١‏ ه. مخطوط. 

49 6 -حاشية الشيخ محمد بن علي بن سعيد الحجري التونسي الأديب المتوق سنة ١١49‏ ه. 
مطبوع. وعليه تصحيحات الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي. 

4- تعليقات الشيخ عبد المتعال الصعيديء سماها تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على 
التهذيب. مطبوع. 

٠‏ - شرح تهذيب المنطق فارمي للمولى عبد الرزاق بن الحسين اللاهيجي المتوفى سنة ٠١1/7‏ ه. 
نسخة تامة منه بخط عبد الواحد بن الحاج محمد أمين الشيرازي في مكتبة السيد محمد المشكاة 
في طهران. وهو يقرب من حاشية المولى عبد الله اليزدي”". وله حاشية على حاشية الملا عبد الله 
اليزدي وسيأتي ذكرها. 

١‏ شرح تهذيب المنطق والكلام للار محمد الحسيني الببني» من علاء القرن الحادي عشر. مخطوط. 

الحاشية على تهذيب المنطق لحمزة بن أبي بكر البابيوردي من رجال القرن الحادي عشر تخميناً. 
مخطوط. 

.4811/١ هدية العارفين‎ )١( 


.7 147/4 نزهة الخواطر‎ )١( 
.15037 7/37 الذريعة‎ )*( 


الكتتكتاككثككئثكبب 011406999 0090كتكتكتككةاكةتتكتكتكتتكةةةككتكتككاكةتظتتككتكلتتئتة لتكا تك 


ووس م0454 عسي نبلبالمسسنل ‏ ج547ةة 


77 شرح تهذيب المنطق للسيد جعفر بن محمد محسن الحسيني. أوَّله: «تبذيب الكلام بحمد الله 
الملك العلّام الذي عجز عن تصوّر ذاته إلخ». فرغ منه ضحوة يوم السبت خامس رجب سنة 
١7‏ ه22. 

توضيح المنطق والكلام شرح تبذيب المنطق لمصطفى بن يوسف ابن مراد الموستاري البوسنوي 
القاضى الحنفى المتوفى سنة ١١١١1ه2©.‏ 
اللكنوي. المتوفى سنة ١177‏ ه”2. 

7 شرح نظم موجهات تهذيب المنطق للشيخ منصور بن علي بن زين العابدين المنوفي المنوق سنة 
١٠6‏ ه. مخطوط. 

"شرح تبذيب المنطق للأمير بهاء الدين محمد بن محمد باقر الحسيني المختاري السبزواري النائيني 
الأصبهاني» المولود بها في حدود سنة ٠١8١‏ ه والمتوفى في حدود ١١5٠‏ ه2. 

شرح تبذيب المنطق للشيخ الإمام العلامة نور الدين بن محمد صالح الأحمد آبادي الكجراتى 
المتوفى سنة ١١66‏ ه. قال صاحب النزهة: «وهو أدق مصنفاته)". 

4 شرح الشيخ الفاضل داود بن محمد القرصي أو القارصي المتوفى سنة ٠7١١ه2".‏ مخطوط. وله 
تكملة شرح العلامة الدواني. مخطوط. 

شرح تهذيب المنطق للعلامة السيد صدر الدين محمد الموسوي العاملي المتوفى سنة ”1115ه”". 

١‏ شرح على قسم التصورات من تهذيب المنطق للشيخ الفاضل علي محمد بن محمد داود الأنصاري 
السنبهلي. صنفه سنة ١754‏ ه أوله: «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم 
الحكيم إلخ». ووصفه صاحب النزهة أنه شرح بسيط"» يعني كبير. 


2.159 /١ الذريعة‎ )١( 

(1) إيضاح المكنون 758//7. 

(*) نزهة الخنواطر 5/ 5 7”3. 

(4) الذريعة 157/1. 

(0) نزهة الخواطر ”/ ٠*7‏ 5» هدية العارفين ١177 /١‏ 
(5) الأعلام 7514/7. 

.157/١1 الذريعة‎ )7( 

(8) نزهة الخواطر /ا/ ٠/ا.‏ 


لي 17 
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مزجي مبسوط. أوله: «إن أمبى ما ينطق به اللسان وأفضل ما ينسج على الأذهان». فرغ منه 
صفر سنة 175715 ه. مخطوط2". 

*””ا- شرح تبذيب المنطق للشيخ سليمان بن أحمد آل عبد الجبار البحراني القطيفي نزيل مسقط 
والمتوفى سنة ١775‏ ه. مخطوط©. 

4 شرح تبذيب المنطق للشيخ الفاضل شرف الدين بن هادي بن أحمدي الحنفي البهلواري المتوفى 
سنة 1788١1ه2"2,‏ 

شرح تهذيب المنطق للمولوي عنايت الله الهندي بالفارسية. أوله: «بك ثقتي ... الحمد: حمد 
در لغت وصفى است بجميل اختيارى بجهت تعظيم وتبجيلء نه بطريق سخريه واستهزاءا. 
مخطوط. 

1لا شرح تهذيب المنطق بالفارسية للشيخ الفاضل أحمد بن محمد سعيد الأفغاني الرامبوري2). 

حاشية تهذيب المنطق لمحمد علي بن قربان علي الأردبيلي. من رجال القرن الثالث عشر. أوّها: 
«الحمد لله الذي تفرد في وحدانيته وكلت الألسن عن بيان غايته» وانحسرت العقول عن كنه 
معرفته»). مخطوط. 

- خلاصة المنطق شرح تبذيب المنطق للشيخ عثمان بن عبد المنان النقشبندي الصندوقلي (تابع 
ولاية إزمير) المتوى سنة ١7٠١‏ 0 

١‏ -_شرح تهذيب المنطق بالفارسية للسيد محمد تقي بن محمد شفيع البوشهري. كتبه أوان اشتغاله 
به من تقريرات والده سنة 1١7١9‏ ه20 


١‏ - تنوير المشرق شرح تهذيب المنطق لأحمد المحلي طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة ١‏ 177ه. 


١57/١ الذريعة‎ )١( 
.151 7/1١7 الذريعة‎ )( 
.770 /9/ نزهة الخواطر‎ )"( 
.5١/1/ نزهة الخواطر‎ )5( 
3717/١ هدية العارفين‎ )0( 
.1596 /١1 الذريعة‎ )7( 


سين ا سس الس الس سس سس ا ل جه 7 ا الله اللسش اسيم بعتت حت 


ةةةسمةعةة 3 سرنهلببلسطق 92# 

47 شرح تهذيب المنطق للعلامة الشيخ حيدر قلي خان بن نور محمد خان الملقب بالسردار الكابلي» 
نزيل كرمانشاه والمتوفى مبا سنة ا/ا71١‏ ه(". 

”4 - شرح التهذيب للشيخ العالم الفقيه عبد الغفور الحنفي الرمضانيوري البهاري”". 

5 - شرح مرشد بن الإمام الشيرازي. أوله: «تهذيب المنطق بنهذيب الكلام في توحيد ولي الحمد 
والإنعام.. إلخ)". 

6 شرح تهذيب المنطق للسيد محمد حسن بن محمد كاظم الحسيني الجحائري صاحب «مهجة 
التحقيق في التصور والتصديق»). 

شرح تهذيب المنطق للسيد علي بن السيد محمد بن السيد حسن بن محسن الأعرجي الكاظمي". 

5 شرح تبذيب المنطق للشيخ الفاضل ابن يونس الكاظمي. قال آقا بزرك: أظن أنه الموسوم 
ب«ميزان العقول». والمصرّح فيه بأنه للشيخ محمد بن يونس بن الحاج راضي بن شويبي الظوهري 
الحميدي الربيعي النجفي أصلاً ومسكناء والحلٌ داراً وتنزهً”. 

تركيب تهذيب المنطق لسيد حسن الأسترابادي. مخطوط. 

4 ملخص تهذيب المنطق لمحمد بن راشد بن فائق الحميدي. مخطوط. 

١‏ شرح تهذيب المنطق للشيخ عبد الباسط بن رستم علي القنوجي”". 

١‏ شرح تهذيب المنطق بالأردو للشيخ عبد الرحمن الغازيبوري2. 

7 - ترجمه وتفسير تبذيب المنطق بالفارسية لحسن ملكشاهي. مطبوع”". 

07 لاهوتية شرح تبذيب المنطق بالفارسية لمصطفى لاهوتي. مطبوع”". 


.150377/١7 الذريعة‎ )١( 

(7) نزهة الخواطر 789/48. 

(”) كشف الظنون .6157/١‏ 

,.159 /١7 الذريعة‎ )5( 

(5) الذريعة 7/17 2.1517 

21537 /١ الذريعة‎ )١( 

0 الثقافة الإسلامية في الهند للشيخ عبد الحي الحسني اللكنوي ص: 7017. 
(4) المصدر السابق. 

(9) مأخذ شناسي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري 514/1. 

.519/1١ مأخذ شنامي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري‎ )٠١( 


70 بع سس 





1111111 1 مساو تهاببالسطق. 445435 
4 - شرح تهذيب المنطق لمحمد سعد الله المراد آبادي. مطبوع”". 
مفتاح التهذيب شرح تبذيب المنطق بالأردوية للمفتي سعيد أحمد البالن بوري. مطبوع. 


.5184/1١ مأخذ شنامي علوم عملي لمحسن كديور ومحمد نوري‎ )١( 


لحيس ييحي سس ف 8 9 7-5ل..--/لبل-----.--ب-ب-!١0‏ -بسس ‏ ل ا 
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د سي تيم 0 200 
3 

ملا عبد الله اليزدى ” م 

0 


هو مل" نجم الدين عبد الله بن شهاب الدين حسين البهابادي اليزدي””2 


0 


3 


نسبة إلى يهاباد» وهي قرية من قرى يزد» تقع في الجنوب الشرقي من يزد على بعد ١٠١‏ كيلومتر. 

وهي بفتح الباء وكسرها ‏ جوزوا كليهم| فعلى تقدير الكسر يكون «به) بمعنى أجود وأحسن» 
و«آباد» بمعنى العامر. فيكون بمعنى عمارة أحسن. وعلى تقدير الفتح ١ه‏ كلمة تقال عند الإعجاب 
والاستحسان, فيكون بمعنى: نعمت العمارة. 

وقد وقع في غير واحد من المصادر نسبة «شهابادي» أو «شاه آبادي». وقد نبه غير واحد من 
المعاصرين أن الصحيح هو بهاباد» إذ لا وجود لمكان باسم شهاباد قريب يزد. وقد وقع التصريح في 
بعض كتب الملا عبد الله اليزدي بنسبة مهاباد» | وقع في أول حاشيته على مبحث الموضوع من الحاشية 
الجلالية على تهذيب المنطق. 

خرج لتحصيل العلوم إلى شيراز وأصفهان. ودرس في شيراز في المدرسة المنصورية مدة» ثم 

وكان شريك الدرس مع المولى أحمد الأردبيلي المتوفى سنة 441 ه, والمولى ميرزا جان حبيب الله 
الباغتوي المتوفى سنة 4415 ه في قراءة العلوم العقلية عند المولى جمال الدين محمود الشيرازي تلميذ 
العلامة الجلال الدواني بأصبهان. 

وقرأعلى المحقق غياث الدين منصور الدشتكي في مدرسته المنصورية بشيراز» وعلى المحقق 
الكركي علي بن عبد العالي العاملي. وقد نقل آقا بزرك في الذريعة نصوصاً من كتاب الملا عبد الله 
اليزدي الدرة السنية في شرح الرسالة الألفية تدل على أنه أخذ من المحققى الكركي”". 


)١(‏ ترجمته في رياض العلماء وحياض الفضلاء للميرزا عبد الله أفندي الأصفهاني 7/ 155-141١‏ » وروضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات للميرزا باقر الموسوي الخنوانساري الأصفهانيٍ 4/ 2170-7748 الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآقا بزرك الطهراني 
07/5 ؛ هفت إقليم لأمين أحمد الرازي ص: 17/8 أحسن التواريخ لحسن بيك روملو 408/17. أمل الآمل للشيخ حر العاملي 
5/7 سفينة البحار ؟'/ 75 سلاقة العصر ص: »44١‏ فوائد الرضوية ص: 44 7 ماضي النجف وحاضرها ؟/ 2784 
معارف الرجال 7/ 4. 

(؟) الذريعة 4/ 44-948 


| ا 71 اي ل ب؟ب؟ب؟بىبى؟ٍ؟ب؟ٍب؟ حيبي 
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وقرأ عليه الشيخ البهائي» صرّح في بعض كتبه أنه قرأ عليه كليات القانون وغيره". 
وفاته: 

توفي سنة إحدى وثانين وتسعمائة 485١(‏ ه) في أواخر دولة السلطان شاه طهماسب الصفوي. 
جاء التصريح بسنة وفاته في أكثر المصادر المذكورة. وجاء في الأعلام للزركلي أنه توفي سنة ١68‏ ١٠١ه”(".‏ 
ولعل الأقرب هو الأول. 

وذكر آقا بزرك الطهراني ناقلاً عن أحسن التواريخ”" والخوانساري” أنَّ توفي في بلاد العراق» 
وجاء في الأعلام”” أنه توفي بأصبهان. وزاد الخوانساري قائلا: «وكان مدفنه الشريف أيضاً في جوار 
أئمة العراق صلوات الله عليهم أجمعين». 

والغريب أنَّ في بهاباد اليوم قبراًيُنسَب إلى الملا عبد الله اليزدي. وقد مال بعض المعاصرين إلى 
أنَّهِ قبره"". والله تعالى أعلم. 
كتبه: 

١-الحاشية‏ على تهذيب المنطق. وهو كتابنا هذا. جاء في رياض العلماء: «وقد فرغ رحمه الله من 
حاشيته على تهذيب المنطق ضحوة الأربعاء لسبع وعشرين خلون من ذي قعدة سنة سبع وستين 
وتسعمائة في المشهد المقدس الغروي)”". وللعلماء حواش كثيرة على هذه الحاشية؛ سيأتي ذكرها 
عن قريب. 

-١‏ شرح فارسي على تهذيب المنطق. مخطوط. أوَّله: «الحمد لله در لغت وصفى است بجميل اختياري 
جهت تعظيم وتجليل١‏ نه بطريق سخره واستهزاء. ودر اصطلاح: فعلى است كه دال باشد بر 
تعظيم منعم از آن حيث كه منعم است0. 

٠"‏ شرح على مبحث ضابطة الأشكال الأربعة من تهذيب المنطق. كتبها بأمر أستاذه جمال الدين 

.86 /8 رياض العلماء‎ )١( 

(؟) الأعلام 4/ 80. 

(؟) الذريعة 48/8. 

() روضات الحنات 5/ .77١‏ 

(ه) الأعلام 40/4. 

(5) آخوند ملا عبد الله بهابادي صاحب حاشيه لأحمد ترحمي ص: ١17-1١١‏ 


(0) رياض العلماء 7/ ١945-١917‏ 
(8) الذريعة »١1717/17‏ رياض العلياء 7/ ١915‏ 


اس سس لس م لل سس سس سس ج12 بم ب -_د م ع ا ب ب بن نب 


قم« ةسوو سوسس ههج ممه ترجمةملاعبداءلالددي ‏ #وم 4 
محمود الذي هو تلميذ الدواني. أوّله: «حمداً لله هو بالحمد حقيقء إذ أرشدنا إلى رموز التدقيق. 
نسألك الله هداية». مخطوط”". وقد خدمته بتوفيق الله تعالى مع شروح أخرى على الضابطة» 
وستأتيك في ذيل هذا الكتاب. 

-الخرارة في شرح العجالة» وهي أي العجالة شرح العلامة الدواني على تهذيب المنطق» لأنه قال 
في أوله: «هذه عجالة». وتسمية شرح الملا عبد الله اليزدي بالخرارة أي كثيرة الخرور والسيلان 


أوله: «غاية تبذيب الكلام حمد الله العزيز العلام». ذكر فيه أنه كتبه حين تدريسه الحاشية 
الدوانية. مخحطوط". 


وحكى أنه ساها بعض ب«نخود فولاد». وقيل: نقطة فولاد»””. 
نقل بعض المعاصرين عن تعليقة أمل الآمل للحسيني أن للشيخ البهائي ‏ تلميذ الملا عبد الله 
اليزيد وصاحب الصمدية ‏ حاشية على هذه الحاشية). 

-حاشية على مبحث موضوع العلم من الحاشية الدوّانية على تهذيب المنطق. أوَّها: ابعد الحمد 
والصلاة على عباده الذين اصطفىء فهذه كلمات منتشرة ومعرفات منتثرة» متعلقة ببحث ال موضوع 
من حاشية التهذيب ... علّقها فقير ربّه الأبديٌ عبد الله اليزدي تذكرةً لبعض الأحباء»". 

1١‏ حاشية على حاشية المحقق الشريف الجرجاني على القطبي شرح الشمسية ‏ وعلى حاشية 
العلامة الجلال الدواني على حاشية الشريف. أوها: «مطلع كل منطق ومبدأ كل كلام حمند الله 
المللك العلام». ممخطوط. وقيّد صاحب الذريعة حاشية الجلال بالقديمة. وقال: منه يظهر أن 
للدواني,على شرح الشمسية حاشيتين: قديمة وجديدة”. 

٠‏ حاشية على حاشية المحقق الشريف الجرجاني على شرح المطالع» وعلى حاشية العلامة الجلال 
الدواني على حاشية المحقق الشريف. نقل في الذريعة عن صاحب الرياض أنه رآها". 


.05/5 الذريعة‎ )١( 

(؟7) الذريعة لا/ .١568‏ 

(”) الذريعة 64/5. 

(4) آخوند ملا عبد الله ببابادي لترحمي ص: 917. 
(6) الذريعة 5/ .59١‏ 

(1) الذريعة 7"5/1. 

(0) الذريعة ”/ 5لاء رياض العلماء ”/ .1١95‏ 


آم ل ا 








3 ترجمسةملاعبدالهاليردي 8342848 
-حاشية على مبحث الجواهر والأعراض من شرح القوشجي على التجريد. قال صاحب الذريعة: 
«اذكر في فهرس تصانيفه»!". 
4 -حاشية على الحاشية القديمة للدوانيٍ على شرح القوشجي على التجريد. مخطوط”". قال في رياض 
العلماء: "وقد رأيتها بأستراباد» وعندنا منها نسخة عتيقة أيضاً وهي حسنة الفوائد»". 
٠‏ -_حاشية على الحاشية الجديدة للدواني على شرح القوشجي على التجريد. مخطوط. 
١‏ -حاشية على مختصر العلامة التفتازاني على تلخيص المفتاح» وعلى حاشيته الخطائية. 
وجعلها حاجى خليفة حاشيتين: حاشية على المختصر» وحاشية على الحاشية الخطائية. قال: 
اوعل المختصر أيضا حواشي عديدة» منها: ...؛ حاشية الفاضل عبد الله بن شهاب الدين اليزدي. 
وهي حاشية مقبولة مفيدة. أولها: «حمداً لمن خلق الإنسان وعلمه البيان». وذكر في آخرها أنه فرغ 
عن تأليفها في ذي الحجة سنة 7 ه بالمدرسة المنصورية بشيراز. وله حاشية على حاشية الخطائي 
أيضاً©». 
وذكرها صاحب الذريعة بعنوان الحاشية على الحاشية الخطائية على المختصر لأها حاشية على 
الشرح وعلى حاشيته الخطائية*. 
١‏ -_حاشية على المطوّل2. 
١‏ حاشية على حاشية المحقق الشريف الجرجاني على المطوّل. مخطوط. 
١4‏ -رسالة في التشكيكء أوَّها: «تحقيق التشكيك اللَّهم بإهامك؛ وإزاحة الشكوك بنبضك 
وإنعامك». مخحطوط”". 


6 تفسير الشهابادي. وهو حاشية على تفسير البيضاوي”". 


.١1١6 /5 الذريعة‎ )١( 

(؟) الذريعة 584/5 

(”) رياض العلماء 7/ 198. 

(؟) كشف الظنون .14957/١‏ 

1١915 /' رياض العليماء‎ ١47/5 الذريعة‎ )6( 
7١*/5 الذريعة‎ )١١ 

.188/1١1١ الذريعة‎ )70( 

(6) الذريعة غ#/ 8لا . 47/5. 


200 00 


طوس م335 ترجمةملاعبدالهالبردي ‏ 2# ة* 
اح - التجارة الرابحة في تفسير السورة والفاتحة, قال المصنف في أوّل #الدرّة الي في شرح الرسالة 
الألفية» عند شرح البسملة : «إنُْ قد بسطتٌ القولّ فيه في مؤلَّاق» خصوصاً في رسالتنا المسرّاة 
ب«التجارة الرابحة في تفسير السورة والفاتحة» أي سورة التوحيد وفاتحة الكتاب, لحاجة كافة 
المسلمين إلى معرفة تفسيرهما»"©. 1 
١١‏ -الدرة السنية في شرح الرسالة الألفية الشهيدية. صرح مؤلفه بهذه التسمية في ديباجة الكتاب. 
وهو شرح مزج كتب المتن بالحمرة والشرح بالسواد. م خطوط'". 


754/7 الذريعة‎ )١( 
.١١7/1١":99-948 7/4 (؟) الذريعة‎ 


7 اي بحا ربب 


331 حوهغلولحهسلة #قويوةة 


2 دج 
0 تو - 0 


١‏ -الحاشية على الحاشية للمولى عبد الرزاق اللاهيجي المتوق سنة ٠١1/7‏ ه. 
ومنه نسخة في مكتبة السيد جعفر بحر العلوم في النجف. 
وهي مختصرة تقرب من أربعة آلاف وخمسمائة بيت. مع أنَّها بلغ إلى قوله: «ولاعكس للممكتتين» 
وحواشي متفرقة بعد هذا قليلاً”. وله شرح على بذيب المنطق. 
” -الحاشية على الحاشية للشيخ يعقوب بن إبراهيم بن جمال الدين بن إبراهيم البختياري الحويزي. 
تُوقُ بعد المائة والألف. 
قال آقا بزرك: «كتب بخطه نسخة الحاشية اليزدية» وكتب في آخرها نسبه كا ذكرناه. وفرغ عن 
الكتابة في شعبان 60١٠١ه‏ وعلّق عليها الحواشي بخطه؛ وجعل رمزها (ع.ق). وتلك النسسخة عند 
السيد آقا التستري في النجف”". 
حاشية الميرزا علي رضا بن كمال الدين حسين الشيرازي الأردكاني المتخلّص ب دقلا المتوق 
سنة ٠١80‏ ه. وكان شاعراً بارعاً.وهي باللغة الفارسية. كتبها لتعليم تلميذه ميرزا إبراهيم 
خان عند قرائتها عليه . 
طبعت حاشيته غير مرَّةٍ في ذيل حاشية الملا عبد اليزدي بطهران قديراً سنة 21710 و 1177ه. 
أوله: « الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين. 
أما بعد؛ اين قيوديست سودمند ارباب تعليم وتعلم را كه در حين مذاكره مخدوم جليل القدر 
عظيم الشأن ابراهيم خان أيّده الله بصنوف التأييد بر زبان خامه حقير عليرضا جارى كشته است» 
اميد است كه طالبان كيال را حظى كامل از آن نصيب شود). 


4 -الحاشية على الحاشية للسيد محمد سعيد بن السيد سراج الدين قاسم بن السيد محمد الطباطبائي 


)١(‏ الذريعة .)3١/5(‏ أَرّخ آقا بزرك وفاته بأنه سنة »٠١ 0١‏ ولكن ذهب الشيخ جعفر السبحاني في مقدمته على شوارق الإلهام على 
التجريد في ترجمة اللاهيجي )1١/1(‏ أنَّه خطأء والح أنه توفي عام ٠١1/7‏ ه. 

(؟) الذريعة (5/ 57). 

() الذريعة (1739/9051/57). 


33# حوهشاوالحشلية 3#ةة* 
المتوفى سنة 97١٠١ه.‏ ترجمه في جامع الرواة وذكر أنه ولد ني 17١١٠١ه"2".‏ أوله: «الحمد لله على 
#هذيب المنطق والكلام في تقرير عقائد الإسلام». مخطوط. 

5 شرح على حاشية الملا عبد الله اليزدي للشيخ علي بن الحسين الجامعي العاملي. فرغ منه سنة 
5 ه. وهو شرح على حاشية المولى عبد الله اليزدي مزجاً بها"©. 

1 -الحاشية على الحاشية للمولى محسن بن محمد طاهر القزويني» المعروف بالنحوي. شرع في تدوينها 
بعد أن كانت متفرقة في شعبان سنة 7ه وفرغ منه بعد شهر(". 
أوله: «الحمد لله الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدى2. 

حاشية فارسية على الحاشية للمولى محسن بن محمد طاهر القزويني الذي ذكرناه آنفاً. ذكر آقا 
بزرك أنه وجد عل ظهر نسخة من حاشيتهالسابق ذكبُها_أنَّ له حاشية فارسية على الحاشية 
اليزدية©. 

8-_الحاشية على الحاشية للمولى محمد على بن قربان على الأردبيل» معاصر السلطان نادر شاه. توفي 
في حدود 6ه ْ ْ 1 
قال آقابزرك: «وهذه الحاشية في غاية التحقيق. أوّها: «الحمد لله الذي تفرد في وحدانيته» 

وكلَّت الألسٌ عن غايته» وانحسرت العقولٌ عن كنه معرفته». 

ونسخة خط مؤلّفه توجد في قم عند السيد شهاب الدين التبريزي النجفي". 

4-_حاشية الشيخ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول بن أبي محمد العشماني الأحمد نكري صاحب 
كتاب دستور العلماء وكان تصنيفه لدستور العلماء سنة ١١47‏ ه '(". مطبوعة. وله حاشية 
على المير زاهد على ملا جلال على التهذيب. 


.)513/5( الذريعة‎ )١( 
.١5017 7/1١7 الذريعة‎ )١( 

.١537/17 الذريعة‎ )7( 

(5) الذريعة (5/؟51). 

(6) الذريعة (517/5). 

(7) الذريعة (07-51/5) 

(0) نزهة الخواطر 5"/ 145 

س--- ا 4 لج _ ااا بح 





مم 00 حوشيويلح مسلة #12 
٠‏ -حاشية الشيخ الفقيه محمد أمين الحنفي الكاني البلديمري الكشميري”". 
١‏ _حاشية الشيخ الفاضل إساعيل بن المفتي وجيه الدين المراد آبادي”". 
-_حاشية الشيخ العالم الفقيه برهان الدين بن سرفراز علي الأعظمي الديوي””. 
١‏ - حاشية الشيخ الفاضل العلامة عماد الدين الحنفي اللبكني). 
-حاشية بسيطة على شرح التهذيب اليزدي للشيخ الفاضل العلامة إهي بخش ال حنفي الفيض 
آبادي”). مسماة ب«تحفه شاهجهاني». 
6-_حل تركيب منطقي لشرح تبذيب الملا عبد الله اليزدي» اخترعه المحشي الفاضل إلطي بخش 
بنفسه على منوال التركيب النحوي”". وقد طبعت مع حاشيته المذكورة آنفاً تحفه شاهجهاني. 
1 مرضّع الحواشي على الحاشية للمير صدر الدين بن نصير الدين الطباطبائي المدرّمي اليزدي 
المتوفى سنة ٠‏ 1715١ه.‏ ألفها لابنه السيد محمد المشتهر بالأخباري. 
وعلى مرضّع الحواشي حاشية للسيد الميرزا محمد علي بن السيد محمد بن مرتضى بن محمد الأخباري 
بن السيد صدر الدين صاحب المرصّع”". 
_الحاشية على الحاشية للسيد محمد مهدي بن محمد جعفر الموسوي. ذكرها في آخر كتابه اخلاصة 
الأخبار» المؤلف في سنة 176٠‏ ه0. 
18 الحاشية على الحاشية للمولى محسن الطهراني. 
فرغ من تأليفها في صفر سنة ١751‏ ه. ذكر آقا بزرك أنه رأى نسخة منه في كتب الشيخ عبد 
الجواد الحائري”". 


-ترجمة الحاشية للميرزا حسن الحائري العظيم أبادي المتوفى في حدود ١7١‏ ه. مخطوط. 


,797/5 نزهة الخواطر‎ )١( 
.9/7 نزهة الخواطر /ا/‎ )١( 
.١١١ نزهة الخواطر لا/‎ )"( 
نزهة الخواطر /ا/ 5/ا”.‎ )5( 
نزهة الخواطر 4/ 4ل.‎ )6( 
نزهة الخواطر 8/ 4ل.‎ )5( 
.)١184251١/5( الذريعة‎ )7/( 
.)57/5( الذريعة‎ )8( 

(9) الذريعة (57/5). 





39424514 حوساوالسمسلة 439499 


القسطاس المستقيم والمكيال القويم في علم الميزان. وهي تعليقةٌ على حاشية الملا عبد الله اليزدي 
للمولى الآقا محمد حسين الأردستاني اليزدي المتوفى سنة 11/7١ه.‏ 
قال آقا بزرك: «رأيت نسخة منه في كتب الحاج ميرزا علي الشهرستاني بكربلاء. أوّله: «أعلى 
#هذيب منطق المتكلمين» وأزكى ذكر أجناس العارفين ...»20. 
١‏ الصراط المستقيم» وهي حاشية على حاشية الملا عبد الله اليزدي للمولى حسن بن إسماعيل 
اليزدي الباشنه طلائي. 
أوله: «أحلى تبذيب الكملين وأجلى ذكر أجناس العارفين». 
7 الطلح المنضود حاشية على حاشية المولى عبد الله اليزدي» للمولى محمد حسين بن إسماعيل. قال 
آقا برركى: ولعله الشهير ب«ياشنه طلائي» المتوفى بالحائر ١117‏ ه. ترجمنا له في الكرام البررة 
ص: 8/"!. والنسخة في مكتبة البروجردي بالنجف)2©. 
7 _الحاشية عليها للآقا محمد تقي بن الآقا محمد جعفر بن الآقا محمد علي الكرمانشاهي المتوى 
بالنجف في ١744‏ ه. توجد عند أحفاده بكرمانشاه". 
شرح حاشية الملا عبد الله اليزدي للميرزا حيدر علي بن الميرزا محمد مهدي بن المولى قاسم 
المباركه أي اللنجانيء المعروف بنديم الملك. ألفها حين كان يقرأ الحاشية على المرحوم الميرزا 
حسين الهمداني. وفرغ منهاني ١7٠٠١‏ ه. قال آقا بزرك: انسخة الأصل بخط المؤلف في 
أصفهان عند السيد محمد علي الروضاتي. تاريخها: “71 ذي الحجة 2017٠١‏ 
65 الحاشية على الحاشية للميرزا محمد بن سليمان التنكابني المتوفى سنة 5٠1‏ 17. 
ذكر آقا بزرك أَنَّه قال في كتابه قصص العلماء» أنه م يُكتّب مثلها"©. 
7-حاشية الشيخ الكبير العلامة عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله الأنصاري السهالوي 
واللكنوي المتوفى سنة ١705‏ ه"". وهي الحاشية التي أخرجناها مع حاشية الملا عبد الله 
اليزدي. 
)١(‏ الذريعة (/ا1١7/8/1).‏ 
(؟) الذريعة /١5(‏ لالا١).‏ 
(”*) الذريعة (5/ .)5١‏ 
(:) الذريعة (57/ 77). 
(5) الذريعة (37/5). 
)١(‏ نزهة الخواطر 8/ 767 


لل بون ٠.‏ مما 








312351 حوهشولحشنة ##هةة» 
7 الحائسية على الحاشية للشسيخ محمد حسن بن المولى محمد جعفر شريعتمدار المتوفى بطهران سنة 
> ذكرت في فهرس تصانيفه”". 
الحاشية على الحاشية للميرزا محمد على بن أحمد القراجه داغي التبريزي المتوفى سنة 17٠١‏ ه. 
طبع بعضها مع الحاشية المطبوعة 50-0-57 00 ْ 
4 تعديل الميزان على الحاشية. طبع تمامه على هامش النسخة المطبوعة سنة ١117‏ ه””". 
٠“_الحاشية‏ على الحاشية للشيخ عبد الرحيم المراغي. أوله: انحمدك يا من قصرت الأذهان عن 
تصور ثنائه وتحيرت العقول» طبع جملة منه غير مرة مع الحاشية المطبوعة سنة *1771ه”'' وفيم| 
بعل. 
١‏ الحاشية على الحاشية للميرزا عبد الغفار. طبع بعضها مع الحاشية المطبوعة سنة ١777‏ ه". 
_الحاشية على الحاشية للميرزا محمد اليزدي. طبع بعضها مع الحاشية المطبوعة سنة 1177 ه". 
7 كشف الأستارء حاشية على حاشية الملا عبد الله اليزدي. 
طبع جملة منه في هامش نسخة الحاشية المطبوعة في ١177‏ ه". 
رفع الغاشية عن وجه الحاشية» شرح مزجي حاشية الملا عبد الله اليزدي» للسيد شهاب الدين 
بن محمود الحسيني التبريزي. ألفه سنة ١774‏ ه. قال آقا بزرك: «وكانت ولادته 114 هاء 
ويم يذكر أنه عربي أو فارسي»0©. 
6 الزوائد الجزيلة حاشية على الحاشية للسيد أبي القاسم ابن السيد رضا الطباطبائي الشهير 
بالعلامة التبريزي المتوفى سنة ١177١‏ ه. ذكره في فهرس تصانيفه. 


5 سعادة المتأنق في توضيح حاشية المولى عبد الله في المنطق. حاشية وشرح مزج على حاشية 


.)5١ /5( الذريعة‎ )١( 
,)531/5( الذريعة‎ )9( 

(") الذريعة (5017/5). 

(5) الذريعة (31/5). 

(5) الذريعة (501/5). 

(5) الذريعة (5197/5). 

(/) الذريعة (5/ لي *57/ .)٠١‏ 
(6) الذريعة .)7547/11١(‏ 
(9) الذريعة (69/17). 


د سس 0 سس ا سس 1غ بع - د نشت 











313 حوئنولحشسلنية 5ه ةة» 
الملا عبد الله اليزدي» للسيد محمد حسن بن السيد عبد الرسول الطالقاني النجفي المولود سنة 
ه. فرغ منه ليلة الاثنين 71/ 7/ .17572١‏ والنسخة المسودة بخطه عنده بالنجف”". 

73 الحاشية عليها للشيخ إسحاق الحويزي. تنتهي إلى بحث القياس في ثلاثة آلاف بيت. 
أوّها: «الحمد لله حق حمده. قوله: «افتتح كتابه بحمد الله» الظاهر أنه ظرف لغو متعلق بافتتح» 

والباء صلة». 
نسخة منها في مكتبة الصدرء وأخرى منضمة إلى حاشية المولى محسن النحوي في بقية مكتبة 

الطهراني بكربلاء”". 

8م الحاشية على الحاشية للمولى نظر علي بن محسن الجيلاني. 
أوها: اسبحانك اللَّهم يا من كَلّ المنطقٌ عن رسمه الناقص فضلاً عن حدّه التامٌ». 
عنوانها قوله قوله. تقرب من ألفين وحمسمائة بيت. نسخة منها في مكتبة الخوانساري”". 

4 شير وشكرء أو شرح حاشية الملا عبد الله للميرزا حسين اللاهيجي. 
أوله: «قوله: ابتدأ بخير الكلام ... غرض از اين كلام جه جيز است؟ جواب: رفع دو سؤال 

است كه در اول محشى ايراد كرده ...». مخطوط ©. 

+٠‏ -_حاشية محمد بن محمد علي الهرندي الأصفهاني على الحاشية. وهي حاشية موجزة على مواضع 
من الحاشية. أوله: «الحمد لله رب العالمين ... هذه تعليقات على حاشية منطق التهذيب المنسوبة 
إلى المولى الأعظم والإمام الأفخم». مخطوط. 

١‏ حاشية محمد على بن عبد الغفار البيدكلي الكاشاني على الحاشية. كتبها حين تدريسه الحاشية. 
أوها: «الحمد لله رب العالمين» ...لما اشتغلت بمباحثة الرسالة التى كتبها مولانا عبد الله على 
المختصر المسمى بالتهذيب إلخ». مخطوط. 

”4 -_حاشية الشيخ عبد النبي بن عبد الله الكجراتي». 


.)1590 /١7" 1481 /1١75( الذريعة‎ )١١ 

.)5١ /5( الذريعة‎ )١( 

(") الذريعة (37-557/5). 

(4) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (17/ 9/7ا). 
(5) الثقافة الإسلامية في الهند ص: /ا701. 
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س1 حوشولحاشسلية 4734-2 
“57 - رفع الغاشية من غوامض ال حاشية للشيخ الفاضل محمد علي المدرس الأفغاني. مطبوع. 
4 - محاضرات في المنطق شرحاً لحاشية ملا عبد الله لمحمد علي محراب علي الرحيمي. مطبوع. 
- الكلمات العالية في شرح الحاشية بالفارسية لسيد علي حسيني. مطبوع. 
7 التسهيل والترتيب في حل شرح التهذيب بالأردوية للشيخ القاري سيد صديق أحمد الباندوي. 
مطبوع. 
- أنوار التهذيب شرح شرح التهذيب بالأردوية لأبي سلمان زرمحمد. مطبوع. 
- صرح اللبيب في أغراض شرح التهذيب بالأردوية للمفتي عطاء الرحمن. مطبوع. 
4 سراج التهذيب في حل شرح التهذيب بالأردوية للشيخ محمد منظور الحق. مطبوع. 
التقريب لحل شرح التهذيب بالأردوية للمفتي محمد إبراهيم. مطبوع. 
١‏ الآثار الباقية في شرح الحاشية لمحمد جواد ذهني تهراني. مطبوع2". 
07 - ترجمه وحاشيه يزدي أو كفتار منطقي لمحسن صدر رضواني. مطبوع”". 
67 حاشية على التهذيب لمصطفى الحسيني الدشتي. مطبوع©". 
4 - شافيه شرح حاشيه ملا عبد الله لأبي معين حميد الدين حجت هاشمي خراساني. مطبوع". 
0 شرح نفيس حاشيه ملا عبد الله لمصطفى الحسيني المازندراني. مطبوع". 
7 مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية لمحمد علي كرامي. مطبوع". 


دج ,م 0/1707597*5)مر مس 


.7177/7 مأخذ شناسي علوم عقلٍ لمحسن كديور ومحمد نوري‎ )١( 
.71757/7 (؟) مأخذ شناسي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري‎ 
.714517//7 مأخذ شناسي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري‎ )1( 
714571 /7 مأخذ شناسي علوم عقلٍ لمحسن كديور ومحمد نوري‎ )4( 
.114517//7 مأخذ شناسي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري‎ )0( 
.11451//1 مأخذ شناسي علوم عقلي لمحسن كديور ومحمد نوري‎ )7( 


ا 3-000 لمجو سم 300 م 8و - وتتب يب جو كت تكب اتسين يتن لتحيل بجتجحباا 
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العلامة عبد ل اللكنوي” ' 


عم ل سسا هوهي 


هو أبو الحسنات عبد الحي بن عبد الحليم بن أمين الله بن محمد أكير بن أبي الرحم بن محمد 
يعقوب بن عبد العزيز بن محمد سعيد بن الشهيد قطب الدين الأنصاري السَّهالٌوي اللكنوي. 

والأنصار نسبة إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 

ولد في السادس والعشرين من ذي القعدة يوم الثلاثاء من السنة الرابعة والستين بعد الألف 
والمائتين ١١74‏ ه. 


مشائحه: 

حفظ القرآن في صباه. واشتغل بالتحصيل على والده العلامة عبد الحليم وفرغ من جميع الكتب 
معق ولا ومنقو ل حين كان عمره سبع عشرة سنة. وكان من عادته أنه كل| فرغ من تحصيل كتاب شرع 

وقرأكذلك على الشيخ المفتي نعمة الله بن المفتي نور الله بن القاضي محمد ولي الله الأنصاري 
اللكنوي العلوم العقلية والرياضية منها شرج الجغميني مع حواشي ي البرجنديء وإمام الدين الرياضي 
روسالة الأسط لاب الفلتر سي وخرهم الذك ير للينيه الجر جنا يتوه رخروكا قري وشرسيها 
للبرجنديء, ورسائل الأكر والتسطيح وغيرها. 

وقرأ على المولوي خادم حسين الفارسية وبعض كتب الرياضي. 
تلامذته: 

واشتغل بالتدريس والتأليف» وقصده الطلبة من كل فج عميق» فاستفاد منه خلق كثير وتلمذ 
عليه عدد كبير. منهم مولانا إدريس بن عبد العلي الحنفي النكرامي. والشيخ إفهام الله بن إنعام الله 
بن ولي الله الأنصاري اللكنويء والشيخ أنوار الله بن شجاع الدين بن القاضي سراج الدين العمري 
الحنفي» والسيد أمين بن طه بن زين الحسني الحسيني النصير آبادي» والشيخ ظهير أحسن بن سبحان 
علي الحنفي النتيموي العظيم آبادي صاحب آثار السنن» وعين القضاة بن محمد وزير الحسيني 
النقشبندي صاحب الحاشية على الميبذي» وخلق كثيرون. 


)١(‏ للدكتور ولي الدين الندوي كتاب باسم «الإمام عبد الحي اللكنوي علامة الهند وإمام المحدثين والفقهاء» طبع بدار القلم دمشق. 
ترجمتنا هذه اختصار من بعض المواضع المختارة من الكتاب. راجع الكتاب للمزيد. 


3 ل السام عه 6غ هوه ...ل الس اس سسا 











4453-4754 ترجالملامةعدلحياللكنوي :442-34 
وفاته: 
ابتلي بأمراض شديدة ثلاث مرات طول حياته وكان المرة الثالثة هي التي توفي فيها. وكانت 
وفاته ليلة الاثنين الموافق للثلاثين من ربيع الأول سنة 4 ١7٠‏ ه وكان عمره تسعة وثلاثين سنة. 
كتبله: 
كان العلامة اللكنوي كثير التأليف في فنون كثيرة» فبلغ عدد مؤلفاته نحو مائة وحمسة عشر 
مؤلفاً! 
وله في الحديث ثانية كتبء وفي أصول الفقه كتاب واحدء وفي الفقه حمسون كتاباء وفي الفرائض 
كتاب واحد. وفي الرقائق كتاب واحد. وفي التاريخ والتراجم ستة عشر كتاباء وفي السيرة والتراجم 
المفردة كتابان» وفي المواليد والوفيات ثلاثة كتبء وفي علم النحو كتابان» وفي علم الصرف خمسة كتب. 
وفى العقائد: 
١‏ _الآيات البينات على وجود الأنبياء في الطبقات. 
١‏ الحاشية على حواشي الخيالي على شرح العقائد. 
٠‏ الحاشية على شرح العقائد النسفية. 


5 - دافع الوسواس في أثر ابن عباس. 


وفي المنطق والحكمة: 
١‏ -الإفادة الخطيرة في مبحث نسبة سبع عرض شعيرة. مطبوع. 
؟ - تعليق الحمائل على تعليق السيد الزاهد المتعلق بشرح الهياكل. مطبوع. 
التعليق العجيب لحل حاشية الجلال لمنطق التهذيب. مطبوع. 
4 - تعليق على حاشية الزاهد على شرح التهذيب للدواني. مطبوع. 
© تعليق على حواشي الزاهد على شرح المواقف. 
1 تعليق على حواشي الزاهد على الرسالة القطبية. 
التعليقات على شرح الصدر الشيراز لهداية الحكمة. 
8-_حاشية بديع الميزان. مطبوع. 
4 الحاشية على شرح التهذيب لعبد الله اليزدي. مطبوع. 


عه 15 همهم سس 
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١-الحاشية‏ على شرح الميبذي لهداية الحكمة. 

7 -الحاشية على الشمس البازغة. مطبوع. 

١‏ حل المغلق في بحث المجهول المطلق. مطبوع. 

4 -دفع الكلال عن طلاب تعليقات الكمال على الحواشي الزاهدية المتعلقة بحاشية التهذيب 
للجلال. وهو تعليق على حاشية المولوي كال الدين اللكنوي المتعلقة بالحواشي الزاهدية على 
حواشي التهذيب الجلالية. مطبوع. 

الكلام المتين في تحرير البراهين. رسالة في مبحث بطلان اللامتناهي. مطبوع. 

7 -الكلام الوهبي في حل بعض عبارات القطبي. مطبوع. 

7١-المعارف‏ ب! في حواشي شرح المواقف. لم يتمه. مطبوع. 

_الحاشية على لواء المدى في الليل والدجى. وهي حاشية على حاشية الفاضل غلام يحبى البهاري 
على حاشية المير زاهد ال هروي على الرسالة القطبية في التصور والتصديق للعلامة قطب الدين 
الرازي. مطبوعة. 

48 هداية الورى إلى لواء اللهدى. وهو تعليق قديم على حواشي غلام يحيى البهاري المتعلقة 
بالحواشي الزاهدية المتعلقة بالرسالة القطبية. مطبوع. وانتقد فيه العلامة اللكنوي بعض العلماء» 
منهم العلامة عبد الحق الخير آبادي. 

٠‏ -نورالهدى لحملة لواء الهدى, وهي رسالة أجاب فيها عم أورده عليه العلامة عبد الحق الخير 
آبادي» وقد أورد فيها العلامة اللكنوي إيرادات جديدة على العلامة الخير آبادي. مطبوع. 

١-علم‏ الهدى على حواشي نور الهدى» وهي رسالة ثالشة في الرد على العلامة الخير آبادي. وهي 
تعليقات على نور الهدى. مطبوع. 

"١‏ - مصباح الدجى في لواء الهدى» وهي حاشية ثانية على حاشية غلام يحيى البهاري. مطبوع. 

77 مفيد الخائضين في جواب من رد على معين الغائصين. أجاب فيه عن الإيرادات التي أوردها 
بعض العلماء على كتاب والده معين الغائصين في رد المغالطين. 

4 ميسر العسير في مبحث المثناة بالتكرير. وهو مبحث عويص في شرح ملا صدرا على هداية 
الحكمة الأثيرية. 


ل ل ل ل جي 1/5 27 د : تحت ا 
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وفي الطب: 

١‏ التعليق النفيس على خطبة شرح الموجز للنفيس. 

#ادتكيلة حل الشيسس خطوط. 
وفي علم المناظرة: 

١‏ تعليقه على حاشية الرشيدية شرح الشريفية. مطبوع. 

١‏ الهداية المختارية شرح الرسالة العضدية. مطبوع. 


م.م هتهبج عمس 
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5 
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ع 
ٌ 
ا ا 46 
01 35 7 7 7 
ٍ [خطبة الكاب] ! 
ا و .ييه - مّ 01 
3 الحمدلل الل ي هدانا نينت 3 5 
5 أرسله هُدىّ 2 سواءً الطريق, وجّعل لناا 2 8 
ل 5 ى هو بالاهتداء ف :2 : لتوفيق خيرٌ 3 0 
الصّدق بالتصدية قيقٌ؛ ونور به الاقتداء يليوٌ برَ رفيق. والصلاة والسَّلامُ : 
5 , يق» وصَعدوا فى معا ل ع يليقٌء وعلى آله وأ ا 7 م على من 8 
ْ 1 عدوا في معارج الحقٌ بالتحقية له وأصحابه الذين - : 2 
ّ قولها"!: 1 208 َ الحق بالتحقيق. ُُ ين سعدوافي مناهمج 5 
* بحد حمد لله) افتت!"! كنا 4 0 
3 بحديث < ' به بحمد الله” 5 
3 يث خير الأنام عليه وآله”" لله" بعد التسمية اتباعاً : 
5 يه وأله العمل لتسمية اششاعا” 4 
0 لصا | . شاعا )41] م ك2 
5 ة والسلام. 1 بخير الكلا 0 
3 ا ير الكلام؛ واقتداء ‏ 5 
0 
2 20000000 0 
5 قيل: في نسبة الافتتاح بالحمد 4 5 
م بين 7 ' مع خره عن | د 9 
3 و الي عن البسملة إشارة إلى أن تأخر | 8 
03 فيكون ذلك تفصيلاً يد والابتداء بالتسمية حقيقةٌ خر الحمد عن البسملة لا يناة 3 
2 تفصيلاً بعد الإبيام» ة دخ يكرا حل عي البسبولة يال رقو ادر 5 
)1١( 0‏ العيارة ف بهام» فيكون ألدّ وق هذا إجمال ما 9 7 بوك فتتاح به» فلا د : 5 
5 بارة في أكثر النسخ المخطية يكون ألذ وأوقمَ في النفو سيفصّله بقوله: «فإن قل - به فلاتعارض ‏ ا 
هي لخطية والطبعار- ل ل قلت: حديث الاب : 
5 بخير الكلام يؤيّده. وأ نت الإيرانية #ابتدا؟؟ لي ص: 114 يث الابتداء...ا 3 
١‏ 1 يؤيّده وأمّا على َه ية اابتداء". وعليه يكون 3 
8 الباء. وعليه يكود وأمًا على تقدير كونه «اتباعاً : يه يكون المراد من #خير | 0 9 
5 يه يكون المراد من 1خ باعا» ى] هو في | خير الكلام» حمد الله سبحان 0 
5 (") وقعؤ دمن اخيرأ 38 هري لطبعات الحندية ذ سبحانه وتعا 3 
3 وقع في أكثرالطبعات | ير الكلام القرآن. ية فالأولى أن يكون العبارة وتعال ووصلهب *! 
ا 0 ةير اكلام بالام دون ل 
ا المحتَّى لشهرة الث قبل "آله وفي نسخ الم باللام دون © 
3 شرح التجر , لشهرة الشيعة بحذف «على» 5 في نسخ المخطوط بدونهاء كذاة 1 
: تجريد أءٌّ بين الآل وال" عئة بدونهاء وكذا في الطبعات 8 
٠ 5‏ مد اليم كرموة النغيل 00 ل وال يق حتى ذكر العامة في الطبعات الإيرانية» وهو الأ 1 
0 بيني وبين الي بعلى 2 بين النبيّ وَل و آله يله لعلامة الجلال الدوان فى أو هو الاقرب إل 5 
3 ناد لي بعلى ل يثل شفاعتي». بين آله بلفظة ١على4.‏ وينقلون و وان في أوّل حاشيته القديمة 5 
ل وللفاضل الباغنوي كلام حسرٌ وينقلون في ذلك حدياً. يات لقني للد 
5 : ٍِ م حسن ل هذ . يعني به ما ينة حر 5 
3 روايته عند حول هذا الحديث. قال ذ ينقلونه امن فصل 3 
5 هم. ومنهم من قرأ المكتوب في حاشيته على قديمة 5 
5-3 بسبب عداوته و لمكتوبٌ بصورة «علي" ا يمة الدواني على ث : 
3 3 وخصومته لعل القيهة لم ي: لي؟ اسمه اأتلان على شرح التجريد: «وربّا يناقش ؤ 5 
5 7 لعز اكب لم ينل ثة وحمل البا وربّما ينا 0 لي 
3 ولا يخفى أنّه على تقد 7 م ينل شفاعتي. باء على السببيّة وكان المعنى | يناقش في صحة 0 
5 1 ير صحَّة الرواية ينغ 5 2 لي اممف ١‏ 8 1 
١‏ اللاي لرولية ينبغي حمل الحديث على هذا.إذ من فصل بيني وبين آي - ع 
5 ويؤيّد ماذ من شفاعته وك كيف والمحر » إذ من المستبعّد جدًا أن 3 
5 يؤيد ما ذكره محمد علي ١‏ وم من شفاعنه وَل جدا أن يكون ب كدا م 
: : علي في حواث يك هو الكافر» بمجرّد إيراد كلمة ١‏ 3 
2 كلمة «عللى مع الآلا شيه على حاشية ملا عبد ان فرا. على بين النبى ‏ 2 
3 0 المعطوف عليه و كي" بد الله ص:114 من أنَّ نسبة 0ق 
3 شم ذكر للحديث محملاًآ: يه يك كير كثيرٌ في الأدعية المرويّة موادي اد ا ا : 
3 ال ا خر يشبه ما ذكره الفاذ نية المروية عن أئمتنا عليهم | بعة يتان وقال: الأنَّذ 0 
2 ياء» والمعنى: إن من فصل ب 9 ضل الباغنوي؛ قال: «فيابٌ يهم السلامءكاهوظا نذكر 5 
د يكل لأئّم ان بيني وبين آلي من الحسنين ي؛ قال: «فا روي إِمّا مصنوعٌ مردوة هرلمن لاحظها». يض 
8 لهم تسبوا ليه من قل الأم...وء لحسنين إلى الح عليهم السلا مصنوعٌ مردوقٌ أو الرواية بكسرا : 
لضا ات لول 1 اك 7 و 5 
ية؛ وهي أن العطف الع ره ات اا 8 
على الضمير المجرور لا يجوز ي يوم القيامة. فتامل؟. اند نهم ليسواآله 5 
رلايجوز عند البصريين نتهى كلام محمد علي 9 
بصريين إلا بإعادة الخافض 2 5 
5 ا 
1 
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الحمد لله الذي خلق الأنسان وأدَّبهه والصلوة 
والسثلام عل عاد قمع يتان الكفر وخربه» وعل آله 
وأصحابه وكلٌ واحدٍ هذَّب الإسلام وذهّبه. 


[1] قوله: «قوله» أي قول القائل» لأنّ الشول 
لكونه عَرَضاً من7) مة مقولة الفعل» لابدّ له من محل يقومُ 
بهه وهو”" القائل؛ فهو مذكورٌ حُكمًا؛ فلا يَردُ أن مرجع 
الضمير غيرٌ مذكور. (عبدالنبي) 

["] قوله: «الحمد لله» قال المحمّق نور الله 
الشوستري: هوعند من رأى أنه والمدح أحوان: الوصفٌ 
بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل؛ ومّن رأى أنه 
أخصٌ منه”" قيّده بكونه على الجميل الاختياريّ. انتهى. 

قلت: إِنَّ ههنا مذهباً ثالشاًء وهو أن المدح أيضاً 
يحص بالاختياريّ كالحمد”*)؛ فيا يهم من كلامه الحصر 


)١(‏ قوله: امن مقولة الفعل» ظرف مستقر متعلق ب ١كاثناً»‏ صفة 
لقوله: «عرضاً». وقوله: «لا بد له ..؛ خبر «أنَّ». 

زفق أي امحل الذي يقوم به القول هو القائل. فالقائل محل يقوم 
به القول. 

(*) أي من رأى أنَّ الحمدَ أخصٌ من المدح قيّد الحمد يكونه على 
الجميل الاختياري فقال: «الحمد هو الوصفٌ بالجميل على 
الجميل الاختياريٌ على جهة التعظيم والتبجيل». 

(4) هذا المذهب ينسب إلى الزتحشريء استنبطه السيد المحقق 
الشريف الجرجاني من كلام الزغحشري في مواضع من 
الكشاف والفائق؛ راجع حواشيه على الكشاف »45/١(‏ 
طبعة دار الفكرء سيروت 1579-١478‏ ه10082م). 
وللفاضل فخر الدين الحسيني (في حواشيه على الجلال 
الدواني على تهذيب المنطق) منع في استلزام كلام الزمخشري 
لما ذكره السيد المحقق. 





رع -- : 
6د 5 


00 
باطلٌ”*» فافهم. (عبدالحي) 

[] أي ابتدأ. ونا كان في الافتتاح تفاؤلٌ وإشعارٌ 
بفح أبو اب المقاصد بإتيان مفتاح التسمية والحمد 
اختاره على الابتداء. (عبد) 

[؛] قوله: «اتباعاً إلخ' اعلم أنّه ذكر لمطلق 
الافستاح بالحمد وجهين: ]١[‏ اتباعٌ كلام الله المجيد [7] 
واقنداءً حديثٍ محمَّدٍ الحميد» لا للافتتاح المقيّد بكونه 
عقيب البسملة وؤكدٌ «البَعد» لا ينافي تعليلٌ المطلق» ى| 
تقول: «أكرمتٌ زيداً في السوق لكونه عالاً» فإنَّ كون 
زيدٍ عالماً علةٌ لإكرامه فقطء لا للإكرام في السوقء وهذا 
ظاهرٌ جداً؛ فلا يرد أنَّ الاقدداء لا يصلح وجهاًء فإنَّما 
يظهر من كلمات الحديث هو افتتاح الكتاب بالتسمية 
والتحميد» ولايفهم منه تعقيب التحميد بالتسمية. (إس) 


(6) يعني أن ههنا احتمالّا آخر لم يذكره المحمّق الشوستري» وهو 
أنّه على تقدير كون الحمد والمدح أخوين-يعني متساويين- 
يصح أن يُقيِّد الحمد بكونه على الجميل الاختياري» فيكون 
الحمد_والمدح كذلك_هو الوصف بالجميل على الجميل 
الاختياريٌ. ويْفَهَّم من كلام المحقّق الشوستري 
الحمد بالجميل الاختياري مدص بم إذا كان أخصّ من 
المدح. قلت: وللخصم أن يمنع ما ذكره مولانا عبد الحي 
اللكنوي» ويظهر وجهه من مراجعة حاشية الفخر الحسيني 
على الجلال التي ذكرتها في التعليق السابق. وفي ذكره طولٌ لا 
يناسب المقام. 


أن تقيد 
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ص:144-148.: طبعة كويته 


فإن قلت!*!: حديث الابتدا 
مجه .0723ب نمس 
وأما الكوفيون فأجازوه. فترك «على؛ في العبارة إنَّا يصحٌ على مذهب الكوفيين. وراجع لتفصيل المسألة شرح الجامي على الكافية 


قلت: الابتداء في حديث الت 
على العرقي""» أو في كليهما على العرقي. 


ية محمول!'' على الحقيقيٌ» وفي حديث التحميد على الإضافٌ» أو 


م1 


آم 


ء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ 


ع اا سس سس سس لس 2 سس ل لس 1 31 © لس .سس يي ب سي 


قوتت تزجت” تزيت تزجتت تزي ترج تزججك نزي تزجت ترج تاجن تزجت ننجت “تزجتت نوبت تزبتت تجن -تزجت تزجتن تزجت- زج تاج تزججه تان ينجت ازج امت تلجت تزججت ريت الج تج 


4 


[6] منشأ السؤال حمل الابتداء في كليهما على 
الحقيقي'"2. (عبد) 

] قوله:«محمول على الحقيقى» وهو الابتداء على 
الكل والإمتاق هو ايتبدا الشى: بسجزء مِمَدم بالنصية 
إلى جزءٍ آخرّء أي سابق في الجملة» سواءٌ كان مسبوقا 
بجزءٍ آخر أو لا؛ فحينذٍ بين الإضافي وال حقيقي عمومٌ 

وإذا قيل: إنَّ الابتداءة الإضافي ابتداءٌ الشيء ببجزءٍ 
سابقٍ في الجملة ومسبوقٍ بجزءٍ آخرّء فبينهم مباينة. 
)١(‏ بل يتوقف على غيره أيضاًء منها: 
١‏ أن يكون الباء للتعدية لا للاستعانة ولا للملابسة. فيكون 

معنى بدأت الكتاب بحمد الله: جعلتٌ حمد الله في أوّل 


الكتاب. 
١‏ وأن يكون الحديثان في مرتبة واحدةٍء ليس أحدهما أرجمٌ من 
الآخر من حيث الصحة. 


-٠‏ وأن لا يكون المراد من البسملة والحمدلة مطلقٌ الذكر. 

-وأن لا يحص البسملةٌ بالكتاب» والحمدلةٌ بالخطبة ىا اختاره 
ابن الجاجب. 

وأن تكون آلة الامتثال بالحديثين متحدة بأن يكون امتثاهها معاً 
باللسان مثلاًء لا أن أحدهما باللسان والآخر بالجنان. 
وراجع للتفصيل حاشية الفاضل السيالكوتي على الخيالي عل 
شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني» مع حاشية جامع 
التقارير على حاشية الفاضل السيالكوتي (ضمن مجموعة 
الحواشى البهية 7 / 9؟) 
واعلم أن المقدّمة الأول وهي كون الباء بمعنى التعدية 
ضعيف جداء وذلك لأن مُفاد التعدية في مثل قولنا: «بدأث 
الأمر بسم الله أو بحمد الله»؛ أنّك جعلتٌ بسم الله أو الحمد 
لله أوّلَ جزءٍ من أجزاء الأمر الذي بدأتٌ فيه. وهذا إِنَّا يمكن 
في الأمور التي تكون من قبيل الألفاظ. إذ لا يمكن أن يحل 
بسم الله أو الحمد لله وهما من الألفاظ جزءً أمر غير لفظي؛ 
مع أنَّالمأمور به الابتداء به في كلّ أمر ذي با. فجَعْل الباء 
للتعدية ينافي عموم الحديث. 
وقد أشار إليه الفاضل عبد الغفور في حواشيه على الجامي» 
وبيّنه الفاضل السيالكوتي (ص »)١7‏ فراجعهم). 


وكأنَّ مار المحتَّى رحمه الله هذاء وإلّا كان عليه أن 
يقول: «أوني كليهم| على الإضافي». 

فإن قلت: ما وجهُ حمل الابتداء في حديث التسمية 
غل المتعيقي» وق حنديت التخميد عل الإعناقء وغل 
العرفي» ولو كان الأمرٌ بالعكس لحصل التوفيق أيضاً؟ 

قلت: نا كان المقصود من التسمية ذكرٌ اسم الذات 
والتبرّك والاستعانة به» ومن التحميد إثباتٌ اختصاص 
جميع المحامد بالذات» وأنت تعلم أنَّ الذات مقدّم 
على إثبات الصفات بهء حملنا الابتداء في التسمية على 
الحقيقي؛ وفي التحميد على الإضافي أو العرني. 

ووجة تقديم التسمية على التحميد حينٌ حل 
الابتداء في كليهم على العرني؛ أو الإضافي. يفهم منه. 


(عبد) 


1 «العرفي» هو الابتداء بشيءٍ قبل المقصود. 


جه 201-20 


ل ل 1 80# ب 7.3 سب 


سلاءبدان 634198 خطةالكتاب 08458485 


3 


جم 


ا ا 


3 


ا ان 


5-5 


5 
0 


و«الحمد) هو الثناء'"" بالنُّسانل"؟ على الجميل 1 الاختياري”©» نعمةًة''" كان أو غيّرها. 


و«الله): عل" عل الأصحٌ"'_للذات”" الواجب الوجود2 المستجمع لجميع صفات 


الكال. ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قَوّة أن يقال: (الحمد مطلق1؟011) منحدٌ !في 


حقٌّ مَنْ هو مستجممٌ لجميع صفات الكمال من حيث”" هو كذلك*'». فكان كدعوى الشيء!"" بين 
وبرهان1ل ولايخفى لطفهك"!!, 


20011131100180 


)١(‏ مج: على الجميل الاختياري سواء تعلق بالنعمة أوغيرها. 

(5) قال المصنّف رحمه الله في شرح التخليص مختصر المعاني ص: ١‏ في مبحث تعريف المسند إليه بالعلمية: «فالله أصله الإله حُذِفتَ 
الهمزةٌ وعرّض عنها حرفٌ التعريف. ثم جل عَلَاً للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. 
وزعم بعضّهم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته؛ أو المستحق للعبودية له؛ وكلّ منهم| كلع انحصر في فردٍ فلايكون عَلَرَا لأنَّ مفهوم 
وفيه نظر؛ لأا لا نسلّم أن اسح هذا المفهرم الكل كيف وقد أجمعوا على أنَّ قولنا: «لا إله إلاالله» كلمةٌ التوحيده ولو كان «الله؛ اس 
لمفهوم كل لا أفادت التوحيد» لأنَّ الكلنَّ من حيث هو كلق يحتمل الكثرة». 
فظهر أن الفول بالعلمية في مقابلة القول بكونه اسم لمفهوم كلءٌ. وليس الكلام في الاشتقاق وعدمه؛ فتنبّه. 
ثم إنَّ القائلين بأنّه علعٌ اختلفواء فقيل: إن علّمٌ بالوضع» وقيل: بالغلبة التحقيقية» وقيل: بالغلبة التقديرية. واللقام لايسع تفصيله» 
وللفاضل البنباني في حاشيته ‏ الموسومة بالتجريد_على مختصر المعاني كلام حسنٌ فراجعه ص: .١١ 7-1١١0‏ 

(؟) كلمة الذات ههنا هو المقابل للوصف. وها معان أخر منها الحقيقة والماهية؛ ومنها الفرد. وسيأتيك بعض منها في هذا الكتاب. 

(4) «الواجب» مضافء و«الوجود؛ مضاف إليه؛ ونا كانت الإضافةٌ لفظيةٌ جاز دخولٌ اللأم على المضاف. 

(5) قوله: «الحمد مطلقاً؛ يحتمل أن يكون المراد من ذلك: الحمد المطلق أو مطلق الحمد؛ ويجتمل أن يكون المراد الحمد بجميع أفراده» 
فعلى الأوّل يكون إشارة إلى جعل اللام أي الذي في لفظ «الحمد؛ للجنس والحقيقة؛ وعلى الثاني إشارة إلى جعله للاستغراق. محمد 
علي؛ الحاشية ص: ١186‏ 

(7) الحيثية تعلييُ. وحاصل المعنى أنَّالحمد منحصّر في حل من هو مستجممٌ لجميع صفاتٍ الكمال لأجل أنه استجمع جميع صفاتٍ 
الكبال. 

(1) معنى قوله: #فكان كدعوى الشيء ببينة ويرهان»_كيا جاء في الحاشية 17 من اللكنوي أنه بحيث يُعلّمُ منه دليلُه وبرهاته من غير 
احتياج إلى إقامةٍ دليل على حد. 
ودعوى الشيء ببينته هنا هكذا: الحمد مطلقاً منحصٌ في حٌّ الممستجمع لجميع صفات الكمال» هذه دعوىء ودليلها ما يلي: 
«لأن الحمد مطلقاً من صفات الكمال» هذه صغرى» والكبرى مايلي: «وصفات الكمال منحصرة في حق المستجمع لجميع صفات 
الال». 
وواضح أن قولنا: «الحمد لله ليس بعينه دعوى الشيء ببينته وبرهانه_على التفصيل الذي سبق» فلأجله قال: «كدعوى الشيء 


ببينة وبرهان). 
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[6] قوله: «هو الثناءٌ إلخ» لعل المرادَ بالثناءِ ما كان 
بقصد التعظيم ظاهراً وباطنا» فلا يرد أن الحدّ غير مانع 
لصدقه على السخرية والاستهزاء. وقيد «اللسان» يحرج 
حمدَ الله لذاته: لكونه منرّهاً عنه. فلا يكون الحدٌ جامعاً؛ 
ما أن يقال: إن الحدَّ لحمد الإنسان”» لالمطلق الحمد» 
أو يقال: إِنَّ المراد ب «اللسان» مبدءٌ التعبير مطلقاً. 

والمرادَ ب «الاختياريٌ» ما لا يكون باختيار الغير» 
كما هو المفهوم عرفاً؛ فلا يرد أنَّ الحدَّ لا يشمل حمدٌ الله 
على صفاته القديمة كالقدرة» إذ هي ليست باختيارية» 
لأئّا أزليّةٌ والاختياريٌ مسبوقٌ بالإرادة» فصار حادثاً. 
(عبدالحليم). 

[]قوله: «هو الثناء باللسان» الثناء هو ذكر الخير 
باللسان. فذكر «اللسان» بعدّه مبنيٌ على التجريد. (عبد) 


[ | قوله: «الجميل الاختياري) أي الجميل 
الاختياريٌللمحمود بخلاف المدح فإنّه يجوز أنيكونغيرَ 
اختياريٌ أيضاًء مثل «مدحتُ اللؤلؤةً على صفائها». (ع) 
[37] قوله: «نعمة كان أو غيرها» النعمة هي 
الفاضلة التي جمعها الفواضل» ومعناها العطية المتعدّية» 
والمراد بالتعدي ههنا هو التعلّق بالغير في تحقّقه وجوباً 
كالإنعام» أي إعطاءٌالنعمة. وغير النعمة هي الفضائل التي 
جمع فضيلة؛ وهي خصلةٌ ذاتيةٌ ذاتٌ فضلٍ. (عبد النبي) 
7 قوله: «على الأصمٌ للذات» احترازٌ عا قيل: 
«إنَّه موضوع لمفهعوم كل الحصير في فنرواء ايازم علته 
من عدم كون الكلمة الموضوعة للتوحيد مفيدة له. 
وإنَّما قال: «على الأصحٌ المقابل للصحيح: دون 


200 هذا الجواب ضعيففٌ جِدَاه إذ المقام مقام د الله تعالى. وأجل 
أفراده هو حمده تعالى لذاته. وقد جعل الفاضل المحمّقَ عصام 
الدين هذا المقامَ قرينةً لجعل اللام في الحمد للعهد. ويكون 
المراد حمد الله تعالى لذاته. واستحسنه. انظر حاشيته على 


الجامي (ص: 0 


1 5 70 
خطبةلكتغتت-تاتب د 3 


الصحيح المقابل للباطل» لأنَّ كلام صاحب القيل أ 
صحيمٌ في نفسه. فإِنَ إفادة تلك الكلمةٍ للتوحيدٍ شرعيٌ 
لانحوي. 

ويرد عليه أنَّ الحدّ غيء مانع» لصدقه على غير لفظ 
«الله من الألفاظ الموضوعة لهذه الذات في لغاتٍ أخرى. 

والجواب: أنه تعريفٌ لفظىٌّ قُصِد به بان المعنى 
الموضوع له. وهو جائرٌ بالأعجٌ؛ ولذا طوّل أيضاحاًء وإن 
كان يكفي «أنه علم للذات الواجية». (ملخّص إس) 

[1] قوله: «مطلقاً» الإطلاق مستفادٌ من اللام 
على «الحمد», وإشارةً إلى أنّا للاستغراق أو الجدنس» 
فَإِنَ"" اختصاص الماهية بشيءٍ يقنضي اختصاصٌ جميع 
أفرادها"” . 

ل ١اقوله:‏ «منحصرا الانحصار مستفادٌ من 
اللام الجارٌة. 

[16] قوله: «من حيث هو كذلك» فإِنَّ الحكمّ 
على الثثيء المّصف بصفةٍ صريحاً كان هذا الاتصافٌ أو 
ضمن ")يدل على أب عله للحكم كا يقال: «أكرمت 
زيداً عالماً» أي من جهه ة علمه. (إس) 

[5١]قوله:‏ «فكان كدعوى الشيء إلخ» لا صار 
قوله: «الحمد لله» في تلك القوة كان دعوى هذا القول» 


)١(‏ هذا وجهإفادة الجنس انحصارٌ جميع أفراد الحمد في حقّه 
تعالى. 

() فإنَّالماعية تتحقّق بتحمّق فردٍ واحدٍ أيضأ فلو ثبت فردٌ 
واحدٌ من الحمد_مشلاً ‏ لغير الله بطل اخختصاص ماهية 
الحمد له تعالى. وانظر للزيادة حاشية الفاضل السيالكوي 
على حاشية عبد الغفور اللاري على ملا جامي على كافية ابن 
الحاجب (ص:5). 

(4) الانّصاف الصريح كا ذكره في المشال: «أكرمت زيداً عالماً»» 
وأمّا الانّصاف الضمني فكما هو في عبارة الكتاب: «الحمد 
لل فإنّه بمعنى: الحمد للذات الواجب الوجود الجامع 
لصفات الكيال. 


6ه :مب 1ن ل الت اشح اكه 
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أي دعوى أن جميع المحامد منحصرة في حقّه تعالى مثل 
دعوى الشيء مع دليله وبرهانه» أي بأن يُعلّم منه دليلّه 
وبرهائُه من غير احتياج إلى إقامة الدليل على حدةٍ. 

وترتيب المقدّمات من الشكل الأوّل هكذا: الحمد 
مطلقاً من صفات الكمال؛ وصفات الكمال منحصرة في 
حقٌ من هو مستجممٌ لجميع الصفات الكمالية. 

فإن قيل: لج قال: «كدعوى الشيء» مع أنه دعوى 
الشيء مع بينةٍ وبرهانٍ بعينه؟ قلت: فرق بين قولنا: 
«الحمد لله وبين قولنا: «الحمد مطلقاً منحصر إلخ. لأن 
الحمد مطلقا من صفات إلخ». (عبد) 

[] قوله: اببيَّةٍ وبرهان» لأئَّامن القضايا 
الفطرية» وهي عبارة عن القضية التي قياسها معها مثل 
الأربعة زوج. 

[1] قوله: الطفه» يمكن أن يكون بضم اللام 
بمعنى «ياكي زكى» وما قال الفاضل الأحمد نكري: 
«بضم اللام بمعنى ياكيزه» فعجيبٌ لمخالفة النقل 
والعقل. (عبدالحي) 

[1] قوله: «أي الإيصال» نا كان الإيصالٌ إلى 
المطلوب لازماً للهداية بهذا المعنى. فسّرها به تنبيهاً على 
ذلك. (عيد) 

قوله: «أي الإيصال» لَّا كان للمتومٌّم أن يتوهّمَ 
أن المعنى الأوّل هو إراءة الطريق الموصلة في الواقع من 
دون الإيصال بأخذ اليد أو غيره مع أنّهِ ليس كذلك» 
بل المعنى الأوّل هو الإيصال إلى المرام» احتاج المحنَّي 
إلى التفسير. (عبدالحي) 


خطبةلكتاب 


1 


1 أإقوله: «وقيل: هي إراءة » المذكور في كلام 
المشايخ: أن الهداية عندنا خلق الاهتداء؛ ومثل «هداه 
الله فلم بِهتدِ» مجارٌ عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء؛ 
وعند المعتزلة: بيان طريق الصواب؛ وهو باطل لقوله 
تعالى: 2 إِنَّكَ لا تَجَوِى مَنْ أحْببح 4 [القصص: 55] ولقول 
النبي يَلِ: «اللهم اهدٍ قومي فإئَّم لا يعلمون». مع أنه 
بين الطريقٌ ودعاهم إلى الاهتداء. 

والمشهور”" أنَّ الهداية عند المعتزلة الدلالة الموصلة 
إلى المطلوبء وعندنا الدلالةٌ على طريق يُوص ل إلى 
المطلوب سواءٌ حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل. 
(شرح العقائد النسفية للتفتازاني"؟ ) 

[71] قوله: «والفرق إلخ» حاصل الفرق أنَّ 
الوصول لازمٌ للمعنى الأوّلء لكونه مطاوعاً للإيصال 
كالانكسار للتكسير, دون المعنى الثاني فإنَّ الدلالة على 
الطريق لا تستلزم الوصولٌ إليه فضلاً عنه إلى المطلوب. 
(إس) 

[1] قوله: «فإن الدلالة إلخ المراد بالإيصال في 
كلا المعنيين الإيصال بالفعل» ضرورةً أن الإيصال بالقوة 
ليس إيصالاً في الحقيقة. ولو كان المراد الإيصال مطلقاً 
م يكن بين المعنيين فرق تحقّقاًء إلا أنه في الأوّل صفة 
الدلالة» وفي الثانٍ صفة الطريق. 


)١(‏ قال الفاضل الخيالي (ص/ »١1٠١‏ ضمن مجموعة الحواشي 
المشايخ وبين المشهور: «ايمكن أن يقال: مراد المشايخ بيان 
الحقيقة الشرعية المرادة في أغلب استعالات الشارع» 
والمشهور بين القوم هو معناه اللّغويّ أو العرني؛ فلا منافاة». 

(7) انظر: شرح العقائد النسفية (ص/ .١7١‏ ضمن مجموعة 
الحواشى البهية) 


ااا 817 ببح 
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[*'؟] قوله: «إذ لا يتصوّر إلخ» أي لا يُتصوّر 
الفبلال بعد الوضول ]إل الح فى ثموة خاضة فإنّ 
أكثرهم لم يؤمنوا بنبيّهم صالح عليه السلام؛ وبعضهم 
آمنوا ثم كفروا'' على ما يظهر من كتب التفاسير والسير؛ 
فاندفع ما قيل: إِنَّ يجوز أن يقع الضلالٌ بعد الوصول إلى 
الح بإغواء عزازيل وتشكيكه. كالكفر بعد الإييان. 
(عبدالحليم) 

31 قوله: «الوصول إلى الحق» قيل: يجوز 
الضلالٌ بعد الوصول إلى الحق بالارتداد. ولنعُم الجواب 
جواب الوالد العلّام والأستاذ الهمام مد ظلّه. 

وقال الفاضل الأحمد نكري: «والجواب أنَّ 
الضلالة لا يُنصوّر بعد الوصول إلى الحقٌ والمرتدٌ لالم 
يكن واصلاً إلى الحقٌ كفر بالله تعالى». انتهى. 

قلت: قد يصير رجلٌ واص ل إلى الله تعالى عارفٌ 
بالحق مرتداًء وقد شاهدنا ذلك» فهذا الجواب لا يُشفي 
العليل. (عبدا حي) 

1 نزل تسليةً للنبيّ بك حين لقَّن عمّه أبا طالب 
حين وفاته وما أجابه» وعرض له حزن كثي. 

[13] قوله: «لفظٌ مشترك» فيه نظبٌ. فإنّك قد 
عرفت أنَّ لفظ «الحداية» حقيقةٌ في المعنى الشانيء مجارٌ 
في المعنى الأوّل. ولا يفهم من كلام المصئف الاشتراك 
بين المعنيّين؛ فإنْ ما يظهر منه هو تعذد الاستعيال» لا 
تعدٌّد المعنى الموضوع له. وذلك ظاهر؛ كيف وقد قال 
المصنًّف في شرح المقاصد: (إنَّ القول الأوّل ما اخترعه 
المعتزلة»”". فلعل مرادٌ الشارح من كونه مشتّركاً بين 


)١(‏ كذافي المطبوعتين عندي» وحق العبارة: اثم لم يكفروا». 
والله أعلم. 

(1) لم أجده في شرح المقاصدء وخلاصة ما ذكره هناك أنَّ الآيات 
امشتملة على اتصاف الباري تعالى بالهداية والإضلال فهي 
عندنا راجعة إلى خلق الإيمان والاهتداء والكفر والضلال» 


وجو وه رجاه نديد | لدت 


خطبةلكتس-اساب 2# 
المعنيّين أنَّه مستعمّل فيههما(". (ملخص إس) 

[7] قوله: «ويرتفع الخلاف» أي الواقع بالنظر 
إلى المعنيّّينء فإِنَّ المراد في «فهديناهم» الإراءةٌ وفي «لا 
تهدي» الإيصالٌ. 

[!] قوله: «ويرتفع الخلاف من البين» قيل: لا 
نسلّم أنّه يرتفع الخسلافٌ من البين» فإن ما في الحاشية 
مذهبٌ ثالث والثالث لا يرفع الخلاف في الأرّلّين. 

أقول: المراد أنَّ الخلا كأنّه مرتفعٌ بحسب إظهار 
الح يعني: الأوّلان في الغلط بسبب عدم التعمّق في 
استعمال الهداية» فإذا ظهر الحقٌ فالخلاف كالمرتفع من 
البين. (برهان الدين) 


بناء على أنه الخالق واحده. خلافاً للمعتزلة بناء على أصلهم 
الفامدء أنه لو خلق فيهم الهدى والضلال لما صح منه الملدح 
والثواب والذم والعقاب» فحملوا الهداية على الإرشاد إلى 
طريق الحق بالبيان ونصب الأدلة أو الإرشاد في الآخرة إلى 
طريق الجنة. والإضلال على الإهلاك والتعذيب والتسمية 
والتثبت والتلقيب بالضال أو الوجان ضالاً. (انظر: شرح 
المقاصد 0/ 71١-7٠١‏ طبعة صالح موسى شرف) 

(") لا يبعد أن يقصد الشارح-ملا عبد الله اليزدي_قائلا 
بالاشتراك بمعنى أنه موضوعٌ لما ابتداءة» وذلك لأنَّ الشيعة 
قائلون بأنَّ الهداية لفظٌ مشتركٌ بين هذين المعنيين وبين عدم 
الإهلاك كما صرّح به المير أبو الفتح في حاشيته على الجلال 
على تهذيب المنطق [الحاشية رقم: 1١/7‏ وجعله مُفادَ كلام 
المحمّق الطوسي في التُجريد. 
ومع هذا يصحٌ حمل الاشستراك هنا على كونه مستعمّلاً فيهاء 
لأنّ الشارح يصدد نقل كلام العلّامة التفتازاني في حاشية 
الكشّاف. 


رجتم 


- 
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ب" 'تروتت” ترون تزيتن ترون نون 


ب صسلاءبان 42# خطلبةلكتاب ةم 
ومحصولٌ كلام الصف في تلك الحاشية”" أن الداية : تتعدّى إلى المفعول الثاني تارةً بنفسه نحو: 
د يمارا عَم 6 [افائحه: 1» وتارةً ب «إلى»'" نحو: لوَأنَه يَهَدِى من يَسَكةإلَ رط مُسَنَقَم * 
[البقرة: 71]» وتارة باللام نحو: 2 إنَّ هنذا الْعرمانَ يرِى لِلَّى م أَقُوم © [الإسراء: ]» فمعناها على 
الاستعمال الأوّل هو الإيصالء وعلى الثانيين إراءةٌ الطريق9» 
قوله: «سواء الطريق» أي وسطه الذي يُفضى سالكّه إلى المطلوب البنّة. وهذا كنايةٌ1''اعن 
الطريق المستوي, إذ هما متلازمان. وهذا مرادا'”من فكر”» بالطريق المستوي والصراط المستقيم. 
ثم المراد به إمّا نفس الأمر عموم؟ "7 أو خصوص ملَّة الإسلام؛ والأوّل أولى لحصول البراعة لك] 
الظاهرة بالقياس إلى قسمّي الكتاب. 
قوله: «وجعل لنا) الظرف!؛!" إمّا متعلّق ب «جعل»» واللام للانتفاع”*"'كما قيل في قوله تعالى: 
ٍجَعَلَ رارض فسا 4 [البقرة :]! وما ب ارفيق»» ويكون!""تقديم معمول المضاف إليه على المضاف 
لكونه ظرفاً؛ والظرف مما يُتوسّع فيه ما لا يُتوسّع في غيره. والأرّل أقرب لفظاً""'. والثاني معنت 9) 


ا اه و ا ا 1 


)١(‏ جاء ني الكشاف 160/١‏ في تفسير الآية « آمْيئ رط لمم © [الفاتحة: 1]: «هدى أصله أن يتعدى باللام أو بإل» وعلق عليه 


4 

العلامة التفتازانيالورقة: :١4‏ «سيجيء من كلامه ما يدل على الفرق من جهة المعنى بين المتعدي بنفسه والمتعدي بالحرف, وبالجملة 

فلا كلام في مجيء هديته الطريق وهديته للطريق وإلى الطريق. ا 

وقد يفرق بينهما بأن معنى الأوّل الإنقات إلى المقصدٍ والإيصالٌ» فهذا يُسنّد إلى الله تعالى خاصّةٌ. ومعنى الثاني الدلاله وإداءةٌ أالطريق» 
فيسند إلى النبي يك مثل : طوَإنَك لمرى إل صر مُسْمَقِيِوٍ 4 [الشورى: 107 وإلى القرآن مثل: « إنَّ هنذا الْمرمانَ يمو للَتى رح 8 
قوم 4 [الإسراء: 4]4. :0 


(1) ولكن بناء على هذا التفصيل الذي ذكره المصنّف رحمه الله في حاشية الكشاف وقد نقلناه في الحاشية السابقة فانظر فيه_يرد النققض 
بآبات منها: فوله تعالى حكاية عن إبراهيم اكتقة: 9 إن مد دن يرح الول مالم يتك دَأتّبَِ أَمدِكَ صِرَطاسَون 4 [مريم: 47]» 
وعن مؤمن آل فرعون: 8( ل ل ينا أَحَدِب و إِلَاسَي لاد »* 
[غافر: 4 ؟]» قوله تعالى: 9 وَهَدَيْنَهُ آلتَجْديْنِ © [البلد: ٠١‏ 

4 ار 00 

قوله: «وهذا مراد من فسَّره؛ قال المولوي إسماعيل: «دفمُ إيرادٍ على المحقّق الدواني» حيث فسّر قولّ المصنّف: «سواء الطريق» بالطريق 
المستوي والصراط المستقيم»؛ تقربره: إنَّ هذا النفسير يشتمل على تكلفات ثلاثة, لأنه ١‏ -جعل السواء بمعنى الاستواء» ثم 
استعمله بمعنى المستوي» "1 ثم جعل الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ولا يخفى أنه مع خالفة اللخة تكلفٌ وتعشفٌ 


كمع كرمع كع رمعا ا 


اال 

أيضاً 3 
أيضا. 43 
فأجاب من جانبه بقوله: اوهذا مراد إلخ». ومحصّل الجواب أن هذا التفسير ليس ترجمةً اللفظ وبيانَ أصل التركيب. حتى يكون ‏ لم 
ا ' 0 2000 : ا مه © 
مفضياً إلى التكلفات الثلاثة المذكورة؛ بل هو إشارة إلى أن «سواء الطريق» كناية عن الطريق المستويء ولا مضايقة فيه إل يصحٌ ُ 
تفسير طويل النجاد بطويل القامة؛ فسواء الطريق بمعنى وسط الطريق» وهو كناية عن الطريق المستوي». نقلاً عن حاشية تحفه 3 
شاهجهاني على ملا عبد الله ص: 2١8‏ طبعة قديمي كتب خانه. 5 

5 15 كه 001017 ع ع 5 . 5 5 8 ر ع 
49 قوله: اوالأرّل أقرب لفظأ أي وأبعدٌ معنىّ. ووجه البُعد المعنوي على ما ذهب إليه المحشي هنا أن المتبادر من اللام التعليل» - 5 
16 

--2 2 ساسساس. اسل يي ان ل 122 5 كلل ”كات ة1»10521»»#ل#لتنتككثتك كه كككثكة605تات 0 السسسششن 


42 تذهببالتهنذيب 448-848 


43] قوله: «وتارة بإلى» وإذ قد عرقت هذاء فاعلم 
أنَّ تقدير «وأمّا ثمود إلخ» وأمّا نمود فهديتاهم إلى الحنٌّ 
أو للحقٌّء وتقدير (إِنّك إلخ» إِنّك لا مهدي مَن أحببتٌ 
الحى. (برهان الدين) 

[0] قوله: «وهذا كناية إلخ» الكناية لفظّ قُصِد 
بمعناه معنى ثانٍ يكون ملزوماً للأوّل مثل: «طويل 
النجاد؛» فإنَّهِ كناية عن «طويل القامة»؛ وكذا اسواء 
الطريق» كناية عن «الطريق المستوي»؛ فِإِنَّ معنى 
سواء الطريق: «وسط الطريق»» وهو لازم ل «الطريق 
المستوي». 

وفي قوله: #متلازمان» بصيغة المشاركة إشارةٌ إلى 
دفع شبهةٍ هي أنه ذهب بعضهم"" إلى أنَّ الكناية لفظ 
قُصِد من معناه لازمّهء فكيف يصح الكنايةٌ بهذا المعنى؟ 
وجةٌ الدفع ظاهرٌ» فإنَّ «الطريق المستوي» كما أنه ملزومٌ 
لمعنى «سواء الطريق» كذلك لازم له أيضاً فإِنَ التلازم 
بين الشيئين يستدعي كون كل منهما لازماً وملزوماً. 
ووجه التلازم بينهما ظاهرٌ فنا إذا فرضنا نقطتين بينهما 
خطوطٌ فالذي يكون وسطا منهما يكون مستقي] البنَّه 
وكذا العكس وهذا ظاهرٌ. (إس) 

[1"] قوله:«وهذا مراد إلخ» أي كون قوله: 
افينواء الطرييق) كناية عن #الطزيق المنستوي! . وليس 
مراده أنَّ السواء بمعنى الاستواء» حتى يرد أنَّ السواء 
بمعنى الوسط لا الاستواء. (عبد) 

[3*] قوله: «إما نفس الأمر عموماً» أي العقائد 
الحقّة حال كونها تعمٌ عموماً لشموها القواعد المنطقية 
والعقائد الكلامية؛ أو خصوص ملة الإسلام أي إِما 


)١(‏ يعني أنَّ المراد من البراعة في كلام الشارح ملا عبد الله هي 
المناسبة» وليس المصطلح. وهو الإتيان في المقدمة بعبارات 
هي من المقاصد في الفنء إذ ليس «اسواء الطريق» من المقاصد 
والمصطلحات المذكورة في هذا الفن» ولا في علم الكلام. 


لت 


خطب ةالكك اب 


823-34 
المراد به ملََّ الإسلام الخاصّة. فإضافةٌ الخصوص 
الإسلام إضافةٌ الصفة إلى الموصوف. (عبد) 


[*'"] قوله: «الحصول البراعة» قال الأحمد نكري: 
«الشائعة في الخطب». انتهى. 


إلى ملّة 


أقول: هذا شاهدٌ على أنَّ المراد بها براعة الاستهلال» 
وليس كذلكء وإلا لاختل معنى عبارته» بل المراد به 
المناسبة» فافهم'". (عبد الحي) 

[1*] قوله: «الظرف» الظاهر أنَّ قوله: «لنا» 
ظرف لغوٌ لا مستقرٌ وحيئئذٍ إِمّا أن يتعلّقَ ب «جعل»؛ أو 
«التوفيق»» أو «الرفيق». (نور الله الشوستري) 

[5"] قوله: «واللام للانتفاع» فيه إشارةٌ إلى دفع ما 
قيل من أنَّ المعنى على هذا باطلٌء فإنَّهِ يلزم كون أفعال 
الله تعالى معَّلةَ بالأغراض والغايات”". (إس) 

[5"] قولية: «اويكون تقديسم معمول إلخ؟ جوابٌ 
سؤالٍ هو أن تعلّقه ب«رفيق» باطلٌء فإنّه مقدّمٌ على 
المضافء فيلزم تقديم معمول المضاف إليه عليه. (إس) 

["] قوله: «والأوّل أقرب» يعني تعلق الظرف ب 
«جعل» أقربُ من جهة اللّفْظء وهو ظاهرٌ لامن جهة 
المعنى» وإن كان صحيحاًء كما مرٌ_إلا أنه لا يخلومن 


بعد. د. وأمّا تعلقه ب ١رفيق»‏ فأقرب من جهة المعنى؛ فإنّ 


حي اود 


(5) كذافي المطبوعتين عندي» وحق العبارة: ثم لم يكفروا». 


والله أعلم. 
(*) ووجة الدقع أنَّ اللام ليس بمعنى الغرض والغاية» بل 
للانتفاع كا في قوله تعالى: #جعل لكم الأرضّ فراشاً». 
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ا للامبدف 39م خنلبالكعطتبب «زقو#وووقر 


قوله: «التوفيق» هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخيرا”. 


قوله: "والصلاة» هى بمعنى الدعاء أي طلب الرحمة» وإذا سيد إلى الله تعالى يرد عن معنى 


الطلب, ويراد به الرحمة مجازا؟؟؟. 


قوله : اعلى من أرسله لم يصرح' '*! باسمه ال تعظي]!!4] وإجلالا و”“تنبيهاً على أنه فيا ذُكر 


من الوصف بمرتبةٍ لا يتبادر الذهن منه إلا إليهآ"؟!. 


واخشار من بين الصفات هذه لكونها مستازمةٌ لسائر الصفات الكمالية؛ مع مافيه من 


التصريم!"*' بكونه اكتف مرسَلا» فإنَّ؛؛! الرسالة فوق النبوة!*؛!؛ فإنَ الْرسَل هو النبٌ الذي أرسل 
إليه وحيّ وكتابٌ. 


يتوم كون أفعال الله تعالى معلَّلةً بالغرض» وهو باطل. وقد دفع هذا البُعدَ بأنَ اللام للانتفاع وليس للتعليل. 

ولكنّه ني حائشسيته على ملا جلال الدواني عل تهذيب امنطق صرّح بأ لاحرج من تعليل فعل الله برض راجع إلى العبد كي| هو 
مذهب أهل الحنٌّ وهم الشسيعة عنده» وقال ورقة ١17‏ : (والوجه عندي أنَّ ركاكته المعنوية نَل العبد ننه غرضاً أن يكون 
باعثاً على فعل الحنٌّ وسبباً له؛ فيه شبيءٌ من إساءة الأدب وإن طابق الواقم؛ ولذا قد يرد مثلٌ ذلك من الله تعالى في معرض عد 
الإحسان والامتنان» قال الله تعالى: لبمَلَ لد الْرْضٌ وس وألسّمَآه بآ 4 [البقرة: ؟؟]. 

وبما قرّرت ظهر فساد ما يقال من أنه يجوز جعله متعلقاً باجعل! واللام للانتفاع على ما قيل في الآية المذكورة فتدبّر؛. 

وذهب الفاضل امير زاهد المروي في حاشيته على ملا جلال الدواني على تهديب المنطق ص :01 24 إلى أنَّ وجه اليُعد والركاكة أن 
الخير معت ني مفهوم التوفيق بحسب العرف والشرع. فإذا تعأق الظرف بااجعل» يكون المجعولٌ «التوفيلٌ؛ والجعول إليه اخير 
رفيق»» وهو باطل» لاستحالة تخذّل الجعل بين الشىء وذاتياته . فكون اللام للانتفاع لا يدقع البعد. 

وذهب الفاضل ميرزا جان الباغنوي إلى أن الخير من لوازم التوفيق» فيلزم على تقدير د ار 
واللازم. انظر حواشي القاضي مبارك على المير زاهد على الجلال الدواني على تهذيب المنطق ص 

وأنّا قرب الشاني_أي تعلق الناء بارفيق» -معنى فلخلوه عما لزم تعلقه باجعل» 0 أن يكون 
الحمد على نعمةء وواضمٌ أنَّ الحمد من الحامد الذي وصلته نعمةٌ من المحمود أقوى من غيره. 

وأمّا القرب اللفظي في الأوّل والبعد اللفظي في الثاني فواضحٌ» فإنَ الأصل في العامل الفعلّ والتقدُمٌ» وكلاهما متحقّنُ في الأوّل 


(1) سقط الواو العاطف في نسخة مجلس. وفي أكشر الطبعات الإيرانية والمندية بالواو العاطفة كم هو الْمدرَج. وعلى تقدير العطفب 


المتبادرٌ أنَّ ترك التصريح وجهين: الأوّل: التعظيم والإجلال؛ والثاني: التبيه على إلخ. وأا على تقدير الفصل وترك العاطف 
المتبادر أن وجه الترك واحدٌ وهو التعظيم والإجلال. وأمّا قوله: «تنبيهاً) فإنَّه وجه كون ترك التصريح بالاسم تعظياً وإجلالاً 
والأمر كله يدور على الظنّ والظاهر؛ فيمكن تقرير العبارة على غير هذا الوجه أيضاً. 

وينبغي أن يعلم أنَّ قوله: «تعظياً وإجلالاً وتنبيهاً» مفعولٌ له لقوله: ل يصرّح؛ السذي بمعنى ترك التصريحء إذ المفعول له يكون 
لفعلٍ وليس لعدم فعلٍء فوجب تأويل عدم التصريح بترك التصريح. وهذا كا ذكر أصحاب الحواشي على الجامي في قوله أول 
شرحه ص: 18 طبعة كويته: الم يصدر رسالته هذه بحمد الله... هضرا لنفسه». وتفصيله في حواشي السيالكوتي وملا نور محمد 
على عبد الغفور على الجامي ص:١٠.‏ طبعة كويته المصورة من طبعة المطبع المجتبائي بدهلي سنة 17718 ه فراجعه. 
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239-438 تذميبالتهذيب 848-8378 

["] قوله: «وهو توجيه الأسباب إلخ» هذا 
مفهومه الشرعيٌ» وأا المفهوم انوي فاعبر المطلوبُ 
فيه» خيراً كان أو شرًاً. 

[4"] قوله: «الرحمة مجازاً» وههنا يجار آخرء فإِنَّ 
الرحمة رقّة القلب بحيث يقتضى الإحسان. والله منرّهٌ عن 
القلبء فالمراد غايةٌ الرعة؛ وهو الإحسان. (ملخص 
إس) 

[40] قوله: الم يصرّح باسمه» لأنَّ في الكناية 
من شخص من التعظيم ما ليس في ذكر عَلَّمه صريحاً 
بالضرورة. (ع) 

417] قوله: «تعظيم]» هذه الوجوه نكاتٌ بعد 
الوقوع؛ فيكفي فيها أدنى توجيي؛ فلا يرد أنَّ عظمة الله 
تعالى فوقٌ عظمة الرسول وجلالهء فيلزم أن لا يُصرّح 


خطبة الكتلل سالاب 


نشت 
باسم الله تعالى» وأنَّ لله تعالى صفات لا يتبادر الذهن 
منها إلا إليه. فهي بمنزلة الأعلام لهء فَلِمَ لم يذكر صفة 
منها؟ (ملخص إس) 

[41] قوله: الا يتبادر الذهن منه إلا إليه؛ لأنَّ 
المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل. 

[*5] قوله: «مع ما فيه من التصريح"» أي اخثار 
وصفت الرسالة للعلَّة المذكورة مع أنَّ في اختيار هذا 
الوصف تصريحاً بكونه عليه السلام مرسلاً. (عبد) 

31 قوله: «فإن الرسالة إلخ» جوابٌ عن يقال: ما 
الفائدة في التصريح بكونه َك مُرسَّلاً. وحاصل الجواب 
بيان عظمة شأنه ورفعة مكانه. (ع) 

[46] قوله: «قوق النبوّة» باعتبار الزتبة؛ فلا يرد 
أنَّ النبوّة أعح من الرسالة» والأعحٌ من الشيء يكون فوقّه 
ولذا يقال: إنَّ الجوهر فوقٌ الجسم. (إس) 


دحد 23 نومره 


0 ههرك 17 كعجوي 5 


11 للاءببدال 439 خطبالكتاب 90428382 

قوله: «هدئ»[١]إما‏ مفعولٌ له لقوله: «أرسله» وحينئذ يُراد بلمدى هدايةٌ الله» حتى يكون 
فعلاً لفاعل الفعل المعلّل به [1] أو حال عن الفاعل» [1] أو”" عن المفعول77؛]؛ وحينئذ"؟! فالمصدر 
بمعنى اسم الفاعل”". أو يقال: أُطلِق على ذي الحال مبالغةًا”!!» نحو: «زيدٌ عدلٌ». 

قوله: 'بالاهتداء» مصدرٌ مبنيّ للمفعول!'*! أي بأن يُبتدى بها”*1. 

والجملة[1] صفة لقوله: «هدى»1[.1*7] أو يكونان حالَين مترادقّين!””1.["] أو متداخلين!؛*لى 
[:] ويحتمل الاستيناف!*'' أيضاً. 


وقِس على هذا قولّه #نوراً؛ مع الجملة التالية. 


مجه .م3 6 60:79 ممست 


مواق اكه .ع !4 اق وا 4 وق اها ع عاق 4 جا !1 وق كرما اك عا اكد اق عا .عاق كد مواق كد مج 1[ ع2 4 موا !عا / عا .عا 71 رما 1 


قا لكر بعاغ اكد رجا اكربعاظ ا عاق عا م 5/1 


ع امطاة الما ا 1 


)0غ( وقع في نسخة مجلس «بل» بدل «أو»: فإن صم فيكون إشارة إلى رجحان كونه حال عن المفعول. لأن المقام_ كم في حاشية اللكنوي 
رقم 45 _مقام الصلاة على النبي كل وكونه تعالى هادياً علم من قوله: «الذي هدانا». 
(؟) فيكون مجازاً لغوياً ىا في حاشية اللكنوي 57. وأمّا على تقدير إطلاقه على ذي ا حال مبالِغةٌ فيكون مجازاً عقلياً. 


ا 14 ا 


"تزوتت ريج تروت" زجنت تروت ترون كزين تزوتت" تروت" تيت تزوتة ليت تزون ترون “ترون ترون" درجت" تزيتت” تزيجن تزيج” زهت كزين تيت تزونن تزججة تزيجت” ترهنت” تزوتت" تين رجن ترجت” تنج ترون تروت تنو" 


4948 تذمببالعهنيب 438448 


[47] قوله «أوعن المفعول» هذا أوى؛ فإنَ المقام 
مقام الصلوة على النبيً ب وأيضاً كونه تعالى هادياً قد 
علم من قوله:«الحمد لله الذي هدانا». (عبد) 

[41] قوله: « وحيتئذٍ فالمصدر؛ أي حين كون 
هدى حالاً سواءٌ كان عن الفاعل أو عن المفعول لابدّ 
أن مَل المصدر_أي هَدّى_ بمعنى الحادي. لأنَّ الحال 
يكون محمولاً على ذي الحال في الحقيقة» ولايصحٌ حل 
المصدر مواطأة على ثىء» فقوله: «مَدَّى» حينئذٍ مجارٌ 
ُويٌ”2» أي مجارٌ في الطرف. (ملخّص عبد) 

[4] قوله: «مبالغة» لا يخفى عليك أنَّ هذا النحو 
من المجاز أبلغ في مقاءَ التعريف””"» فإنّه قُصِد أن زيداً 
مثلاً صدر عنه العدلٌ كثيراً حتى صار كأنّهِ عن العدل. 
(إس)2 

[44]قوله: «مصدرٌ مبنيٌّ للمفعول» لا للفاعل؛ 
لأنَّ الاهتداء بمعنى ذراه يافتن»» وهو مسبحانه وتعالى 
م4 عنه1: والرسول جل ترشالههاق ونشية الاهتداة 


)١(‏ وهو الكلمة المستعمّلة في غير ما وّضعت له في اصطلاح 
التخاطب. 
وهو بخلاف المجاز العقلّ ويقال له المجاز الحُكميّ والمجاز 
في الإثبات والإسناد المجازي. ويُعرّف بإسناد الفعل أو معناه 
إلى ملايس له غيرٍ ما هو له بتأوّلٍ. 
والخامل أن الكلية لاتكون بمعناها الحقيقيٌّ في المجاز 
اللُغْويء وأما في المجاز العقلنٌ فتكون بمعناها الحقيقيء وإلَّا 
التجوّز ني الإسنادء حيث تُسنّد إلى غير ما هي له. وليس 
هذا مقام تفصيل هذا المبحث؛ راجع للمزيد كتب البلاغة. 

)١(‏ يعني به مقامً المدح. وكلمة «التعريف» في لغة العجم قد 
يراد بها المدح. فلا تقل: كيف حكم بأنَ المجاز يكون أبلغ في 
التعريف. مع أن المجاز لا يجوز في التعريف. 

(") هذا بناءً على كون «هُّدىٌ حالًا عن فاعل «أرسله». وقوله: 
والرسول جل برهاتّه هادٍ إلخ» بناءً على كون اهدى* حالاً 
عن المفعول. 
ولا يخفى أنّهِ يجوز أن يجعل «الاهتداء» مبنياً للفاعل» ويكون 


خطب ة لكهعت سس ساب 


92-3 
بجاتبه لا يخلو من سوء الأدب. (عبد) 

[00] قوله: «أي بأن يُمتدى به) فإن قيل: الاهتداء 
لازم واللازم منزَّه وميرَىَ عن التهمة بالمفعولية» فكيف 
يصحٌ أن يقال: الاهتداءً مصدرٌ يمعنى المفعول؟ 

قلنا: إِنَّ الاهتداء متعدٌ بواسطة حرف الجر وتقديد 
الكلام «بالاهتداء بها أي بأن يبتدى به بصيغة المجهول» 
فيكون من باب الحذف. وإلى هذا الجواب أشار المحتٌّى 
بقوله: «بأن يتدَى به0. (عبد) 1 

[3 قوله: «صفة لقوله هّدىّ» سواءً كان «هدىٌّ» 
حالاً عن الفاعل أو المفعول. (ع) 

[0] قوله: «مترادقين» هما الحالان من ذي حالٍ 
واحد. (ع2 

[61] قوله: «متداخلّين» أي إذا كان قوله: ١هو‏ 
بالاهتداء حقيقٌ» حالاً من الضمير في «مُدىّ) بمعنى 
الحادي. 

والمتداخلان هما الحالان النّذان يكون الحالٌ الثانية 
من معمول الحال الأولى. 

قوله: «أو متداخلّين» ههنا احتالٌ آخرٌ لبعده لم 
يتعرّض له الشارح» وهو أن أحدهما حال عن ضمير 
الفاعل والآحر عن ضمير المفعول, فليسا حانّين 
مترادمّين لتعدّد ذي الحالء ولا متداخلّين» فإِنَّ الحال 
الثاَ ليس حالاً من ضمير الخال الأوّل. (ملخّص إس) 

[06] قوله: «الاستيناف» أي جملةٌ مستأنفة» أي 
جواباً عن سؤالٍ مقدّر كأنَّ سائلاً يقول: أرسله هُدىٌّ؟ 
فأجاب بِأنّه بالاهتداء حقيقٌ. وحينئذٍ يكون ضمير اهو) 
راجعاً إلى امَن أرسله». (ع) 


بمعنى «بأن نهدي به". ولكنّه يكون وصفاً للشيء بحال 
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[05] قوله: «كيالٌ» الكمال ما يتم به النوعٌ في ذاته 
وفعله. وكالُ الإنسان علماً وعملاً باقتداء نبي زمانه. 
0 

[010] قوله: القصد الحصر» لدي مابحة 
التأخيرٌ يفيد الحصرٌ. فالمعنى: لا يليق الاقتداءً إلا بنبيّنا 
يي فحصل من ههنا الإشارةٌ إلخ» فالواو في قوله: 
«والإشارة» بمعنى مع. (عبد) 

[04] قوله: «وأمّا الاقتداء بالأئمة»؛ جوابٌّعرًا 
يقال: إِنَّ الاقنداء بالأئمة صحيحٌ بالإجماع؛ فالحصر 
المذكور ممنوغٌ. (ع) 

[64] قوله: «اقتداءٌ به حقيقةٌ» يعني أنَّ اقتداءنا 
بالأئمة ليس مغايراً لاقتداء النبي يل بل هو عيئه» كيف 
وهم تابعونٌ للنبيّ يك ومقتدون به. (إس) 

37 قوله: «الحصر إضافٌ) الحصر على قسمين: 
[1] حصو حقيقيٌ» وهو ما يكون بالنسبة إلى جميع ما 
عدا الشىء. [؟] وحص إضافي» وهو ما يكون بالنسبة 
إلى عا 

فالحصر اُفاد من تقديم الظرف هو الحصر بالمعنى 
الثاني» بأن يقال: إن هذا الحصر بالنسبة إلى جميع الأنبياء 
لا بالنسبة إلى جميع ما عداه يك فاقتداؤنا بالأئمة لايضرٌ 
في الحصر. فإنَّ الأئمة ليسوا بأنبياء. (إس) 

[١"]قوله:‏ «بدليل أُقيل) فإِنَ التصغير معيارٌ 
الكلمات يدها إلى حروفها الأصليّة. ثم بُذَّل الهاءٌ همزةٌ 
لكونها من حروف ال حلق» فبُدّلت الهمزة الثانية الساكنة 
بالألف على قانون آمن. (عبد) 

3 قوله: «في الأشراف» شرافة في الدين كانت» 
أو في الدنيا فقط كآل فرعون؛ فلا يُقال: آل الحجّام. 

[7] قوله: «المعصومون؟ أي المحفوظون20 


)١(‏ أشار المحثيّ بتفسيره بالمحفوظين إلى أنَّ العصمة بالمعنى 
اللغوي. وليس الاصطلاحي. وإلى ما اش تهر بينهم من أن 


عرمرك /ا1 يم ل 


38445  بابابتطكلةبطخ‎ 


عن ارتكاب الصغائر والكبائر» قال الله تعالى: #إِنَّمَا 
ربد أله ليذب عَنحكمْ اليبس آهل ايب ويه 
تظهيرا # [الأحزاب: 87] . (إس) 

قوله: «المعصومون» هذا عند الشيعة. وإِنَّا اختاره 
المحمَّى بناءً على مذهبه. (عبد) 

[54] قوله: «وأصحابه» اعلم أنَّ الفرق بين 
الأصحاب والصحابة أنَّ الأصحاب أعجٌ من الصحابة» 
إن الأصحاب مطلقاً تُطلّق على أصحاب النبىّ َك 
وغيره أيضاًء بخلاف الصحابة» فإمََّا لا تُطلّق إلا على 
أصحابه يك فهو كالعَلّمٍ هم. (إس) 

[16] قوله: «مع الإيمان» أي مع استمرار الإيهان 
وبقاته عند الوفاة. (ع2 

[55] قوله: «الاعتقاد» هو ربط القلب بالشيء 
مطابقاً للواقع أوْ لا. 

[17"] قوله: «على نفس المطابقة» أي لا على الخبر 
والاعتقاد المطابق والمطايق» بل على نفس المطايقة» وليس 
المراد بنفس المطابقة أن لا يُعتّر فيها جهتان مختلفتان كما 
توّهم الفاضل المراد آبادي بل المطابّقة إذا اعترت من 
جانب الواقع تُسمّى حمّاً وإذا اعثبرت من جانب 


الحكم تُسّى صدقاً فتفكّر ولاترّل. (عبدالحليم) 


الأنبياء معصومون. والأولياء محفوظون. 
والأظهر مله على العصمة الاصطلاحيّة لأئهَا مراد التّارح 
ملا عبد الله اليزدي بناءً على مذهيه. 
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[74]قوله: «أي بسبب» يعني أنَّ الباء للسببيّة. 
3 

3 قوله: «بلغوا أقصى مراتب الحٌّ' فإنَ الجمع 
المضاف للاستغراقء والبلوغ إلى أقصى مراتب الحقٌّ 
لازمٌ لذلك المعنى» فذكر الملزومَ وأراد اللازم» لكونه 

1 قوله: ١أو‏ مستقةٌ؛ قال المحقّق الشريف: (إنَّ 
الظرف المستمَئٌ ماكان متعلّقه مقدّراء سواءٌ كان عامّاً 


خطبةلكت لاب 


ونتولكت 
كقولنا: «زيد في الدار» أي حاصلء أو خاصًاً كقولنا: 
«في البصرة» أي مقيمٌ؛ واللّغو ما يقابله»7". (أبو الفتح) 

1 قوله: «متلبس' إِنَّا فر به لشلا يُتَوهّم أن 
معنى قوله: «متلبّس بالتحقيق؟ قريبٌ به» فلا يشبت تحققٌ 
حكم الصعود. 


مجه 7253 مدت 


)١(‏ انظر كلامه في حاشيته على الكشاف /١(‏ 84؟) 
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وبعدٌ؛ فهذاغاية بذيب الكلام في تحرير المنطنٍ والكلام» وتقريب المرام من تقرير عقائد الإسلام. 
جعلتّه تبصرةً لمن حاول التبصرَلَدَى الإفهام وتذكرةٌ لمن أراد أنْيَتذكٌرٌ من ذوي الأفهام؛ يسيّا الولد 
الأعرٌ الي اَي بالإكرام. سَمِيٌ حبيب الله عليه التحبّةُ والسلام» لازال له من التوفيق قوامٌ؛ ومن 
التأبيد عِصامٌ وعلى الله التوكُلٌ وبه الاعتصامٌ. 


قوله: «وبعد» هو من الغايات» وها حالاتٌ ثلاثٌ» لأمّها إِنَا أن يُذْكّر معها المضاف إليه أَوْ لا 
وعلى الثاني إِمّا أن يكون نسياً منسيأ أو نويه فعلى الأوَلَيْن معرَبة وعلى الثالث مبنيةٌ على الضّم. 

قوله: «فهذا»1'! الفاء إمّا على توم «أما0", أو على تقديرهاا" في نظم الكلام. 

و«هذاه” إشارة" إلى المرنّب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعيرّة عنها بالألفاظ 
المخصوصة. أو تلك الألفاظ الدَالّ على المعاني المخصوصة: سواء'*! كان وضع الديباجة قبل التصنيف 
أو بعدّهء إذ لا وجود للألفاظ المريّبةا”؟ ولا للمعاني أيضاً في الخارج. 

فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ» فالمراد'"' بالكلام الكلامٌ اللّظي؛ وإن كانت إلى المعاني» فالمراد 
به الكلامٌ النفسيٌ الذي يدل عليه الكلامٌُ اللفظي”". 


)١(‏ ذهب الفاضل حفيد التفتازاني_المشهور بشيخ الإسلام_في شرحه على التهذيب ورقة 4-7؛ نسخة كوبريلي محمد عاصم وغيره 
إلى أنَّالمقدّمة إن كانت إلحاقية فاهذا؛ إشارة إلى الموجود الحاضر. فردٌ عليهم العلامة الدواني الحاشية رقم ٠١‏ بأن «هذا» على كلا 
التقديرين ‏ سواء كانت إحاقية أو لم نكن إشارة إلى الحاضر في الذهن. وتبعه من جاء بعده ومنهم المح ملا عبد الله اليزدي. 
وذهب الفاضل فخر الدين الحسيني في حاشيته على الجلال على تهذيب المنطق ورقة 4 نسخة مجلس ٠١08177:‏ إلى تصحيح 
القائل بالفرقء وأيّده بوجووء خلاصتها: أنه يجوز أن يكون مراده من الخارج ما هو أعم من الخارج حقيقةٌ أو حك)ً. وللألفاظ - 
وللمعاني كذلك_ضربٌ من الحضور في الخارج باعتبار حضور التقوش الدالَّة عليها في الخارج. فيجوز أنيرّل هذا النوع من 
الحضور منزلةً الحضور في الخارج. 
على أنّه يمكن تصحيح قوله على تقدير مل الخارج على الخارج حقيقة أيضاً حيث لايُسلّم لزومُ احضور في الخارج بجميع 
الأجزاء لصحَّة جواز الشيء مُشاراً إليه؛ فيجوز أن يكون الحضور في الخارج ببعض الأجزاء كافياً في صحة كونه مشاراً إليه. وهذا 
كما ذكر المفسّرون في وجه البّعد في "ذلك» في قوله تعالى: 9 ذَِكَنكتبُ؟ [البقرة: 1] حيث قالوا: إن الكتاب هو اللفظ؛ واللفظ 
إذا أطلن انقضىء والمنقضي في حكم المتباعد. 

(؟) اعلم أنَّدلالة الكلام اللفظيّ على الكلام النفسيّ ليس من قبيل دلالة الكلام النَّظيّ على معناه الموضوع له بل هي من دلالة 
الأثرعلى المؤنّ والتي تُسمَّى بالدلالة العقلية: كي أشار إليه الفاضل الخيالٍ في حاشيته على شرح العقائد النسفية ضمن مجموعة 
الحواشي البهية »١14 /١‏ طبعة المكتبة الرشيدية» كويته؛ مصورة من طبعة فرج الله زكي الكردي» 17777 هف وصرّح به الفاضل 
أحمد الجندي في حاشيته على شرح العقائد النسفية ضمن مجموعة الحواشي البهية 17١ /١‏ والفاضل الكلنيوي في حاشيته على 
شرح العقائد العضدية ؟/ 554 دار الطباعة العامرة» 11117 ه 
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233 تذهببالتينيب #48838 


1 قوله: «فهذا؛ اعلم أنَّ المشار إليه ب «هذا» هو 
الكتاب» وهو كسائر ما يُذكّر فيه يحتمل سبع احتمالات: 
يحتمل ١‏ أن يكون عبارة عن الألفاظ المخصوصة 
الدالّة غل المعان الممخصوضة؛ 7 - وأن يكون عبارةٌ عن 
النقوش المخصوصة الدالَّة على تلك المعاني بتوسط تلك 
الألفاظ؛ "7 وأن يكون عبارةً عن المعاني المخصوصة 
من حيث إِنَّا مدلولة لتلك الألفاظ والنقوش؛ 4 -وأن 
يكون عبارة عن مجموع الألفاظ والنقوش من حيث 
الدلالة على المعاني؛ 5 وأن يكون عبارة عن مجموع 
النقوش والمعاني "4‏ وأن يكون عبارة عن مجموع 
الألفاظ والمعاني؛ 1 وأن يكون عبارةً عن مجموع 
الألفاظ والمعاني والنقوش؛ فهذه احتمالات سبعة؛ لكن 
حمل اغاية تهذيب الكلام» فيم| نحن فيه على قوله: اهذا» 
استلزم انحصارٌ المشارٌ إليه في اثنين منهاء وهما المعاني 
فقطء والألفاظ فقط. (نور الله) 


0 


[1] قوله: "تومٌّم أنَاه يعني لا اعتنادوا ذكرها في 
أمثال هذا المقام حكم العقل حك كاذباً باعتبار توم 
نا مذكورةٌ في النظم فأتى بالفاء. (عبد) 

[] قوله: «أو على تقديرها» والفرق بين توم 
«أمَا» وتقديرهاء أنَّ معتى توهنم «أمَاه حكمُ العقل 
بواسطة الوهم أَنََّا مذكورة في الكلام بواسطة اعتيادهم 
بها في أمثال هذا المقام» فيكون حك كاذياً”'". ومعنى 
التقدير أن يُقدَّر «أمّا؛ في نظم الكلام؛ ويجِعَل في الأحكام 
كالمذكورء فهو حكم مطابقٌ للواقع". (عبد) 


)١(‏ يظهر من هذا أن مراد السيّد المحقّق ليس بيان جواز الإتيان 
بالفاء هناء بل مراده كيف وقع للمصّف أن يأتي بالفاء. 
فاستدراك الفاضل السيالكوتي_فيما ستتقله في التعليق 
القادم ليس في محله؛ لأنه مبنيٌ على أنَّ توهّم «أمَا» بيانُ 
جواز الإتيان بالفاء. وليس فليس. فتدبّر. 

(؟) الحاشية منقولة من حاشية الفاضل السيالكوتي على الخيالي 
على شرح العقائد النسفية (ضمن مجموعة الحواشي البهية 


خطب ةلكتآ -اساب ‏ 8384# 

[4] قوله: اوهذه إشارة إلخ» يعني أنَّ اسم 
الإشارة موضوعٌ للمشار إليه بالإشارة الحسيّة؛ والمشار 
الحعيدا دس ينعتو و القارج جتافرا واخل 
سوى النقوش. لا المعاني | هو الظاهرء ولا الألفاظ 
المرّبةه إذ لا وجود لها في الخارج. فالمشار إليه هو المرنّب 
الحاضر في الذهن على سبيل المجاز» تنزيلاً للمعقول 
منزلة المحسوس نضّاً على كمال ظهوره بحيث يصحٌ أن 
يُشار إليه. (عبد) 

[6] قوله: «سواء كانت إلخ» فيه دفمٌ لما قيل من 
أنّ وضع الديباجة إن كان بعد التصنيف فالإشارةٌ إلى 
الحاضر في الخارج. (إس) 

["] قوله: «المرئّة» في توصيف الألفاظ بالترتيب 
إشارةٌ إلى أنَّ الألفاظ» وإن كانت موجودةً في الخارج» 
لكن لا مرئّبة جتمعة بل متعاقبةٌ والإشارة ههنا تقنضي 
الترتّب» فإِنَ المشار إليه ههنا الكتاب الموئّب. 

[] قوله: «فالمراد إلخ» وحينئلٍ يندفع ما قيل: 
إن المراد بالكلام ما الكلام اللفظيٌ» فبطل احتهال أن 
يكون «هذا» إشارة إلى المعاني المرنة» فإئَّا يمتنع كونها 
حبرا عنها بالكلام اللفظي؛ وإمّا الكلام النفمييٌ فبطل 
أن يكون المشارٌ إليه ب «هذا» الألفاظ» لامتناع أن تكون 
حبرا عنها بالكلام النفسيء فتأمّل. (ملخص إس) 


/ -51). ثم قال: «وبالجملة كلا الوجهين ذكرهما 
السيّد قدّس سرٌّه. وتبعه من جاء بعده» لكن الشيخ الرضيّ 
صرّح بأنَّ تقدير «أمّاا مشروطة بكون ما بعد الفاء أمراً أو نميا 
وما قبلها منصوباً به كقوله: «وربّك فكبّرا. والأولى أن يقال: 
إتيان الفاء لإجراء الظرف مجرى الشرط». 

وانظر كذلك حاشية الفاضل العصام على شرح العقائد 
النسفية (ضمن مجموعة الحواشي البهية 4/ 7-5). وعلق 
الفاضل الكفوي على كلام الفاضل العصا بأنّه يمكن 
أن يقال تقدير الكلام ههنا: «وبعد فاعلم أن ...». وقال 
بمثله الفاضل ولي الدين (4/ 5). وكأنَ في قول الفاضل 
السيالكوتي: «والأولى أن يقال» إشارةً إلى هذا الوجه. 


عو الا تعضو 
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بإعرابه على طريق مجاز الحذفي100 لا 


ٍ 


- 0 

ّّ قوله: «في تحرير المنطق'''' والكلام»'""'لم يقل: «في بيانب)" لما في لفظ «التحرير» من الإشارة”""! 
0 إلى أن هذا البيان خالٍ عن الحشو والزوائد. 

0 


5ج 


30 والكلام: هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد. على نبج قانون الإسلام. 

3 قوله: اوتقريب المرام» بالجرٌ عطففٌ على «التهذيب»؛ أي هذا غاية تقريب المقصدا"" إلى الطبائع 
5 والأفهام'1. والحمل؟"'' على طريق المبالغة”"؛ أو التقدير: هذا مقرّب غايةً التقريب!''!. 

3 

51 


30 70 7 7 


إن" تزوية ترون" تون 


+-5زج ترج ترج ترج حورج ري 


ججم3ة 09ج عمس 


ا )١(‏ بين هذا المجاز والمجاز المنقسم إلى العقَلّ وَاللّغُويٌ اشتراكُ لفظيّ. وعرفه القزويني في التلخيص بن كلمةٌ تغيرٌ حكمُ إعرايها 
ْ بحذف لفظٍ أو زيادة لفظ. وتفصيله في مختصر المعاني ص: ١- 47١‏ 047 مكتبة حنفية» كويته؛ باكستان» بتحشية مولانا محمود حسن 
3 الديوبندي؛ مصورة من الطبعة سنة 3188.ه 

1 (3) فيكون من باب الإسناد المجازي والمجاز في الإسناد. وحاصل قوله: «أو التقدير هذا مقرب إلخ؛ أنه من باب مجاز الحذف. 


7 


ٍ 


. 


3 ملاء_ب ادال 3996 خطبةلكت اب 0# 
قوله: «غاية هذيب م حمله على «هذا»!" إِما بناءً على المبالغة نحو: «زيد عدل). أو بناءً على 
أ التقدير: «هذا كلام مهذّبٌ غايةً التهزيب»» فحُذْف الخبر و قي الفدول الظلو امفاتةو أعر ب 


والمنطق: آله؟؟'! قانونية؟“'' تَعصم مراعائهاة"'! الذهنّ عن الخطأ في الفكر. 


وو ع ا ا ا ا ا ا 


اميت 


مدعت 


عد عد عد د د 525 د ترد كك 


معان عط اق عا كر رمعا اك عاق اماق كرما 40 بصا |4 مما 0 
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ا 
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41 قوله: «حله على هذا» يعني أن «التهذيب» 
مصدرٌء وحمل المصدر عل شيء بالمواطأة باطلٌ» فلا بدٌ 
حيتئزٍ من ارتكاب التكلّف. قإمًا أن يُقال: إِنَّ ههنا مجازاً 
في النسبة» فيكون الحمل بطريق المبالغة. (إس) 

[4] قوله: «المفعول المطلق» هذا إن جرَّزنا كون 
المفعول المطلق من غير لفظٍ العامل في غير المصدر. وإن 
ل نجوّز قلنا بحذف ادر أيضاً © [قامنةاتابعة مقامَ 
المفعول”'". (يزدي على شرح ملا جلال للتهذيب) 

١[‏ ]قوله: «يجاز الحذف» وهو أن يكون اللفظ 
على معناه مع تقدير مَّا. (تحُصَّل الكتب) 

7 ] قوله: «في تحريرالمنطق» متعلّق ب «التهذيب»» 
كذاقيل. قلت: ويمكن أن يكون متعلّقاً بمحذوي 
ويكون حالاً؛ والتقدير: هذاغاية #هذيب الكلام كاثناً 
في تحرير المنطق والكلام. (عبد الحي) 

3 قوله: «والكلام» سَمُّوا ما يفيد.معرفة 
أحوالٍ الأدلّة إجمالاً في إفادها الأحكامً ب «أصول 
الفقه'. ومعرفةً العقائد عن أدلتها التفصيلية ب الكلام». 
(التفتازاني 7)) 

]١[‏ قوله: «من الإشارة» وجه الإشارة ظاهرء 
فَإِنَّ التحرير له معني لوي وهو الترقيم والنقش» 
ومعنىّ اصطلاحيٌّ وهو التبييين بيانا خالياً عن الحشو 
والزوائد. ولاشكٌَ أنَّلمعنى اللُْوي ههنا غيد صحيح» 
كيف والمعنى حينئذٍ هذا غاية تهذيب الكلام في ترقيم 


)١(‏ عبارة اليزدي في النسخة المخطوطة عندي يختلف قليلًا 
من هذاء وفي تقل عبارته الكاملة إيضاحٌ للمبهم قال 
(الورقة:77): «اكلام مهذب غاية التهذيبء فيكون فيه 
حذف الموصوف والصفة ثم إقامة مفعولها المطلق مقامها. 
هذا إن جوزنا كون المفعول المطلق من غير لفظ العامل غير 
المصدرء وإن لم نجوّز قلنا بحذف المصدر أيضا ثم إقامة تابعه 
مقامه على طبق ما ذكر في خير مقدم». 

)١(‏ انظر: شرح العقائد النسفية ص :7١-18؛‏ ضمن مجموعة 
الحواشي البهية. 


5 5 5 0 ع 
خطبةلكتلاب دحوت 


المنطق وتنقيش الكلام؛ ولا يخفى أنَّه باطلٌ» فلا بد من 
أن يكون المراد منه المعنى الاصطلاحيء فَعُْلِم أن كتابه 
هذا خالٍ عن الحشو والزوائد. (إس) 

[١]قوله:‏ «آلة» بين القوَّة العاقلة ومتفعلهاء 
وهي"'" المبادئ في وصول أثرها الذي هو الترتيب- 
إليها. (عبد) 

[6١]قوله:‏ «آلدٌ قا نونيةٌ» أي آل هي قانونُ» من 
نسبة الخاص إلى العام ى) يقال: «زيد إنسان». والقانون 
لفط يونان أو كوبال بصص مس الككات وق 
الاصطلاح: قضيةٌ كليةٌ تشتمل على أحكام جزئياتِ 
موضوعها. (محصّل الكتب) 

قوله: «مراعاتها» لا نفسهاء فإنَّ المنطق بدون 
الرعاية ليس بعاصيء وإلالما وقع الخطأ من المنطقيين. 

[1] قوله: «المقصدا أي مقصود الكلام أو 
مقصود علماء الإسلام وهو تقرير العقائد وإثباتها 
بالدليل. (عبد) 

[] قوله: :إلى الطبار ئع والأفهام! فيه إشارةٌ 
إلى أن التقريب يتعدّى إلى مفعولين: بنفسه إلى الأوّل» 
وبواسطةٍ إلى الشاني» فمفعونُه الأوّل «المرام» بمعنى 
المقصود. ومفعوله الثاني «إلى الطبائع». (إس) 

[3] قوله: «والحمل» أي حمل «تقريب المرام» 


على «هذا). 
1 0 مدرب وات عاو واغاية 


(*) أي منفعل القوة العاقلة هي المبادئ. وقوله: «في وصول 
..» ظرف مستقرٌ صفة «آلة», وقوله: «أثرها» أي أثر القوة 
العاقلة» وقوله: «إليها» متعلق ب «وصول» والضمير المجرور 
راجع إلى «المبادئ». فحاصل المعنى: أن المنطق آلة بين القوة 
العاقلة وبين المبادئ» في وصول أثر القوة العاقلة إلى المبادئ» 
وأثر القوة العاقلة هو الترتيب. 


-_-  هيوزعب‎ 7٠١ حجن‎ 
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قوله: امن تقرير عقائد الإسلام) يان ل «المرام». والإضافة في «عقائد الإسلام» بب|زية110؟] 
إن كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات'""", وإن كان عبارة7""! عن مجموع الإقرار باللسان 
والتصديق بالجّنان والعمل بالأركان, أو كان عبارةًة؛'' عن مجرّد الإقرار بالنُسان فالإضافة لاميداة'. 


قوله: اجعلته تبصرةً) أي المترين ويحتما!""] التجوّز في الإسناد. وكذا قوله: «تذكرةٌ)40". 
قوله: الدى الإفهام» بالكسرء أي تفهيم الغير إيّاوك"» أو تفهيمه للغير, والأوّل للمتعلّم» والثاني 
2 
قوله: «من ذوي الأفهام! بفتح الهمزة جمع فَهُم. 
والظرف !| ما في موضع ا حال مسن فاعل (يتذكر»؛ أو متعلقٌ ب ايتذكّر) بتضمين معنى الأخزا:”! 
أو التعلّم؛ أي: «يتذكّر آخذاً أو متعلاً من ذوي الأفهام»؛ فهذا أيضاً''' يحتمل الوجهين. 


9 
جحجو و40 نورمي 


(1) لاايصحٌ هنا الإضافة البيانيّة الصطلّح عليها في النحوء لأنَّ السبة بين المضاف والمضاف إليه في الإضافة البيانية المصطلح عليها 
- التي تكون بمعنى من_يجب أن تكون العموم والخصوص الوجهي على ماهو المشهور ويجب أن يكون المضاف إليه أصلاً 
للمضاف أيضاً على ما ذكره ملا جامي ص: 10/5 - 017/7 طبعة المكتبة الرشيدية» كويته. ولا يتحقق هذا الشرط هناء فالمراد هو ما 
نب عليه المحشي في حاشية رقم “41. وهو أن المضاف إليه بيانٌ للمضاف. 
فلا يرد ما ذكره الفاضل عبد الحليم اللكنوي المنقول كلامه في الحائسية 44 إذ بناء كلامه على حمل الإضافة البيانية على المعنى 
المصطلح عليها. 
ولكن لا يخفى أن مقابلة الشارح هذه الإضافة بالإضافة اللامية نما يرجح كون مراده من البيانية المعنى المصطلح. إذ على تقدير إرادة 
أن المضاف إليه بيان للمضاف تكون من الإضافة بمعنى اللامء فلا وجه للمقابلة؛ فتدبر. 


2*8 فمن2 1لا :صني 0:22 


سلاءب داك 4394# خطبةالكتاب ‏ ةف 
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تذهيبالتهذيب 32889 


امو ينه 


[؟] قوله: «بيانبةٌ المراد بالإضافة البيانيّة ههنا ما 
يكون المضاف إليه بياناً للمضاف؛ فلا يرد أنَّ «الإسلام» 
على تقدير أن يكون المراد منه الاعتقاد ليس عبارةًٌ عن 
مطلق الاعتقاده بل اعتقادٌ محصوصٌء فيكون إضافة 
العقائد إلى الإسلام من قبيل إضافة العام إلى الخاص 
ك علم الفقه؛» وهي لاميةٌ كما ضُرّح في النحو؛ فإنَّ 
كون الإضافة لاميةً لا ينافي كوبا بيانيّة بمعنى أن يكون 
المضاف إليه بياناً للمضاف. (إس) 

["؟] قوله: «عن نفس الاعتقادات» لعمري كيف 
اجترأ الشارحٌ ومحشّو هذا الشرح على أنَّ الإضافة بيانيةٌ 
إذا كان الإسلام عبارةٌ عن نفس الاعتقادات: فَإنَّ الح 
أن «العقائد» جمع عقيدةء وهي القضية التي يتعلق بها 
التصديق. و«الاعتقادات» التصديقات. فبين العقائد 
والإسلام فرقٌ بالعلم والمعلوم؛ ليس بينهما عمومٌ ولا 
اتاد حتى يكون الإضافة بيانيّةٌ؛ بل الإضافةٌ على التقدير 
الأوّل والتقديرين الآحَرين لاميّةٌ بأدنى ملابسةء فافهم 
ولا تكن من المقلّدِين للأموات. (عبد الحليم) 

قوله: «عبارةً عن نفس الاعتقادات» كا ذهب إليه 
أكثر الأئمة. 

[1] قوله: «وإن كان عبارةٌ عن مجموع إلخ» كا 
هو مسلك المعتزلة. 

[ قوله: «أو كان عبارةً عن مجرّد الإقرار إلخ» 
ى| هو مذهب الكرامية. 

[6؟] قوله: «لاميّهٌ) بأدنى ملابسةء أنّا في الأوّل 
فملابسة الجزءء وأما في الثاني فملابسة المدلول. 


3 قوله: «أي مبصّراً» دف تومّمء وهو أن 
الجعل يتعدّى إلى مفعولّينء فالمفعول الأوّل ضمير 
المفعول الراجع إلى «الكتاب»». والثاني هو قوله: 
اتبصرةا ويكون توك الثاني مندا إلى الأوّل» 
فيلزم أن يكون «التبصرة» مسنداً إلى «الكتاب»؛ مع 


حم ولا بعتويه- 


خطبةلكل اب #8 
أن المصدر يأبى عن أن يُسنّد إلى شيء. 

وتقرير الدفع أنَّ ههنا مجازاًلُخوياًء فالتبصرة بمعنى 
المبضّر مجاز لْغْويٌ» أو مجازاً عقليًاً فإسناد التبصرة إلى 
الكتاب مبالغةً. (إس) 

73 قوله: «ويحتمل التجوٌّرَ في الإسناد' أومأ بهذا 
إلى الضعف, لأنَّ مقصد المصنّفين مدحُ كُتبهم بالوصف 
الواقعيٌء لا بالادّعاء الاختراعي. 

[18] قوله: «تذكرةٌ» فإنّه بمعنى المذكٌّر فالمجاز 
لّغْويٌ؛ أو المراد بها نفسٌ التذكرة» فالمجاز عقليٌ. 

1 قوله: «أي تفهيم الغير إيّاها أنت تعلم 
أنَّ الإفهام يتعدّى إلى مفعولين» ومفعوله الأوّل ههنا 
محذوف؛ أعني مطالب الكتاب ومسائله ومقاصده. 
(إس) 

1 قوله: ابتضمين معنى الأخذ» هو عبارة عن 
إرادة معنى الفعل أو شبهه عن لفظ فعل آخَرٌ أو معنا 
وجَعْل أحدهما حالاً والآحَرٍ أصلاً. (عبد) 

[1*] قوله: «فهذا أيضاً» أي قوله: «وتذكرة إلخ». 
ويحتمل أن يكون للمعلّم أو المتعلّم مثل قوله: "تبصرة»» 
لأنَّ قوله: «من ذوي الأفهام» إذا كان متعلّقاً بقوله: 
«ثابتاً» أو «كائناً» فيكون حالاً من الضمير المستكرٌ 
في قوله: «أن يتذكّر»» فيكون ظرفاً مستمراً لاستقراره 
مقامَ متعلّقه”2» فحني لا يراد ب «من أراد أن يتذكّر» 
إلا المعلّم لأنّ معنى ذوي الأفهام أصحاب العلو 7 
ومن صفات صاحب العلم التعليمٌ لا التعلّمُ وإلا 
يلزم تحصيل الحاصل» وهو محال. وإذا كان قوله: امن 
ذوي الأفهام» متعلقا بقوله: «يتذكر» بعد تضمين معنى 


)١(‏ مُفاد هذا التعليل أنَّ «مستقرٌ» على صيغة اسم الفاعل. 
والمشهور أَنَّه على صيغة اسم المفعول وأصله: ١مستقرٌ‏ فيه) 
لاستقرار معنى العامل وعمله وإعرابه وضميره فيه. 
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الع 0 


8 
قوله: «سسيّما» الم بمعنى المثل» يقال: «هماسيّان» أي مغلان» وأصل «سّ|» دلا ااال ع 
خذف ١«لا»‏ قي اللفظء لكنه مرادٌ معنى. و«ما» زائدة» أو موصولة. أو موصوفة. وهذاأصله. ثم 2 


تيب 


3 


استُعمل بمعنى خصوصاً""'2 وفيهما بعده ثلاثةٌ أوجيا:". 
قوله: «الحفيً) الشفيق. 
قوله: «الحري» اللائق. 
قوله:( قوام» أي ما يقوم به أمره. 
قوله: «التأبيد» أي التقوية» من الأيد بمعنى القرّوله'". 
قوله: اعصام» أي ما يُعصّم به أمرٌه من الزّلل. 
قوله: «وعلى الله! قدَّم الظرفَ ههنا لقصد الحصر'”"'» وفي قوله: #به» لرعاية السجع أيضاً. 
قوله: «التوكّل» هو التمسّك بالحقٌّه والانقطاع عن الخلق. 
قوله: «الاعتصام» وهو التشبّث والتمسّك. 


دجو من مم 


“رن 0 


0 


55 ع وك 5لا :يبي ف تيت 0 


اندو التملم فيكون ظرفا لخنواء الإلحاقه عن أن بقوع 
مقامٌ متعلّقه لكونه مذكوراًء فحينئذٍ يكون من أراد آخذاً 
ومتعلاً من ذوي الأفهام: فيكون «من أراد أن يتذكّر» 
حينئظٍ المتعلّم كا لا يخفى. (عبد) 

["] قوله: «لاسِيّا؛ سواء كان مع «لا" أو بدونه» 
يستعمّل بمعنى خصوصاء فعلى تقدير عدم كونه مرادا 
يبطل استعرال «سيما» بدون ال بمعناه» لعدم المناسبة 
الضروررية في النقل حينئظ. (إس) 

[] قوله: "ثم استعمل بمعنى خصوصاً) وعدّه 
النْحَاةٌ من كليات الاستئناء. وتحقيقه أنّه من كلمات 
الاستثناء عن الحكم المتقدّم ليحك على ما بعدّه على وجه 
أن بحكم من جنس الحكم السابق. (ملا جلال7) 

[4] قوله: «وفيها بعده ثلائةُ أوجه الرفحٌ جائرٌ 
على الخبرية عن المبتتدأ المحذوف, والابتدائية على أن 
يكون الخير محذوفاً» وكلمة «ما» حيتقٍ موصولةٌ أو 
موصوفةٌ» وهذه الجملة صلةٌ أو صفةٌ؛ والجرٌ على أن 
يكون «السيٌ» مضافاً إلى بعده. ولفظة هما" زائدةٌ؛ 
والقد ع ها الو بحذف الفعل أعني «أعني». 
(ملخص إس) 


خطب ةلكت-اب 


[6*] قوله: «بمعنى القوّة» مصدر من قَوِيَ ىا أنَّ 
وتفعلة والأيد من الثلاثي المجرّد بمعنى القرّة» فالتأييد 
بمعنى التقوية» فإِنَ الترادف بين المجرّدين يستلزم 
الترادف بين المزيدين. (إس) 

["] قوله: القصد الحصر» فإنَّ تقديم ما يستحقٌ 
التأخيرَ يفيد الحصرٌ كا في قوله تعالى: ل إِيَكَ مد وَإِيَكَ 


مْتَعتٌ 7 [الفاتحة: 6]. (إس) 


دج و ج005 6مس 


)١(‏ حاشية ملا جلال على تبذيب المنطى (ص:١١-17.‏ المكتبة 
الحقّانية بشاور). 
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القسمالأوّل: في المنطق 0 


حنتايض ون ص 


بره - 


8 


م [القسم الأولد] _ 2 


[1]قوله: «القسم الأوّل» هو الطرف الأوَّل من 
الكتاب على معانيها المحتملة التي سبقت الإشارةٌ إليها. 
(شوستري) 

[] قوله: الَاعُلِم ضمناً إلخ» جوابٌ عن يرد أوّلا: 
أنّ الصف ل يقسّم كتابّه على قسمين حتى يكون القسم 
الأوّلُ معلوماً وأنّه في أيّ علم من العلوم جه ولأ فيكونَ 
قوله: ١القسم‏ الأجَّلُ ف المنطق» مفيداً لحذه الفائدة2©0. 


وثانياً: أنه لالم يُعلّم القسم الأوّل فلا يصح تعريفه 


بلام العهد. 
وثالثاً: أنّه ما وجةٌ تتكير المقدّمة مع أئَّا غير معلومة 
سابقاً أيضاً. 


فقوله: «نَّا عُلِمِ ضمناً» إلى قوله: الم يحتج إلى 
التصريح بهذا» إشارةٌ إلى الجواب عن السؤال الأوّل. 
وقوله: «فصحٌ إلخ» إشارةٌ إلى الجواب عن الثاني. وقوله: 
«وهذا بخلاف المقدمّة إلخ» جوابٌ عن الثالث. (عيد) 
[*] قوله: «يهذا» أي بأنَ الكتاب مرنَّبٌ على قسمين 
[؛ ]قوله: «وهذا" أي أنَّ الكتاب مرنَّبٌ على قسمين. 
[6] قوله: «فإن قيل» حاصلّه أنه قال المصنّف: 


«القسم الأوّل في المنطق»؛ ومن المعلوم أنَّ القسم جزءٌ 


من الكتابء وهو المسائل المنطقية كالكتاب. والمنطق 
أيضاً هي المسائل المنطقية؛ فمعنى «القسم الأوّل في 
المنطق» المسائل المنطقيّة في المسائل المنطقيّة. فيلزم ظرفية 
الشيء لنفسه. وهو باطل. 


)١(‏ حاصله أنه لوعُلِم من قبل كونُ الكتاب في قسمين دون أن 
يُعلّم أنّما في أيّ علم من العلوم؛ لكان قوله : «القسم الأوّل 
في المنطق» مفيداً و يعم سابقاً أن الكتاب في قسمين» فلم 
يكن قولّه: «القم الأول في المنطق» مفيداً. 


عوك ١م‏ بوووه سد 


[7] قوله: «فا توجيه الظرفيّة» فإنَّ الظرفيّة نسبةٌ 
بين الظرف والمظروف. ويقتضي التغايرٌ بينههاء فكيف 
يصحٌ الاتحادُ بينهما؟ (إس) 

[] قوله: «عن أحد المعاني السبعة» فيه أنَّ القسم 
الأوّل جزء الكتاب؛ فيحتمل ما يحتمله الكتابٌ» 
والكتاب يحتمل المعاني الثلاثة: ١‏ الألفاظ المخصوصة 
الدالّة على المعاني المخصوصة:» ١‏ والمعاني المخصوصة 
المعبّرة عنها بالألفاظ المخصوصة, 7 ومجموعهما. وأما 
احتمال النقوش فلا اعتدادً به فإنَّ غرض المدوّنين لا 
يتعلّق بهاء فلعلّ الشارح جرَّز الاحتمالات السبعة نظراً 
إلى الظاهر. (عبد الحليم) 

[] قوله: «أو المركّب من الائنين» ويتحقّق فيه 
صورٌ ثلاثٌ: الأوّل الألفاظ والمعاني» والثاني: المعاني مع 
النقوش. والثالث: الألفاظ مع النقوش. والمركّب من 
الثلاثة احتالّ واحدٌ. (إس) 

[4] قوله: «الملكة» هي كيفيّةٌ راسخةٌ في النفس 
الناطقة في تحصيل كهالها بعد كمال ممارستها واعتيادها به 
واشتغاها به. 42 

31 قوله: «العلم بجميع المسائل» أي بجميع 
أصوهاء وإلا فالعلومٌ تتزايدٌ بالأفكار. (عبد) 

31 قوله: «حيثم) وجده؛ فإن كان «المنطق» عبارةٌ 
عن الملكة» و«القسم الأوّل» عن أحد المعاني السبعة» 
فال مقدّر «الحصولٌ». وإن كان «المنطق» عبارةً عن العلم 
بجميع المسائل أو بالقدر المعتدٌ به الذي يحصل به 
العضمة و«القسم الأوّل» عن أحد تلك المعاني فالمقدّر 
«التحصيل». وإن كان «المنطنٌ» عبارةٌ عن نفس المسائل 
جميعاً أو عن نفس القدر المعتدٌ به» و«القسم الأوّل» عن 
أحد تلك المعاني» فالمقدّر «البيان». (ظهور الله) 
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العلمُ إن كان إذعاناً للنسبة فتصديقٌ» وإلا فتصورٌ”". 

ويقتسمان بالضرورة الضرورةً والاكتسابٌ بالنظر. 
مُلاحَظة المعقول لتحصيل المجهول. 

وقد يقع فيه الخطاً. 

فاحتيج''' إلى قانون يَعصمٌ عنه في الفكرء وهو المنطق. 


قوله: «مقدّمة)!! أي هذه مقدمة!"!. ٠‏ بين فيها أمورٌ 


إليه» [؟] وموضوعه. 


دحوم وج جومم 


(1) قدم المصّف التصديق على التصور مع تقدّم التصور عل التصديق تقدماً طبعياً لأنَّه لاحظ جانب المفهوم؛ ومفهوم التصديق 


ل 2 0 
وجودي ومفهوم التصديق عدميّ. والوجودي أشرف من العدمي. 


عوتكذ 8 ١‏ يم 


ثلاثهٌ:[1] رسج المنطق» [1] وبيانُ الحاجة 


يرع 5 0 جع 
31 - - نا 
ٌّ مقدمة] 3 
6# 803 


[في بيان الحاجة إلى المنطق» وتعريف المنطق] 


[] قوله: «فاحييج' مُفرَّعٌ على قوله: وقد يقع فيه 
الخطأ». وقد استشكل تفريعٌه عليه أنه لا يلزم من وقوع 
الخطأ في النظر الجزئيٌ الاحتياحٌ إلى قانونٍ كلّ؛ وذلك 
لأنّه يجوز أن تكفي الفطرةٌ في العصمة, ويكون وقوعٌ 
الخطأ لعدم إعمالما. ويجوز أن تُعرّف الأنظارٌ الجزتيةُ من 
غير معرفةٍ قانونٍ كلِءٌ» فيُحترَرٌ بتلك المعرفةٍ عن الخطأ. 

وأجيب بأنَّ التفريعٌ لظهور عدم كفاية الفطرة» إذ 
بعد إثبات وقوع الخطأ فيه من الإنسان لا وجة لكون 
الفطرة الإنسانيّة كافية في ذلك التمييزء وإلا م يُتصرّر 
وقوعٌ الخطأ فيه من صاحبهاء فلا حاجة إلى إثبات عدمه. 
وأمّا الأنظار الجزئيّة فإنّه يتعّر ضبطّها لتكثر ها بتكثر 
الأزمان» فلا بد من أمر كليّ ينطبق عليها. 

أقول: قال شارح «السُلّم00): إِنَّ الأعاظم الماهرين 
في المنطق ربا يخطئون خطأ لا يكادون ينتبهون”, 
ولا يديهم المنطقٌ نفعاًء كيف والمنطق قد حكم مثلاً 
بانتهاء مقدّمات البرهان إلى الضروريات؛ وربَّا يلتبس 
الوهميٌ الكاذبٌ بالضروريٌ؛ فلم يحصل التمييرٌ بينهما 
باستعمال المنطق؛ وبعدّ تمييز العقل بين الكاذب الوهميّ 
والضروريٌ لا يحتاج كثيراً إلى المنطق؛ فِإِدَنْ العاصمٌ ما 
به بحصل التمييزٌ بين الكاذب والضروريٌ» وهو الفطرة 


)١(‏ هو العلامة بحر العلوم عبد العلي اللكنوي في شرحه 
على السلم (ص:4 ”, طبعة المطبع المصطفائي. لاهورء 
ص:4 25١‏ طبعة دار الضياء؛ الكويت الأولى؛ 477 اه 
بتحقيق عبد النصيرالمليباري) 

)١(‏ أجيب عنه بأن ذلك لعدم رعايتهم قواعد المنطق. 


الإنسانية المجرّدة عن شائبة مخالطة الوهم”"» وللمنطق 
إمدادٌ ضعيف بعد هذا التمييز؛ فإليه حاجة ضعيفة». 
(محمد نظام الدين الكيرانوي) 

[1] قوله: «مقدّمة» هذه المقدّمة في تقسيم العلم إلى 
التصور والتصديقء وتقسيوهم إلى البديهيّ والنظريٌ» 
وتعريفي النظرء وبيانٍ حاجة الناس إلى المنطق» وتعيينٍ 
موضوعه. (شيخ الإسلام) 

[*] قوله: «هذه مقدّمة» تنبية على أنَّ قوله: 
١مقدّمةٌ؛‏ مرفوعةٌ على الخبرية. (إس) 

قوله: «هذه مقدّمة» المقدّمة: مايتوقّف عليه 
الشروعٌ في المسائل في الجملة» إمّا مطلقاً وهو تعريف 
العلم وغايثه. وما مقيّداً بزيادة البصيرة» وهو بيان 
الموضوع وغير ذلك من الأشياء التي تفيد زيادةً بصيرةٍ 
للشارع. ويُسمّى طائفةٌ من الكلام المشتمل عليها» 
(مقدمةً) تجوزاً. والمصتّف* يسمّي الأول مقدّمة 
العلم. والثان”" مقدّمة الكتاب. (شوستري) 


(6) هذا مسلَّمٌ ولكن التجرّد عن الأوهام لعامّة الخلق في هذه 
النشأة متعدّرٌ ورعايةٌ القواعد المنطقيّة وعدم إهماها ممكن. 
(انظر: مرآة الشروح_شرح ملا مبين على السلم- ص: 
41-7 مطبعة الشركة» قزان» 1717١‏ هف 1407م؛ وتحرير 
كنديا ص :”الاء طبعة رحمانية» بشاور). 

(4) أي على تعريف العلم وغايته وبيان موضوع. 

(65) انظر شرحه المطوّل على التلخيص (ص:17١)‏ 

(7) وهوما يتوئّف عليه الشروعٌ في المسائل في الجملة. 

(0) وهو طائفة من الكلام المشتمل على تعريف العلم وغايته 
وبيان موضوعه. 
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اسيك ملاعب داله 7# مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق سس 


وهى مأخوذة من مقدمة الجيش!!!. 

والمراد"" منها ههنا!”'» إن كان الكتاب عبارةً عن الألفاظ والعبارات» طائفة من الكلاما"' 

مت" دا بام المقصود. لارتباط المقصود مباء ونفعها!" فيه؛ وإن كان عبارةٌ عن المعاني» فالمراد من 
ل ل 

٠. - ٠ 4 .‏ و 

وتجويزٌ الاحتمالات الأحر في «الكتاب» يُستدعي!! جوازّها في «المقدّمة» التي هي جزؤه. لكن 
القوم لم يزيدو!"' على الألفاظ والمعاني في هذا الباب. 

قوله: «العلم» هو الصورة''! الحاصلة من الشىء عند العقل!"'1. 

والمصنّف ل يتعرّض لتعريفها"" ما لكفاية التصوٌّر" بوجو مّا في مقام التقسيه”. 

وإمًا لأنَّ تعريف العلم مشهورٌ مستفيضٌء وإمًا لأنَّ العلم بديهيّ التصوّر على ما قبل 9111, 

قوله: «إن كان!'' إذعاناً للنسبة» أي اعتقاداًا”' للنسبة الخبريّة الثبو تيده كالإذعان بأنَّ زيداً قائدٌ» 
أو السلبيّة» كالاعتقاد أنه ليس بقائم. 


ذه جوج وهم مه 


.7٠ 19/١ المشهور أَنْنّم يعرّفون «المقدمة» في هذا الموضع با يتوقف عليه الشروع؛ كما فعل القطب الرازي في شرح الشمسية‎ )١( 
ولكن الشارح الفاضل أعرض عنه وعرّفه | هو مذكور: لأنَّه يرد على التعريف المشهور إيراداتٌ» وفي دفعها تكنَُاتٌ» يا لايخفى‎ 
على من نظر في شرح الشمسية.‎ 

0( كذا في جميع نسخ المخطوط والمطبوع سوى الطبعتين النديتينء ففيهما: : اللاكتفاء بالتصور». 

() يعني أن التقسيم يُفيد تصوّرٌ المقسم بوجه مّاء فاكتفى به المصنف. ولم يتعرّض لتعريف العلم الذي هو المقسم. 

(5) ينبغي أن يتنبه أن التمريض ليس لتضعيف القول ببداهة تصور العلم؛ فإ قول المحقّقين. وإَّا الضعف في كون بداهة العلم عل 
لترك تعريفه في هذا المقام | يظهر من حاشية اللكنوي الرقم 14 فتنبّه ولاتكن من الغافلين. 
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833 تذهببالتهليب 8323# 


[؛] قوله: «مقدّمة الجيش» إضافة المقدّمة إلى 
الجيش لبيان الأصلء لا لأخذها ني الاستعمال”. 
ومقدّمةٌ الجيش: الجماعة التي تتقدّم الجيشّ. وقد 
استُعيرت لأوّلٍ كلّ شيء. (عبد) 

[5] قوله: «المراد ههنا» إِنَّا قال: «ههنا» لأنَّ 
المقدّمة في مباحث القياس تُطلّق على قضيّةِ جُعِلت جزءً 
قياس أو حجَّةٍ. (عبد) 

[1] قوله: «طائفةٌ» لا يقال: إِنَّ هذا التعريف 
للمقدّمة ليس بمطَّردٍ لصدقه على غير المقدّمة من الألفاظ 
والعبارات الواقعة في بيان الحاجة مثلاً؛ لأنّا نقول: هذا 
التعريف لفظيٌ» وهو يجوز بالأعمٌ فتأمّل. (عبد الحليم) 

[] قوله: «قُرّمت» إشارةٌ إلى أنَّ المختار عنده 
«المقدّمة» بفتح الدّال. (عبد) 

[4] قوله: «ونفعها» عطفٌ تفسيري. 

[4] قوله: ايستدعي» أي تجويز الاحتمالات الأحر 
من الاحتمالات السبع المذكورةٍ سابقاً من كونه عبارةٌ 
عن مجموع الألفاظ والمعاني» أو الألفاظ والنقوشء أو 
المعاني والنقوشء أو مجموع الثلاثة» أو النقوش وحدهاء 
يستدعى جوارٌ هذه الاحتمالات في المقدّمة أيضاً فنا 
عر تسن لم اتناك ا 

٠[‏ قوله: الم يزيدوا إلخ» لبعدها عن المقصود.ء 
وافتقارها إلى كثرة التجوّز فالاشتغال بها لا طائل تحته. 
3 

[7] قوله: «هو الصورة» يعني أنَّ العلم هو 
الصورة الناشئة المنترّعة عنه””"» سواءٌ كانت مطابقة أؤ 
لا. (عبد) 


)١(‏ يعني: ليس ال مراد أنَّ العرب كانوا يطلقون كلمة «مقدّمة 
الجيش؛ للجماعة المتقدّمة من الجميشء بل المراد أنَّمِ كانوا 
يطلقون كلمة «المقدّمة؛ على تلك الجماعة من الجيش. 

(؟) أي عن الشيء. 


م لام .وه 


مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق ‏ 829-8796 


]١1[‏ قوله: «عند العقل» والعقل المرادف للنفس 
الناطقة هو جوهرٌ ممرّدُ في ذاته لا في فعله. والعقل الذي 
هو مرادف الَلّكَ جوهرٌ جرد في ذاته وفعله. (عبد) 

]١[‏ قوله: «والمصتف لم يتعرّض إلخ» جوابٌ عا 
يقال: إنَّ المصنّف قسّم العلم إلى قسمين قبل تعريفه» هو 
باطل. (ع) 

7 قوله: «على ما قيل» القائل الإمام الرازي في 
الملخّص. (ع) 

قوله: "على ما قيل» وجهٌ الضعف أنَّ كون العلم 
بديهياً لايستلزم أنْ لايّبِّه عليه في مقام التقسيم. فإنَّ 
البديهيّ أيضاً قد يكون خفياًء فلا بد لإزالة الخفاء وتعيين 
ليسم من التنبيه عليه”". (إس) 

]١6[‏ قوله: «إن كان إِنَّها اخثار المصنّف هذه 
العبارة في تقسيم العلم دون ما اختاره الآرون من أنَّ 
«العلم إن كان إدراكاً لأنَّ النسبة واقعةٌ أو ليست بواقعة 
فتصديقٌ» وإلافتصورٌ» لأتّا أوجرٌ وأخصرٌ ولأئّها 
لا يرد عليها الإيرادات التي ترد على عباراتهم على ما 
قُصّلت في موضعها. (شيخ الإسلام) 

3 قوله: «أي اعتقاداً» أي ربط القلب بأنَ 
اللحسول تابث للموضنوع ملا في الواقتع+ ويعئل عنه 
بالفارسية ب «كرويدن» و «باوّر كردن». (عبد) 

قوله: «أي اعتقادً» اعلم أنَّ الاعتقاد ما أن يكون 
بحيث يبقى احتمالُ نقيضه فظن أوْ لا يبقى فهو جزمٌ؛ 
وهو لا يخلو إمًا أن لا ايكون مطابقاً لمافي نفس الأمر أو 
يكونء فعلى الأوّل يُسمَّى جهلاً مركّباً؛ والثاني لا يخلو 


(5) لايخفى أنَّ التنبيه يكون في التصديقات وليس التصورات» 
والمعرف من التصورات. ولعل الأولى أن نقول: كونه بديبياً 
يستلزم عدم التعريف الحقيقي. والمراد من التعريف هنا أعم 
من الحقيقي واللفظي. ويصح التعريف اللفظي للتصور 


البديبي. 


2 


0 


0 ا 


"قف ملاهب دال 38# مقدمة: في بيانالحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق س7 
5 فقد"'"اختار مذهب الحكماء حيث جعل التصديقٌ نفس الإذعانٍ و الحكمم دون المجموع 
3 المركي نه ومع سور الطزفنا “الى زعمها"'" الإمام الرازي م 


ا واختار مذهب القدماء”"'؟ حيث جعل متعلّق الإذعانٍ والحكم الذي هو جزءٌ أخيد للقضية هو 
النسبة الخبريةة'" الثبوتية أو السلبية» لاوقوعَ النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها”". وسيشيرا""! 
9[ إلى تثليث أجزاء القضيّة في مباحث القضايا. 


3 دج 2:9 6:12 مم 


اع يك “كل 
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)00 قال في منطق الملخّص ص: ا تحقيق أحد فرامرز قراملكي وآدينه اصغري نزاد انتشارات دانشسكاه امام صادق» الطبعة الأولى» 
0 الهجرية الشمسية: 'إنَّ تصوراً أ إذا كم عليه بنفي أو إِنباتٍ كان المجموع نصديقاً . وفرق ما بينهما كى) بين البسيط والمركٌب. 
وكل تصديق ففيه ثلاث نصورات إلخ". 

00 غلم أكم اغتلقوا قي التصديق مل هو ينال التضو في ماقت وحفيقة آم لام فذعب التعدمون_أوه والح وغل المطفونت 
أله يخالفه في اماهية وذهب ال تأتحرون إل أنّهما متحدان في اماهية» ون اختلافها في المتعلّق فقط. هذا أصل الخلاف. 
ثم المتأرون ذا وجدوا أنَّ من التصور ما هو يتعلّق بالنسبة» ٠‏ مثل الّكء إذ لاشك أنه لا يتعلّق يزيد ولا بقائم - في قولنا: ازيد 
قائم» -بل بنمسبة القيا م إلى زيدء وقد تفرّر عندهم أن التصور لا تعلق ب تعلق بهالتصديعٌ ‏ بنة عل زعمهم) و (لاجرم) نسبة 
أخرى يتعلّق بها لَك والوهمٌ. وممِّوها النسبة التقيدية والنسبة بين بينَ. 
وأا ا لز يا نا نها لاض الل اللي لق 

وإيضاح الفرق بينهها عندهم أنَّ التصديق إدرالكٌ حاكِ والتصور إدرالدٌ غير حالك. فالإدراك التصديقيٌ لقيام زيد يعني الحكاية عن 


5ج تج 


8 يام زيد في الواقع؛ فحينا ُدرِك قيامَ زيدٍ إدراكاً تصديقياً فإِنّك تدرك أن زيداً قد قام في الخارج. وأمّا الإدراك التصوري لقيام زيدٍ 
/( 8 000 
3 فإنّه بمعنى إدراك معنى قيام زيدء ليس فيه حكايةٌ عن الواقع. فحينه ندرك قيام زيدِ إدراكاً نصورياً فنك تعرف معنى قيام زيد 


2 وتعرف ‏ مثلاً فرق قيامه عن قعوده ونه ليس بالاضطجاع أو...! 


3 وواضمٌ أن التصديق يحمكي عن الواقع؛ والتصور ليس كذلك. هذا ليس موضع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين؛ ولكن المتقدمين 
25 أدرجواهذهالحكايةفي ماهية التصديقء ول يقعله المتأخرون. فاضطرٌوا إلى أن يضمّنوها متعلّق التصديق, ولأجله قالوا: متعلق 
5 التصديق هو وقوع قيام زيد. نفي القضية عندهم موضوعٌ وهو زيد -مثلاً» ومحمولٌ» وهو قائمٌ؛ ونسبتان: الأولى: النسبة التقييدية» 
ع وهي قيام زيده لثانية: النسبة الخبرية التامة وهي وقوع قيام زيد . وأا امتقدمون ففي القضية عندهم موضوعٌ وحمول ونسبةٌ 

واحدةٌ يتعلّق مها التصديق والإذعان فيصير نوعاً من الإدراك؛ ويتعلّق به غيره فيصير نوعاً آخر من الإدراك. هذا إجمال القول في 


: خلافهم. تأمّل فيه تُفْنّح لك أبوابٌ أخرى. 
43 5 بحت كي سس وه 8م مولب حتتتم لابب لب 0 
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إمّا أن يكون ثابتاً في الواقع بحيث لا يزول بتشكيك 
المشكّك فيُسمّى يقيناء أَوْ لا فهو تقليدٌ. وهذه الإدراكات 


كل واحدٍ منها تصديقٌ. 
[] قوله: «فقد اختار إلخ» تفريعٌ على جعل 
التصديق نفس الإذعان. 


1] قوله: ومن تصوّر الطرفين' فيه نظرٌ فإنَّ 
التصديق عند الإمام مركّبٌ من التصورات الثلاث 
والحكم, فلا بد من ذكر تصوّر النسبة أيضاًء إلا أن يقال: 
نه تركه اعتمادا على القريحة السليمة. (إس) 

[] قوله: «كما زعمه» أشار بقوله: «ازعم» إلى 
ضعف مذهب الإمام. 

ووجهّه على ما قال السيد السند”" أنَّ كُلذّمن 
التصوّر والتصديق ممتارٌ عن الآخر بطريقٍ خاصٌ 
ليحصل به فلا بد في تقسيم العلم من ملاحظة ذلك 
الامتياز. وتلك الملاحظة مرعيّةٌ على طور تقسيمهم دون 

أقول: لكن أهل العربية لا يفرٌقون بين ازعم) 
و«قال»» بل قالوا: إِنَّ الزعم نص في القول؛ فأين 
الإشارة إلى ضعف مذهب الإمام؟ (محمد نظام الدين 
الكيرانوي) 

]٠١[‏ قوله: «اختار مذهب القدماء» اعلم أنَّ 
لمتأتحرين نا زعموا أنَّ التصّر والتصديق متّحدان ذاتأ» 
ومتغايران بحسب المتعلّق؛ ورأوا أن الشك تصورٌ يتعلّق 
بالنسبة» أذعنوا بأنَّ القضية مشتملةٌ على أربعة أجزاء: -١‏ 
المحكوم عليه ١‏ وبه» 7 والنسية الثبوتية أو السلبية 
التقييدية» وسمِّوها بالنسبة الحكمية. وهي متعلق 
الشك والوهم وغيرهما عندهم» 5- ووقوع النسبة أو 
لاوقوعهاء وهو جزءٌ أخيرٌ للقضية ومتعلّق الإذعان 


لق انظر كلامه في حاشيته على شرح الشمسية /١(‏ 0/7/7 


سس فيج وم «كتويف. 


مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق 


والتصديق. ومعنى «زيدٌ قائٌ» عندهم «زيد آن قائم 
است)0", 

والقدماء قالوا: إِنَّ التصور والتصديق متغايران 
كاثاً لذ متعلقاء بل التصوّ رلا عجر فيه حص يتعلن بكل 
شيء وبنقيضه وبمتعلّق التصديق؛ فقالوا: إِنَّ القضيّة 
مشتملةٌ على ثلاثة أجزاء. ثالّها النسبة التامّة الخبريّة 
الثبوتيّة أو السلبيّة. فالشك عندهم تصوّرٌ وإدراكٌ يتعلّق 
بتلك النسبة» لكن لا على وجه الإذعان والتسليم؛ 


ع ف 


فمعنى «زيدٌ قائةٌ» «زيد قائم است». 


وهذا هو الحقٌء فإنا لانفهم من «زيد قائم؛ إلا 
اد لنسبة الواحدةً ولا نحتاج في عقده إلى نسبةٍ أخرى» 


فتأمّل. (عبد الحليم) 


)١(‏ معنى «زيد قائم» عند المتقدمين_على ما قال المحثي- 
«#زيد قائم است» وعند المتأخرين: «زيد آن قائم است». 
وهذا التفريق من المحشي رحمه الله إشارة إلى أن القضية عند 
المتقدّمينَ مشتملةٌ على رابطٍ واحدء وعند المتأخرين على 
رابطين. 
والمتأخرون لَّا زادوا نسبة أخرى في القضية وسمّوها بالنسبة 
بين بين والنسبة التقييدية لا جرم تغيّر عندهم معنى النسبة 
الحكمية. 
وبعبارة أخرى: اتفق المتقدمون والمتأخرون على أنَّ القضية 
تشتمل على الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. وزاد 
المتأخرون عليها النسبة التقييدية. ولكن اختلافهم في النسبة 
التقييدية أنَّر في النسبة الحكمية أيضاًء فهي عند المتقدمين 
صفة للمحمولء. وعند المتأخرين صفة للنسبة التقبيدية. 
وحاصله أن قولنا: «زيد قائم» معناه عند المتقدمين أن مفهوم 
قائم متحد مع زيد. وعند المتأخرين أن اتحاد القائم مع زيد 
مطابق لما قي نفس الأمر. 
فالقضية عند المتقدمين مشتملة على نسبة واحدة وهي اتحاد 
القائم مع زيد_مثلاوأما عند المتأخرين فعلى نسبتين: الأولى: 
اتحاد القائم مع زيد. والثانية: مطابقة هذا الاتحاد مع الواقع. 
والأولى أن يعين لفظان لبيان نسبتين» ولأجله ذكر المحشي في 
بيان مذهب المتأخرين رابطين وهما «آن» و #است». 
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ا القن اخ له 


[1؟] قوله: ٠وسيشير»‏ عطفٌ على اجعل». يعنى 
حيث سيشير. (عبد) 

قوله: «وسيشير» حيث قال في بحث القضايا: 
ل 

[1] قوله: «كما في صورة التخييل» هو عبارةٌ عن 
حصول صورة القضيّة في الذهن من غير ترد وتجويز”". 
والشك: هو إدراك النسبة مع تردّدٍ فيهاء وتجويز الجانيين 
على السواء. والوهمٌ: تصوّر النسبة مع رُجحان جانب 
حُحالفهاء فهو الإدراك المرجوح. (إس) 

[1؟] قوله: «أي الحصول بلا نظر» إِنَّا فسّر 
الضَّرورةَ بهذا لدفع مايُنَوهّم من أنَّ لمراد ههنا الحصول 
لا بمباشرة الأسباب, بدليل وقوعها مقابلاً للاكتساب» 
فإِنَ الضروريٍّ المقابلٌّ للاكتساب إنَّا يُستعمّل بهذا 
المعنى7", (ملخص إس») 

[6] قوله: «أي الحصول بالنظر» فسَّر الاكتساب 
بالحصول بالنظرء والضرورة بالحصول بلا نظر إشارةً 
إلى أنَّ بين النظريٌّ والبديهيّ تقابلٌ بالعدم والملّكة» 
والنظر وجودي. 

ويبتني عليه عدمٌ انقسام علم العقول إلى التصوّر 
والتصديق”". (عبد الحي) 


)١(‏ أوقل: حصول صورة القضية في الذهن من دون الحكاية عن 
الواقع. فتفهم معنى «زيد قائم ‏ مثلاً ولكنك لا تلتفت إلى 
الواقع» ولستّ بصدد معرفة مطابقته للواقع. 

)١(‏ أي بمعنى الحصول لا بمياشرة الأسباب. 

(؟) ذكر المحثْيّ أن بين النظري والبديهي تقابُلَ العدم والملكة. 
وقد صرّحوابأنَ العدميّ يجب أن يكون صالحاً للملكة في 
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31 قوله: «فيأخذ» هذا مدلولٌ العبارة صرياً. 
ويلرّم منه صيرورةٌ التصوّر ضرورياً أو كسبياً. فثبت من 
ههنا أنَّ انقسام التصوّر إلى الضروريٌ والمكتسب يُعلّم 
بالكناية التي مدارها على اللزوم. (عبد) 

71 قوله: «وكذا الحالٌ في التصديق» يعني يأخذ 
التصديقٌ قساً من الضَّرورَةٍ فيصير ضروريا وقسراً من 
الاكتساب فيصيء كسبياً. (ع) 

[4] قوله: «إلى الضروري' وإنَّها عَدَل عن 
«الشَّرورة» و«الاكتساب» إليه”؛. لأنَّ لحمل مُعتبرٌ 
بين الأقسام والمقسم بالتقسيم الاصطلاحيٌّ الذي هو 
المقصود الأصل. 

41 قوله: دوهي أبلغٌ» أي الكنايةٌ أبلغ شأناً 
وأحسنُ مكاناً من النّصريح الذي يُعلّم به من غير فكر 
زروكة. لشاف أن نامضل يعد لتكت والعد يكون 
جليلٌ الشأنُ ورفيعَ المكان. (عبد) 


هذا النوع من التقابل. فيجب تخصيص العلم المنقسم إلى 
التصور والتصديق المنقسمَّين إلى النظريٌّ والبديهيّ بالعلم 
الحصوق الحادث. 
وعلمٌ العقول لا كان قدياً ل يصلح للنظرية إذ النظرية 
تقتضي سبقٌ العدمء وهذا ينافي القِدّم. فلا يكون علم العقول 
نظرياً. وهذا يستلزم أن لا يكون بديهيا أيضاً بناء على ما قلنا 
من وجوب صلاحية العدميّ للملكة. وحاصله أنَّ علم 
العقول لا يكون نظريا ولا بديهياً. 
وهذا يقشضي أن لا يكون علم العقول منقساً إلى التصور 
والتصديق أيضاً. فتدبّر. وتفصيل الكلام لا يحتمله المقام. 
(4) أي الضروري والاكتاي. أي قال الماتن: «يقتسمان 
الضروري والاكتسابي» ولم يقل: «يقتسمان الضرورة 
والاكتساب». 


قمتكف 941 6ج اسمس 
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قوله: «بالضّرورة»7”'!إشارةٌ إلى أَنَّ هذه القسمة بديييةٌ لايحتاج إلى تشم الاستدلال1'", ى) 
ارتكبه القوم'"؛ وذلك لأنًا إذا رجعنا إلى وجداننا'”'" وجدنا من التصوّرات ما هو حاصلٌ لنا بلا نظر 
كتصور الحرارة””' والبرودة» ومنها ما هو حاصلٌ بالتّظر والفكر كتصوّر حقيقة الملّك وَالجر!؛"؛ 
وكذا من التصديقات ما يحصل بلا نظر كالتصديق بأنَّ الشمس مُشرقةٌ» والنارَ رةه ومنها ما يحصل 
بالنظر كالتصديق بأنَّ العام حادتٌ» والصانم موجودا"". 

قوله: اوهو ملاحظة المعقول772" أي النظر توجُه النفس نحوّ الأمر المعلوم7""' لتحصيل أمر غير 
معلومل"". 


مج 3 تعرس 


٠١6-88 /١ انظر على وجه المثال كلام صاحب الشمسية وشارحه القطب في الاستدلال على هذه القسمة‎ )١( 





ملام داءه :438439 مقدمة: في بيانالحاجة إلى النطق وتعريف النطق -688:483-848بي 


6 


د 


ةد 


23 3 


]*٠[‏ قوله: «بالضرورة» أي بالبداهة. ويحتمل أن 
يكون معناه بالوجوب"". (شيخ الإسلام) 

[] قوله: تشم الاستدلال' إن كان الاستدلانُ 
تنا لأن من ادَّعى واستدلء صارّهدفاً لسهام المنوع 
والمعارضات”"). (عبد) 

["] قوله: ١لأنا‏ إذارجعنا» لإزالة الخفاء» وإشارةٌ 
إلى أنَّ هذا الوجدان عام لا خاصٌ؛ فلا يرد أنَّ الوجدان 
لا يصير دليلاً على الغير. (عبد) 

[*] قوله: «كتصوّر الحرارة» فيه نظرٌ فإِنّه إلا 
يجوز أن يكون تصوٌرٌ الحرارة والبرودة وكذا التصديق 
أن الشمس مُشرقةٌ والدارّ حرق مكتسّباً من النظر. 
وعدم شعور الاكتساب لا يستلزم عدمه؛ لجواز النسيان 

والجواب أنَّ هذه الأمور حاصلة لنا في المرتبة المسرّاة 
بالعقل بالملكة. وفي هذه المرتبة لا اكتساب بالفعل» فلا 
بد من أن يكون حصوهًا بلا اكتساب» وهوالمطلوب. 
(إس) 

["*] قوله: «الملّكِ والجنّ» الملّك جوهرٌ نوراقٌ. 

[0] قوله: «والصانع موجود لأنَّ الصانع مؤيرٌ 
في المضستبوع الموجتوف وكل مؤثرٍ في السب الموجود 
موجودٌ ولأنَّ المصنوع موجودٌ ممكنٌ ولا بد للموجود 


(1) تفسيره بالبداهة أولى وأقرب وهو مختار الشراح وبه يصحٌ 
جعلٌ كلام الماتن رحمه الله تعريضاً لضعف صنيع من تعرّض 
للاستدلال. فتنبّه. 

(7) بل الأولى أن يقال: إنَّها جعل الاستدلال ههنا تسيا لأنَّ 
الكلام بدونه أسلمء كما فصَّله العلامة الدواني في شرح هذا 
ا موضع. والشارح تابع للعلامة الدواني وعبارته (ص:9١):‏ 
«وهذا الطريق ‏ يعني الإحالة إلى البداهة ‏ أسلم من تكلف 
الاستدلال عليه ...» 


مهت *ذ عزوي 
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الممكن من موجود يرجّح أحدّ طرفيه. وهو الصانع. 
(عبد) 

[*] قوله: «وهو ملاحظة» وإنَّا قال: «الملاحظة» 
وم يقل: "حص ول المعقول" أو «العلم بالشيء) لأنَّ 
عضول التشول والعنون قد اطق بدو البوجه 
والالتفات» وحيتذٍ لم يتحقق النظرٌ والاكتسابٌ. 
(شوستري) 

قوله: «ملاحظة المعقول» وإنَّا لم يقل: «ملاحظة 
المعقولات" لثلا يخرج التعريف بالمفرد كتعريف الإنسان 


بالضاحك. 
[*] قوله: «نحوّ الأمر المعلوم» الذي حصل 
صورته في العقل. 


ولايخفى أنّهلو قال: «نحو الأمر المعقول» لكان 
أنسب بعبارة المتن» وأوفقٌ لما سيذكره من وجه العدول 
عن لفظ «المعلوم» إلى «المعقول». (عبد) 

[8*"] قوله: «أمرٍ غير معلوم» تصوريّاً كان أو 
تصديقيّاً وامرادبه عدم العلم بالوجه الذي يُطّب» »لا 
من جميع الوجوه. لأنَّ طلب المجهول المطلق مُحَالٌ. 

وإنَّا اعثّر الجهلُ في المطلوب لاستحالة استعلام 

قوله: «غير معلوم؛ إِنَّها اعتّبر المصنّفٌ الجهل في 
المطلوب لاستحالة استعلام المعلوم وتحصيل الحاصل 
بداهة. 

فإن قلت: إذا كان المطلوب مجهولاً يلزم أن يكون 
النفسٌ طالباً للمجهول المطلق» وهو محالٌ. 

قلت: قد حقو أن لبد أن لايكون مجهولاً مطلقا 
من كل الوجوه بل لا بدَّ أن يكون معلوماً بوجي لثلّه 
يلرّم طلبٌ المجهول المطلق؛ ومجهولاً بوجي آخَرء ثلا 
يلزم تحصيل الحاصل. (شيخ الإسلام) 
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[4] قوله: «التحرّز إِنّها وجب التحرّرُ عن 
استعمال اللفظ المشترك لأنَّ المقصود حيتكذ يكون محتملاً 
لغيره» فلا يظهر المراد على المخاطّبء ولا يحصل له فائدةٌ 
التعريف. (إس) 

[١4]قوله:‏ «اللفظ المشترَك' فإنَّ الِلّم مشت شترّك 
بين الصورة الحاصلة من الشىء. والاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع 

[41] قوله: «أي الأمور الكل لكلية» نَّا كانت 
المعقولاتٌ شاملة للأمور الكلية والجزئية الغير المادّية 
فقط على مذهب. وللجزئية المادّية أيضاً على مذهب» 
مع أنَّ الفكر لا يجري في الأمور الجزئية مادّيةٌ كانت أو 
غيرَها فسّر المعقولات بقوله: «أي الأمور إلخ». (عبد) 

[47] قوله: «ولا مكتسباً» فإنَّ الإدراك المتعلّق 
بالجزئيّات هو الإحساسء وإحساسٌُ الجزئيٌ وملاحظته 
لايؤدّي إلى إحساس جزئيٌٍ آخرء ولا إلى إدراك كليّ؛ 
وكذلك الإحساسٌ لا يؤدّي إليه إحساسٌ آخر ولا 
إدراكُ أمور كلية بالترتيب. (إس) 

[41 ] قوله: «وقد ينتهى» وكذا قد يحصل بالتصوّر 
صورهةٌ شيء. وفي وقتٍ آخَرَ صورتّه الأخرى. فإحداهما 
غيرٌ مطابقة» فوقع الخطأ. فليس وقوعٌ الخطأ مقصوراً 
في التصديق كم يُتوهّم من بيان الشارح. (عبد الحليم) 

[4؟]قوله: «كقِدَم العال» فيه أنَّ نقيض «العااً 
حادثٌ» «العال ليس بحادث» لا «العال قديمٌ». 

والجواب أنَّ المراد بالنقيض أعمٌ من أن يكونّ بلا 
واسطةٍ أو بواسطقء فقِدمٌ العا ون ليس نقيضاً لحدوث 
العالم لكنّه ملزومٌ لنقيض حدوث العام. (محصّل) 

[6؟] قوله: «النقيضّين» بواسطة أو بلا واسطة. 

31 ] قوله: «فلا بر من قاعدة كليِّةٌ) فيه بحثٌ» 
فإنَّ غاية ما يلزم من وقوع الخطأ في الفكر الاحتياجُ إلى 


2-5 
طرق جزئيةٍ فكرية» وامتياز صحيحها من سقيمها. ولا 
يلزم منه الاحتياجُ إلى قواعدٌ كلبّة. 

الجواب أن الاحتياج الأوّل ملزومٌ للاحتياج 
الشاني» فإنَّ الطرق الجزئية لا سبيل إلى معرفتها لكونها 
غيرَ متناهية إلا بمعرفة القواعد الكليّة واستنباط 
الجزئيات منها. فثبت الاحتياجحٌ إلى المنطق ولو بواسطهة. 
والمطلوب ليس إلا إثبات نفسش الاحتياج إليه؛ لا 
الاحتياج بالذات”'“. فثبت المطلوبٌ. (إس) 

73 قوله: افقد ثبت احتياج» فاندفع أنَّ المقدّمة 
في رسم المنطق وبيانٍ الغاية والموضوع؛ فبيانُ تقسيم 
العلم إلى التصور والتصديق» وتقسيم كل منه) إلى 
البديهيّ والنظريّ وأنّ النظر قد يقع فيه الخطأ في القدّمة 
يان ما ليس بمقصود فيها. (خلاصة عبد) 

481 ] قوله: «بثلاثِ مقدّمات' فيه أنَّ ههنا مقدّمةً 
رابعةٌ وهي أنَّ الفطرة الإنسائنيّة لاتكفي في الخطأء إذ لو 
كَنّتْ فلا حاجةً إلى المنطق. ١‏ 

والجواب أئّبا داخلةٌ في الثالثة؛ فإنَّ معناها أنَّ النظر 
قديقع فيه الخطأ عن العقلاء الطالبين للصواب الماربين 
عن الخطأ. وهذا لا يُتصوّر إلا على تقدير عدم كفاية 
الفطرة. كذا قيل. (عبد الحليم) 

[3] قوله: «الأولى: أن فإنقيل: لا حاجة في 
إثبات الاحتياج إلى المنطق إلى تقسيم العلم إليهماء فإنَّ 
تقسيمه إلى الضروريٌ والنظريّ» ووقوعَ الخطأ في النظر 
يكفي في ذلك الإثبات. 

والجواب أنَّ اللقصود بيات الاحتياج إلى قسمّي علم 
المنطقء أعني الُوصِلَ إلى التصور والموصل إلى التصديق؛ 
فلو يُقسّم العلمٌ أوّلاً إلى التصور والتصديق. ول يبن 
أن كُلامنهها ضروريٌٍّ ونظريٌ لجاز أن تكون التصوراتٌ 


)١(‏ أي الاحتياج بلا واسطة. 
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بتري 


وعُلِم من هذا تعريفٌ المنطق7* أيضاً أنه قانونٌ يَعصِمٌ مراعائه الذّهنَ عن الخطأ في الفكر. 

فههنا'”*'عُلِم أمران من الأمور الثلاثة التي وضِعت المقدّمةٌ لبيانها. بقي الكلامٌ في الأمر الثالث» 
وهو تحقيق أن موضوع علم المنطقٍ ماذاء فأشار إليه بقوله: «وموضوعه آها. 

قوله: «قانون»”"*القانون لفظٌ يونانيٌ أوسٌريانٌ موضوعٌ ني الأصل لمسطر الكتابة. وني 
الاصصلاح «قضيّةٌ كلية يُتعدّف باجام جزئيات موضوعها»». كقول النحاة: «كل فاعل 
مرفوع»؛ فإنه حكم كلي يعلم منه أحوال جزئيات الفاعل. 


مجد رم 000/23 ممه 


لال لاس ل سي 45 ب ل ل لل ل سس سب ببس 


2 سلاعبداله 848-83 مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف لمخطق 5489-8773-:2919. 
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ضرورية”"". أو التصديقات بتمامها ضروريةٌ فلا حاجة 
إلى الموصل إلى التصور أو الموصل إلى التصديق؛ فلا 
ينبت الاحتياجٌ إلى جزتّي علم المنطق. وقد عرفت أنَّ 
المقصود ذلك. (عبد) 

[00] قوله: «تعريفُ المنطق» الرسم المشهور 
للمنطق أنه آله قانونيّةٌ َعصم الذهنّ عن الخطأ في الفكر. 

وإنَّها كان آلةً لأنَّ الآلة ما لا يكون مقصوداً 
بالذات» بل يُقصّد إليها لتحصيل الغير. والمنطق كذلك؛ 
أنه يَعصِم في المطالب العلمية. 

ومسائله قوانينٌ كلب منطبقةٌ على سائر جزئيّاته. كما 
إذا عرفنا أن كلّ ضرورية سالبة تنعكس سالبةً دائمةٌ 
عرفنا أن قولنا: الاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة» 
ينعكس إلى ١لا‏ شيء من الحجر بإنسانٍ دائيا». 

وإنَّها كان هذا التعريف رس) لا حدّاً لأنَّ كوئّه آله 
عارص من عوارضه. والتعريف بالعارض رسم على ما 
ستعرفه في بحث المعرّفات. (شرح التهذيب از مولانا 
شيخ الإسلام) 

قوله: «وقد علم من هذا تعريف المنطق» فَإنا إذا 
أثبتنا الاحتياجٌ إليه في العصمة عن الخطأ في الفكرء 
علمنا أن غايةً المخطق هي هذه العصمة: وإذا علمنا أن 


غايته هذا أخذنا منه تعريفه. (إس) 


مقدمة: في بيان الحاجة إلى المنطق وتعريف المنطق 


[51] قوله: ١فههنا»‏ دفعٌ لما يُتَوهّم من أنَّ المصدّف 
ترك تعريف المنطق في المقدّمة حيث لم يقل: «المنطق 
قانونٌ إلخ» مع أنه من الأمور الثلاثة التي عُقِدت المقدّمة 
لبيانها. 

وجه الدفع أنَّه مذكورٌء وإن لم يكن ذكرٌه 
بالاستقلالء فَإنّه لا مضايّقة. (إس) 

[؟ه]قوله: «قانون" أَطلِقٌ القانونُ عليه مع أنه 
قوانينٌ متعدّدةٌ تعبيراً عن الكل باسم الجزء. وفي ذلك 
إشارةٌ إلى أن تلك القوانين لاشتراكها في جهةٍ واحدةٍ 
تضيطها وتمعلها كشيءٍ بمنزلةٍ قانونٍ واحد. 

ووجة التسمية بالمنطق أنَّهِ بحصل بسببه الاقتدارٌ 
على النطق الظاهريٌ ‏ أعني التكنُّمَ ‏ والإصابةٌ في 
الباطنيٌ ‏ أعي إدرالك لكاتب والنطقٌ يُطلق على 
كليهما. 

فالمنتطق مصدرٌ ميميٌ على وجه المبالغة» أو اسم 
مكانٍ لهما. (شرح تبذيب از مولانا نور الله الشوستري) 

[0] قوله: «يُتعرّف منها؛ طرينٌ المعرفة أنه نُمَلُ 
موضوعٌ هذه القضية ‏ أعني الفاعل_على الجزئيٌ كزيل 
ل مرت ونث بفالةازية اعزا ركسا هذه 
القضيّةٌ الحاصلةٌ من حمل الموضوع عل الجزئي صُغْرى 
الّكلٍ الأوّلء وتلك القضيةٌ الكليةً كبرى بأنْ يقال: 
«زيدٌ فاعل. وك فاعلٍ مرفوعٌ»» فالتتجية: ازيدٌ مرفوعٌ» 
فيخرج بهذا الطريق حكمُ زيدٍ. وهو الرفع. (إس) 


دج تممه 


)١(‏ كها ذهب الإمام الرازي إلى أن التصورات كلها ضرورية 
والتصديقات بعضها ضرورية وبعضها نظرية. 
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3 وموضوعًه المعلومٌ التصوري والتصديقي من حيث إنه يُوضصِل إلى مطلوب تصوري فيسمّى 

دأ 

7 قوله: (وموضوعه)» موضوع”" العلم''!: ١ما‏ يُبِحَثْ فيه عن عوارضه الذاتية!'؛». 

5 و عه ”ا 

ا والعرّض الذاتي”": ما يعرض للشيء'" إما أولا وبالذات!“ل كالتعجب اللاحق للإنسان من 
| « 2 5 7 5 5 ِ 

34 حيث إنّه ديات وإمّا بواسطة أمر مساو لذلك الشىءا*» كالضحك الذي يعرض حقيقة للمتعجب 

ور 7 - - 2 

:1 ثم يُنسَب عروضّه إلى الإنسان بِالعَرْض'"'! والمجازء فافهه!". 

ع 

2 ا 2 500 1 5 

ع قوله: «المعلومُ التصوري» اعلم أن موضوع المنطق هو المعرّف والحجّة. 

رع 


دج 61923 ورم 


3 (1) للشارح -ملا عبد الله إبراد وتحقيق ني موضوع العلم؛ سيأتيك في مبحث أجزاء العلوم في الخاتقة» فاصبر حتى تبلغه. 

)١(‏ اعلم أن العرارض قسمان: العوارض الذاتية؛ والعوارض الغريبة. وهي - ذانية كانت وغريبة ‏ سبعة أقسام: 

«١‏ العارض لذات المعروض كالتعجب العارض للإنسان لذات الإنسان. ؟ العارض لجزئه الأعم كالحركة بالإرادة العارضة للإنسان 
ُ بواسطة حيوان. !-العارض لجزئه المساوي كالتكلم العارض للإنسان بواسطة كونه ناطقاً. 5 العارض للخارج المساوي 
0 كالضحك العارض للإنسان بواسطة كونه متعجباً. 0 العارض للخارج الأعم كالحركة العارضة للأبيض بواسطة كونه جس)ً. 
| ”العاض للخارج الأخص كالضحك العارض للحيوان بواسطة كونه إنساناً. ا العارض للخارج المباين كاللون العارض 
للجسم بواسطة السطح. 

ُُ وثلائة منها وهي الأول والثالث والرابع-عوارض ذاتية بالاتفاق. وثلاثة منهاوهي الخامس والسادس والسابع-عوارض 
2 غريبة بالاتفاق. واختلفوا في الثاني أي العارض لجزئه الأعمفذهب المتأخرون أنه من العوارض الذاتية» والمتقدمون إلى أنَّه من 
5 العوارض الغريبة. وهو تار الشارح حيث قال: «العرض الذاتي: ما يعرض للشيء إما أولا وبالذات.... وإما بواسطة أمر مساو 
5 لذلك الشيء' فعمم القول وألزم أن يكون مساوياًء سواء كان ذلك الأمر جزءٌ أو خارجاً. فيكون العارض للجزء الأعم غريباً 
1( عنذة. 

َّ وهذا بخلاف صنيع الكاتبي في الشمسية حيث قال 215١ /١‏ مجموعة شروح الشمسية: «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن 
0 عوارضه التي تلحقه لما هو هو أي لذاته أو لما يساويه أو لجزئه؛ فعمم الجزء سواء كان أعم أو مماوياًه ومراده من قوله: اأولما 
وأ يساويه؛ هو الخارج المساوي. 


.. اهنك نو همه 2 
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]١1[‏ قوله: «موضوع العلم إنَّ) عرّف موضوعً 
العلم مطلقاً لأنّ معرفة موضوع المنطق موقوفةٌ عليه» 


[ قوله: «الذاتية» أي المستندة إلى ذات المعروض. 
["] قوله: «ما يعرض للشىء» المراد من العروض 
الحم بالمواطأة أي الحمل بهو هو. وذكرٌ المبادئ في 
التمسّك كالتّعجّْبٍ والضحك على سبيل المساعة7). 
[؛] قوله: «وبالذات' أي لا بواسطة شيء آخرَ. 
والمراد بها ههنا: ١‏ الواسطةٌ في العروضء وهو أن 
يَعرض الشيءٌ لشيء أوَّلاً وحقيقةً ويُنسَب إلى الشيء 
الس ترص تسر كو يتا النساية لا مارم 
حقيقةٌ للسفينة وتّنسَب إلى الجالس بِالعَرْض. ١‏ وأحدٌ 
قسمّي الواسطة في الثبوت» وهو أنْ يعرض الشيء 
للواسطة والمعروضي كليهماء لكن للواسطة أوّلاً ولذي 
الواسطة ثانياً كحركة المفتاح بواسطة حركة اليد. 
«كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث إِنّه إنسانٌ 
فإنّه عارص للإنسان بلا واسطةء وكالصّبغ العارض 
للشّوب بواسطة الصبّاعْ التي هي من ثاني قسمّي 
الواسطة في الثبوت» وهو أن يعرضّ الشىءٌ للشبىء من 
غير عروضه للواسطة لكنّها آله محضة. ان 
«وإِمًا بواسطة إلخ؟ المراد بالواسطة ههنا الواسطةٌ 
في العروض وأحدٌ قسمّي الواسطة في الثبوت المنفيّين 


هناك7". 
«كالضحك إلخ' ههنا واسطةٌ في الثبوت بأحد 


)١(‏ وسيأتي في الحاشية الرقم /ا وجه هذه المساعحة. 
)١(‏ أي في قولنا: «لا يؤاسطة شىء آخر». 


وإن كان العروض بواسطة أعم”" كالمثي العارض 
للإنسان بواسطة الحيوان» أو أخصّ كالضحك العارض 
للحيوان بواسطة الناطق» أو أعمّ من وجه كتفريق البصر 
العارض للإنسان الأبيض الذي هو واسطة. 


ويُسمّى العارض الكذائينٌ!!» عرضاً غريباً. 

والعارض للشيء بواسطة الجرء الأعمٌ اختلفوا في 
تسميته عرضاً ذاتياً أو غريباً”*» والتفصيل في موضعه. 
(محصّل) 

[6] قوله: «أمر مساو لذلك الشيء» سواءٌ كان 
جزءاً له أو خارجاً عنه كإدراك المعقولات اللّاحقة 
للإنسان بواسطة أنَّه ناطقٌ» وكالضحك العارض له 
بواسطة أنه متعجّب. (عبد) 


["] قوله: «بالعسرض» أي بالعرّض الذي هو 
التعجّ7, 


(") المراد من الواسطة هنا وفي الاثنين التاليينالأخصٌء والأعم 
من وجه_الواسطة الخارج ىا يظهر من وقوله: #والعارض 
للشيء بواسطة الجزء الأعم اختلفوا ..». 

(5) أي الثلاثة السابقة: الأعم والأخص والأعم من وجه. 

(5) فذهب المتأخرون إلى أنه من الأعراض الذاتية» والمتقدمون 
إلى أنّه من الأعراض الغريبة. 
ولا يخفى أن الأولى أن يقال: «اختلفوا في كونه عرضاً ذاتياً 
أو غريباً»: إذ المتبادر من قوله أنَّ الاختلاف في التسمية فقط. 

(1) مقتضى هذا التفسير أن يكون قوله: «بالعرض» بفتح الراء. 
وهوالذي سمعنا في حلق الدروس من المشايخ. وكذلك 
الممبادر من قوم في مقابله: «بالذات». 
ولكن المنتبع لاستعمال هذه الكلمة يدرك أنَّ هذا التأويل لا 
يطّرد في جميع مواضع استعراهاء فالواسطة لا يكون عرّضاً 
دائيأء فكثيراً ما يكرن عيناً. 
والأقرب أن يكون ضبط هذه الكلمة يسكون الراء» - 


-عمك 959 عيويه 0 











ام ماه ار وم لمكي بم 
مجهولٍ 6 فلا يُسمّى 57 والنطت لا يبحت عنه 0 الحزئية المعلومة من زيد وعمرو. 

وأمّاالحجّة فهي عبارةٌ عن المعلوم التصديقيٌ» لكن لا مطلقاً أيضاًء بل من حيث إِنَّهِ يُوصِل 
إلى مطلوب تصديقيٌ كقولنا: «العا متغيّر وكل متغير حادثٌ الموصل إلى التصديق بقولنا: «العالم 
حادث». وأمّا ما لايُوصل كقولنا: «النار حارّة؛ مثلاً فليس بحجَّة والمنطقيٌ لا ينظر فيه بل يبحث 
عن المعرّف والحجّة؛ من حيث إِنَّما كيف ينبغي أن يتربّان؟! حتى يُوصِلا إلى المجهول. 

قوله: ١معرّفاً)‏ لأنّه يعرف ويبيّن المجهول التصوري. 

قوله: «حُجّةٌ)ظ! 00 تصير سبباً للغلبة1٠'‏ على الخصم. والحجّة في اللغة: :الغلية فيذا عن 
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> ارين يشلاه 1 01 5 
ز/ا] قوله: «قافهم' لعلهإشارة إلى انهم يتسامحون 


في العبارة كشيرأًه فيذكرون مبدأ المحمول كالتعجب 
والضحك والكتابة» ويريدون بها المحمولات المشتقّة 
منهاء وإلا فالعارض للشيء يكون محمولاً عليه خارجاً 
عنه والتعجب ليس بمحمولٍ على الإنسان. وإنَّا 
يتسامحون للا يتبادر منه الذاتٌ» وهو ليس بعارضي» بل 
هو المعروض. (خلاصة عبد) 

(] قوله: «بل من حيث)» فإن قلت: إذا كان 
الموضوعٌ مقبّداً بالإيصال كان الإيصالٌ من تتمّة 
الموضوع. وحكمّه كونه مسلا في ذلك العلم. إذ لا 
بدَّني كل علم من كونٍ موضوعه مسلّمَ الثبوت» فلم 
يكن من الأعراض المطلوبة في هذا الفن» بل يجب أن 
يكون المبحوثٌ عنه أحوالاً تعرض للمُوصل بعد كونه 
مُوصلاً. 

قلنا: إن الموضوع هو المعلومٌ التصوري المقيّدُ 
بصحّة الإيصالء لا بنفس الإيصالء وكذا المعلومٌ 
التصديقيٌ. والمراد من قوله: «من حيث إِنَّهِ يُوصِل» من 
حيث استعداد الإيصالء فالإيصال خارجٌ عن الموضوع 
عارضٌ لذاته. (خلاصة عبد) 


قوله: «بل من حيث إنَّه بوصل» فلا يِحَتْ فيه 
ههنا من حيث إِنَّا موجودة أو غير موجودة؛ جوهرٌ 
أو عرضٌء مطابقٌ لما في نفس الأمر أوغ يد مطابقء فإنَّ 
البحث بهذه الحيثيات ليس من وظائف المنطق؛ بل العلم 
الإهيّ. (إس) 

[4] قوله: «كيف ينبغي أن يترثّا؛ اعلم أنَّ الترتيب 


- ويكون مصدراً بمعنى العروض. ويشهد له قول القاضي 
الميبذي في شرحه على هداية الحكمة في فصل إثبات الميولى 
(ص:١0):‏ الاحتمال أن لا يكون الشيءٌ غنياً لذاته عن 
امحل ولا محتاجاً لذاته إلبه» بل بعرض كل منهم| له عن علٍَ 


خارجيّة». ) 


ع ل فهرو ٠١١‏ كجهه. 


مقدمة: موضوع المنطق 1-0 5-6 4 


في المعرّف هو أن يقدَّم العام على الخاصٌء وفي الحجَّة أن 
يُقدَّم الصغرى على الكبرى. 

والترتيب في الأوّل استحسانيٌء وفي الشاني 
ضروريٌ. وقوله: «ينبغي» شاملٌ لهراء وله ذا آثره على 
«يجب». (إس) 

]1١[‏ قوله: «حجّة» اعلم أنَّ لقدماء على أنَّ 
موضوع المنطق المعقولات الثانية. وذهب المتأرون إلى 
أن موضوعه المعلومات التصورية والتصديقية من حيث 
الإيصالء كم يَنظر إليه عبارةٌ المصنّف. ولكلٌ وجهةٌ هو 
مولّيها. 

ثم ههنا بحثٌ وهو أنَّ المصنّف إن أراد أنَّ الموضوع 
هوالمعلومات من حيث الإيصال القريب فذلك لا 
يوافق كلام القدماء. ولا يطابق ما ذهب إليه المتأخرون 
أيضاًء لاتّْفاق الطائفتّين على أنَّ البحث شاملٌ للإيصال 
القريب والبعيد. 

وإن أراد أن الموضوع هو المعلومات من حيث 
الإيصال المطلق فذلك موافقٌ ما ذهب إليه المتأخرون» 
لكنه لاايصحٌ على هذا التقدير قوله: «فيُسمَّى معرّفاً» 
في جانب التصوره ولا «حجة) في جانب التصديق. 
(شوستري) 

قوله: «حجّةً) ولعلّ ذلك : تصرَّفٌ من المصنّف 
بضم النشر وإرجاع جميع المباحث إلى الموصل القريب» 
حتى يكون قوهم: «الجنس كذا» في قوة أنَّ الحدّ مؤلّفٌ 
من الأمر الذي هو كذاء أو المعرّف جزوٌه كذا. وقس 
عليه حال القضايا. (شرح تهذيب از ملا جلال دوّاني) 

]١1[‏ قوله: «لأمَّاتصير سبباً للغلبة» فَإنَّك إذا 
قلتٌّ: العا حادت يجيد القصم» ثم إذا استدللت 
عليه بأنَّالعالم مني وكلّ متغير حادثٌ» فقد غلبت 
عليه. فالاستدلال سببٌ للغلبة. واسمها في الْعَةٍ 
الحجّة فيُسمّى باسمهء فهذا إلخ. (إس) 
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ست رجه 1ب .2 جا بجي ا كي 
© عن و بجا و 3# ملاعب د الله م د نصام لدلائلة لج جا و ب 
١‏ ند فا لح ييه 0 ١‏ 3 لوقت في ١‏ الخ يبه ل ينه 


الاعطض ا لسن 
اللسفة 


دلاله اللّفظ على تمام ما وُضِِعَ له مطاتقةٌ وعلى جزئه تمن وعلى الخارج التزاٌ. ولايد فيه من 
اللزوم عقلاً أو عُرفاً"". 

وتلرّمهها المطاتقة» ولو تقديراًء ولاعكسٌ. 

قوله: ادلالة اللفظ» قد علمتَ!' أنَّ نظر المنطقيٌ بالذات إنّ) هو في المعرّف والحجّة. وهما من 
قبيل المعاني لا الألفاظ؛ إلا أَنّه ىا تعارف”" ذكرٌ الحدً"' والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق» 
ليفيد بصيرةً في الشروع؛ كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدّمة!" ليْعِينَ؟' على الإفادة 
والاستفادة. وذلك بأن يُبيّن معاني الألفاظ المصطلّحة المستعمّلة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد 
والمركّب والكلّ والجزئيٌ والمتواطي والمشكّك وغيرها. 1 

فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة!*. وهما إنَّها يكونان”' بالدّلالة"': فلذا بدأ 
بذكر الدّلالة. وهي كون الشىء بحيث يلرَّم من العلم به العلم بشيء آخرا"". والأرّل هو ادال الثاني 
هو المدلول. 

والدَالّ إن كان لفظاً فالدلالة لفظٌِّ وإلا فغي؛ لفظيّة. 


02 
ججى رح التو أعاع زمري 2 


)00( تعميمٌ الوم للعقلٌ والعرقٌ من الماتن رحه الله خروجٌ منه عن مذهب المنطقيين واختيارٌلمذهب أهل العربية. قال القزوبني في 
التلخيص مع شرحه تختصر المعاني ص: 104-708 طبعة مكتبة حنفية؛ كوئته: «وشرطه_أي الالتزام_اللزوم الذهنيٌ» ولو 
لاعتقاد المخاطب بعرفي». 
واستحسنه العلامة الجلال الدواني في شرحه على هذا المن وقال ص: 17», طبعة المطبع الملكي بقزان» ١٠0‏ ه: «فقد اختار 
مذهب أهل العربية؛ لأنّه لاريب في فهم هذا المعنى: فإسقاطه عن درجة الاعتبار غير مستحسن". واختاره القاضي المحقّق حب 
أله البهماري في سم العلوم :0+ مع حائسية ضيأء التجومء طبعة كب خانه إمدادية) ديوينف 161/6 له وقال: #ولاابد من 
علاقة مصححة عقلية أو عرفية». 

(؟) كذافي نور عئانية وراغب باشا والطبعة الإيرانية. في الطبعات الندية: ايتعارف» وكذافي اتعارف» الآ في قوله: «كذلك 
تعارف:. والْبّت هو الأولى ى) لا يخفى. 

() تفرّدت الطبعة الإيرانية بزيادة افي الألفاظ؛ بعد قوله: #يكونان». فالعبارة فيها «وهما إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة». والظاهر 
أنه خطأء إذ لولا الدلالة لما تحققت الإفادة والاستفادة سواء كانت في الألفاظ أو في غيرها. 


عمنة ع 3٠١‏ عه 
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3 0 


ك2 0 0 


[١]قوله:‏ «قد علمت أنَّ إلخ» حاصل هذا الكلام 
السؤالٌ والجوابٌ. 

تقرير السؤال: أنَّ المنطقي إنَّما يبحث عن المعرّف 
اكتف وغنامن اتسساء امعان فنإن لوصا لين إل 
المعاني دون الألفاظ. فإيراد مبحث الألفاظ في هذا الفنّ 
لا معنى له لعدم كونه من وظائفه. 

وتقرير الجواب أنَّ إيراد هذه المباحث في هذا الفن 
ليس باعتبار أنَّ لمنطقي يبحث عنها كل لمعن عل 
الإفادة والاستفادة» كما أنَّ إيراد ذكر الأمور الثلاثة في 
المقدّمة لإفادة البصيرة في الشروع. (إس) 

[1] قوله: «ذكرٌ الحدٌ؛ الصواب ذكرٌ الرسه”", 
اللّهسم إلا أنيُراد به الرسم على ماهو مذهب أهل 
العريّة”” من إطلاق الحدٌ على كلّ من الأقسام الأربعة 
للمعرّف. (عبد) 

[*] قوله: «بعد المقدّمة؛» أي في المقاصد لشدّة 
اتصالٍ بينهياء وتوف إفادتها واستفاديها عليها. (عبد) 

[؛] قوله: اليعين» أي إيرادُ مباحث الألفاظ. 
وم يقل: يتوقّف الإفادة والاستفادة على ذلك» لعدم 


)00 لأنَّ حقيقة كلّ علم مسائله. فذكر الحد إِنّا يكون بذكر جميع 
مسائله» وهذا لا يكون ولا يمكن في المقدمة. فالمذكور ني 
المقدّمة هو الرسمء وليس الحدّ كا نبّه عليه القطب الرازي 
في شرح الشمسية .)١40-١95/1(‏ 

(1) مذهب أهل العربية هو إطلاق الحد على المعرف الجامع 
المانع» سواء كان حداً أو رساً. كم| ذكره الفاضل الحامي في 
شرحه على الكافية (ص:78» مكتبة رشيدية» كويته). ونقل 
الفاضل العصام في حاشيته على الجامي (ص: ١‏ 07 المكتبة 
المحمودية؛ اسطنبول) عن المصنّف_ابن الحاجب_ أنه 
مذهب أهل العربية. نضّ عليه في المختصر الأصولي. 


وتيت عل إيزادها رنه التي لرزز اذ يلم بعك 
الألفاظ من كتاب آخر من العلم؛ نعم إنََّما موقوفتان 
على نفس مباحث الألفاظ» لكن لا على إيرادها في هذا 
الكتاب بعد المقدّمات. (عبد) 

[4]قوله: «من حيث الإفادة والاستفادة» لا من 
حيث إنَّها موجودةٌ أو معدومةٌ أو جوهرٌ أو عرضٌء فإنَ 
هذا ليس من وظائف المنطق. 

31 قوله: «وهما إِنَّما يكونان» جوابٌ عمًا يقال: 
ماوجة الاشتغال ببيان الدّلالة» وتقديمها على مباحث 
الألفاظ؟ (عبد) 


1 قوله: «من العلم به العلمٌ بشيء آخَر» ]ا يلزم 
من العلم بوجود المصدوع العلمٌ بوجود الصانع؛ أو من 
الظْن به الظَنْ بشيءٍ آخرء كما يلزم من الظنٌ بوجود 
السحاب عند رؤية الدخان في الجوٌ الظرٌ بوجود المطر؛ 
أو من العلم به الظن بشيءٍ آتر كما يلزم من العلم بوجود 
السحاب الظنٌ بوجود المطر. 

فهذه ثلاث صورء وأمّا الاحتمال الرابع وهو أنه 
يلزم من الظنٌ به العلمُ بشيءٍ آخر فممًا لم يوجد. (حاصل 


9 انظر: بديع الميزات (ص/ 18). 
وهذا التعميم مبنيٌ على أن المراد من العلم هو الاعتقاد 
الجازمٌ الثابثٌ المطابق للواقع؛ وهو ليس اصطلاح المنطقيين» 
لأنّ العلم في اصطلاحهم هو الصورة الحاصلة؛ وهو أعم 
من الاعتقاد الجازم وغيره. فالتعميم ليس في موضعه. 
وقد أشار إليه ملا صادق في حاشيته على بديع الميزان 
(ص/ »1١‏ طبعة مكتبة دار العلوم» كانسي رودء كويته) 


و لسلاع بال 9#ههةة” ‏ نصلىإالدالة 7909# 


5 تن ]1ه رم ع يانه 


8 وكلّ منها إن كان بسبب وضع الواضع وتعبيه الأول ازا الثاني فوضديٌ كدلالة لفظ ازيد» 
© عل ذاته» ودلالة الدَّوالٌ الأر بعلةا عل مدلو لاتها؛ وإن كان بسبب اقتضاء ءِ الطبع حدوتٌ”" الدَّالٌ عند 
3 عروض المالول فطبعيَّة كدلالة أخ أ "عل وجع الفسدرة ودلالة سرعة النض عل الكتي"؟ 
وإن كان بسبب أمرا ''غير الوضع والطبع فالدلاله عقليةٌ كدلالة لفظ "د يز"”''! الممسموع من وراء 
الجدارا"'" على وجود اللّافظء وكدلالة الدّخان على النار». 

3 فأقسام الدلالة سنّها""1. والمقصود بالبحث!'' ههنا هي الدلالة اللفظية الوضعيةٌ إذ عليهاا"'" 
٠‏ مدار الإفادة والاستفادة. وهي تنقسم'"' إلى مطابقة وتضمُّنٍ والتزام» لأنَّ دلالة اللّفظ بسبب وضع 
5 الواضعء إما على تمام الموضوع له؛ أو جزئه؛ أو على أمرٍ خارج عنه. ١ ١‏ 
2 قوله: «ولا بد فيه؛ أي في دلالة الالتزام. 


02 
وم 2 
3 وجو )مر مره 


)١(‏ كذافي الطبعتين الهنديتين» وفي غيرهما: (كحدوث!. وهو لا يستقيم معنىّ. فالصواب ما في الهنديتين. 

)١(‏ هذامثال الدلالة الطبعية الغير اللفظية. وأنكرها المحمّق السيد الشريف قدس مده وجعلها من الدلالة العقلية. وأجاب عنه 
5 العلامة الجلال الدواني. وقد نقل المحنَّى في الحاشية العاشرة خلاصة الإيراد والجواب فراجعها. 

م فيكون أقسام الدلالة عند المحقّق السيد خمسة؛ وهي ما سوى الدلالة الطبعية الغير اللفظية. 


5 77 الدلالة لاتتم بدون العقل؛ ولكن لكان للوضع دخلٌ في الأول؛ وللطبع في الثانية سُمْينا وضعيةٌ وطبعية. وسمّوا ماسواهما عقلية 
د 

3 لعدم دخل الوضع والطبع فيها. 

صر 


7 عوك ٠١5‏ يوي 


[4] قوله: «الدوالٌ الأربع» وهي العقود والمنطوط 
والنصب والإشارات. (عبد) 

[] قوله: «كدلالة أح أح» قال مولانا داود في 
حواشيه على اشرح الشمسية»: «الحىٌّ أنَّ هذا اللفظ 
بفتح الحهمزة وضعّها مع تخفيف الحاء وتشديدها)”". 
(عيد) 

[: ١]قوله:‏ اببسم بسبب أمر' أي علاقةٍ أخرى. وهي 
علاقة التأثير» فيشمل دلالةً امون على الأثر كدلالة النار 
على الدخان, وبالعكس كدلالته عليهاء ودلالة أحد 
الأثرين”'" على آخر كدلالة الدخان على الحرارة. 

وحينئٍ يندرج الدلالةٌ الطبعيةٌ الغيدُ اللفظية - 
كدلالة سرعة النبض عل الٌمّى في الدلالة العقلية» 
فَإِنَّ سرعة النبض أَنْدُ الحمى. فإِذنُ حصرت الدلالةٌ في 
الخسمة كا تفوّه بعضهه”". 

اللّهم إلا أن يقال”": إِنَّ فيها دلالتَين باعتبارين» 
فإنّ سرعة النبض من حيث إِنَّه أْدٌ الُنّى دالَّةٌ عليه 


اضطرار طبع الشخص عند عروض الحمَّى دَالَةٌ عليه 


2179 انظر: حاشية قره داود على تصورات السيد (ص:‎ )١١ 
ه). ولكن المذكور فيه بالخاء‎ ١786 مطبعة أمعد أفندي.‎ 
المعجمة فتدبّر.‎ 

(5) أي لوث واحدٍ. 

(*) هوالمحقّق الشريف الجرجاني. انظر: حواشيه على شرح 
المطالع (1/ 2٠١7‏ طبعة ذوي القربىء الأولى» 477 اهاء 
وحواشيه على إيساغوجي -إن صحّت نسبنّه إليه!المشهورة 
في ديار الهند بمير إيساغوجي (ص/5١).‏ وحاشيته على 
شرح الشمسية .)١70 /١(‏ وأشار المحشي بكلمة «تفوه» إلى 
ضعفه. ولكن ليس من المناسب استعمالُ مثلها في مثل السيّد 


المحقق قُدّس سدٌه. 
(4) هذا تحقيق العلامة الدواني. انظر: حاشيته على تهذيب المنطق 
(ص/١١.‏ طبعة قازان» 48دام) 


سس لعرهرك ١١0‏ بجتهوت... 


فصل قف الدلائلة 


دلالةَ طبعية. ولا ضير فيه فإنَّه لولا الاعتبارات لبطلت 
الحكمةٌ فتدبّر. (عبد الحليم) 

3 قوله: «لفظ ديز إنَّها لم يقل: «الفظ زيد» 
ليكون المثالُ للممثّل له فقط. من غير شوب لغيره0"». 
(عبد) 

١1‏ ]قوله: 'من وراء الجدار» إن قيّد به إذ لو سُيِع 
من المشاهدة يُعلّم وجودٌ لافظه بالمشاهدة”. (عبد) 

[1] قوله: «فأقسام الدلالة ستة» حصرٌ الدلالة 
1 و ف 227 0 5 
في اللفظية وغير اللفظية عقليّ. وأما حصرٌ كل منههما في 
الوضعية والطبعية والعقلية فاستقراتيٌ. (إس) 

[] قوله: «المقصود بالبحث» كأنَّ السائل 
يسأل: اقنصر المصنّف على ذكر الدلالة اللفظية 
الوضعية بأن قسّمها إلى المطابقة والتضمن والالتزام» 
إِنَّ) هو للإفادة والاستفادة» وهما حاصلان من الدلالة 
اللفظية الوضعية» فهي المقصود في هذا المقام. ولا بد من 
أقسامهاء ولا حاجة إلى غيرها. (برهان) 

[6١]اقوله:‏ «إذ عليها إلخ" إذ الإشارةٌ لا تحصل 
إلى المعدومات. والخطوط تحتاج إلى الآلات. والعقود 
والنصب ليست بعامّة الفهم حتى يُعلّم بهاما في الضمير. 
والطبائع مختلفةٌ» فلا يحصل المقصود بالطبعية. ودلالةٌ 
التأثير قد تكون ملتبسة مختفيةً. فا بقيت دلالة هي أسهل 


(0) أي الدلالة الوضعية. 

(7) هذا رأي المحقّق الشريف في حائته على المطوّل 
(ص/١0٠*,‏ أول الفن الثاني» طبعة الداوريء قم, الأولى» 
4ه ). وإليه يميل ظاهر كلامه في حاشيته على شرح 
الشمسية (17/7-175/1). ويحتمل توجيهاً آخر» حاصله 
أنَّ هذا القيد لإظهار الدلالة العقلية» فإنَ الموع المشاهد 
بجتمع فيه المشاهدةٌ والدلالةٌ العقلية. 
والرأي الشاتي هو الأرجح. وارتضاه غير واحد من 
المحققين. 


سلامب داف 38> نصإافدللالة ‏ 8442 


و : امن الوم أي كونٍ”" الأمر الخارج بحيث يستحيل : تصورٌ ور الموضوع له بدونه» سواءلة'! 
كان هذا لوم الذهني عقلا*" كالبضر بالتسبة إلى العَمَىء أو عرفا" كالجود بالنسبة إلى ا حاتم. 

قوله: «وتلرّمهم!'" المطابقةٌ ولو تقديراً» إذ لاش ل شاك أن هلال الوضعية على جزء المسمّى!"" 
ولازمه فرعٌ الدّلالة على المسمّى؛ سواء كانت تلك الدّلالة على الُسمّى محقَقَةٌ بأن يُطلّق اللّفظُ 
ويراد به المسمّىء ويفهم منه الجر أو اللازمٌ بالتبع' "© أو مقدَّرةّ ) إذاا* شتهر اللفظ”"'ني الجزء أو 
اللازم. فالدلالة على الموضوع له وإن ل يت يتحقّق هناك بالفعلء إلا أنّهَا واقعةٌ تقديرأء بمعنى أنَّ لهذا 
اللفظ معني لو قُصِد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة. وإلى هذاك'" أشار بقوله: ولو تقديراً». 


حجم 6|323 وتم 


)١(‏ هذابيان موفّق للدلالة التضمتّة والالتزاميّة. وبه يتّضح الفرقٌ بينها وبين المجاز. فإرادة الجزء واللازم في الدلالتين تكون في 
ضمن إرادة المعنى الموضوع له وتبعاً له وأمّا في المجاز فتكون بدون واسطة المعنى الموضوع له بل يراد الجزء واللازم قصداً. 
وسيأتي بيان المحشي في الحاشية رقم 7 فانظر فيها 

سبد مم١‏ عجو 
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وأشمل إلا الدلالة اللفظية الوضعية» فلها الاعتبار. 
وفي المقام تفصيلٌ يحتاج إلى التطويل» فتدرّب. (عبد 
الحليم) 

1 قوله: «وهي تنقسم؛ الدلالةٌ اللفظيةٌ 
الوضعيةٌ تنكول يه نارق لكالا انعا 
على الحيوان الناطق سَمّيت «مطابقةً» للتطابق بين اللفظ 
والمعنى. إن كانت عل جزءماوضع له كدلالة الإنسان 
على الحيوان أو الناطق سُمّيت «تضمُّناً» لكون المدلول في 
ضمن الموضوع له ازإة انط عل آائر رِ خارج عنه يلازمه 
في الذهن ا 
- كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعةٍ الكتابة ميت سيت 
«التزاماً» لكون الدلالة بسبب اللزوم الذهني. 

وم يُشترَط الوم الخارجيٌ» لأنَّ اللتزام متحققٌ 
بدونه كالعمى فإنَّه يَدلهل الس بالالتزام مع المعاندة 
بينهما في الخارج. (شرح إيساغوجي از سيد شريف”") 


)١(‏ مير إيساغوجي (ص: 27 طبعة مكتبة رحمانية» كوثته 
بحواشي عبيد الله الكندهاري وعبد القادر الكاكري). 
اشتهر نسبة هذه الحاشية إلى السيد الشريف الجرجاني في ديار 
الحند والأفغان وهم عليها حواش. ولا تخلو نسبتها إليه من 
خدشة؛ فلم يقع نسبة حاشية للسيد المحقق على إيساغوجي 
في كتب الفهارس والتراجم. ولا ذكرها أحد من شَُرّاح 
إيساغوجي ومحشوها ممّن تأخر السيّد. والسيد هو من هوه 
فلو كانت له حاشية على كتاب متداولٍ مثل إيساغوجي 
لاشتهرت بين العلماء ولتداولوها. 
هذا واحدء والأمر الثاني أنَّ أسلوب الكتاب لا يسير على 
وتيرةٍ واحدةٍ» فقد يدخحل في جزئيات تخلو عنها أمثال شرح 
القطب الرازي على الشمسية» وقد يترك المسائل الأصلية نا 
لايكاد يخلو عنها كتاب وحاشية» ويظهر للمتأمل ‏ وخاصّة 
لمن مارس تدريس الكتاب_أن الكتاب مجموعةٌ جعت من 
حواشي السيد الشريف على مختلف الكتب. 
ولا يبعد أن يكون هذا الجمع من صنيع بعض من تأخر 
السيد» وقد نسب حاجي خليفة )7١7//1(‏ حاشيةً على 


إيساغوجي إلى نور الدين علي بن إبراهيم الشيرازي» ونصّ 


نصافيال ل دلالة 


1 ] قوله: «كون الأمر إلخ» إشارةٌ إلى أنَّ المراد 
بالّروم الوم الذهني. 

[1] قوله: ١سواء‏ كان إلخ» إشارةٌ إلى أن الوم 
الذهنيّ على قسمين: عقلّ» وعرف. 

[15] قوله: «عقلاً؛ بأنْحَكَم العقلّ بامتناع 
انقكاكِ تصور الموضوع له بدون تصوٌّرِ الخارج كالبصر 
بالنسبة إلى العمى؛ فإنّه موضوعٌ لعدم البصرعمًا من 
شأنه أنيكون بصيراً لبعد لار) ع لعولا العفل 
حاكمٌ بن يمتتع تعفُلُ مفهوم العمى من غير تعقّلٍ معنى 
البصر. (إس) 

[76] قوله: «أوعُرقاً» بأن يكون اللفظً بحيث 
لايُطلَق إلا وينتقل الذهنٌ منه إلى هذا اللازم بحسب 
التعسارفي؛ لا الحكم العقليٌ» كالجود بالنسبة إلى الحاتم؛ 
فإنّه ا لزوم بين الجود وا حاتم عند العقل؛ لكن نا صدر 
الجودٌ عن المسمّى با حاتم كثيراً غايةً الكثرة عُدَّ من لوازم 
اسم الحاتم بحسب العرفء فإن قيل: «فلانٌ حاتةٌ» 
ينتقل منه إلى جوّاد بحسب العرف والعادة. (إس) 

[]قوله: اوتلرّمهما» ثم أراد بيانَ نِسَبٍ بعضٍ 
الدلالات الشلاث ببعضها بالاستلزام وعدمه فقال: 
«وتلرّمهم| إلخ». (شيخ الإسلام) 

[؟؟] قوله : اعلى جزء المسمّى إلخ" يرد ههنا أنَّ 
إِطلاقٌ اللفظٍ وإرادةَ جزء مسدَّاه أو لازمه مجان فكيف 
يكونان تس من الو ضيفت ؟ 

والجواب عنه أنَّ المراد أن يُطلّق اللّفظ ويُرادَ الجزءٌ 
أو اللازمُ في ضمن الموضوع له لا مستقلاً حتى يكون 
مجازا"". (محصّل) 


على أنّه تلميذ الشريف الجرجاني. فلا غرو أن يكون هو 
الجامع. والله أعلم. 

فق توضيح الإيراد: أَْيّم عدوا الدّلالة التضمنيّة والالتزاميّة من 
أقسام الدلالة الوضعيّة. 


مو ؟ ٠١‏ كمه 0 
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قوله: «"ولاعكس» إذ يجوز أن يكون للفظِ معني بسياٌ لا جزء له!*''» ولا لازم 00", فتحقّق”" 
حيتئؤ امطايقة بدون التضمّنٍ والالتزام . ولو كان له معنى مركّبٌ لا لازم له تحفّى التضمُنُ بدون 
الالتزام . ولو”" كان له معنى بسيطٌ له لازم تحقّق الالتزام بدون التضمُن. فالاستلزاة”'اغيرٌ واقع 
في شِيءٍ من من الطّرفين1؟015, 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية والإيرانية؛ وفي الهنديتين: «فتحققت». والأول أولى. 

(؟) فيه أنَّ أن اللازم على هذا الدليل هو عدم العلم بالاستلزام؛ وليس العلم بعدم الاستلزام. إذحاصل ما ذكره هو جواز وجود لفظ 
لا جزء لمعناه ولا لازم له» و جواز وجود وجود لفظ لمعناه جزء ولا لازم له وجواز وجود لفظ لمعناه لازم ولا جزء له. أي يمكن 
أن يتحقق لفظ على هذه الصفة؛ فلا نستطيع أن نقطع بالاستلزام» أي لا نستطيع أن نتيقن بأن المطابقة تستلزم التضمن والالتزام. 
وأما العلم بأن المطابقة لا تستلزم التضمن والالتزام فلا يفيده هذا الدليل. 

وقد نبّهِ عليه الفاضل المحاكم قطب الدين الرازي في شرح المطالع 0٠١7/1١‏ تحفيق أبو القاسم الرحماني وفي شرح الشمسية ١85 /١‏ 
-2188 شروح الشمسية. 

وذهب الشيخ المقتول شهاب الدين السهرودي والإمام فخر الدين الرازي إلى أنْ المطابقة تستلزم الالتزام. 

قال الشيخ المقتول في حكمة الإشراق مع شرح العلامة القطب الشيرازي /١‏ 77 طبعة بنياد حكمت صدرا: «ولا بخلو دلالة قصب 
عن دلالة تطفل؛ إذ ليس في الوجود ما لا لازم له؛. 

وقال الإمام في منطق الملّخص ص: 27١‏ تحقيق: أحمد فرامرز قراملكي وآدينه أصغري نزاد: ولا يكن وجود الجزء لكل ماهية 
لازا وكان وجود لازم لكل ماهية لازماء أفله ل ليس غيره؛ ل يلزم المطابقًالتضمُن ولزمه لالتام». 

وقد رد عل الشيخ المقتول شارحٌه العلامةٌ القطب الشيرازي» وعلى الإمام شارحٌه نجم الدين الكاتبي انظر: المخصص شرح 
الملخص»ء نسخة كوبريلٍ فاضل أحمد 841» ورقة: ٠١‏ وحاصل جواءٍ بهم أنا قد نتصور الشيء, ولا يخطر ببالنا غيره فضلاً عن أنه 
ليس غيره. 

واختلف المتأخرون في تقرير مذهب الإمام. 

فذهب جمهررهم أَنَّ الشرط عند الإمام في دلالة الالتنزام هو اللزوم الييّن بالمعنى الأخصٌ كرا هو عد الجمهور. وهذا ما يقتضيه 
ظاهرٌ جواب من أجاب بأنَّا قد نتصوّر الشيء ولا يخطر ببالدا الغير.. إلخ» كما فعل القطب الشيرازي في شرح حكمة الإشراق» 
والكاتبي في الممصصء والمحقّق السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح الشمسية 188/١‏ وغيرهم. 

ورج 4 الفاسل عصام الامزاق حافييه ع ل قرع النسي 114/١‏ طعا يسني ؟ فقال في قول القطب: «لأن 
تصور كل ماهية يستلزم تصوَرٌ لازم من لوازمهاء : هذا صريح في أنَّ منشأ زعم الإمام أنَّ سلب الغير لازم م ذهنيٌّ با معنى الأخصٌ 
لكل ماهيقء لا أن زعم أنه يكفي في الالتزام الومُ ال امن الأعم» كم نقله عنه السيّد السسند في حواشيه لشرح المطالع. ولو 
كان مبناء زعم الكفاية ما توج الجوابُ بمنع لزوم سلب الغي لكل معني لان لاز ينٌبامعنى الأعمٌ بلا رية؛ وكان الجواب 
عنم الكفاية | يقتضيه تعريف الدلالةا لوضعية اللفظية» لأنَّ اللازم البيّنَبالمعنى الأعمٌ ليس بحيث متى أطلِق اللفظ فُهم للعلم 
بوضعه». انتهى. تدبّر في قوله: «ولو كان مبناه زعم الكفاية.. إلخ» يفتح لك الباب إن شاء الله. 

وفرر آخرون مذهب الإمام تقريرا آخر فقالوا: الشرط في دلالة الالتزام عنده هو اللزوم البين بالمعنى الأعمء وليس بالمعنى الأخص. 
وقد نقله العصام عن المحقق الشريف الجرجاني ‏ ونقلنا نصه آنفاً في حاشيته على شرح المطالع؛ ولم أجده فيها! وهو الظاهر من 
كلام الفناري في شرحه على إيساغوجي ص: 217 طبعة مطبعة عبد الله أفندي» 11217ه. واستظهره الفاضل محمد بن غلام محمد 
في الحاشية الجديدة على مير إيساغوجي صص: 84 - 40؛ مكتبة حنفية» كوثته. 
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[1] قوله: «كم إذا اشتهر اللفظ» فاتندقع 
الاعتراض بأنّا لانُسلَّم أنَّ المطابقة لازمة للتَصمّن 
والالتزام» لجواز أن يكون اللفظٌ مشهوراً في الجزء أو 
اللازم بحيث لا يُستعمّل إلا فيهما ويُترَك معناه الملوضوع 
له ولا يكون مقصودا من اللفظ. (إس) 

 [‏ قوله: «وإلى هذا» أي إلى تعميم الدلالة. 

]١6[‏ قوله: «لا جزء له» كلفظ «الله) فإنّهِ قد تقئّر 
في موضعه نفيّ التركيب الذهنيٌ والخارجيّ عن الواجب 
تعلل. 00 | ْ 

73 قوله: «ولا لازم له» فيه أنه لا مطابقة بدون 
الالتزام فإن كونه ليس غيره لازمٌ لكل شيء. 

وأجيب بأنَ المراد في الالتزام اللازم البيّن بالمعنى 
الأخصٌء وهو ما يلزم من تصور الملزوم تصورٌهء وكونه 
ليس غيرّه ليس كذلك. فإنّا نتصوّر الأشياء ولا يخطر 
ببالنا غيرٌهاء فضلاً عن أنَّا ليست غيرّها”"". (محصّل) 


- مع أنَّ إطلاق اللفظ على جزء المسمّى كما في الدلالة التضميّة 
- وإطلاق اللفظ على لازم المسمّى_كما في الدلالة الالتزامية- 
من أقسام المجاز. والمجاز ليس من أقسام الدلالة الوضعية. 
وتوضيح الجواب: أنه فرقٌ بين الدلالة التضمنية والالتزامية 
وبين المجاز. وذلك أنْ اللفظ في المجاز يُطلّى ويُقصّد منه 
الجزء واللازم. وليس هذا من الدلالة التضمنة والالتزامية. 
وأمًا في الدلالة التضمنيّة والالتزاميّة فيُطلّق اللفظ ويراد منه 
المعنى الموضوع له ولكن كا كان المعنى التضمنيٌ والالتزاميٌ 
جزء ولازماً للمعنى الموضوع له صحّ إرادئهم| من خلال 
إرادة المعنى الموضوع له. نص عليه الماتن ‏ العلامة التفتازاني 
-في شرحه على الشمسية (ص: 2177-17٠0‏ طبعة دار النور 
المبين الثالشة )5١17‏ والملا حسن في شرحه على سلم 
العلوم (ص: ”57: طبعة المطبع اليوسفي بلكنهو» 1115ه) 

)١(‏ الإيراد من جانب الإمام الرازي حيث ذهب أن المطابقة 
تستلزم الالتزام؛ وإليه ذهب الشيخ المقتول شهاب الدين 
السهرودي 


فصإفيا ل دلالة 


جع 
6 


: م 


[71] قوله: «ولو كان إلخ» شروعٌ في بيان عدم 
الاستلزام بين التضحّن والالتزام. (ع) 

قوله: «فالاستلزام» لم يتعرّض المصئّف له 
لظهوره بعد ما سبق من أنَّ المطابقة لا يلزمها التضحُرٌ 
والالتزامٌ. (إس) 

[4 قوله: «الطرفين» التضمّن والالتزام. 


عمتك ١١١‏ نمه اه 


11101000 مسلا عبااله 27 0 فصر فيالفردوا اللمر كب 0 


- قدي يت ”5 


[المفر ذ والمركت وأقسامهما) .! 


58 
م6 
0 1 لس سس اليك 


6 
والموضوع إن قُصِد بجزئه الدلالةُ على جزء معناه"' فم ركٌبٌء إِمّا تام خب أو إنشاءً وإمًا ناقضٌ 
تقييديّ أو غيرُه؛ وإلانمُفرَكٌ وهو إن استقل فمع الدلالة ببيئيِه على أحد الأزمنة الثلائة كلمةٌ وبدونما 
اسم وإلا فأداةٌ. 
قوله: «والموضوع؛ أي اللفظً الموضوعٌة"' إن أَرِيدَ!"' دلالةُ جزء منه!”' على جزءٍ معناه فهو 
المركّب» وإلال"' فهو المفرد". 


فا مركب إنَّما يتحقّق بتحقق أمور أربعة”": الأرّل: أن يكون للّففظ* جزءٌ. والثاني؛ أن يكون 
لا ا والرابع: أن تكون هذه الدلالهٌ مرادةٌ. 


فبانتفاء كل من القيود الأريعةل'! ن - يتحقق المفردا". فللمركّب قسم واحد وللمفرد أقسا 
ا 
أربعة ٠‏ 


٠‏ الأوّل: ماالاجزء للفظ”» نحو همزة الاستفهام. 


٠‏ والثاني: ما لا جزء لمعناه» نحو لفظ «الله». 


3 
مجو لامر مره 


)١(‏ المراد معناه المطابقي كما هو المتبادر عند الإطلاق. وللعلامة القطب الرازي كلام حسنٌ في هذه المسألة راجع للتفصيل شرحه على 
الشمسية مع حواشي المحقق السيد الشريف الجرجاني .7٠١ ١198 /١‏ 

(1) في الطبعات المندية: #يتحقّق بأمور أربع». وفي غيرها ى| أنبتناه. وهو الأولى كما لا يخفى. 

(5) وقع في الطبعة الإيرانية: «للفظه؛ وفيه تسامحٌ» إذ الكلام في اللفظ الموضوع. ومقتضى قوله: #للفظه' أن يكون للفظ لفظ. وكذا 
قوله: «الثالث: أن يدل جزء الللفظ» وقع فيها: «جزء للفظه». ووقع هذا الأمر في باقي النسخ أيضاً في قوله: «والثالث ما لادلالة 
لجزء لفظه» و«الرابع ما يدل جزء لفظه»؛ فتنّه. 

(4) كذا في الطبعات الهندية. وفي غيرها: «فالمركٌبٍ قسدٌ واحدٌ والمفرد أقسامٌ أربعةٌ». 

(0) كان الأول أن يقول: اما لاجزء له؛ ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإيضاح. ووقع في الطبعة الإيرانية: «للفظه؟ وفيه ما قد 


أسلفناه. 


امنب كر وت 2 مهة 117و ا لاد ب د 
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؟ [المفرد امب وأقساممما] ٠”‏ 


الل اتا 


3 قوله: «أي اللفظ الموضوع» فيه إياءٌ إلى دفع 
مايُتَومم من أنَّ حصر الموضوع في المفرد والمركّبٍ لا 
يصحٌ إن الدّوالٌ الأربع -مثلاً موضوعةٌ وليستُ 
بمفردةٍ ولا مركبة. 


وحاصل الدفع أنَّ لمراد حصر اللفظ الموضوعء 
لامطلق الموضوع» بدليل أنَّ المعتبر هي الدلالة اللفظية 
الوضعية» والدَّوالٌ الأربع ليست بألفاظ. 

واللفظ أعح من الحقيقيّ كزيدٍ والحكميّ كالمنويّ 
في «اضربٌ)27". (عبد الحليم) 

[1] قوله: «إن أربد إلخ» اعلم أنَّ التركيب إنَّا 
يعرض اللفظٌ حين الاستعمال وقصد إفادة المعاني 
الكثيرة. والاستععال عبارةٌ عن ذكر اللفظ وإرادة 
المعنى”2. فالقصد معتبّر في التركيب. ونا كان الإفراد 


)١(‏ ب يعني أن المراد من اللفظ هو اللفظ المصطلّح عليه في النحو» 
ل 
كالمدوي في اضُرِبْ. وليس امراد أنَ المدويّ لفظ حكميٌ ىا 
يُتومّم من ظاهر قوله: «واللفظ أعم من الحقيقي والحكمي». 
وانظر حاشية العصام على الجامي (ص: 17» طبعة المكتبة 
المحمودية»؛ استنبول» مصورة من الطبعة سنة ١5949‏ ه) في 
التعليق على قول الفاضل الجامي: «واللفظ الحقيقي كزيد 
وضرب. والحكمي كالمنوي في زيد ضرب». 

(1) افرض أن أ لفظٌ وب معناه. فاستعمال أفي ب يعني أن تذكر أ 
وتريد منه ب بخصوصه. وافرض أن ج من أفراد ب. فأنت 
ذكرت أ وأردتٌ منه ب. فهذا ذكرٌ لج أيضاً ‏ لكونه من أفراد 
بت ولكنه استعمال أ في ب» وليس استعماله في ج. تنّه هذاء 
فقد يشتبه الأأمر. 
فلو قال قائل: «الحمد لمستأهله» قفيه وجهان: الأول أن 
يريد بمستأهل الحمدٍ ذاتٌ الباري عزٍّ اسمه. فهذا استعمال 
المستأهل في ذاته تعالى. والثاني: أن يريد به المعنى الوصفي 


عبارةً عن عدم التركيب ففيه عدمٌ القصد. (ملخّص 


عبد) 


[1*] قوله: #جزءٍ منه؛ والمراد بالجزءِ الجزءٌ المستقلٌ 
المرنّبٍ في السمعء وإلا فيلزم أن يكون الأسمء النكرة 
الدالَّةٌُ بأصل الكلمة على المعنى» وبالتتوين عل معنى 
آتر؛ وكذا الأسمء المعربة الدالَّة بإعرابها على المعاني 
امحْمَورة» والأفعال الدالَّة ادها على معانيها ومبيثتها على 
الزمان» وأمثاهها داخلةً في المركّبات. (نور الله) 

[5] «وإلا» أي وإن ل يُقصّد بجزءٍ منه الدلالةٌ على 
جزء معناه فهو مفرد. (نور الله) 

[4] قوله: «فهو المفرد' قَدَّم المركِّبِ على المفرد 
لأنَّ مفهوم المركّبٍ وجوديٌ» ومفهومٌ المفرد عدميٌ. 
والأعدامٌ تُعرَف بملكاتها. (عبد) 

[5] قوله: «فباتتفاء كلّ من القيود الأربعة» فإنَّ 
هذه الأمور الأربعة كامقوّمات للمركب فكلّما لا 
يتحقّق واحدٌ من هذه الأربعة لا يد يتحقّق المركَّبُ» فلا بد 
من تحقق المفرد» وإلا لبطل الحصر ههنا. (إسماعيل) 

7 [1] قوله: : ايتحقّّق المفسرة لأنّ مفهوم المركّب 

مقيّدٌ. ورفعٌ المقبِّد يتحقّق ببرفع واحدٍ من قيوده؛ أو 
برفع جميع القيود. (عبد) 


العام أي الذي استأهل واستحق الحمدَ ‏ والقائل لا يخصٌ 
ذاته تعالى بالإرادة. فهذا ليس استعمال المستأهل في ذاته 
تعالى. وععل الأوّل يرد الإيرادٌ أن أساء الله توقيفية» وليس 
على الثاني. وراجع للتفصيل حاشية الفاضل السيالكوتي على 
الخيالي على شرح العقائد النسفية مع حواشي جامع التقارير 
على السيالكوتي (ضمن مجموعة الحوائي البهية» "/ 0) 


ملك ١17‏ اعم ا 


0404 اق ملاعب داك 8ه نصافيالفره وال ركب ةي 


انا 


٠‏ والثالث: ما لا دلالة لجزء لفظه عللى جزءٍ معناهء ك «زيد»؛ و«عبد الله» عل)41. 

. والرابع: ما يدل جزءٌ لفظه على جزء معناهء لكن الدلالة غير مقصودةٌ ك «الحيوان الناطق» 
عَلَا لشخص إنسانيل""0". 

قوله: «إِمّا تامٌ) أي يصِحٌ السكوت عليه'"' ك (زيدٌ قائمٌ». 

قوله:«خي”" إن احتمل الصَّدقٌ والكذبّ أي يكون من شأنه أن ينّصف بب!''» بأن يُقال له 


2د د 
صادق أو كاذت. 


قوله:« أو إنشاءً) إن ل يحتمله|!"'". 
قوله: «وإمّا ناقصٌ إن م يصمّ السكوت عليه. 
قوله: انيدي إن كان الممزء الثاني" قيداًللأوّل!''؛ نحو اغلام زيد)» وارجلُ فاضلٌ» 


و«قائم في الدار»!*'". 


)١1(‏ خلاصة كلامه أن للمفرد أربعة أقسام: ١_ما‏ لا جزء له كهمزة الاستفهام. 7 _ما لا جزء لمعناه كلفظ الجلالة. ”ما لا دلالة لجزئه 


على جزء المعنى كزيد وعبد الله علاً. 4 -_ما يدل جزئه على جزء معناهء ولكن الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علماً لشخص 
إنساني. 

هذا تفصيل ملا عبد الله. وهو مختلف عن تفصيل صاحب الشمسية فأقسامه عنده هكذا شرح الشمسية :140-١197/١‏ ١-ما‏ 
لا جزء له كهمزة الاستفهام. ١‏ ما له جزء لكن لا دلالة له على معنى كزيد. ما له جزء دال على المعنى؛ ولكن المعنى ليس جزء 
المعنى المقصود كعبد الله. 4 ما له جزء دال على جزء المعنى المقصود. ولكن لا يكون دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علما لشخص 
إنساني. 

وملا عبد الله متفرد بالقسم الثاني. فلم يتعرض الكاتبي لبساطة المعنى. والكاتبي متفرد بالقسم الثالث. فلم يفرق ملا عبد الله بين 
المعنى المقصود والمعنى الغير المقصود, فهو أطلق المعنى مراده المعنى المقصود. وتستطيع أن تقول: لم يذكر المعنى الغير المقصود. 
ولكلٌ وجه في ترك ما تركه» وذلك أن الإفراد والتركيب من صفات اللفظ لا المعنى؛ فلأجله لم يتعرض الكاتبي لبساطة المعنى. 
والمعنى هو المقصود فا لا يكون مقصوداً لا بكون معني فلأجله لم يتعرض ملا عبد الله للمعنى الغير المقصود. وانّع فيه طريقةً 
الشيخ الرئيس حيث قال منطق الشفاء /١‏ 10: :والموجود في التعليم الأقدم من رسم الألفاظ المفردة أتَّا هي التي لا تدل أجزاؤها 
على شيء. 

واستنقص فريقٌ من أهل التّظر هذا الرسم. وأوجب أن بجب أن يزاد فيه أتها التي لا تدلٌ أجزاوُها على شيء من معنى الكل - - يعني 
المعنى المقصوةء إذ قد تدلٌ أجزاءٌ الألفاظ المفردة على معانٍء ولكنّها لا تكون أجزاء معاني الجملة. 

وأنا أرى أن هذا الاسنتقاصٌ من مستتقصه سهرٌء وأن هذه الزيادة غير تاج إليها لتميم بل للتفهيم . وذلك أن اللفظ بنفسه لا 
يدل ألبتةء ولولا ذلك لكان لكل لفظٍ حٌّ من المعنى لا يجاوزه؛ بل إنَّ) يدل بإرادة اللافظ....». 

ول ير بعضهم حرجاً من الجمع بينهم| جمعاً لجميع المحتملات» كا فعله الفاضل الفناري في شرحه على إيساغوجي ص: 14-١7‏ 
فأقسامه خسمة عنده على هذا الترتيب: ١-ما‏ لا جزء له كهمزة الاستفهام. 7_ما لا جزء لمعناء كفظ الجلالة. ما لا يدل جزئه 
على جزء المعنى كزيد. 4 ما يدل جزئه على جزء المعنى» ولكن المعنى ليس مقصوداً كعبد الله علماً. ما دل جزئه على جزء المعنى 
المقصود؛ ولكن الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علماً لشخص إنساني. 


6 رما د 


2220 


ا 


بد دهع 22 


ل 


دعاق رع عع ع كما ا 02 


2 


ل ل ا 6 لك شن 


394 تذهيبالهنيب 489447 


[4] «عَلَم)) إِنَّا قال: «علأ» لأنّه على تقدير عدم 
العَلَميَّ داخلٌ تحت المركّب الإضافيء فإنَّ جزء لفظه ك 
اعبد» مشلا دان على جزء المعنى التركيبيٌ اللقصود على 
هذا ادير وهو الو 7 

[] قوله: الشخص إنسانٌ؛ أي الماهية الإنسانيّة 
مع التشخْص» بأن يكون التقييدٌ والقيدٌ كلاهما 
خارججين”": فالحيوان_مثلا يدل على جزء المعنى 
الملقصودء وهو الماهية الإنسانية المعروضة للتشخص» 
لكن هذه الدلالة ليست بمقصودةٍ حال العلّمية» بل 
المقصود دلالةٌ مجموع الحيوان الناطق على هذا المعنى 
الشخصي. (إس) 

٠7‏ قوله: «أي يصحٌ السكوتٌ عليه؛ أي لا 
يحتاج إلى شيءٍ آخخرٌ كالاحتياج إلى المحكوم عليه عند 
ذكر المحكوم به وبالعكس؛ فلا يرد أنَّ الفعل المتعدّي 
مع الفاعلٍ مركّبٌ تام مع أن لايصحٌ السكوثُ عليه؛ بل 


)١(‏ الشخص هو الكلي الطبيعي الذي اعتُّر مقترناً بالعوارض 
المخصوصة على أن يكون التقيبد والقيد داخلين في اللحاظ 
فقط دون الملحوظء فهما خارجان عن الملحوظ. والتقييد هو 
اعتبار الاقتران» والعوارض هي القيد. 
فأنت_مشلاً شخص إنسانيٌ بمعنى أنّا نعتبرك إنساناً 
مقترناً بعوارض مخصوصة من الولادة في زمان مخصوص 
ومكان مخصوص وعن أبوين مخصوصين وذي لون وبشرة 
مخصوصة و.... إلخ. وكل هذه العوارض والصفات داخلةٌ 
في اللّحاظ والاعتبار فقطء دون الملحوظ. بمعنى أنَّنا لا 
نعتبرك (الإنسان + العوارض والصفات المخصوصة) بل 
نعتيرك (الإنسان) فقطء وقد قارنته العوارض. 
ثم اعلم أن هذا المعنى اصطلاح المتأخرين. وأمّا المتقدمون 
فيجعلون القيد ‏ أي العوارض والصفات المخصوصة 
-داخلاً في المحلوظ. والتقييد خارجاً. والمقام لايحتمل 
التفصيل. وراجع له حاشية الفاضل ظهور الله على المير زاهد 
ال هروي على الجلال الدواني على تبذيب المنطق (ص/ 578- 
٠ل‏ مكتبة القدس كويته) 


عو ١١6‏ جتج.. 


نصزذنفيالفر هوام ركب 849#ة* 


يحتاج إلى ذكر المفعول به. (ملخّص إس) 

71 قوله: #من شأنه أن يتتصف بهما» بأن ينصف 
في بعض الأفراد بالصدق وفي بعضها بالكذبء فهاهية 
الخدير من حيث ذاتها”" مع قطع النظر عن دليلٍ خارجيٌ 
تحتمل الصدق والكذب؛ فلا يرد أن تعريف الخبر با 
يحتمل الصدقٌ والكذبّ غير جامع لخروج الأخبار التي 
تحتمل الصدقٌ فقط أو الكذب فقطء كقولنا: «السماء 
فوقناء والأرض فوقناء والساء تحتناء والأرض تحتنا». 
والجواب بأنَّ الواو بمعنى «أو» يأباه لفظ «يحتمل»7. 
(ملخّص إس) 

11 قوله: «إن لم يحتملهما؛ فإنَّ مدار احتمال 
الصدق والكذب على الحكاية عن المحكيّ عنه!"2» وفي 
الإنشاء ليست الحكاية» فأنّى الاحتمال! (محصّل) 

[] قوله: «الجزء الثاني قيداً للأوّل» سواء كان 
صفة أو مضافاً إليه أو ظرفاً للأوّل. 

1 قوله: «للأوّل المراد الأوّل والثاني بحسب 
الرّتبة لابحسب اللفظ فيشمل ما قُدّم فيه القيد على 
المقيّد لفظاً نحو «راكباً جاءني عمروٌ»؛ فإِنَّ الحال قيدٌ 
لعاملها قطعاً ولكنّه مح عنها. (عبد) 

[16] قوله: «وقائمٌ في الدار' فيه إيماءٌ إلى أنَّ ما 
اشتهر في حصر المركّب التقبيديٌ في الإضاف والتوصيفيٌ 
ينتقض بأمثال هذا المركّب التقييدي. وقد عرفت أن ذا 


)7١(‏ قوله: اماهية الخبر من حيث ذاتها؛ اعثّير فيها أمران: الأول: 
قطع النظر عن خصوص الطرفين ا موضوع والمحمول-. 
الثشاني: قطع النظر عن دليل خارجي. ولما كان الأمر الأول 
واضحاً من العبارة لم يصرح به. والتفصيل في شرح القطب 
الرازي على الشمسية مع حاشية المحقق السيد الشريف عليه 
الفضف فش قوق 

(8) لأنَّ الاحتمال إِنَّا يكون بين أمرين_-على الأقل -. 

(5) هذا تعبيّر موقّق وجميل جداً للمسألة فتدبّر فيه يفتح لك. 
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الحال معها”" أيضاً مركب تقييديٌ» مع أنه ليس منهما. 
53 قوله: «في الدار» اعلم أنَّ معنى كلمة «في» 
الظرفيةٌ الجزئيةٌ لا مطلق الظرفية» فالدار مقرّمةٌ لمعناهاء 
لا مصّصة له. فليس الجزء الثاني قيداً للأوّل7". 
ولايذهب عليك أن لفظ «الدار» فقط كاف في 


التثميل لتركبه من اللام واسم الدار والثاني ليس قيداً 


مخصّصاً للأوّل. (مولانا عبد الحليم) 


7]] قوله: «على معناه» المطابقيّ أو التضمُنيٌ؛ فلا 
نقض بالفعل”". (عبد) 


قوله: «بأن يكون» دفعٌ لما يُنوهّم من أنَّ هيئة 
اقم اعاز ةن حدق روجع لالدلا عن 
زمانء» قلا مدخل فيها للهيئة. 

وحاصل الدفع أنه ليس المراد أيّة هيئةٍ كانت» بل 
لهيئةٌ المتحفّقةٌ في المادَّة الموضوعة المتصرّفة فيها. وجسق 


)١(‏ أي مع الحال. وقوله: «وقد عرفت إلخ» يعني في الحاشية 
السابقة. 

(؟) هذاتنيه شريفٌُ. وتفصيل المسألة في مبحث الحاصل 
والمحصول من شرح الجامي على كافية ابن الحاجب فراجعه. 

إفرة توضيحه أن جمهور النحاة ذهبوا إلى أن الفعل موضوعٌ لأمور 
ثلاثة: الحدث والزمان والنسبة إلى الفاعل .وآله تقل 
باعتبار المعنى التضمّي _أي الحدثب وغير مستقلٌ باعتبار 
المعنى المطابقي» لعدم استقلال النسبة إلى الفاعل. 
وعلى هذاء إن كان المراد من المعنى ههنا المعنى المطابقي فقطء 
يدل الفعلُ في غير المستقل. وأما إن كان أعم من المطابقي 
والتضمني فيدخل الفعل في المستقل باعتبار معناه التضمني. 
فنبّه المحم أنَّ المراد هنا الأعمٌ» فلا يرد النقضض بالفعل. 
واعلم أنه ذهب غير واحد من متأخُري المحقّقين إلى استقلال 
الفعل باعتبار المعنى المطابقي. وتفصيل مذاهبهم في كتاب 
#بغية الكامل السامي في شرح المحصول والحخاصل للسجامي» 
للشيخ محمد موسى 
775» إدارة التصنيف والأدبء, لاهورء باكستان» ط 
السابعقف /15571١اه ٠5‏ 


الروحاني البازي رحمه الله (ص: ١17/9‏ 


. م2 فراجعه. 


فصل في اللفسردوامركب 00 
ليس بموضوعء وحجر ليس بمتصرّف فيه. 


وعندي أن الإيراد باجسق لا يرد من الرأس. فإنَّ 
المفرد من أقسام الموضوعء فليس جسق مفرداًء حتى يرد 
الإشكالٌ به فتأئّل. 

والتقبيد بالهيئة لإخراج ما دل على الزمان بجوهره 
لا بهيئته كالأمس. فإنّه ليس بكلمة. (عبد الحليم) 

[4] قوله: «هيئتّه التركبييّة» أي من الحروف. لا 
من الأسماء ولا من الأفعال. 


1[ آ]قوله: «متصرّفة فيها» أي 7 تصٌفاً تامأ أي 


إفراداً وتثنيةً وجمعاء وتذكيراً وتأنيشاء وغيبةً وخطاباً 


وتكلاًء إلى غير ذلك. (نور الله) 

71 قوله: «مثلاً هيئة نصر» تصويرٌ للأمر الكل 
بالجزئيّ. (عبد) 

3] قوله: «هيئة نصر» المراد بالهيئة الهيئةٌ الحاصلةٌ 
للحروف باعتبار تقدمها وتأخرهاء وحركاتها وسكناتها. 
(عبد) 

[] قوله: ١متصرّفةٍ‏ فيها» فلا يرد النقضُ بنحو 
أحمد ويعمل عَلَمَينِ بأئهما حينئذٍ لايدلّان على الزمان» 
مع أنَّ المادّة متصرّفةٌ فيهاء لأنهما حينئلٍ جامدان. والجامد 
ما لا يُتصرّف فيه. (عبد الحليم) 

[14"]قوله: «وفي عرف إلخ؟ ب يعني أن كلّ كلمةٍ 
عند المنطقيين فعل عن النحاة©). ليس كلمعل اعنة 


(4) أورد عليه بعضهم أن أساء الأفعال كلمات عند المنطقيين 
وليست أفعالاً عند النحويين. والحق أنه ويأت تصريحٌ من 
المنطقيين بكون أسمء الأفعال كلمات. وإِنَّا هو قولٌ رنَّبه 
المحقّق السيّد الشريف الجرجاني على المختار عنده من تعريف 
الكلمة. وهو غير ما ذكره العلامة التفتازاني هنا. ويدل عليه 
كلام السيد في حاشيته على شرح الشمسية :)3١8/١(‏ 
«فالأولى أن يقسال: ما يصلح لأن يبَر به وحدّه إمّا أن يصلح 
لآن يبر عنه أيضاً أوْ لا. والأرّل الاسم. والثاني الكلمة. - 


عورك ١ ١٠/‏ اعون 
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النحاة كلمةٌ عند المنطقيين؛ لأنَّ صيغة المضارع المخاطب [16] قوله: «وحرفٌ إلخ» وليس كل أداةٍ عند 
والمتكلم_لكون معناها تحتملاً للصدق والكذب- المنطقيين حرفاً عند النحاة» فإِن «كان» ونظائره لعدم 
ليست بكلمةٍ عند المنطقيين» وإن كانت فعلاً عند النحاة» الدلالة استقلالاً أداةٌ عندهم, وليست بحروف عند 
فإِنَّ المححمل للصدق والكذب مركّبٌ تامٌ والكلمة التُحاةء فإِنَّ نظرهم إلى الألفاظ وهي”" في اللفظ 
مفردٌ. (عبد الحليم) مشاركةٌ للأفعال. (عبد الحليم) 


حجد م2 نمم 


- فإن قلت: يلزم من ذلك أن يكون أسماء الأفعال كلمات. )١(‏ أي كان ونظائره. 
قلت: لا بعدٌ ذلك؛ لأن هيهات إذا كان بمعنى بَعُد يتبغي أن 
تكون كلمةً مثله وأماعَدٌ التْحاة إِيّاها أسماء فلأمور لفظية. 
..الخ». 
والحاصل أن عد أسماء الأفعال كلماتٍ موقوفٌفي كلام 
السيد المحقق على تعريف الكلمة بم يصلح أن يخير به 
وحده ولا يصلح لأن يخبر عنه. ومتقضى كلام المصنف أن 
يعرّف بالمستقل الدال ببيثته على أحد الأزمنة الثلاثة» أو 
با يقرب منه. فلا يلزم على تعرف المصنف أن يكون أسماء 
الأفعال كلمات. وتعميم الشارح -ملا عبد الله مبني على 
هذا الرأي؛ فتنبّه ولا تكن من الغافلين. 
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من تذهيب التهذيب. تقسيم لمطلق المفرد. وإلى 5 
ع 
اح 
0 


0-0 
ل سس سس ارجا ١ 7 ١‏ اج . 
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عو وسو موصن سد و ا 1113 لبا ا 


]١1[‏ قوله: اعَلَعٌا أي شخصيٌ وأمّا العَلّم الجنسيٌ 
فليس علا في عُرف المنطقيين؛ لأنَّ نظرهم إلى المعنى 
بالقصد الأوّل؛ ومعناه كلٌ. وإنَّا أدخله أهل العربيّة في 
العَلّم نظراً إلى الأحكام اللفظية. 
اختلاف النظرين» كا في الكلمات الوجودية”". 

هذا إذا جُوّز إطلاقٌ العَلّم الجنسي حقيقةً عل 
الأفراد_كما هو التحقيق ‏ كإطلاق الإنسان على أفراده. 
فإنَ الإطلاق يكون باعتبار وضعه للمعنى الكل الصادق 
عليهاء فيكون معنا كلياً. 

أمّاإِذا م يْوّ ذلك وقيل: إنّها موضوعةٌ للحقيقة 
بشرط الوحدة الذهنية فهو بهذا الاعتبار مشخَّصٌ على 
جميع الأعلام الجنسية دخوهًا!”. (محمد نظام الدين 
الكيرانوي) 

[1] قوله: «أي رجع رجوعاً) أي رجع تقسيمُ 
مُطلقٍ المفرد رجوعاً ثانياً.(ع) 

["] قوله: «وفيه» أي في قوله: «أيضاً». 

[] قوله: المطلق المفرد» فقوله: «أيضاً» معطوفٌ 
على قوله: «إن استقلّ). 

[6] قوله: «وفيه بحسثٌ» حاصلّه بطلانٌ هذا 
التقسيم بدليل أنه يقتضي إلخ. 

[5] قوله: «بل قد حُقّق» ولَّا كان هذا الكلام 
دان على إمكان هذه التسمية وعدم وقوعها قال: «بل 


)١(‏ أي الأفعال الناقصة. 
(؟) يعني أنَّ أعلام الأجناس على تقدير وضعها للحقيقة بشرط 
الوحدة الذهنية داخلةٌ في العَلّم في الاصطلاح المنطقيّ. 


0 مسوم عم 
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توه 


قدحُمق إلخ». يعني هذه التسمية ممتنعةٌ لأن كلامن 
المتواطي والمشكّك لا يكون إلا كُلَيَاً. فلمًا لم ينصف 
معناهما بالكلية لا يُتصوّر المتواطي والمشكّك ههنا. 


وَالعَلّم لايكون إلا جزئياً. فلمً) م ينّصف معناهما 
بالجرئيّة كيف يُتصوٌّر العَلّمُ فيه فإنَّ الحزئيّ أعجّ من 
العَلّم. ونفيٌ العام يستلزم نفيّ الخاصٌ. (عبد) 

] قوله: «لابنّصف» وذلك لأنَّ معناهما غير 
مستقلٌ؛ ليس صا حاً لأن يكم عليه» فلو كان متّصفاً 
بالكليّة والجزئيّة لزم أن يكون محكوماً عليه بهم" 
فَإنَالتٌصف بصفة يكون محكوماً عليه بهذه الصغة. 
(إسماعيل) 

[4] قوله: «تأمّل» فيه إيماءٌ إلى أن المقيئة مطلق 
المفرد”' باعتبار بعض الأقسام, وهو الاسم؛ لا المفرد 
المطلق”*©؛ فإن الأرّل يُنسَب إليه أحكام الأفراد» لعدم 
اعتبار الإطلاق فيهء بخلاف الثاني"». (إس) 

[] قوله: «أي وَحُد معناه» أي يكون المعنى متّصفاً 
بالوحدة؛ أي واحداً بالعدد؛ فلا يرد أنَّ الاتحاد يكون بين 
الشيئين» وهذا منافٍ للعلّميّة. 


(*) أي بالكليّة والجزئيّة. أي لو كان معنى الحرف - مثا متّصفاً 
بالكليّة والجزئيّة لصح أن نقول ‏ مشلا : افي كليّ» ويكون 
«في) موضوعاً و ١كلمٌّ)‏ محمولاً. 

(5) أي المفرد بلا شرط شيء. 

(0) أي المفرد بشرط لا شيء. 

(5) وهذا كتعيم العلامة الجلال الدواني العلم الذي هو مقسم 
التصور والتصديق مطلقٌ العلم. وتفصيله في مجموعة ملا 
جلال مع مير زاهد (ص:5١-91.17- ٠١١‏ طبعة 


لس ل ل شيك 1 17 تجو - 5 ناث 





13 ملاعب دال #ووة 2 أقامالمفرد باعساروحدةالممى وكثرته 28-838-837 


قوله: «فمع تشخصّه»'' أي جزئيته. 


قوله: «وضعاً»0'" أي بحسب الوضعء دون الاستعمال» لأنَّ ما يكون مدلولّه كُلي في الأصل 
ومشخّصاً في الاستعمال» كأسراء الإشارة'''!-على رأي المصيّف2001 لا يُسمّى 14112" 


وههناا"'' كلام" آخرء وَهرآن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إِمّا الموضوع له تحقيقاًء أوما 
استُعمل فيه اللفظٌء سواءٌ كان وَضمٌ اللفظ بإزائه تحقيقاً أو تأويلة"". 

فعلى الأوَّل لا يصح"'" عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى. 

وعلى الثاني يدخل'"'! نحو أساء الإشارة_على مذهب المصنّف_في متكثر المعنى» ويخرج عن 
أفراد متّحد المعنى» فلا حاجة!*'" في إخراجها إلى التقييد بقوله: «وضعاً». 


قوله: «إن نساوت'''! أفراده» بأن يكون صدقٌ هذا المعنى الكل على تلك الأفراد على السويّةل”"". 


دح مشتج ل نامي 


)١(‏ اختلفواني أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والمعرّف باللام» هل هي موضوعة لمفاهيم كليّةِ بشرط استعاها في أفرادها المعيّنة 
أو موضوعة لكل واحدٍ من أفراد تلك المفاهيم الكلية. فذهب العلامة التفتازاني إلى الأوّله وهو مذهب المتقدمين. وذهب العلامة 
العضد الإيجي والمحقّق السيد الشريف الجرجاني إلى الثاني وهو مذهب التأحُرين. واجع حاشية السيّد على المطول ص: 1/١‏ طبعة 
مكتبة الداوري» قم» الأولى» 41 ١ه‏ مصورة من طبعة عثمانية قديمة 
ويظهر من كلام ملا جامي أَنَّ المختار عنده هو مذهب المحقّق الشريف حيث قال ص: 7١‏ مكتبة رشيدية: «ولا يخفى عليك أنَّ 
هذا الحكم منقوضٌ بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ تخصوصة مفردة أو مرك فإنَ الوضع فيها وإن كان عامّاً لكن الموضوع له 
خخاصٌء فليس هناك مفهومٌ كل هو الموضوع له في الحقيقة». ووهم بعضهم وزعم أنَّ تغتاره مذهب العلامة التفتازاني كما حدث 
لصاحب معارف الكافية وعوارف الجامي /١‏ 77. طبعة المدرسة العربية قاسم العلوم؛ سوات: باكستان. 


تمك 7 ١7‏ عدون ا 


اع 


رع 
اه 


3 


م 


2 


الع لد ع د 1 957 1 00 
5 تذهيبالتهذيب 4 - 45 


والمراد بالمعنى المعنى الذي يُقصّد باللفظ ويُستعمّل 
فيه وينظر إليه من حيث هو مفهومُّه؛ فلا يرد أنه ينخرج 
من قوله: إن اتحد» الأعلامُ المشتركة» وكذا المتواطيات 
والمشككات المشتركة. (خلاصة عبد) 


٠1‏ قوله: «فمع تشخُصه) أي فمع كونه 
موضوعاً معني جزئيٌ شخصييٌ لا يصلح تعدده وتكثره 
في نفسهعَلَّمٌ. وهذا على مذهب المصنّف. وأمّا على 
مذهب كثير من المحققين فعلَّمٌ ومضمرٌ واسم إشارةٍ 
وغيرها. 

وبالجملة قد احترز بقوله: «وضعاً» عا كان 
تشخصه _على رأيه ‏ بحسب الاستعمال. (شوستري) 

]١3[‏ قوله: «وضعاً» لا عارض], عَلَم. وني 
اصطلاح المنطقيين يُسمّى جزئيا حقيقيا. فلو قال هكذا 
مكان اعَلّمٌ لكان أوفق7". (شيخ الإسلام) 

131 قوله: «كأسماء الإشاراة» والمضمرات. 

1 ] قوله: اعلى رأي المصنف» وهو أنَّها موضوعةٌ 
بإزاء أمر كل بشرط الاستعمال في الجزئيّات» فالوضع 
عام والموضوع له أيضاً كذلك. وإليه يميل كلام القدماء. 

اك بعضُهم إلى أنّا موضوعةٌ بإزاء جزئياتٍ 

متعدّدةٍ بلحاظٍ أمر كلٌ. فالوضع عام والموضوع له 
خاصٌ. (خلاصة إس) 


)١(‏ أي تشخصه ليس عارضاً بسبب الاستعمال. 

48 ع 
قوله: «علمك لكان أوفق 
ولايخفى أنّالجزفي أعع من أ يكون مض خصا وضعو 
امتعالاًء فتبديل العلّم بالجزئي إن يستقيم مع حذف قوله: 
ااوضعا». 


عوك 177 وي ا خب | حت 


أقسام المفرد باعتبار وحدة المعنى وكثرته 


]١ 1‏ قوله: «علماً» فلا بد من قيد الوضع. 

يه «وههنا» أي في تقسيم المفرد باعتبار 
اتحاد المعنى وتكثره. 

3] قوله: «كلامٌ» ويمكن أن يجاب عنه بأن 
المراد من المعنى في قوله: «إن انمد معناه» الموضوعٌ 
له”. والمراد من المعنى من حيث إِنَّْه يرجع إليه ضمير 
«كثر» المعنى المستعمَلٌ فيه مطلقاً”؟؛ بطريق الاستخدام؛ 
فلا يلزم كونٌ الحقيقة والمجاز داخلاً في منّحد المعنى 
وخارجاً عن متكدّر المعنى. (إس) 

[] قوله: «تأويلاً» ى) في المجاز. 

1 قوله: «لاايصحٌ» فإنَ المعنى الموضوع له 
حقيقة في الحقيقةٍ والمجاز ليس إلا واحداً. إنَّا المقصود 
باعتبار المعنى المستعمل فيه. 

41] قوله: #يدخل' فِإِنَّ المعنى الموضوع له 
لأسماء الإشارة وإن كان واحداء وهو الأمر الكل 
لكن المعنى المستعمّل فيه متعدّدٌ لكونها مستعمَّلة في 

]١٠[‏ قوله: «فلا حاجة؛ لكونها خارجة حينئذٍ عن 
قوله: «اتد معناهة. (إس)2 

[1؟] قوله: «إن تساوت» في حصول الكل 
وصدقه عليها كالإنسان والشمسء فَإِنَّ صدقهما على 
أفرادهما على السوية؛ وليس بعش الأفراد أولى ببها من 


(*) الصواب أن يراد منه المعنى أعمّ من أن يكون موضوعاً له أو 
مستعملاً فيه ولا يُقِّد بالموضوع له لأنّه على تقدير التقييد 
به يصير قول الماتن: ٠وضعاً؛‏ لغوأء كما لا يخفى بأدنى تأسّل. 
ولأجل هذا ترك الشارح الفاضل التقييد في المتحد المعنى؛ 
وقيده في المتكثر المعنى بقوله: «أي اللفظ إن كثر معناه 
المستعمل هو فيه). فتنبّه. 

(5) كا يشير إليه قول الشارح فيما سيأي: أي اللفظ إن كدر معناه 
المستعمَل هو فيه». نه عليه المحتّى في الحاشية .7١‏ 
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قوله: إن تفاوتت» أي يكون صدق هذا المعنى على بعض أفراده مقدَّماً على صِدُقه على بعض 
آحَرَ بالعليّة؟""'» أو يكون صدقه على بعض أولى!؛'! وأنسب من صدقه على بعض آخر") 

وغرضٌها*'! من قوله: «إن تفاوتت بأوّلية أو أولوية» مثلاك'''. فإنَّ التشكيك!"" لا ينحصر فيهماء 
بل قد يكون بالرّيادة""! والتقصانء أو بالشدَّة والصّعف. 


قوله: «وإن كثر»!؟”' أي اللفظ إن كثر معناه المستعمّلٌ هو فيه”"""» فلا يخلو إمًا أن يكون موضوعاً 
لكل واحد!'"!من تلك المعاني ابتداءً""”" بو ضع على حِدَة1”" أو لايكون كذلك. والأوّ ل يُسمّى مشتركاً 
ك"العسين» للباصرة والذهب والرُكبةٍ والذات . وعلى الثاز ني" فلاتحَالة أن يككون اللّفظٌ موضوعاً 
لواحب من تلك المعاني إذ لمفرد قسمٌ من الل الموضوع''"1. ثم نه إن اسمُعول في معني آخَرَ إن 
اشتهر في الثاني ويك استعماله في الأوّلء بحيث يتبادر منه الثاني إذا أطلق مجرّداً عن القرائن!””", فهذا 
يُسمّى منقولا"". وإن لم يشتهر في الثاني» ول يمجّر في الأوّلء بل يُستعمل تارةً في الأول وأخرى في 
الثاني» فإن استُعمل”*"' في الأوّل_أي المعنى الموضوع له_يُسمّى اللفظٌ حقيقة؟""» وإن استُعمل في 
الثاني الذي هو غير موضوع له يُسمّى مجازً. 


)١(‏ اعلم أمتّمم حصروا التفاوت في أربعة: 

-١‏ الأوَّليّة: وهي أن يكون ثبوت الكلٌ لبعض الأفراد علَةُ لثبوته للبعض الآحَر كالوجود. فإنَّ ثبوته لزيد عله لثبوته لعمرو ابنه. 

١-الأولوبّة:‏ وهي أن يكون ثبوت الكل لبعض الأفراد بالنظر إلى ذاته وللبععض الآتر بالنظر إلى غيره» كالضوء فإنَ ثبوته للك مس 
بالنظر إلى ذاتها وللارض بالنظر إلى غبرها. 

الشدّة: وهي عبارة عن كون أحد الفردّين بحيث ينتزع عنه العقل أمثال الآ غير مترايزة في الوضع 

- الزيادة: وهي عبارة عن كون أحد الفردين بحيث يتتزع عنه العقل أمثال الآخر متمايزة في الوضع 
وراجع للتفصيل: شرح ملا حسن على سُّلَّم العلوم ص: 9/5ء طبعة المطبع اليوسفي 
واعلم أن اصطلاح التشكيك أوّل ما ذَكِر ذُكِر هنا في المنطق» وكان أرسطو أُوَّل من بحث عنه. ولولفسن مقالة تتبع فيها اصطلاح 
ا مشكّك في مؤلفات أرسطوء طبعت في مجموعة «منطق ومباحث ألفاظ» ص: 47580 -444. ثم دخل في الفلسفة. ولكن ينبغي 
أن يتنبه أن التشكيك في الفلسفة غيره في المنطق. فالتشكيك في المنطق ‏ ويسميه بعض المتأخرين بالتشكيك العامّي هو ماجاء 
في الكتاب؛ وهو أن لا يكون صدق المفهوم على جميع أفراده على السوية. وأما الشكيك في الفلسفة_ويسميه بعض المتأخرين 
بالتشكيك الخاصّى ‏ فهو أن يكون ما به الاختلاف عين مابه الاتفاق. ولعل أوّل من ذكره هو الشيخ المقتول في حكمة الإشراق. 
ثم أخذه ملا صدرا الشيرازي واتََّذْ منه أصلاً مهياً جد في مدرسته الفلسفية المعروفة بالحكمة المتعالية. وهذا بحت فلسفيٌ خارجٌ 
عن طوق هذا الكتابء فانتظر له كتبّ الحكمة؛ ولا تكلّف نفسَك البحتٌّ عنها قبل الإحاطة بالمباحث المنطقية وإتقانهاء فالأمور 
مرهونةٌ بأوقاتها. والفهم من أهمٌ الأمور. فلا تحاول طلب مالا تناله الآنّ فتكون قد ضيّعتَ عليك واجبّك الآن» وضيّعت القادم 
التالي لتريّيه على السابق المضيّع الفاسد» ولزعمك فهمّه حين لم ينبت لك فهمٌ. 


عرمرك 5 ١7‏ كاه 


بعض. ويُسمَّى متواطياً لتواطؤ الأفراد في معناه. من 
التواطؤ: التوافق. (شيخ الإسلام) 

13 قوله: «على السوية» سواءٌ كانت تلك الأفرادٌ 
خارجيّةٌ كما في الإنسان, أو ذهنيّةَ ى) في الشمس. 

[؟] قوله: «بالعلّيّة؛ كالوجود. فإِنَّ الواجب علَّةٌ 
للممكن» فيكون صدقُّه على الواجب مقدَّماً عل صدقه 
على الممكن بالعلّية. (عبد) 

[14"]قوله: «أولى وأنسب» وهذا أيضاً كالوجود. 
فَإِن صدقهغل الواج بأو وأتسب من صدقه عن 
الممكن. لأنَّ وجود الواجب لذاته» ووجود الممكن 
بالغير. (إس) 

[16] قوله: اوغرضه؛ دفعٌ لما يُتَومّم من أنَّ 
التشكيك لا ينحصر في التفاوت بالأولية والأولوية؛ فا 
وجه انحصاره فيهما؟ (عبد) 

["1] قوله: «مثلاً» يعني ليس المراد الحصر. 

["] قوله: «فإنَ التشكيك إِنَّا سمي المشكّك 
لأنّه يُوقِع الناظر في الشَّكٌ بأنّه من المتواطيء بناءً على 
اشتراك الأفراد فيه أو من المشترك, بناءً على تفاوتها 
بأحد الوجوه الأربعة. (عبد) 

[9] قوله: «بالزيادة» الزيادة: انتتزاعٌ العقل عن 
الزائد أمثالٌ الأنقص متمائزةً في الوضع. والشدٌَّ: هو 
لكن الأمثال ههنا غير متايزة. فالأوّل مختص بالكميّات 
كالمقدار والعدد. والثاني بالكيفيات كالسواد والبياض. 

[4؟] قوله: ”وإن كثر» عطفٌ على قوله: «إن اتّحَده. 

1" قوله: «معناه المستعمَلٌ هو فيه) إياءٌ إلى أنَّ 
المراد بالمعنى في هذا القسم هو المستعمّل فيه. 

[1١"]قوله:‏ «لكلّ واحدٍ من تلك المعاني) خرج به 
الحقيقةٌ والمجازٌ فإِنَ الوضع ههنا للمعنى الحقيقيّ لا 
المجازيّ. 
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1 قوله: «ابتداءً» خرج به المنتقولء فَإنّهِ وإن 
كان كل من المنقول إليه والمنقول عنه موضوعاً له 
اللفظٌ» لكن الوضع لكل منهما ليس ابتداءً» بل وُضِع 
أوّلاًلمعنى» ثُمَ وضع ثانياً لمعن آحَرَلمناسبة بينهما. (إس) 

[] قوله: «بوضع على حِدَة) خرج به ما يكون 
وضحٌّه عاماًء والموضوع له خاصًاًء كأسهاء الإشارات 
والمضمرات. فلفظ «هذا» مثلاً وإن كان موضوعاً لمعانٍ 
متعددة ابتداءًه لكن وضعُّه لكل واحدٍ منها ليس وضعاً 
على حدة. (إس) 

1 *"] قوله: «وعلى الثاني» وهو ما لا يكون كذلك. 


[5”] قوله: «من اللفظ الموضوع» فلا يرد أنه يجوز 
أن لا يكون اللفظ المستعمّلٌ في المعاني الكثيرة موضوعاً 
لواحدٍ منهاء فلا يكون منقولاً ولا حقيقةً ومجازاً. 

3 قوله: «مجرّداً عن القرائن» وأمّا مع القرينة 
فقد يراد المعنى الأصلٌٍ أيضاً ى) في قوله تعالى: «وما من 
دايّة في الأرض». 

[3"] قوله: «يُسمّى منقولاً» قيل: إن أراد 
المصبّف مطلق النقل ى) هو ظاهر كلامه فيدخل المرتجلل 
في المنقول. وإن أراد النقل مع المناسبة كما صرَّح به 
الشارحون فيخرج المرتجّل عن القسمة. 

والجواب أنَّ المرتجل جعله مندرجاً في المشترك كما 
صرّح به صاحبٌ «المحاكّهات»7». (شوستري) 

قوله: «منقولاً؛ لوجود النقل فيه من المعنى الأوّل 
إلى الثاني. 

[] قوله: «فإن استُعيل» إيماءٌ إلى أنَّ الاستعمال 
شرطٌ لكون اللفظ حقيقةٌ ومجاز". 


)١(‏ صرّح به الأرموي في المطالع وتبعه صاحب المحاكىات في 
شرحه (154-147/1ء تحقيق أبو القاسم الرحماني). 
زفق وصرَّح به العلامة التفتازاني في مختصر المعان (ص :757). 


--. قو ه ١ ١‏ بمعنيه. - 0 


ل 
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3 سلاءعبااله 6# 2 أقامالمفره باعتبار وحدةالمعنى وكثرته 038-847 


ثم اعلم أنَّالمتقول لا بد له من ناقل من المعنى الأوَّلٍ المتقولٍ عنه إلى المعنى الثاني المنقول إليه. 
فهذا الناقلٌ ما أهلُ الشرع أو أهل العرفٍ العام أو أهلُ عُرفِ واصطلاح خاصٌ كالنحوي_مثلاً؛ 
فعلى الأوَّل يُسمّى منقولاً شرعية”*» وعلى الثاني منقولاً عرفي"'؟1» وعلى الثالثِ اصطلاحيًاة”'!. وإلى 
هذا أشار بقوله: ايُنسّب إلى الناقل». 


2110 1 


2-2 عتم‎ ١ 7١ د‎ 


ع اع م ب , 


2 


لخ شم عع 2ع 
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5 
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[4*] قوله: «حقيقة» كالأسد إذا استُعيل في 
المعنى الأصِلٌ» وهو الحيوان المفترس. وإذا استُّعمل في 
غيره كالرجل الشجاع فمجارٌ. 

والحقيقة فعليةٌ بمعنى الفاعل من حقٌّ الشيءٌ إذا 
ثبت؛ فكأنَ الكلمة المستعملة في معناها الأصلي ثابتةٌ في 
موقعهاء فالتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية27. 

والمجاز ظرفٌ» ولا شاك أنَّ المتكلّم جازفي هذا 
اللفظ عن معناه الأصلّ إلى معنىّ آترٌ فذلك اللفظ 
محل الجواز. (خلاصة عبد وإس) 

[01؛] «منقولاً شرعياً» كالصلاة فإئَا في الأصل 
موضوعةٌ للدعاء» ثم نقلها الشارع إلى أركانٍ خصوصةء 
ويرك استعم الما في الدعاء عند عدم قيام القرينة. (إس) 
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71 قوله: «منقولاً عرفياً» كالدايّة فإئَا في أصل 
اللّغة لكل مَايّدبٌ على الأرضء ثم نقلها العُرفُ العامٌ 
إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. 
(عبد) 

[47] قوله: «منقولاً اصطلاحياً» كالكلمة: فنا 
في الأصل موضوعةٌ لمعنى الجرح. ثم نقله التحاة إلى 
لفظٍ وضع لمعنىٌ في نفسه. 


دجم مجه كمس 


)١(‏ أولى منه ما ذكره القطب الرازي في شرح الشمسية 
(719-518/1ء شروح الشمسية) وحاصله ما ذكره السيد 
في حاشيته عليه (119-718/1) قال: #جعل لفظ الحقيقة 
فعليةً بمعنى المفعول مأخوذاً من حقٌّ المتعدّي بأحد المعنيين 
(أي من حقٌّ فلانٌ الأمرٌ أي أثبته. أو من حققتُه إذا كنت منه 
على يقينِ). وحنيئذٍ يجب أن تبعل التاء للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية كما في الذبيحة ونظائرها. أو يجعَل لفظ الحقيقة 
في الأصل جاريةً على موص وف مؤنَّثِ غيرٍ مذكور كا في 
قولك: «مررتُ بقتيلة بني فلان. وجاز أن يُوْحَدْ من حقٌّ 
اللازم بمعنى الثابتة فلا إشكال في التاء». 
وعلى تقدير كونه من حقٌّ اللازمء لاداعي لعل التاء للنقل» 
بل هي للتأنيث. 


مرك /70 ١‏ عجوب 0 


ا 
ا 0000 
توجد. أو وُجد الواحد فقط. مع إمكان الغيرء أو امتناعه. أو الكثير» مع التناهي. أو عدمه. 


قوله: «المفهوم)''' أي ما حصل في العقل!701©. 
اعلم أن ما يُستفادا”' من اللفظ باعتبار أنه هم منه يُسّى مفهوماًء وباعتبار أنه فُصد منه يُسنّى 
معن الخال وباعتبار أَنْ اللفظط دالّ عليه ب ل ا 


قوله: افرض صدقه)"" المَرْضِ ههنا بمعنى تجويز العقل"" لا التقدير”» فإنّه لا يستحيل 
تقدير صدق الجحزئيّ على كثيرين. 
قوله: «امتنعت أفراده»!'! كشريك الباري تعالى. 


7 كذافي الطبعات الهندية ونور عشانية» وفي الإيرانيتين والراغب: «عند العقل». وهو أولى من افي العقل» كما يظهر من الحاشية رقم‎ )١( 
من تذهيب التهذيب. وفي نور عثمانية والراغب: «ما يحصل» بصيغة المضارع» وهو أولى من صغية الماضي هنا كما يظهر من الحاشية‎ 
المذكورة. وذلك أن المتبادر من صيغة الماضي التحقك بالفعل؛ بخلاف صيغة المضارع. فالمضارع أقرب إلى المقصود؛ إذ ليس المراد‎ 
هنا كل ما حصل في الذهن, بل ما أمكن حصوله.‎ 

(؟) كذانيح جميع النسخ عدا الهنديتين. وفيها زيادة ؛ومقصودً! بعد قوله: : اامعنى!. 

(؟) والحاصل أن المفهوم والمعنى والمدلول متحدة ذاتاً ومختلفة اعتباراً. 

(5) التجويز بمعنى الحكم بالجواز. وأما التقدير فملاحظةٌ وتصورٌ. فالفرض بمعنى التجويز تصديقٌ وحكمٌ بالجواز. وأما الفرض 
بمعنى التقدير فتصورٌ. ولا حجر في التصور. فيتعلق بكل شيء. فإذا قلتَ: ازوجية الخمسة ممتنع» فقد قدَّرتَ زوجية الخمسة ولم 
تجرّزها. فتحقق الفرضٌ بمعنى التقدير. وانتفى الفرض بمعنى التجويز. 

(4) اعلم أنَّ محال لافرد لافي الخارج ولافي الذهن. وانايْصوَرُ لمحا بنوع مقابسٍ بالموجود إن كان المحال مفسردأء وبتصور 
الأجزاء الممكنة إن كان المحال مركّباً «وللفيع رفسي وان ماق نياك لال يأ بزعا اعفاد ابي : 77): «والمحال لا صورةً 
له في الوجود فكيف يُوْحَذ عنه صورةٌ في الذّهن يكون ذلك المتصوّر معناه؟ 
فنقول: إنَّ هذا الّحال ما أن يكون مفرداً لا تركيبّ فيه ولا تفصيلٌ» فلا يمككن أن يُتصوٌّر الب إلا بنوع من المقايسة بالموجوده 
وبالنسبة إليه كقولنا الخلاء وضد الله فإنَ الخلاء يُتصوّر بأنّه للأجسام كالقابل؛ وضدً الله يُنصوٌر بِأنّهلله كا للحارٌ البار فيكون 
المحال يُتصوّر بصورة أمر مكن يُنسَب إليه المحال» ويُتصوّر نسبةً إليه وتشبهاً به. وأمًا في ذاته لاايكون متصوّراً ولا معقولا ولا 
ذاتٌ له. 000 
وأمّا الذي فيه تركيبٌ ما وتفصيل مثل عنرٌ أل أو عنقاء وإنسان يطيرء فإنّ)يُتصوّر أوّلا بتفاصيله التي هي غيك محالة ميُنصوّر 
لتلك التفاصيل اقترانَ ا على قباس الاقتران الموجود في تفاصيل الأشياء الموجودة المركبة الذوات . فيكون هناك أشياء ثلاثةٌ: اثنان 
مها تيان كل بانقراذة فوحوة. د والثالث تأليفٌ بينهماء هو من جهةٍ ما هو تأليفٌ متصرَّرٌ بسبب أنَّ التأليف من جهة ما هو تأليفٌ 
من جلة ما يُوجَد. فعلى هذا النحو يُعطَى معنى دلالة اسم المعدوم. 
فيكون المعدومٌ إنّ)نُصوّر لتصورٍ متقدّم للموجودات». 


توفت + ١١‏ اميه 


وت نص اف لكوي والجيرتني 
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6ه 
[١]قوله‏ : «المفهوم »هذا أوان الشروع في القسم 
الأوَّل من المقصود. وهوالمسائل التصورية . ونّاكان 
له المبادي» وهي المباحث الكلية؛ ومقاصد هي مباحث 
المعرّفء وكان الواجب تقديم المبادي على المقاصد» 
قدَّمها عليها فقال: فصل المفهوم إلخ». (شيخ الإسلام) 
[؟] قوله: "أي ماحصل في العقل» أي ما يمكن أن 
يحصل عند العقل؛ فلا يرد أنَّ بعض الكليات غيرٌ حاصل 
لناء ينف يوق مفهوسا ون الفريينات ل صل 
في العقل» بل في الحواسٌ عند العقل. (خلاصة إس) 
[*] قوله: «ما يُتفاد» أي مامن شأنه أن يُستفاد 
من اللّفظ باعتبار أنه من شأنه أن يُفَهَم منه؛ فلا يرد أنَّ 
المفهوم قديُطلّق على ما حصل في العقل من غير أن 
يُستفاد من اللفظ. (عبد) 
[4] قوله: ايُسبّى معنّ» لأنَّ المعنى هو المقصود. 
[6] قوله: «فرضٌ صدقه» إِنَّ)'2 زاد المصّف لفظ 


)١(‏ لا يخفى أنَّ هذا الكلام يصحٌ على تقدير أن يكون قوله: 
«فرض صدقنه» جزءً من تعربف الكل والأمر بالعكس»ء 
فإنّه جزء من تعريف الجزئيٌ حيث قال الماتن: «المفهوم إن 
امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئيٌ». فكان حق القول أن 
يقول: إن زاد لفظ «الفرض» لشئلا يدخل الكليات الفرضية 
إلخ. 
لخ 
والكليات الفرضية_كم) قال المحقق الشريف اللحرجاني 
2 7 5 
قفدس سره في حاشيته الصغرى وهي حاشيته على شرح 
الشمسية /١(‏ 773-17765)-_: «والكليات الفرضية هى 
الني لا يُمكن صدفها في نفس الأمر على شيءٍ من الأشياء 
الخارجية والذهنية كاللاشيء؛ فإِنَ كل ما يُفرّض في الخارج 
فهوشي في الخارج ضرورةً؛ وكل مايُفرض في الذهن فهو 
شيء في الذهن ضرورة» فلا يصدق في نفس الأمر على شيء 
منهم| إلخ؟. 


ههنرت؟ 1١1‏ جور 


[فصل في الكلي والجزي] _.! 


تتم 1ه 


«الفرض» لئلّا يخرج الكليات الفرضية كاللاشيء. فإها 
وإنلم تصدق على كثيرين في الخارج”" لكنّه لا يمتنع 
فرص صدقها على الكثيرين نظراً إلى نفس مفهوماتها. 
(عبد الحليم) 

7 قوله: «تجويز العقل» وهو التردّد بين الكثيرين 
واحتماله؛ وهو بالفارسية بمعنى اتَوَانَدْ بُوَداء دون 
التقدير كما في مقدَّم الشرطية بأن يقال: «لو كان زيد 
صادقاً على كثيرين فهو كلٌِ)!". وهو بالفارسية بمعنى 
تَوَائَد بُوَدْ). (عبد) 

1 قوله: «امتنعت أفراده؛ أي جميعٌ أفراده في 
الخارج فإنَ إضافة الجمع إلى الشيء يُفيد الاستغراق كما 
مر في قوله: «وصعدوا معارج الح في الخطبة. (عبد) 


(1) الممتنع لا فرد له لافي الخارج ولا في الذهن. فليس الامتناع 
مختصاً بالأفراد الخارجية. كما ظهر من كلام المحقّق الشريف 
المنقول في التعليق السابق. ولكننا نتصور للممتنع أفراداً 
فرضيةً. وتفصيله في كلام الشيخ الرئيس المنقول في تعليقنا 
على قول الشارح: «قوله: امتنعت أفراده كشريك الباري 


تعالى!. 
(*) فالفرض بمعنى التقدير كا في مقدم الشرطية في الجزئي 
أيضاً جائرٌ غيرُ مكتنع . 
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[4] قوله: أي لم يمتنع» دفمٌ لما يتَوهّم من أنَّالمراد 
بالإمكان” في قوله: «أو أمكنت» الإمكان العام؛ فلا 
يصحٌ التقابل بقوله: «امتنعت»» لكون الممتنع قسماً من 
الممكن العام الذي هو عبارةٌ عن يُسلَّب الضررورةٌ فيه 
عن الجانب المخالف. أو الإمكان الخاص الذي هو عبارة 
عن سلب الضرورة عن الطرفين» فلا يشمل هذا القولٌ 
الواجبّ لضرورة الوجود فيه؛ وليس ثالث من الإمكان. 


00-0 


وحاصل الدفع أنَّ المرادَ الإمكانٌ العامٌ المقِّدُ 
بجانب الوجود. أي سلب ضرورة العدم. فيقابل 
الامتناع» ويشمل الواجب؛ ولا ضيرٌ. (عبد الحليم) 


قوله: «أي لم يمتنع أفراده» أي جميع أفراده في 
الخارج؛ سواء كانت جميع أفراده تمكنة في الخارج 
كالعنقاء والشمس. أو كان بعضها مكنأ والبعض الآخر 
متنعاً في الخارج كالواجب تعالى شأنه. (عبد) 


[4] قوله: «أفراده» أي الجميع فهذا في قوة رفع 
الإيجاب الكلي» فهو شاملٌ لمفهوم الواجب أيضاً فإنَّهِ ‏ 
يمتنع جميعٌ أفراده؛ لوجود فردٍ واحدٍ. (إس) 


)١(‏ الإمكان على قسمين: الإمكان العام والإمكان الخاص. أما 
الإمكان العام فهو سلب الضرورة عن طرف واحد. وأما 
الإمكان الخاص فهو سلب الضرورة عن الطرفين. 
والإمكان العام على ثلاثة أقسام: 

١‏ الإمكان العام المطلق: وهو ما سلب فيه الضرورةٌ عن طرفي 
واحدٍ دون اعتبار شيءٍ آخر. وهذا يشمل الوجوب والامتناع 
والإمكان الخناصء لأنَّ الوجوب فيه سلب الضرورة عن 
العدم وفي الامتناع سلب الضرورة عن الوجود. وفي 
الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين. 

”الإمكان العام المقيد يجاتب الوجود: وهو ما سلب فيه 
الضرورة عن جانب العدم؛ وسواء كان في جانب الوجود 
ضرورة أو لاء فيشمل الوجوب والإمكان الخاصٌ. 

الإمكان العام المقيد بجانب العدم: وهوما سلب فيه الضرورة 
عن جانب الوجود؛ سواء كان في جانب العدم ضرورة أو 
لاء فيشمل الإمتناع والإمكان الخاص. 


مهو 18١‏ بجيو 


غنصمإافيالكيووالجتثي 


13 رص 
تفوت 


]٠١[‏ قوله: «كالعنقاء» طائر طويل العنق ذو أنف 
قائمة» له جناح بالمغرب وجناح بالمشرق. 

[1١]قوله:‏ «مع إمكان الغير) وجه الضبط أن 
يقال: الكل إِمّا أن يمتنع وجوده في ضمن الأفراد في 
النارج؛ أو يمكن: فالأوّل كشريك الباري تعالى شأنه 
عنه. والثاني إمّا أن لا يكون موجوداً في الخارج بالفعل» 
أويكون موجوداً فيه بالفعل. الأول كالعنقاء. والثاني 
إمَّا أن يوجد فردٌّواحدٌ منه في الخارج أو كثيرٌ من 
الأفراد. الأوَّل إِمَّا أن يكون مع إمكان غير ذلك الفرد 
كالشمس أو مع امتناعه كالواجب. والثاني ما أن يتناهى 
أفرادٌه كالكواكب السبعة. أَوْ لا يتناهى كالنفس الناطقة. 
(شيخ الإسلام) 

13 قوله: «مع التناهي» أي مع تناهي أفراده في 
الخارج. والمراد بتناهي الأفراد فيه أن تكون في الخارج 
محصورةً معدودةً. (عبد) 

١‏ ] قوله: «كالكواكب» مثالٌ للأفراد المتناهية. 
والكل هو الكوكب السيّار. ونا غير الأسلوب اعتباراً 
ببيان تناهي الأفراد. وكذا قوله: «كمعلومات الباري 
تعالى» فإنَّه مثالٌ للأفراد الغير المتناهية. والكلٌٍِ هو 
معلوم الباري عزَّ شأته. وتغيير الأسلوب ههنا اعتباراً 
ببيان عدم تناهي الأفراد. (عبد) 

قوله: «كالكواكب السيارة» السبعة: القمر 
والعطارد والزهرة والشمس والمريخ والزحل والمشتري. 

]١ 1‏ قوله: «الحكماء» أي القائلين بعدم التناسخ» 
إن القائلين بالتناسخ ذهبوا إلى تناهي أفراد النفس 
الناطقة. (إس) 

قوله: «الحكماء؟ القائلين بقدم العالى'". 


(؟) والخلاصة أن القائلين بعدم تناهي النفوس الناطقة من 





فل إفي السبةين الكين] ! 


الكليّان إن تفارقا كليّاً فمتباينان» وإلا فإن تصادقا كلباً من الجانبّين فمتساويان, ونقيضاهما 
كذلك.» أومن جانب واحد فأعم وأخصٌ مطلقاً ونقيضاهما بالعكسء وإلا فمن وجوه وبين نقيضّيها 
تباينٌ جزئيّ كالمتباينين. 

قوله: «والكليّانَ!'' كل كليّن!" لابن من أن يتحقّق بينهما إحدى التسَب الأربعا"!: التباين 
الكل والتساوي. والعمومٌ المطلقٌ» والعمومٌ من وجه؛ وذلك!" لأئَبم1؟ إِمّا أن لا يصدق شي 
منهم على شيءٍ من أفراد الآخرء أو يصدق”"؛ فعلى الأوّل فهما متباينان كالإنسان والحجرا*؛ وعلى 
الثاني فإمًا أن لا يكون بينهما صدقٌ كان من جانب أصلاً» أو يكون. فعلى الأوَّل فهما أعمٌ وأ 
من وجهء كالحيوان والأبيض!', وعلى الشاني'" فإما أن يكون الصدق الكل من الجانبين أو من 
جانب واحدا" فعلى الأوّل فهم| متساويان كالإنسان والناطق!". وعلى الثاني فهم| أعم وأخص 
مطلقاً كالحيوان والإنسان. 


)١(‏ اعلم أنَّ المراه من الكلٌِ في هذا الفصل الكل الذي له فردٌ في نفس الأمر أو الذي يمكن أن يتحقّق له فردٌ في نفس الأمر. فيخرج 
الكليّات الفرضية التي لايمكن أن تصدق عل شيءٍ من الأشياء خارجأً وذهناًء كاللائيء واللاممكن بالإمكان العام وغيرهما. 
فالدعوى هكذا: الكليّان اللّذان يصدق كل منهما على شيء في نفس الأمر لا بدَ أن يتحقّق بينهما إحدى التُسَب الأربع. 
فلا يرد النقض بمثل اللاشيء واللاممكن بالإمكان العام لا يصدقان على شيء؛ فهم| متباينان. فوجب أن يكون بين نقيضيها تبائن 
جزئيٌّ. وذلك باطل» لأن الشيء والممكن العام متساويان. 
هذا إذا كان الكليان كلاهما من الكليات الفرضية. وأما إذا كان أحدهما من الكليات الفرضية والآخر غيرها فيتحقق بينهما إحدى 
النسب الأربع كاللاشيء والإنسان بينهها تباين» وبين نقيضيهم| وهم الشيء واللاإنسان_تباين جزئي. وكالموجود والمعدوم- 
وسيذكرهما الشارح ‏ بينهم| تباين وبين نقيضيه) ‏ وهما اللاموجود واللامعدوم نباين جزئي. 
راجع للتفصيل حاشية المحقق السسيد الشريف الجرجاني على شرح الشمسية المشهورة بالحاشية الصغرى مع حواشي الفاضل 
السيالكوتي على حاشية السيد /١‏ 746؛ ضمن مجموعة شروح الشمسية. 

(1) اعلم أن الصدق المعتبر في الننسب الثلاث: التتساوي والعموم المطلق والعموم من وجه هو مطلق الصدق على أفراد الآخر. ولا 
يلزم أن يكون في زمان واحد؛ بمعنى أن يكون صدق أحدهما على أفراد الآخر في وقت صدق الآخر على أفراد الأول. وبعبارة 
أخرى يجب أن يصدق القضية المطلقة العامة فيه» كما نص عليه المحشَّى في الحاشية رقم ٠١‏ 
وأما عدم الصدق_كا في التباين - فيلزم فيه الداوم. بمعنى أنه يلزم انتفائه عن أفراد الآخر على وجه القضية الدائمة. 
فبين النائم واللممتيقظ نسبة التساوي مع أنه يستحيل اجتماعُهها في زمانٍ واحد وذلك لأنّه بصدق أن كل نائم مستيقظٌ بالفعل. 
وكل مستيقظ نائم بالفعل. وليس بينهم) التباين مع صدق قولنا: ١لا‏ شيء من النائم بمستيقظ بالفعل. ولا شيء من المستيقظ بنائم 
بالفعل». وفتنبّه ولا تكن من الغافلين. 

عونت 177 كيم 
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]١[‏ قوله: «والكليان' ا فرغ من تعريف الكل 
والجزئيٌ مع الفراغ من بيان الأقسام”"» أراد أن يشرع 
في بيان الأحوال. (شوستري) 

[1] قوله: «إحدى السب إِنَّها قدَّم المصئّفٌ بان 
النَسَب على بيان الكليات لأنّا ندع في تقسيم الكليات 
الخمس أن كلّ واحدٍ من الأقسام الخمس مباينٌ للآحَر» 
ونقول عند بيان النوع: «له معنيان» بينهم| عمومٌ من 
وي نوكل ذلك ريا تفي ربياف الشيت: 

وفي هذا ردٌعلى صاحب «الرسالة الشمسية؛9» 
حيث قدّم بيان الكليات الخمس على بيان النسب. 
(شوستري) 

قوله: 'إحدى النّسَبٍ الأربع» اللقصود حصرٌ أنواع 
لعج رامو ا حورا يلل عفدل اكد روط 
التباين الكل والعموم من وجه. (عبد) 

[*] قوله: «وذلك» أي تحقيق إحدى النسب 
الأربع. 

[1] قوله: «لأغهما» أي الكليين. 

اعلم أنه لا يتحقّق بين الجزئيين إلا التباين كزيد 
وعمروء أو زيد وهذا الفرس. وأمًّا بين الجزئي والكلي 
فإِنْ كان الجزئي فرداً من هذا الكل فالعموم والخصوص 
مطلقا كزيد والإنسانء وإلا فالتباين كهذا الفرس 
والإنسان؛ فلا يتحمّق النسبٌ الأربع إلا بين كلييين؛ 


)١(‏ المراد أقسام الكليء وكذلك المراد من الأحوال أحوال الكلي 
كا هو واضح من الشرح. 

)١(‏ انظر: الشمسية (ضمن شروح الشمسية) /١‏ 25945 ذكر فيها 
النسب بن الكليين؛ وقد سبقه الكليات الخمس في 779/١‏ 


ولذا قال: «والكليان»: وم يقل: «المفهومان» لثلًا يلزم 
خلاف الواقع””. (عبد الحليم) 

[6] قوله: «كالإنسان والحجر؛ فإِنَّ الإنسان لا 
يصدق عل كلّ ما يصدق عليه الحجر. والحجر لا 
يصدق على كلّ ما يصدق عليه الإنسان. 

[*] قوله: «كالحيوان والأبييض» فإنَّ بينهها صدقاً 
البنَّة لكن ليس هذا الصدق كلياً من جانب أصلاً فهما 
صادقان في الفرس الأبيض» غير عاذ نين ف لفل س 
الأسود والحجر الأبيض. (إس) 

3 قوله: «على الثاني إلخ» المراد بالثاني أن يكون 
بينهما صدقٌ كلم ونا كان هذا أعمّ من أن يكون هناك 
صدقٌ كلنٌ من جانب آتحر أيضاً أوْ لاايكون صدقٌ 
كل إلامن جانب واحدٍ فقط قال: «على الثاني إلخ». 
والمحتّى أشار من هذا البيان إلى أنَّ مراد المصنّف بقوله: 
«فإن تصادقا كلياً» مطلق الصدق الكل سواءٌ كان من 
جانب واحدٍ أو من جانبين؛ بطريق عموم المجاز”". 
والقرينةٌ على هذا ا مراد أنه عطف قوله: «أو من جانب» 
على قوله: «من الجانبين»؟ فلا يرد أن التفاعل موضوعٌ 


() هذا مبنيٌّ على أن الجزئي الحقيقي مقول على واحد كما هو 


مختار القطب الرازي. وأما على تحقيق المحقق الشريف من أن 
الجزئي لا يحمل على شيء فلا يتحقق شيء من النسب الأربع 
بين الجزئيين وبين الجزئي والكلي. 
انظر: حاشية السيالكوت على السيد على شرح الشمسية 
(4) حاصله أنَّ التصادق معناه الحقيقئٌ الصدقٌ من الجانبين. 
ولكن مرادنا هنا مطلق الصدق مجازاً. وهذا المعنى المجازي 
أعمٌ من المعنى الحقيقي؛ حيث يشمل المعنى الحقيقي - وهو 
الصدق من الجحانبين ‏ وغيرّه أي الصدق من جانب واحد. 


ورت 1737 ا عم 


ممت ميم 
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3 سلاءبادال 8984932 


7 5 : 8 0 
فمَرجَع التساوي”" إلى موجبتين كليّينة''" نحو كل إنسانٍ ناطقٌ» و (كل ناطق إنسان». 
ومرجع التَباين إلى سالبتين كليّينا''!» نحو «لا شيء من الإنسان بحجر»» والا شيء من الحجر 


ومرجع العموم وال خصوص مطلقاً إلى موجبة كلية موضوعٌها الأخصٌ ومحموها الأعمٌ وسالبة 


جزئية”"'! موضوعُها الأعجٌ ومحموها الأخصٌ»ء نحو «كل إنسان حيوان»؛ و ابعض الحيوان ليس 
بإنسان». 


ومرجع العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية'"'!» وسالبتين جزئيتين!'''» نحو ابعض 


الحيوان أبيض»»؛ و «بعض الحيوان ليس بأبيض»» و «بعض الأبيض ليس بحيوان)». 


حجو مك 03ب تومي 


)0( كلمة «المرجع» هنا مصدر ميمي. وجعله بعضهم اسم مكانٍ أي ما يُرجّع إليهوفسرٌه ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصول 


التساوي. كا فسَّره العلامة التفتازاني في مثله في شرحه على تلخيص المفتاح قول القزويني مختصر المعاني مع حواشي محمود حسن 
ص: :١‏ «البلاغة في الكلام مرجعها أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصوهاء كما يقال: مرجع الجود إلى الغنى». 

وحم الفاضل السيالكوتي في حاشيته على شرح الشمسية /١‏ 141 أنَّ الصواب هو الأولء ونه ليس اسم مكانء وذلك لتعديته 
ب «إلى» وذلك يصح على تقدير المصدرء وأما على تقدير اسم المكان فكان الواجب أن يقول: «ومرجع التساوي موجبتان كليتان». 
فتدبّر. ولوجوه أخرى راجع لتفصيلها حاشية الفاضل السيالكوتي. 

طمااكا كاك الشاينا اج جد عي ناه كد دنا حا وي ع ٠‏ بيجيب دنه .حم مد مامز امج و سن ع لوح ص ع م د سا 


نص افي الب ببسنالكليين 8-578-888#ة8: 


للتشارك فقوله: «إن تصادقا» يفيد تشارك الكليين”2 
في الصدقء فإذا قيّد ب «الكلٌ» أفاد الصدقٌ الكل من 
الجانبين» فلا حاجة إلى قوله: «من الجانبين» بعد قوله: 
«إن تصادقا كلياً». (عبد) 

[8] قوله: «أو من جانب واحد) بأن تصادق 
الكليان من جانب واحدٍ كلياً ومن آسر جزئياً فالكليٌ 
الذي يصدق على الآر كلياً أعمٌ كالحيوان على الإنسان. 
والكلنٌ الذي يصدق على الآحَر جزئياً أخصٌ كالإنسان 
على الحيوان. (عبد النبي) 

[4] قوله: ١كالإإنسان‏ والناطق» فإ بينهها صدقاً 
كلياً من الجانبَينء لصدق الإنسان على كلّ ما يصدق 
عليه الناطقٌ؛ وصدق الناطقٍ على كلّ ما يصدق عليه 
الإنسان. 

فإن قلت: الملّك ناطق أي مدرلكٌ ‏ وليس بإنسانٍ. 

قلت النطق قوةٌ في الإنسان بها يُدِرِك؛ وليست في 
ملّك!". 

1 قوله: «موجبتين كليّين» أي مطلقتين 
عامتين» فالنائم والمستيقظ متساويان لصدق «كل نائم 
مستيقظٌ بالفعل» و«كل مستقيظٍ نائمٌ بالفعل». وأمًا 
الطفل المتولّد الذي مات ول ينم فك أنه ليس بنائم ليس 
بمستيقظه إذ الاستيقاظ بيدار شدن از خواب”". بقي 
الكلامٌ في الطفل المتولّد الذي نام ومات في نومه فإنَّهِ نائمٌ 


)١(‏ في الطبعتين: «الكليات». وفي التحفة: «الكليان». والصواب 
ما أثبتناه. 

(1) يعني أن النطق مختص بالإنسان ولا يوجد في الملّك. 
وتوضيحه أنَّ الناطق وإن صحَّ إطلاقُه على الإنسان والملّك» 
ولكنه باشتراك الاسم فقط. وذلك لأن الملّك ليس جسمأء 
فلم يشمل الم الملكَ, فالناطق الذي مقوّمٌ للإنسان 
ومقسّم للجسم وال حيوان» غير مقول على ال ملّك. وراجع 
للتفصيل: منطق الشفاء /١(‏ 515). 

(9) يعني الاستيقاظ يكون بعد النوم؛ ولا يقال لمطلق اليقظة. 


وليس بمستيقظء فتدبّر. (عبد الحليم) 

7 قوله: «إلى سالبتين كليتين» لأنَّ عدم صدق 
هذا الكل على جميع أفراد ذلك الكل سالبةٌ كليةٌ. وعدم 
صدق ذلك الكلي على جميع أفراد هذا الكلي سالبةٌ كليةٌ 
أخرى. (عبد) 

1 قوله: «وسالبةٍ جزئيةً) لم يقل: !وموجبة 
جزئية؛ موضوعها الأعةٌ ومحمولها الأخصٌ) لأا 
لازمّة لموجبة كلية موضوعها الأخصٌ ومحموها 
الأعم. (عبد) 

1 قوله: «إلى موجبة جزئية» بل إلى موجبتين 
جزئيتين. لأنَّ صدق هذا الكلى على أفراد ذلك الكل 
جزئياً موجبةٌ جزئيةٌ. وصدق ذلك الكلي على أفراد 
هذا الكل جزئياً موجبةٌ جزئية أخرى. لم يقل ذلك لأنّ 
الموجبة الجزئية لالم تنعكس إلا بالموجبة الجزئية» فتستلزم 
ذلك. لأنَّ عكس القضية لازمةٌ بخلاف السالبة الجزئية 
نه لاعكس ها. (عبد) 

]١[‏ قوله: «سالبيئن جزئيتين» لأنّ عدم التصادق 
بين الجانبين كلياً يرع الإيجابَ الكل ورفعُه سلبٌ 
جزئي. (عبد) 


(4) أي عكهاء لأن عكى الموجبة الكلية هي الموجبة الحزئية. 
فإذا قلنا: «كل إنسان حيوان» مشلا لا حاجة إلى أن نزيد 
عليه «بعض الحيوان إنسان" لأنّهِ لازم للأوّل. 


وه 1٠7‏ غنوي 


قوله: «ونقيضاهما كذلك»!'! يعني أنَّ نقِيمَي المنساويين أيضاً متساويانء أي كل ما صدق عليه 
أحدٌ النقيضين؛ صدق عليه النقيض الآحَر إذلو صدق أحدهما بدون الآححر لصدق مع عين الآخر» 
ضرورةً استحالة ارتفاع النقيضين"'1؛ فيصدق عينٌ الآخَر بدون عبن الأوّلء ضرورةً استحالة”) 
اجتماع النقيضّين» وهذال"'' يرفع التساوي بين العينين» مثلاً لو صدق اللاإنسان على شيء ولم يصدق 
عليه اللاناطق» فيصدق عليه الناطق!"'! ههنا بدون الإنسان» هذا خلف. 

قوله: "ونقيضاهما بالعكس» أي نقيض”" الأعمٌ والأخصّ مطلقاً أعمٌ وأخصٌ مطلقاًء لكن 
يعكسر ا لعينين» فنقيض الأعمٌ أخصٌ'1 ونقيض الأخص أعم. 

يعني: ]١1[‏ كل ما صدق عليه نقيضٌ الأعم. صدق عليه نقيض الأخصٌ. [1؟] وليس كل ما 
صدق عليه نقيض الأخصٌء صدق عليه نقيض الأعم. 

أما الأوّلا"'' فلانّه لو صدق نقيضٌ الأعمٌ على شيء بدون نقيض الأخصٌ لصَدَقٌّ مع عين 
الأخصٌ”"» فيصدق عينٌ الأخصٌ بدون عين الأعم””"', هذا خلّفٌ. 

مثلاً لو صدق اللاحيوان على شِيءٍ بدون اللاإنسانء لصَّدّق عليه الإنسان عيثه» ويمتنع هناك 
صدق الحيوان» لاستحالة اجتماع النقيضين» فيصدق الإنسان بدون الحيوان!”"". 

ع 02 ع كاه عِ ع 0 

وأمّاالثا2" فلأنّه بعد ما ثبت أن كل نقيض الأعمٌ نقيضٌ الأخصٌء لو كان كل نقيض 

الأخصٌ نقيضٌ الأعمٌ» لكان النقيضان متساويين'*'» فيكون نقيضاهما ‏ وهما العينان ‏ متساويين لا 
عدي 


لكل وقد كان العينان أعم وأخصٌ مطلقاء هذا خلف. 


قوله: «فمن وجوا'"" أي إن لم يتصادقا كلياً من الجانبين”» ولا من جانب واحدٍ. 
طم 
دجو 012232 نامر مير 0 


)١(‏ في النسخ الخطية والمطبوع الإيراني: «لامتناع» بدل قوله: «ضرورة استحالة». والمثيّت أولى. 

(1) كذا في المطبوع الإيراني. وفي باقي النسخ: «انقيض»؛ بصيغة المفرد. والصواب التثنية كما هو ظاهر. 

() في نور عثمانية والإيرانيتين: كما مرّ». المتبّت هو المذكور في باقي النسخ: وهو أولى. 

(4) في الهنديتين والتحفة: «جانبين». وفي غيرها محل باللام ى) أثبتناه» وهو أولى. 

(5) كذافي نور عثانية والراغب والمطبوع الإيراني والتحفة. وهو أولى. وفي الحنديتين والنسخة الإيرانية: «أو من». 


مك --0 ال 0 لس رتيرك ٠‏ جيب . مسي ةيده نيدن 


]١6[‏ قوله: 'ونقيضاهما كذلك» في بعض النسخ: 
«ونقيضهها» وهو أولى» لأنّه إذا كان المضاف والمضاف 
إليه كلاهما مثنىّ م ين المضاف كا في قوله: ( فد صَعَتَ 
كا 4 [التحريم: 4 لكراهة اجتماع النقيضينء إلا إذا 
صلح كل من فري المثنّى المضاف لأن يُضاف إلى ذلك 
المضاف إليه لرفع الالتباس. (نور الله الشوستري) 

[١]قوله:‏ اوشاع العفدين يه يعني أنّه لوم 
يصدق مع عين الآحر أيضاً ىا أنه لايصدق مع نقيضه 
لزم ارتفاعٌ النقيضّين. (إس) 

]١7[‏ قوله: «وهذا» أي صدق نقيض أحدهما 
وعين الآخر. 

[1] قوله: «فيصدق عليه الناطق» يعني 
صدقٌ قولنا: «اللاإنسان ليس بلاناطق» يستلزم صدقٌ 
«اللاإنسان ناطق». 

وفيه نظرٌ» فإِنَّ القضية الأولى سالبّة معدولةٌ 
والثانيةٌ موجبةٌ محصّلةٌ وقد تقرّر في موضعه أنَّ السالبة 
المعدولة أعمٌ من الموجبة المحصّلة؛ فكيف تستلزمها. 

والجواب أنَّ الأولى وإن كانت أعمٌ من الثانية إلا 
أنََّما متساويتان عند وجود الموضوعء وههنا كذلك» 
لوجود اللاإنسان كالفرس. (خلاصة إس) 

1 قوله: «فنقيض الأعمٌ أخصٌ» كاللاحيوان- 
مشلاً أخصٌ. ونقيضٌُ الأخصٌ كاللاإنسان أعمٌ . فكل 
ما صدق عليه اللا حيوان كاالحجر صدق عليه اللاإنسان. 
ولي كل هامدق عليه آللةإنسان كالفرس مدق عليه 
اللاحيوان. (برهان) 


0-0 2 2 
1[ قوله: «أمَاالأوّل» وهو كل ماصدق عليه 
نقيضٌ الأعمّ صدق عليه نقيضٌ الأخصٌ. (عبد) 
3 قوله: «مع عين الأخصٌّ» وإلا لارتفع 
التقيضان. 
13 قوله: ابدون عين الأعمٌ» لاستحالة اجتماع 
[*"] قوله: #فيصدق الإنسان بدون الحيوان» 
لفرض صدق اللاحيوان؛ وهذا خلاف المفروض. فإنًا 
يُدافرفكا أن ننه عدوم وخصيوض] مطلفا ويضدق 
الحيوان على كلّ ما يصدق عليه الإنسان دون العكس. 
(إس) 
1[ قوله: «وأمًا الثاني» يعني أنَّ نقيض الأخصٌ 
ع 3 2 0 
أعم من نقيض الأعمٌ بمعنى أنّه ليس كل ما يصدق عليه 
نقيض الأخصٌ يصدق عليه نقيض الأعمٌ. (إس) 
[15] قوله: «متساويين» لتصادقههما على هذا 
التقدير”". (إس) 
3 قوله: يا مرّ؛ من أن نقيمَي المنساويين يكون 
1 قوله: «فمن وجو أي فهّا أعم وأخص من 
وجهٍ كالحيوان والأبيضء لتصادقههما في الحيوان الأبيض» 
وتفارقهما في الزنجيّ والثلج. (تذهيب) 


)١(‏ أي على تقديرٍ صدقٍ نقيض الأعمّ على كل ما صدَقٌ عليه 
نَقيضُ الأخصٌّء وقد صدَقٌ نقيضُ الأخصّ على كلّ ما 
صدق عليه نقيضٌ الأعمٌ. 


١71/١‏ انوي 
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37 قوله: «تباينٌ جزئيٌ» وإلَّما لم يتعرّض لبيان 
التباين الجزئيٌ مع أنه نسبةٌ خامسقٌ لأنّ بعض أفراد 
التباين الجزئيّ مندرجٌ تحت التباين» وبعضها تحت 
العموم من وجو'"". (محصل) 

[4؟] قوله: «في الجملة» أي سواء كانا صادقين معاً 
أبضا كا يضدق كل متهي بدون الآشرء أ ولأ يصتقات 
معاً أصلاً. (إس) 

[:] قوله: 'أيضاً» أي مع صدق كلّ منهما بدون 
الآخر. (عبد) 

[1"] قوله: «عموماً من وجه؛ فإئّّم) يصدقان 
معاً في مادّةِ كالحجر الأسوده ويتحقق اللاحيوان بدون 
اللاأبيض في الحجر الأبييض» ويتحقّق اللاأبيض بدون 
اللاحيوان في الحيوان الأسود. (إس) 

3 قوله: «فإنَّ بينهما عموماً من وجو' لصدق 
كل منهما في الفرس ولصدق الحيوان بدون اللإنسان في 
زيد؛ ولصدق اللإنسان بدون الحيوان في الحجر. (إس) 

[*“”] قوله: «مباينةٌ كلبّةٌ» ضرورةً امتناع صدق 
الخاصٌ بدون العامٌ. (عيد) 

["] قوله: «فلهذا قالوا إلخ» أي لأنّ بين نقيضي 
الأمرين اللذّين بينهها عمومٌ من وجهٍ قد يكون عمومٌ 
من وجوه وقد يكون تباينٌُ كن اختاروا لفظ «التباين 
الجزئى» الشامل لكليهماء للا تنتقض القاعدة بذكر 
الخرقنا دون الآخر. (إس) 

[6*] قوله: «كالمتباينين» المقصود تشبيه نقيض 
الأعمّ والأخصٌ من وجو ى| هو مقتضى السوق. 


)١(‏ وبعبارةٍ أخرى: المقصود ذكرٌ أنواع التّسَب. والتباين 
الجزئيٌ جنسٌ يحصل بأحد النوعين: التباين الكلي» والعموم 
والخصوص من وجه. كا ذكر المحنَّى في الحاشية رقم 5 
فراجعها. 


ولقائل أن يقول: في صحَّة هذا التشبيه نظرٌ إذ 
لوغمضناعن أنه يجب في التشببه من أن يكون الماسبّه 
به أقوى. فلا ريب في أنَّهِ يجب أن يكون أعرفّ وأظهرٌ 
في نظر المتكلّم والمخاطب. والتباين الجزئي الواقعٌ بين 
نقيضيّ المتباينين ليس بأظهرٌ من التباين الجزئي الواقع 
بين نقيضي الأعمٌ والأخصٌ من وجه. 

ولك أن تقول: إنَّ وجه الشبه إِنَّها يجب أن يكون 
أقوى أو أظهر في المشبّه به لو كان الغرض من التشبيه 
إلحاقٌ الناقص بالكامل» كم في قولنا: «زيد كالأسدء 
والقرطاس كالثلج». لكنّه قد يُقصّد مجرّد الجمع بين 
الأمرين في صفةٍ» فيُجعّل أحدّهما مع مساواتهها مشبّهاً 
به يسبب من الأسباب كالاهتمام فليٌن ما نحن فيه من 
هذا القبيل. (نور الله) 

1" قوله: «تباينٌ جزني) يرد عليه أنَّ اللائيء 
واللامكن بينهما تباينٌ كل لعدم صدق كل منهما على 
الآترء لامتناع صدقهم| على شي مع أنَّ بون نقيضّيهماء 
وهما الشيء والممكن تساوياً لا تباينا. 

وأيضاً ما سبق من أن نقيض الأعمٌ والأخصٌ 
مطلقاً بالعكس. منقوضٌ بالإنسان ولااجتاع النقيضين» 
فِإِنْ بينهها عموماً وخصوصاً مطلقاً لصدق لااجتماع 
النقيضين على الإنسان وغيره؛ مع أنَّ بين نقيضيهم| وهو 
اللاإنسان واجتماع النقيضين تبايناًء لعدم صدقهما على 
شيء. 

والجواب أن بيان النسب مختصٌ بغير نقائئنض 
المفهومات الشاملة؛ فتدبّر. (خلاصة الحاشية للمولوي 
محمد إسماعيل) 


وه ؟ ١١‏ عجور» 
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ثم إن قد يتحقق في ضمن التَّباين الك كالموجود والمعدوم, فإنْ بين نقيضيهم| وهما اللاموجود ‏ 
واللامعدوم_أيضاً تباينا كلياة""". وقد يتحقق/*"'في ضمن العموم من وجو كالإنسان والحجرء فإن ‏ أ 
بين نقيضّيه|وهما اللاإنسان واللاحجر_عموماً من وجها""؛ ولذا قالوا: (إِنَ بين نقيضّيهما مباينة - © 
جزئية» حتى يصح في الكل. هذا2”'". ّ 
اعلم أيضاً أن المصئف أخرة"* ؤكرَ نقيمَي المتباينّين لوجهين: 8 
الأوّل: قصد الاختصار بقيا نقيض الأعمٌ والأأخصٌ من وجه ْ 
ول: ر» بقياسه على نقيض الاعم والاخص من وجه. ِ 

2 1 رمخ 0 :9 2 
والثاني: أن تصور التباين الجزئيٌ من حيث إِنْهِ حرّدٌ عن خصوص فردّيه!''' موقوف على تصور 5 
فرديه اللَدّينَ هما العمومٌ من وجو والتباين الكلٌِ. فقبْل ذكر فرّيه كليْهه| لا يتأنّى ذكرو"؛. 5 


: 
دح 6/2©3 :نادم 8 


8 


1 رد 22 


1 السسسيم‎ 9286١ 5 ١ قري‎ 0 


2 


[”] قوله: «تبايناً كلياً» فَإِنَّ اللاموجود فى قوة 
ا 0 


منهما على الآخَرء وإلا لزم كونٌ الشيء الواحد موجوداً 


وَمَعْدٍوماً عا وهو محال. ا 
[8"] قوله: «وقد يت يتحقّق» أي كم أنَّ بينها تبايناً 


كلياً. 


[4*] قوله: ؛عموماً من وجه؛ لاجتاعِه في 
السّجرء وتفارقها في هذا الحجر وزيد. 

٠[‏ 4 ]قوله: «هذا؛ مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ مع 
فاعله؛ أي مُحذّهذا . هذاهوالمشهور. وقدقيل: :إن 
«ها؛ اسم فعلٍ بمعنى مُذ. وهذا» اسمه المنصوب محلًا. 
فهذا وإن كان تنا يأباه رسمٌ الخطٌ» إلا أنَّ فيه سلامةٌ عن 
الحذف. (إس) 


00000 
نكت 


نصافي النسب بوإنالكليين ‏ 0# 


0 


3 قوله: «أخَر ذكرٌ إلخ» أي عن ذكر العينين. 
وعادة المصنّف جِرَّتُ بأنَّه ذكر النسبة بين العينين» 
وبذيلهما ذكر النسسبةً بين النقيضين. وتلّفت في المتباينين 
فإنّه ذكرهما أوَّلأَ وذكر نقيضّيهما آخراً بعد ذكر الأعمّ 
والأخصٌ من وجه ونقيضّيههما. (عبد الحليم) 

3 قوله: «عن خصوص فردّيه» أي باعتبار 
كونه عامّاً عن خصوص فرديه. (إس) 

[41] قوله: ١لا‏ يتأنَّى ذكرٌه) أي لا ينضح حقٌّ 
الانُضاح إلا بعد انُضاحهم|. (إس) 
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سلاعببدال :وه ةة لوي الإفنلي 0 
بر اناه 6 
1 [الجرق الإضافيا._ 
وقد يُقال الحزئيٌ للأخصٌّ من الشيء”". وهو أعم. 
قوله: «وقد يقال يعني أنَّ لفظ «الجزة ئيّ" كا يُطلّق على المفهو م الذي يمتشع أن يجوز صدقٌه 
على كثيرين» كذلك7" يُطلّق على الأخصٌ من شيء. فعلى”" الأوّل يُقيِّد بقيد الحقيفيٌ!"» وعلى الثاني 
بالإضاني. 


والجزئي بالمعنى الثاني أعٌ” 1" منه بالمعنى الأوّلء إذكل جزئيٌ حقيقيٌ!'! فهو مندرج تحت 
مفهومعامٌ وأقلّها"اللفهوم والشيءٌ والأمر". ولاعكس”. إذ الجزئيٌ الإضاٌ قد يكون كلياً 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. 


ولك أن تحمل قوله: «وهوأعمٌ) على جوابٍ سِؤالٍ مقدَّر"» كأنْ قائلا؟"!يقول: الأخم [1] 


)١(‏ هذا تعريف لفظيّ كما نص عليه العلامة الجلال الدواني في حاشيته على المتن ص ١:‏ ؟. وأمّا على تقدير كونه تعريفاً حقيقياً فيرد عليه 
أن فاسدٌ لتعريف الشيء بنفسه. وتفصيله في حاشية المحقّق الشريف على شرح الشمسية /١‏ 716. 

(؟) كذافي الطبعات الهندية والتحفة والراغب. وفي الإيرانيتين ونور عثمانية: (وعلى!. 

(5) أي بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي عموم وخصوص مطلق, فالإضافي أعم مطلقا والحقيقي أخص مطلقاً. 
ونسب العلامة التفتازاني في شرحه على الرسالة الشمسية ص: 147 طبعة دار النور إلى ال حُوئٌجي صاحب الكشف والكاتبيّ أن 
الجزئي الإضافي عندهما أعم من الجزئي الحقيقي عموماً مطلقاً كان أو من وجه. 
قلت: كلام الخونجي في الكشف ص:0 7 طبعة مؤسسه بز وهشى حكمت وفلسفه إيران» وكلام الكاتبي في الشمسية "1١/١‏ 
ضمن شروح الشمسية وتنزيل الأفكار ورقة /اء نسخة راغب باشا والمنصّص شرح الملخص ورقة 17؛ نسخة كوبريلي فاضل أحمد 
ككلام الجمهورء ظاهرٌ في العموم المطلق لا يحتمل العموم من وجه. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ أن الموهم للعلامة التفتازاني 
أنَّ الخونجي في الكشف والكاتبي في التنزيل أتبعا هذه المسأَلةَ مبحتٌ السب بين الكليين: وبدءا بذكر العموم» وقساه إلى العموم 
المطلق والعموم من وجه. فريّا توهم أنهم| يفسران العموم المنسوب إلى الجزئي الإضافي» وليس كذلك. 

(؛) يُعلّم من هذه الأمثلة أن لا يلزم أن يكون الأعمهنا_ذاتيًء بل يصح أن يكون عرضياً أيضاً. وهو واضح جدأً. وقد نص عليه 
القطب الرازي في شرح المطالع /١‏ 174» تحقيق أبو القاسم الرحماني» وبعض محن ملا حسن على سلم العلوم ص: ٠١9‏ . 
ولاخلاف في المسألة لدى المناطقة. وريه ينَوهّم من عبارة الكاتبي في الشمسية أنَّ الكلي الأعمّ الذي يق تحته الجزئي الإضاق يجب 
اليكو نا ذائبا يدث :حي ذال في بيان وجه اعبية لدرني ي الإضاني من الحقيقي ضمن شروح الشمسية ١/١1؟:‏ افلاندراج 
كل شخص تحت الماهيات المعرّاة عن المشخّصات». فاعلم أنَّ المراد من الماهية المعرّاة ليس الذاتيات» بل المراد منه_ ىا قال العلامة 
التفتازاني شرح الشمسسية ص 184؛ طبعة دار النور_المفهوم الكلي الذي يفضل عليه الشخص بالتشخص والهذية» كههذا 
الضاحك» المندرج تحت مفهوم مطلق الضاحك. 
ولكن يرد على عبارة الكاتبي أن الواجب تعالى جزئي حقيقي ولا ماهية له تعالى . وقد تكلم عليه المحتّى في الحاشية رقم 4» 
فراجعها. 
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[١]قوله:‏ «كذلك» ب يعني أنَّ لفظ «الجزئي» مشترء 
بين المعنيين. 
["]قوله: ١بُقيّد‏ بقيدا قيقيّ) يعني أَنّهِ يُسمَّى 


الجزئييٌ بالمعنى المذكور سابقاً جزئياً حقيقيّاء فإنّه جزئىٌ 
بالقياس إلى نفس حقيقته. لكونها مانعةً من الاشتراك 
في الخارج. ا و ير 
إضافياء فإنَّ جزئيّته بالقياس إلى غيره؛ وهو العامٌ . (إس 

["] قوله: «والجزئىئ بالمعنى الثاني أعم) إشارةٌ إلى 
أن ضمير «هو في قوله: (وهو أعٌ) راجع إلى "جزئيّ". 
وقوله: «وهوأعمٌ» بيان النسبة بين الجزئيّ الحقيقيّ 
والإضاف. (عبد) 

[؟] قوله: «إذ كل جزئيٌ حقيقيئٌ قال الفاضل 
العلّامة في اشرح الشمسية» : «لأنَّ كلّ جزئيٌ يَّ حقيقيٌ 
فهو مندرجٌ تحت الماهية المعرّاة عن الشخصيات. كما إذا 
جرّدنا زيداً عن المشخصات التي بها صار شخصاً معيّنا 
بقي الماهيةٌ الإنسانيّةُ وهي أعمٌ منه)00". 

ويرد عليه أنه منقوضٌ بحقيقة الواجب”"” فإنّه 
جزئيٌ حقيقيٌّ وليس له ماهيّة كلّية ىا تقرّر في موضعه. 

فالحقٌ في الدليل ما استدلٌ به التَّارِحٌ فَإِنَّ ذات 
الواجب مندرجةٌ تحت مفهوم عامٌ بل مفهوماتٍ شنَّى 
كالمفهوم والشيءٍ والممكنٍ إلى غير ذلك. (خلاصة إس) 

[6]قوله: «وأقله؛ أي إن لم يكن تحت مفهوم عامٌ 


517-718 /١ شرح الشمسية‎ )١( 

(؟) أجاب عنه العلامة التفتازاني في شرحه على الشمسية (ص: 
5 ورد الفاضل السيالكوتي في حاشيته على السيد 
على شرح الشمسية )718/١(‏ جواب العلامة التفتازاني. 
فراجعه) للتفصيل. 


ذا له أو عرضيٌ» فلا يخلو من أن يكون تحت المفهوم 
والثيء والأمر9, (عبد) 
3" قوله: «ولاعكس' أي كلياًء لأنّه ليس كل 


ما كان مندرجاً تحت مفهوم عامٌ فهو جزئيٌ حقيقيٌ. 
(محصل) 


[] قوله: «سوالٍ» يرد على تعريف الحزئيّ 


[] قوله: «كأنَّ قائلاً؛ أقول: إِنَّ السؤال مبنيٌ على 
اشتباو فاحش لا ينبغي لعاقل أَنْ يَبتنيّ عليه كلاماً فإنّه 
لا بُورث إلا إملالاً. وذلك لأنَّ ماعلِم سابقاً هو أنَّ كلّ 
شيءٍ يُصدق عليه كلِيٌ آخرّء وهو لايُصدق عليه كلب 
يُسمّى أخصٌء لا أن الأخصّ عبارةٌ عن كلّ كل يكون 
كذاحتَّى يلرّم حصرٌ صف الأخصيَّةٍ في الكليّات وعدمٌ 
شموها للجزئيّات» كما توهّمه الموجٌه90». 


() لم يظهر للفقير وجه هذا القول! إذ المفهوم والشيء والأمر 
مفاهيم عرضية. والله تعالى أعلم. 

(4) قلت: لا كلامَ في وجاهة هذا الكلام. ولعلّ الموجّه جاءه هذا 
التوجية من حاشية العلامة الدواني على هذا الموضع حيث 
قال (ص: :)7١‏ اوهذا التعريف لفظيٌ للجزتيّ الإضافٌ إذ 
قدعلم آنفاً معنى الأخصٌّء ففسّر الجزئيّ الإضاق به". فبنى 
الموجّه تقريرّه على كلامه. 
ومع هذا فكلام الموجّه ضعيف جداً. وذلك أنَّ تعريف 
الجزئي الإضافي بالأخص من الشيء تعريففٌ لفظيٌٍّ ىا 
مخ فدالموبة الال افوا - كا نقلناه . وعليه فلا 
يصح قوله بأنّه يُعلَّمِ منه أعميّةُ الجزئيّ الإضاف من الحزئيّ 
الحتيقيئ؛ لخواز تسريف بالأم في التعريقف اللقظي. 
فيصمٌ أن يكون المعرّف ‏ وهو قولنا: «الأخصٌ من الشيء 
-أعمٌ من المعرّف وهو الجزئي الإضاني-» فلا يلزم من 
عموم الأخصٌ عمومٌ الجزتي الإضافي. ء- 
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على أنَّ المشهورفي المقام بيانٌ النسبة في الجزتيتين 
العموم والخصوص مطلقاًء فالتّوجيه المذكور مما لا 
وج ةلف إلا أن يقال: : إنَّ السؤال ليس مبتاً على الاشتباه 
المذكور بل على حمل اللّام على العهد في قوله: «الأخص» 
وكونه إشارةً إلى الأخصٌ المذكور في بحث النسّبٍ ولا 
شبهة في أن غير متجاوزٍ عن الكل فتوججه السؤال محتاج 
إلى الجواب المذكور. 

قلنا: لايخلو الأمر من أنَّ المصنّف إمَّا قرّره 
بلام العهد ثمٌ أجاب بم أجاب. أو يُقرّره بل أراد به 
الاستغراق على طبق ما وقع في «الشمسية» : كل أخصسض 
تحت أعة)”'". فعلى الأوّل كيف يتأنَّى له أن يقولّ: «وهو 
أعسٌ”"'؟ وعلى الثاني لم يكن مضطرًَا في إيراد اللام حتّى 
يرد السؤال المذكور ويلتجئ إلى الجواب» مع كونه في 
صدد الاختصار. (شوستري) 

[4] قوله: «الأخصٌ؛ أي الأخصٌ مطلقاً. وهو 
امراد ين الأخصٌ في تعريف الزنيٌ الاضاقٌ. كيف ولو 
كان المرادُ أعمّ من الأخصٌ مطلقاً وين وجي لزم كون 
الأبيض جزئياً إضافياً بالقياس إلى الحيوان وبالعكس مع 


أنِّ م يقل به أحدٌ. (إس) 
[١٠]قوله:‏ «فتفسير الجزئئ الإضاق) أي تعريف 
الجزئيّ الإضاقٌ بالأخص من الخي: ليس مساوياً له بل 


أخصّ منه لعدم شُموله للجزئيٌ الحقيقيّ المندرّج تحته 
مع أنْ المعرّف شط مساوانه للمعرّف. (إس) 


- ولايصّحٌ أن يكون التعريف حقيقياً للزوم الخلل فيه على ما 
شرحه السيد المحقق الشريف الجرجانيٍ في حاشيته على شرح 
الشمسية (7177-715/1). فلا تقل: لعل الموجّه يرى أنه 
تعريف حقيقي. 

.51١/١ شروح الشمسية‎ )١( 

(؟) يعني: على تقدير كون اللام للعهد يكون الأخصٌ المذكور 
هنا هو المذكور هتاك؛ فلا يصحٌ كوه أعمّ منه. 


1 4 


وهزي الإلفللي 


[١١]قوله:‏ «أعمًا أي الذي صَدَّق عليه شيء آخرٌّ 
صدقاً كلياً ولايَصدّق هو عليه. وهذا شاملٌ للجزئيٌ 
الحقيقيٌ أيضاً فإنَّ كل جزئيّ حقيقيٌ يصدّق عليه المفهومٌ 
العام صِدقاً كلياً ولا يصدّق ذلك الجزئيٌ عليه كذلك. 
(إس) 

3 ] قوله: «ههنا' أي في تعريف الجزئي الإضاني. 
(إس) 

[1] قوله: «آنفاً» فضمير «هو» في قول المصدّف: 
«وهوأعةٌ» على هذا الاحتمال يكون راجعاً إلى «الأخصٌ» 
المذكور في التعريف. 

[1] قوله: «ومنهيُعلّم) فإنَّ الأخصٌ من الشيء 
الذي هو تعريفٌ للجزتيّ الإضاق لا صار أعمّ من 
الأخصٌ المعلوم سابقاً فيتشمل الكل والجزئيّ. فالدرتي 
الإضاقٌ شاملٌ لم'". وهذا هو العموم فإنّه عبار عن 
شُمول النَّىء له ولغيره. (مولانا محمد عبد الحليم) 

[16] قوله: «التزاماً» لا صريحاًء فإِنَّ المفهوم 
صريحاً هو أنّالأخصٌ المذكور ههنا أعمٌ من الأخصٌ 
المعلوم سابقا. (إس) 

قوله: «التزاماً» فلايّرد أنَّ المشهور في هذا المقام 
بيانٌ النسبة بين الحزئيٌ الحقيقيّ والإضافي. وهذا لا 
يظهر إلا إذا كان الصّميءُ راجعاً إلى الجزئيٌ الإضائيٌ كما 
هو مقتضى التقرير الأوّل. فهذا الاحتمال'' ليس بشيء 
لأنَّهِ يفوت منه المقصود. (خلاصة إس) 


(*) قد ذكرنا في التعليق على الحاشية رقم 8 أنَّ عمومية الأخص 
(5) أي ما ذكره الشارح بقوله: «ولك أن تحمل إلخ». 





والكليات خم ['!: 

الأوّل: الجنس: وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق”" في جواب ماهو. 

فإن كان الجوابٌ عن الماهيّة وعن بعض مشا كاتها هو الجواب عنها وعن الكل فقريبٌ كالحيوان» 
وإلا فبعيدٌ كالجسم النامي. 

قوله: «والكليّات' أي الكليّات!" التي لها أفرادٌ بحسب نفس الأمر””" في الذهن/" أو الخار !؛! 
منحصرةٌ في خمسة أنواع. وأمّا الكليّات الفرضيّة التى لا مصداق ال“) خارجاً ولاذهنً”"» فلا يتعلّق 
بالبحث عنها غرضٌ يُعتدٌ بهل'!, 

ثم الكل إذا ثيب إلى أفراده المحقّقة في نفس الأمرء فإمًا أنيكون عبن حقيقة تلك الأفرادا"' 
وهو النوع7""؛ أو جزء حقيقتها؛ فإن كان تمَامَ المشسترك”"" بين شيءٍ منها وبين بعض آر فهو الجنس؛ 
وإلاة” 34 فهو الفصل. ويقال لمذه الثلاثة ذاتيات070/, أو خارجاً عنهاء ويقال له العَرَضِك؛ فإمًا أن 
يختصّ بأفرادٍ حقيقةٍ واحدةٍ أو لا يختصّء فالأوّل هو الخاصّة. والثاني هو العَرّض العامٌ. فهذا دليل 
انحصار الكلمّ في الخمسة. 


ام 
دجو م6023 /نثامومر» 


)١(‏ في نور عثانية والإيرانيتين: «على الكثرة المختلفة الحقائق». 

)١(‏ قال الفاضل الميذي في شرح الحداية ص: 18» مع حواشي الفاضل عين القضاة الحيدر آبادي: «ومعنى كون الشيء موجوداً في 
نفس الأمر أنّه موجودٌ في نفسه. فالأمر هو الشيء. 
ومحضّله أن وجوده ليس متعلقاً بفرض فارضص» واعتبارٍ مُعتبرٍ» مثلاًالملارّمةُ بين طلوع الشمس ووجود التّهار متحمّقةٌ في حد ذاتها 
- سواءٌ وُجد فارضٌ أو م يُوجَد أصلاء وسواءٌ فرضها أو لم يفرضها ‏ قطعأ». 

(7) لاتغفل عن هذه النكتة؛ وقد يشتبه على بعض الطابة فيظن الكليات الفرضية لها أفرادٌ في الذهن وإن لم يكن لها أفرادٌفي الخارج. 
وقد نقلنا عن الشيخ الرئيس في الشفاء أن المحال ليس له فردٌ في الخارج ولا في الذهن» فارجع إليه. 

(4) وقد يطلقون عليه #العرض؛ بدون ياء النسبة» ومرادهم هو العرضي. وليس مرادهم المقابل للجوهرء فتنبه. انظر شفاء الشسيخ 
الرئيسء الجزء المنطقي /١‏ 28. 

تمك ١‏ امب 


تذهيبالتهذيب 249848 


الكليسات الخقمس: الأول: لجنس د 


اس 05-0 


30 


6# 


١17‏ قوله: «والكليات خمس' نا فرغ المصنّف 
عن تعريف الكل وأقسامه والنسبةٍ بين أفراده» شرّع في 
يبان الكليّات الخمس لأنّه مما تتوقّف عليه الموصل إلى 

11 قوله: «أي الكليّات إلخ» فلا يرد منعٌ انحصار 
الكليّات في الخمس بالكليّات الفرضيّة. (عبد) 

[*] قوله: «في الذهن» كالشمس فإنَّ ها أفراداً 
ذهنيّةً. (إس) 

[4] قوله: «في الخارج» كالإنسانء فإ لما أفراداً 
خارجيةً كزيدٍ وعمرو. (إس) 

[6] قوله: «لا مصداق لها وإلا لَزم اجتماعٌ 
النقيضّين. لأنَّ كلّ ما هو في الخارج أو في الذّهن يكون 
شيئاً وممكناً وموجوداً في الخارج أو في الذّهن. (عبد) 

["] قوله: «غرضٌ يُعتدٌ به' فإنَ المنطق آله العلوم 
الجكميّة. ولم يوجد فيها قضيّة يكون موضوعها أو 
محموهًا كلَياً من الكليّات الفرضيّة. (إس) 

قوله: اغرضٌ» إذ لا كمال في معرفة أحوال 
المعدومات. (عبد) 

[] قوله: 'عين حقيقة إلخ» المراد بالحقيقةٍ الماهيهُ. 
وهي تشتيل الموجوة الخارجيّ والذهنيّ؛ فلايّرد أنَّ 
الكل بالنسبة إلى أفراده الذّهنيّة نوعاً. 

والمراد بالفرد الشّخصٌ7". وهو ما يكون فيه 
)١(‏ قد شرحنا المراد من الشخص في التعليق على الحاشية رقم4 


من مبحث المفرد والمركّبٍ وأقسامهم| فارجع إليها. وقس 
عليه الفرة. 


[الكليات المحسس: الأول: الجنس]  ١‏ 


روي 1 
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النَقيِدٌ والقيدُ كلاهما خارجَينٍ عن الحنُوَنِ؛ فلا يرد أنَّ 
التِّييِدَ والقيدَ كليهما داخلانٍ في الفرد؛ فكيف يكون 
الكل عيناً لحقيقةٍ الأفراد لدخول القيد والتقييد في 
الفرد دون الكلٌ. وتفصيلٌ الفرد والنَّمخص في حاشيتنا 
المسدَّاة ب«التحقيقات المرضيّة لحل الحاشيّة الزاهديّة على 
الرّسالة القطيّة”" إن شمت فطالعها. (عبد الحليم) 
[4] قوله: «وهو النوع» فإن قلتٌ: الحدٌ 2 
عن حقيقةٍ الأفراد. فتعريفُ التّوع ليس بانع. قلت 
هذا تقسيم الكليّات المفر دة والحدٌ اتام مركّبٌ. (عبد) 
[4]قوله: كي المراد بتيام المشتركُ 
الجزء المشترلكُ الذي لا يكونُ الجزء المشترلك بين الأنواع 
خاريها عله بو كل بوعش ل هرا يكو إكانفش 
ال سر لي اا 
الإننسان والفرس. والجسمٌ أيضاً مش مشترك بينهم لكنّه 
داخلٌ في الحيوان وليس خارجاً عنه. (مولانا محمد مبين) 
٠1‏ قوله: «وإلا» أي وإن لم يكن تمام المشترك» 
سواءٌ لم يكن مشتركاً أصلاً كالناطق بالنسبة إلى الإنسان» 
أو كان مشتركاً كالحسَّاس بالنسبة إلى الإنسان والفرس 
]١3[‏ قوله: «ذاتيات' أي بالمعنى الاصطلاحيّ 
للذاق. وهو ما لا يكون خارجاً عن الذَّاتء سواءٌ كان 
عين الا أو جُءٌ لها لا بالمعنى اللّغْويء وهو المنسوب 
إلى الذّاتء فإنَ التّوع بهذا المعنى ليس ذاتياً إذ هو عين 
الذَّاتء ولا يُتصوّر نسبةٌ الثيء إلى نفسه. (عبد الحليم) 


)١(‏ انظر التحقيقات المرضية (ص: 277-37١‏ طبعة المطبع 


العلوي؛ ١79/7‏ ه). 


كو حك رو /ا ١‏ يمه 


3 ملاعب داك #ؤيي#ة* ‏ الكليا تالخ سس الأول الجنس ‏ 8 


قوله: «المقول» أي المحمول!"". 

قوله: في جواب ما هو' اعلم أنَّ اما هو؛ سؤالٌ عن تمام الحقيقة1""» فإن اقتصِر في السؤال على 
ذكر أمر واحدٍ كان السؤالٌ عن تمام الماهية المختصّة به» فيقع النوع!*'' في الجوابء إن كان المذكورا*'؟ 
أمراً شخصياًء أو الحدٌ الام إن كان المذكور حقيقةً كلية”". وإن مع في السؤال بين أمور» كان السؤال 
عن تمام الماهّة المشتركة بين تلك الأمورا”". ثم تلك الأمورٌ إن كانت متَفقَةَ الحقيقة كان السؤال عن(" 
تام الماهية المتّفقة المتّحدة في تلك الأمور, فيقع النوعٌ أيضاً في الجواب. وإن كانت مختلفةً الحقيقة كان 
السؤال عن”" تمام الحقيقة المشتّركة بين تلك الحقائق المختلفة. وقد عرفت أن تمامٌ الذاقي المشترك بين 
الحقائق المختلفة هو الجنس. فيقع الجنس في الجواب. 

فالجنس لا بد له”" أن يقع جواباً عن الماهية وعن بعض الحقائق المختلفةٍ الْشاركة إيّاها في ذلك 
الجنس. فإن كان!”'؟ مع ذلك!"'! جواباً عن الماهية وعن كلّ واحدة!"'' من الماهيّات المختلفة المشاركة 
ها في ذلك الجنس» فالجنس قريبٌ كالحيوان» حيث يقع جوابا للسؤال عن الإنسان وعن كل ما يشاركه 
في الماهيّة الحيوانيّة. 

وإن م يقع جواباً عن الماهية وعن كلّ ما يشاركها في ذلك الجنس فبعيدٌ كالجسم حيث يقع جواباً 
عن السؤال بالإنسان والحجرء ولا يقع''" جواباً عن السؤال بالإنسان والشّجر والفرس مثلاً. 


هه 
تحور لكاو فعا تمر دس » 


)١(‏ في الراغب والإيرانيتين: «كان المسئول عنه تمام الماهية..». 
(1) في الراغب والإيرانيتين: «كان المستول عنه تمام...". 
(©) زيادة «له» في الهنديتين فقط. 


0 


يق 1 7 1 2 
3 هد تسل وسيب التهذيب 3-3 


3 قوله: «أي المحمول» شاملاً للكلٌ والجزتيٌ 
أيضاً إذا قدو موطيت للقول داع الكل ناذا 
قيل بجريان الحمل في الجزئيّ أيضاًء وإلا فلا. (عبد) 

_ قوله: «أي المحمول» حمل مواطاة لأنّه المعتير 
في باب الكليّات كما هو حقيقةٌ عند الشَّيخ”"2» وني 
«الأساس»”" إِنّه مشترك بيّن حمل هُوّ هُوَّ وحمل ذُو هُوٌ 
الشّامل لحمل التّّكيب وحمل الاشتقاق. ١‏ 

ونا اخمّلف في أنَّ هذه التُعريفات حدودٌ أو رسومٌ. 
وترجيحٌ أحدٍ الجانبّين لا يتبَّيِن إلا بمعرفة أن المصطّلح 
وَضْمٌ الألفاظً لي ولأيٌّ شيء اعتَّبر في مفهوم اللّفظ 
-وذلك متعسّي5 أخذ المصئف بالأحوط وسكت عن 
كونها حدوداً ورسوماً. 

وني شرح المصّف على الأصل”": إنَّ هذا التعريفت 
رمسم أن المقوليّة عارضةٌ والتعريف بالعارض رسم. 
(محمد نظام الدين الكيرانوي) 

]١[‏ قوله: «عن تمام الحقيقة المراد بالحقيقة لماه 
الكلية العرّة عن الوجود والتُشخُصِ لا ما به الَّىء هو 
هو؛ فلا يُسئّل باهر عا تشخصّه ووجوذه عينَ ذاتِّه 
كالوااجب؛ فلا يرد أنَّ الواجب إذا سل عنه ب«ما هو» 
فم يجاب إذ لا نوع له. (عبد الحي) 

31] قوله: «فيقع الدوع' والحدٌ الام وإن كان 
يمكن وقوعّه أيضاًء لكن فيه تطويل بلا طائل. 

[] قوله: «المذكور» في السؤال. 

17 قوله: «١حقيقة‏ كليةٌ» نحو الإنسان ما هو؟ 


.)758/1١( انظر: منطق الشقاء‎ )١( 

(؟) انظر: أساس الاقتباس للنصير الطوسي (ص : 214 تحقيق 
وتعليق سيد عبد الله أنوار» نشر مركزء تبران» طبعة أولى؛ 
ه/ااهاش)- 

انظر: شرح الشسمية للعلامة التفتازاني (ص: 2١41/8‏ طبعة 
دار التور المبين» الثالئة» .)7١15‏ 


الكليا الخمس: الأول: الجنس 
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1[ ] قوله: :عن تمام» وإلا فلا وجه للاشتراك في 
السؤال. 

[1] قوله: 'فإن كان» شروعٌ في تقسيم الجنس إلى 
القريب والبعيد. (عبد) 

31 قوله: «مع ذلك» أي مع وقوعه جواباً عن 
الماهيّة وعن بعض الحقائق المختلفة المشاركة إِيّاها في 
ذلك الجنس. (عبد) 

٠1‏ قوله: «عن كلّ واحدة» إيماء إلى أنَّ الكلّ 
الواقمٌ في عبارة المصنّف الكل الإفراديٌٍ لا المجموعي. 

واندفع بهبحتٌ. وتقريره على مافي اشرح 
الشوستري»: «أن تعريف الجنس القريب صادق 
على البعيد؛ لأنَّ الجنس البعيد كالنَّامِي يَصدُق عليه 
أن البواب للسؤال عن الماهيّ كالإنسان وعن بعض 
المشاركات فيه كالنباتات باما هي؟» عبن الجواب 
للسؤالعن تلك الماهيّة وعن جميع المشاركات فيه ب(ما 
هي؟؟ لأنَّ البواب للسؤال عن الإنسان وعن جميع 
المشاركات في الجسم النامي فقط» وهو الجواب للسؤال 
عنه وعن النباتات وكذا الكلام في سائر الأجناسٍ 
البعيدة» فانتتقض قض التعريفانٍ طرداً وعكساً». انتهى. 


ووجه الاندفاع 9 الجسم النّامي وإن كان جواباً 
عن الماهيّة وجميع المشاركات فيه لكنه ليس جواباً عنها 
وعن كل واحدٍ من مشاركاتها فيه فرادى فرادى. فإذا 
سالناعن الإتسان والفريس واغزار لا يشخ ل اجواب 
«الجسمُ الا مي بل «الحيوان» فإِنّه تَامُ المشترك بينها. 
كذا في بعض الحواشي. (عبد الحليم) 

1 قوله: «ولاايقع» فِإِنَ الجسم المطلق ليس 
تمام الحقيقة المشتركة بينهماء بل تمامُ المشترك هو الجسم 
النامٌ» وهو جزءٌ منه» فهو بعض تمام المشترك. واما 
هو» لطلب تمام المشترك. 





و بلامداف 222442 0 الكلياتالحسس:اشان:البيع 445412438 
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يده مد رمو اسه ا 


, [الثاني: النوع] 


سد لس مزهي 83 

الثاني: النوع'": وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق” ني جواب ما هو. 

وقد يُقال على الماهيّة المقولٍ عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. 

ويحتصٌ”" باسم الإضافيٌ كالأوّل بالحقيقيّ. 

وبينهها عمومٌ وخصوصٌ من وجدء لتصادقهم| على الإنسان وتفارقهم في الحيوان والنقطة. 

قوله: «الماهيّة المقولٍ عليها وعلى غيرها الجنس' أي الماهيّة المقول”" في جواب ما هو”", فلا 
يكون؟" إلا كلياً ذاتياً لما تحنه. لا جزئيا؟؛! ولاعرضياً"!» فالشخص كزيدٍ والصَّنف كالرّومى مثلاً 
خارجان عنهال"). 

فالنوع الإضافي”" دائما إمّا أن يكون نوعاً حقيقياً مندرجاً تحت جنس”" كالإنسان'! تحت 
الحيوان؛ وإمّا جنساً مندرجاً تحت جنس آَرَّ كالحيوان!"'! تحت الجسم النامي. 

ففي الأوّل يتصادق النوعٌ الحقيقيٌ والإضاقيٌ. وفي الثاني يُوجَّد الإضافٌ بدون الحقيقيٌ. 

ويجوز أيضاً تحقق الحقيقيٌ بدون الإضاقٌ فيا إذا كان النوعٌ بسيطاً لا جزء له حتى يكونٌ جنساً""». 
وقد 0 بالنقطة1'", وفيه مناقغة31, 


5 
دجو وك انث تمر مم 


)١(‏ في نور عشانية والإيرانيتين: «على الكثرة المتفقة الحقيقة». 

(7) في الهنديتين: «ومختصٌ» والمبّتُ أولى كا لا يخفى. 

() في نور عثمانية: "قوله: «الماهية» هي المقول في جواب ما هوء فلا يكون..» وهذا أوضح مما في باقي النسخ. 
فا ماهية هنا ليست مطلقةً بل التي تأتي في جواب ما هو فهي المقولة وليست المقولٌ عليهاء فتتبّه. وعليه كان الأولى أن ين 
ويقال: «المقولة». 

(4) كذافي الهنديتين والتحفة والراغب. فالضمير في قوله: يكون» يرجع إلى #جزء؛ أي حتى يكون ذلك الحزءٌ جنساً. وفي الطبعة 
الإيرانية: «جنساً له) بزيادة #له». وهو مثل السابق» والضمير المجرور يرجع إلى «النوع؟. وفي نور عثمانية: "حتى يكون له جنسٌش» 
فلا ضمير في ايكون". واجنسٌ» اسمُّه. والضمير المجرور يرجع إلى «النوع». والمآل واحدء وحاصله: أن النوع إذا كان بسيطاً لا 
يكون له جزةٌ؛ فضلاً عن أن يكون له جنسٌ. 


616١ فوك‎ 
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-[1] قوله: «الشاني الشسّوع» إِنّا قدّم الجنس على 
فاك سر الاج 1 بان 
الفصل من الوم وسيم بتوقّف عل اللو أيضاً؛ أو 
لأنَّ أعميّة مي الجنس تقتضي تقديمّهء وأعمّيّة النوع تقتضر 
تقديمه ى] هو المشهور. (نظام الدين الكيرانوي) 

[] قوله: «الماهيّة الممقول في جواب ما هو» يعني أنَّ 
المراد بالماهيّة في تعريف النّوع الإضافّ ليس مطلقاًء بل 
ماهو مقولٌ في جواب اما هو؟». 

والغرض من هذا دفعٌ مايّرد أن تعريف النّوع 
الإضافٌ ب«الماهيّة اقول إلخ» ليس بانع لصدقه على 

3 8 2 واء 02 وكاو 
السّخص والصّنفء فالشَّخصٌ أيضاً ماهيّة يحمّل عليها 
وعلى غيرها الجنسٌُ في جواب «ما هو؟». فإنَّه إذا تل 
عن زيدٍ وفرس باماهما؟» يكون الجوابٌ الحيوان. 
وكذا الصّنف وهو النّوع المقيّد بقيد عرضِيٌ كالرُوميٌ 
والحبشيّ» نه إذا سئل عن الروميٌ والفرس بها هما؟ 
يكون الجواب الحيوانَ. (عبد) 

[*] قوله: «فلا يكون» أي النوعٌ الإضاقٌ. (عبد) 

[4] قوله: «لاجزئياً» لأنّ الجزكيّ ليس بباهيةٍ 
مقولةٍ في جواب «ماهو؟». (عبد) 

[ه]قوله: «ولاعرضيا» لأنَّ ماهو سؤال عن 
الذاقي. (عبد) 

[1] قوله: «خارجان عنها فإنََّ) لا يقعانٍ في 
جواب «ما هو؟» لما علمتٌ أنَّ الواقع في جواب «ما 
هو؟» منحصٌ في التّوع والجنس والحدٌ التامٌ. (إس) 


[ قوله: «فالتَوعٌ الإضاقيٌ؛ شروعٌ في بيان النسبة 


-عمركك ١61‏ جنوه .. 
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بين التّوع الإضاقّ والنّوع الحقيقيٌ. 

[] قوله: «مندرجاً تحت جنس» أو لم يكن مندرجاً 
تحتّه كما أشار إليه بقوله: «ويجوز أيضاً تحقق الحقيقيٌ 
بدون الإضاقٌ إلخ» فلا يرد أن بين قوله: «دائاً إمًا أن 
يكونّ إلخ» وبينَ قوله: «ويجوز أيضاً إلخ» منافاةٌ ى) لا 
يخفى(22. (عبد) 

[9] قوله: «كالإنسان» فإنَّه نح حقيقيٌ لكونه 
مقولاًعلى كثيرين متّفقين بالحقائق» ونوعٌ إضاققٌ أيضاً 
من حيث إِنّه يقال عليه وعلى الفرس الجنسٌء أي 
الحيوان. (إس) 

٠[‏ ]قوله: «كالحيوان' فَإنَّه ليس نوعاً حقيقيا» 
مع كونه إضافياً حيث يُقال عليه وعلى النباتات الجنس» 
أي الجسم النامي. 

373]قوله: ١مَنّل‏ بالثقطة' أي المصنّفُ للنّوع 
الحقيقيٌ بدون الإضاف. 

قوله: «مَثّل بالثقطة فإنّه نوع حقيقيٌ فقط بلا 
إضافٌ» لوجوب اندراج انوع 0 تحت جنسء فلا 
ل أن يكونّ مركباً. والقطةٌ من الحقائق 

اعلم 93 النقطة باصطلاح الحكماء 00 نهاية 
الخطً. وهو عبارةٌ عن نباية السّطح. وهو عبارةٌ عن نهاية 


(1) يعني أَنّهِ قد يُتوهّم من قوله: «دائ)ا إما أن يكون نوعاً حقيقياً 


مندرجاً تحت جنس» أنَّ النوع الحقيقي مطلقاً يكون مندرجا 
دائيا تحت جنس. مع أن الكلام هنا في النوع الإضافي, فالتوع 
الإضافي قد يكون نوعاً حقيقيأًء ولكن ليس مطلقاًء بل النوع 
الحقيقي الذي وقع تحت جنس. 

ولا يخفى أنه وهم بعيدٌ جداء لا يتبادر إليه الذهن! فلعل 
إعماله أولى. 


يا 
2 


تت 


232 لاع تباله 0 الكليات الخمس: الثاني: السوع 
وبالجملة!؟!] فالنسبة بينها العموم من وجوط 201 
قوله: : اوالتقطة» القطة طرف الخط والمنطل طَرَكُ السّطح والسّطح طرف الجس "1 . فالسّطح 
غيرٌ منقسم في العمق والخا غك منقسم في العَرْض والعمق. والثقطة غ لقنتم ةق الطول والقر فين 


والعُمق. فهي عَرَضٌ لا يقبل القسمةً أصاك"". وإذالم تقبل القسمة أصلاً لم يكن لها جزءٌ فلا يكون 
ا 0 


وفيه نظرا*' فإنّ هذا يدل على أنه لا جزء لها في الخارج؛ والجنسٌ ليس جزءٌ خارجيّاًء بل هو من 
الأجزاء العقلية. فجاز"'' أن يكون للنقطة جزءٌ عقن وهو جنس هاء وإن لم يكن لها جزةٌ في الخارج. 


2010111101 


.00-64 /١ وذهب المتقدمون إلى أن النسبة بينهه| العموم والخصوص المطلق. انظر: منطق الشفاء‎ )١( 
55000062 1 ع 17ج‎ 0557-- 





الجسم التّعليميّ. وهو عبارة عن الطّويل والعغريض 
والعميق على ما حُقَقّ في موضعه. (شيخ الإسلام) 

3 قوله: «وفيه» أي في التَّمِئِيل بالتقطة مناقّشةٌ 
فى الدينة مجلم وجوه اللعلة1"" تقول الا بل 
أئّانوع حقيقيٌ. لا يجوز أن يكونّ أفرادُها مختلفةٌ في 
الحقيقة. ولو سَلّم أتّا متَّفِقَهٌ الحقيقة فِلِمَ لا يجوز أن 
تكونّ مالِفةً في الحقيقة للنقطة”". ولو سُلَّم الاتّفاق 
في الحقيقة فلا تلم عدم كونها نوعاً إضائيًاء لجواز أن 
يكونّ لها جزءٌ ذهنيٌ لا خارجيٌ» كيف وقد عر فوها بأنََا 
عَرَض لا يُنقسِم في جهة. (عبد الحي) 

[1] قوله: «وبالجملة» أي حاصلٌ كلام المصنّف 
بعد قطع التّظر عن المناقشة في المثال. (عبد) 

ُ قوله: «العموم من وجو لا أنَّ الإضاقّ أ‎ ]١5[ 


مطلقاً من الحقيقيٌ كا ذهب إليه القدماء”". (عبد) 


[6١]قوله:‏ اطرف الجسم أي الجسم التّعليميّ. 
وهو عَرَضمُتَدَ في الجهات الشلاث؛ فيكون قابلاً 
للقسمة ف الطول والعٌدفن والكمق لأعبدة 
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لب يد 
ونكت 


0 


1 قوله: «لا يقبل القسمة أصلاً» أي لا قطعأء 


ولاكسراً ولاعقلاء ولاوهً». (عبد) 

]١١7[‏ قوله: «جنسٌ» فتكون نوعاً حقيقياً لا 
إضافياً. (عبد) 

[14] قوله: «وفيه نظرٌ» حاصله أنَّ عدم الانقسام 
في الخسارج لا يقتضي إلا أنََّا بسيطةٌ في الخارج. ولايّلزم 
انتفاءٌ الجزء العقليٌ. والجنسٌ من الأجزاء العقليّة لا 
الخارجيّة. فيجوز أن يكونًّ لها جنسٌ مقولٌ عليها وعلى 
مرهاق بجواب اطاعرةلاثلم يطل كرك انرما كان 
فلم يثيْتْ نبت ماده تارق النّوع الحقيقيٌ عن الإضافٌ» فكيف 
يكون النّسبةٌ بينهم| عموماً من وجه. (إس) 

[1] قوله: «فجاز» لايُذهب عليك أنَّ الجزة 
العقلّ متّحدٌ مع الكل ومع جزءٍ آحَرَ وجوداً. ولذا 
حمل عليهم|. والجزءٌ الخارجيٌ مغايرٌ هما وجوداً. ولذا لا 
يحمَل عليهها. وهو منحصر في المادّة والصّورة والأوّلُ 
في الجنس والفصل. وقد ثبت التّلازمٌ بيهم بالبرهان. 
فكيف يجورٌ وجودٌ الجزءِ العقٌ بدون الخارجيّ فتدبّر. 

والتفصيلٌ في حاشيتنا على اشرح السُّلَّم؛ لمولانا 
محمد حسن”"). (عبد الحليم) 


ذه 1ك-22100005-2 


)١(‏ إشارة إلى مذهب الشيخ المقتول حيث ذهب إلى أن النقطة 
عدمية. انظر على وجه المثال: المشارع والمطارحات (مجموعة 
مصنفات شيخ إشراق :778-7737/١‏ تصحيح هانئري 
كربن). 

(1) أي تكون النقطة عرضياً لأفرادها. 

(") انظر: منطق الشفاء /١(‏ 66-8515). 


سس سس سس سس لو 017 ١‏ ااي ا ل 


(4) الفرق بين أقسام القسمة_القطعية والكسرية والعقلية 
والوهمية تجده في حواشي الفاضل عين القضضاة الحيدر 
آبادي على شرح الميبذي على الهداية (ص : 4 7؛ فصل في 
إبطال الجرء). 

(0) انظر حاشيته على شرح ملا حسن (ص : 1547 )١45‏ 
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0 ابت طنا ةانعم 


[ترتيب الأجناس والأنواع] . َّ 


وريه 
+« 


ثم الأجناس قد تترَّبُ ب متصاعدةً إلى العالي كالجوهر. ويُسمّى «اجنسٌ الأجناس». والأنواعٌ 
متنازلة إلى السافل. ويُسمّى «نوع الأنواع». 

وما بينهها متوسّطاتٌ. 

قوله: امتصاعدةً»!'' بأن يكون لقي من الخاصٌ إلى العاءٌ”". وذلك لأنَّ جنس الجنس أعمٌ 
الجنس» وهكذا إلى جنس لا جنس له فوقه"!» وهو العالي وجنسٌ الأجناس!'! كالجوهر 

قوله: امتنازلةً»!؛! بأن يكون الثَّفَي من العامٌ إلى الخاصٌ”". وذلك لأنَّ نوعٌ النوع يكون أخصٌ 
من النوع”*'ء وهكذا إلى”" نوع لانوعَ له تحتّهاث. وهو السَّافلُ ونوعٌ الأنواع كالإنسان!". 

قوله: اوم بينهيا متوسٌطاتٌ) أي ما بين العالي والسافل في سلسلتَي الأنواع والأجناس تُسى 
متوسطات. فا بين الجنس العالي والجنس السافل أجناسٌ متوسّطةً!0ا, وما بين النوع العاللي والنوع 
السافل أنواعٌ متوسّطة. 

هذاإنر- جع الصَّميرٌُ إلى مجرّد «العالي و«السافل»""". وإن عاد إلى «الجنس العالي» و«النوع 
السافل» المذكورين صريحأء كان المعنى: ما بين الجنس العالي والنوع السافلٍ متوسٌطاتٌ إمّا جنسٌ 


متوسّطً فط كالدوع العاليا ""» أو نوع متوسّطٌ فقط كالجنس السافل 1" أو جنسٌ متوسّطٌ ونوعٌ 
متوسّط معاًكالجسم النامي!؟"]0). 


000 ف 





)١(‏ في الراغب ونور عثمانية والإيرانيتين: "من خاصٌ إلى عامٌ) بالتكير. 
(؟) في الراغب ونور عثمانية والإيرانيتين: "من عام إلى خاصٌء بالتتكير. 
(5) في التحفة والراغب ونور عثانية والإيرانيتين زيادة أن ينتهي». 
(5) انظر في هذا الجدول ليتضح المراد بوضوح أكثر: 


ِ! | جسن | نوع 
ع كانت ا 
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]١1[‏ قوله: «متصاعدةً» قد أشار المصئّف بلفظ «قد» 
التّقليليّة إلى عدم الثَّتيبٍ في بعض الأجناس والأنواع. 

فيتحفّق جدسٌ مفرّدٌ لا جنسّ فوقّه ولا تحنّه 
كالعقل إذا فُِض أن الجوهر ليس جنساً له. وهو جنسٌ 
بالنسبة إلى الأنواع الّشرةٍ التي تنه وكلّ منها مُنحودٌ 
في فردٍ واحي. 

وكذايْتحقّق نوعٌ مفردٌ لانوع في شيء من طرقيه 
كالعقل أيضاً إذا قلنا: إن الجوهر جنسٌ له وتحنّه 
الأنواعٌ العشرةٌ لمتّفقَةٌ في حقيقة العقل كا لايخفى. 
(شوستري) 

[7"آقوله : اوهكذا إلى جنس إلسخ» يعني أنه لا 
بد من الانتهاءء والاكزم تركب اماهيّة من مقرّمات لا 
تتناهى» فيتوفّف تصوّرُها على إحضار كلّهاء وهو محالٌ. 
(عبد) 

[] قوله: #جنس الأجناس» لأنَّ تحنه أجناسٌ» 
فيكونٌ جنسٌ الأجناس. (عبد) 

[] قوله: «متنازلة» وإنَّما قال في الأجناس: 
«متصاعدةً» وفي الأنواع «متنازلة» لأنَّ الثّتيِبٍ في 
الأنواع والأجناس إنَّا يتحقّق باعتبار صكّة الإضافة إلى 
شيء. وإضافةٌ النّوع إلى شيء يستدعي أن يكونَ الوم 
تحنه؛ فيكون تربِّه تريّبَ التّازل. وإضافةٌ الجنس إلى 

ويَعحضى أن يكون الجشى فوفة» فيكون ترثبهتركت 

التساعة. ترك : «متصاعدةً» و«متنازلةً» مفعولانٍ 
مطلقاً. (شوستري) 

[9] قوله: «أخصّ من النوع» لأنَّ النوعية تكون 
باعتبار الخصوص. (إس 


سور 6 ه 6+١‏ . 
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نحت يت 


مر 
: اترتس ا ع | 
|[ لا ناس والأنواع] .! 


1 قوله: "وهكذا إلى نوع» لأنَّ لتيب في الأنواع 
الإضافيَّةٍ لا يجري إلا باعتبار الخصوص. فأخصٌ الكل 
يكون نوعاً للكلّ ونوع الأنواع. (عبد) 

1 قوله: «كالإنسان» فإنّه ليس تحته نوع بل 
أشخاصض. 

[8] قوله: «أجناسٌ متوسّطةٌ» واعلم أَنَّهِ قد جرت 
عادةٌ لمنطقيّين بتمثيل الجنس العالي بالجوهر» والنوع 
السافلٍ بالإنسان. فكان تحت الجوهر ثلاثةٌ أجناس: 
الجسم والجسم النامي» والحيوانٌ. وفوقٌ الإنسان 
ثلائةٌ أنواع: الحيوان؛ والجسمٌ النامي؛ والجسم. ولا 
كان المتوسّط بين العالي والسافل من الأجناس والأنواع 
زائداً على واحدء ويصحٌ عندهم إطلاقٌ لفظ الجمع على 
مافوقٌ الواحد”" قال المصّف: «وبينهما متوسّطات». 
(عبد) 

[] قوله: «مجرّد العالي والسافل» من غير اعتبارٍ 
كونهها صفتين للجنس والنوع. 

1 قوله: «كالنوع العالي» أي الجسم المطلق» 
فإنّه جنسٌ متوسشطٌ إذ فوقه جنسٌ» وهو الجوهرء وتحتّه 
أيضاً جنسٌء وليس نوعاً متوسّطاء فإنّه وإن كان تحته 
نوعٌ إلا أنه ليس فوقّه نوعٌ» إذ فوقّه جوهرٌء وهو جنس 
الأجناس. (إس) 

31 قوله: «كالجنس السافل» أي الحيوان فإنَّه 
نوعٌ متوسّطٌُ إذ فوقّه وتحمّه نوعٌ إضافيٌ. وليس جنساً 


(1) فيه أن صحة إطلاق الجمع على ما فوق الواحد إنما هي في 
تعريفات هذا الفن كبا صرح به القطب الرازي في شرح 
الشمسية .)١115/1(‏ ثم هذه أيضاً قاعدة أكثرية ى) نصّ 
عليه السيالكوتي في حاشيته عليه. 
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متوسَّطً فإنَّ الجنس وإن كان فوقّه لكنّه ليس تحتّه 
جنسٌء إذ تحته الإنسان الذي هو نوع الأنواع. (إس) 

3 قوله: «كالجسم النامي» فإِنَّ فوقّه جسم 
مطلقاًء وهو جنسٌ له. وهو نوعٌ بالقياس إلى لجوهر. 
وتحنّه حيوانٌ» وهو نوعٌ له. وجنسٌ بالقياس إلى ما تحت 
وهو الإنسان. (إس) 

[1] قوله: «ثمٌ اعلم» جوابٌ عم يُقال: إِنَّ 
صاحب «الشمسية»() وغيره جعلوا مراتت الأجناس 
رابعاً. فلِمَ م يتعرّض المصنّف بالجنس المفرد والنوع 
المفرد؟ (عبد) 

]١5[‏ قوله: اللجنس المفرد» هو جنس ليس فوقه 

]١6[‏ قوله: «النوع المفرد؛ هو نوعٌ ليس فوقّه نوعٌ 


ولاتحته. 


الكليات الخمس: ترتبب الأجناس والأنواع 


[17] قوله: «والمفرد» فإنَ الجنس الدّاخل في 
سلسلة الترتيب إِمّا أن يكونّ عالياً» فيكونٌ تحتّه جنسٌ. 
وإمًا أن يكونَ سافلاًء فيكونٌ فوقّه جنسٌ. وإمًا أن يكون 
متوسّطأًء فيكونٌ فوقّه وتمنّه جنسٌ. وكذا حال النّوع. 
فيمتنمٌ أن يُدخل النوع المفرد أو الجنس المفرد في سلسلة 


3] قوله: العدم تين وجوده؛ أي وجود المفرد 


قوله: العدم بقن وجوده؛ اعلم نهم موا لجنس 
المفرد بالعقل على تقدير أَنْ يكون الجوهر عرّضاً عامّاً له 
لجسا له وآن يكو الشقول المشرة أنواعا كل منها 
منحصرٌ في شخص. فلا جنس فوقه ولاتحنّه. ومثّلوا 
للنّوع المفرد بالعقل على تقدير أن يكونٌ الجوهر جنساً 
له. ويكون تحتّه أشسخاصٌ عشرةٌله. معروفةٌ بالعقول 
العشرة» لا أنواعٌ» فلا نوع فوقه ولا تحته. فوجود الجنس 
المفرد والنوع المفرد غير تن (عبد الحليم) 


حجور فج مر مر » 


(1) انظر: شرح الشمسية للقطب الرازي /١(‏ 711 0776. 
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الكليات الخمس: الشالث: الفصل ‏ 842-442 


وو مه تعس -_- ماه 


1 التالك: الفصا ] © 


الس د اد ال 1177 5-3 


["]قوله: «هذا» أي المعنى الذي وضع له كلمةٌ 
أيّ. (عبد) 

[] قوله: «الإنسان أي شىء هو في ذاته» الإنسان 
مبتدأ أوّل» ولأيّ شىء» مبتدأثان» والهوة غخبرة والجملة 
خبر المبشدأ الأول. ولفظة افي ذاته؛ في موضع الخال عن 
«هو). والمعنى: أي شيءٍ هو معتبّراً وملحوظاً في ذاتهى 
مع قطع التّظر عن عوارضه. (ملخّص حوائي) 

قوله : في ذاته؛ قول المصنّف: : «في ذاته» ظرفٌ 
مستق إنتعلقه ذف وهو «معتبراً» أو ١مُلاحظاً»‏ 
أو غيرهما. وعلى التقادير هو في موضع الحال عن قوله: 
«أي شيء». إمّا على التأويل كما ذهب إليه أكثر النحاة 
بأن يكل مفع ولا لفعلٍ مقدَّرٌ ويكون التقدير: أي شيءِ 
يميّزه معتبّراً أو ملاحظ ا في ذاته. أي مع قطع النظر 
عن عوارضه. وإمّا بدون التأويل ى) جوّزه ابن مالكِ. 
(شوستري) 

[] قوله: «صِحَّةٌ وقوع الحدٌ إلخ» ول يقل به أحدٌ 
بل إِنَّا يجاب بالحدٌ إذا سُئل عن النوع بها هو. (إس) 

[؛] قوله: «وأيضاً يلزم أي كما يلزم وقوعٌ الحدٌ 
الام في جواب أي شيء؛ مع أنه لايقع في جواب أي 
شيء» بل يقع في جواب ما هو. 

[5] قوله: «لصدقه على الحدٌ؛ فإنَّ مجموع الحيوان 
الناطق حدٌّء يصدق حينئذٍ عليه أنه القول على الشىء في 
جواب أي ثيء هو في ذاته؛ مع أنَّ الحدّ ليس بفصل» 
لأنّه مركب من الفصل والجنس. والمركب من الشيء 
وغيره مغايرٌ لذلك الشيء. 

وأيضاً الكليّات الخمسة قسمٌ للك المفردء لا 
المركّبٍ. والحدٌ مركّبٌ خارجٌ عن الخسمة. 


63 
فههنا إشكالان: الخلطٌ» وعدم مانعيّة تعريف 
الفصل بالحد. (برهان) 

[1] قوله: «وهذاممًا استشكله» وينبغى تقرير 
الإشكال بأنَّ الطلوب من أي شيء هو في ذاته» إن 
ال 0 
الفصل. وإن كان ما يميّرُ تمييزاً في الجملة فيصدق 
التعريفٌ على الجنس والحدٌ النَام. 

وإلى هذا يشير قوله: «وبهذا يخرجُ الحدٌّ والجنس». 

والجواب على هذا التقرير عن هذا الإشكال أنَّ 
المراد من الامتياز الامتيازٌ بالذات في الجملة. فالمراد أنَّ 
أي شيء) لطلب الفرّد المميّر بالذات في الجملة. 


وعلى هذا التقدير تعيّن الفصلُ في جواب أي نيء 
هوء لاغير, فإنَ المفرد والمميّر بالذات ليس إلا الفصل. 
وأمّا الجنس فليس مميّزاً للماهية إلا بواسطة الفصل 
القريب. وفصلّه القريبٌُ فصل بعيدٌ. فالمميّر في الحقيقة 
فصل الماهية. 

فإذا قلنا: «الإنسان أي شىء هو في جوهره؟» فلا 
يقع في الحواب إلا الناطق: فإنّه مي بالذات لا بواسطة 
شيءٍ آخََرٌ بخلاف الحيوان فإنّه وإن كان ميّزاً عن 
الجهادات والنباتات لكنّه لا بالذات» بل بواسطة فصل 
الإنسان» وإن كان بعيدا» وهو النامي والحساس. والحدٌ 
مع أنه ليس بمفرد يميّر بواسطة الفصل أيضاً. 

[] قوله: «وبهذا يخرج» فإِنَّ الحدّ كالحيوان 
الناطق مثلاً وإن كان ممّزاً للمحدود كالإنسان. لكنّه 
يكون مقولاً في جواب ما هوء لا علمتٌ أنَّ الحد يقع 
في الجواب إذا سُئل عن الأمر الكزَّم وكذا الجنسٌُ أيضاً 
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واقم في جواب ما هو إذا اجتمع في السؤال عن أمور”” 


فاندفع الاعتراضُ بوقوع الحد في جواب أيٍّ شيء» 
وبكون التعريف غير مانع لصدقه على الحد. (إس) 

[6]قوله: «والجنس» فإنَّ الجنس وإن كان عميراً 
ذاتياً أيضاًء إلا أنَّهِ يكون مقولاً في جواب ما هو. 

[4] قوله: «ههنا» أي في دفع الإشكال المذكور. 

١[‏ ]آقوله: تأرق لان لاتحي تن الل 

3] قوله: «وأنقن» لسلامته عن الطَّن الذي 
في جواب العلامة الرازي؛ وهو أنَّ الجواب بأنَّ أرباب 
المعقول اصطلحوا بكذاء ولا مشاخّة في الاصطلاح» 
جوابٌ على رسم أرباب المعقول. (عيد) 

17 ] قوله: افتعيّن الموابُ بالناطق» لأنَّ الجنس 
قد عَلِم» فلا حاجةً إلى الجواب به فقطء وإلى انضيامه مع 
الناطق. (عبد) 

[1] قوله: «ني التعريف» أي تعريف الفصل. 
(عبد) 

]١1[‏ قوله: «كنايةٌ» وإنَّا اختاروا الكناية لتعذّر 
حصر الأجناس وذكرها في تعريف الفصلء فوضعوا 
لفظ «شيء» ني موضعها كنايةً عا يشمل الأجناس كلها. 

قوله: «كناية» يخرج حينئذٍ إشكالٌ آخرٌ. وهو أنْ لا 
يكون التعريفٌ جامعاًء لعدم صدقه على الفصل البعيده 
فإِنَّ الفصل البعيد ليقع ني جواب «أيٍّ شيء1 إذا أريد 
به الجنسٌ القريبٌء فإنّه مساو للجنس القريبء أو أعمٌ 
منه؛ فكيف يميّر عن المشاركات في الجنس القريب؟ 


)00( كذا في النسخ المطبوعة عندي؛ وح العبارة أن تكون هكذا: 
«إذا اجتمع في السؤال أمورٌ مختلفة إلخ» بحذف حرف 
العن 2 


الكليات الخمس: الشالث: الفصل 


وإن أراد أنّه كنايةٌ عن الجنس البعيدء فلا يرتفع 
الإشكالٌ الأصاٌ» فإنَّ الجنس القريب والحدٌ يميّزان 
الشىء عن مشاركاته في الشيء الذي هو الجنس البعيد. 

وإن أراد أنَّهِ كنايةٌ عن الجنس مطلقاً قريباً كان أو 
بعيداً فالإشكال أيضاً باتي» فإنَّ الجنس القريب بيقع أيضاً 
في جواب «أيّ شيء1 إذا كان الشيء كنايةٌ عن الجنس 
البعيد» وليس معلومَ السائل: إنَّا المعلوم الجنسٌُ البعيدٌ 
الذي كني منه بالشيء7'". (ملخص حاشية إس) 

[6١]قوله:‏ «ذلك الجنس" وضع المظهر موضع 
المضمر لبعد المربوط. (عبد) 

3 قوله: «بحذافيره» أي بجوانبه؛ جمع حذفور. 

7 قوله: #بالنسبة إلى الإنسان» ههنا إشكالٌ 
وهو أن الحسّاس كم أنَّهِ ميّرَ الإنسان عن مشاركاته في 
الجنس البعيد. وهو الجسم الناميء كذلك الناطق مميرٌ 
له أيضاًء فإنَّ الحتّاس كا يميّر الإنسان عمن النباتات 
المشاركة له في الجسم الناميء كذلك الناطقٌ أيضاً يميّزه 
عنهاء فالناطق فصل قريبٌ. وقد صدق عليه تعريفٌ 
الفصل البعيد؛ فلم يكن مانعاً. 

ويمكن الجوابٌ عنه بأنَّ قيد «فقط' معتي 
والفصل القريبٌ وإن كان يمير عن المشاركات في الجنس 
البعيد إلا أنّه مير عن المشاركات في الجنس القريب أيضاً» 
فافهم. (إس) 


(6) والجواب أنَّه كناية عن الجنس مطلقاً. ولايرد النقض 
باجنس القريب» لأنَّ المميز بالذات هو الفصلء والجنس إِنَّا 
يفيد التمييز بواسطة فصله. 


عم 151 عاو 


ترج تج 
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121011118 
والمقوم للعالي مقومٌ للسافل؛ ولاعكسٌ. والمقسّم بالعكس. 
قوله: ا وإذا ثُيسب» الفصلٌ له نسبةٌ إلى الماهيّة التي هو فصل ميرٌلها"©» ونسبةٌ إلى الجنس !1 
"!من بين أفراده. فهو بالاعتبار الأوّل يُسمّى مقوّماء لأنّه جزءٌ الماهية ومحصل 
لها؛ وبالاعتبار الثاني يُسمّى مقسّ]ً!' لأنّه بانضمامه إلى هذا الجنس وجوداً يحصّل قسأ. وعدماً يحصّل 
قس] آخرٌ »كما ترى!؟' في تقسيم الحيوان" إلى الحيو الاين الحيوان الغير الناطق. 

قوله: «والمقوّم للعالي اللام للاستغراق0©» أي كل فصل مقوّما "'للعالي فهو فصل مقر 
للسافل, لأنَ مقو اعالي جزء للعالي. والعالي جزءٌ للسافل. وجزء الجزء ء جزء. ا 
للسافل. ثمَ إن يمير السافل عن كل ما يمير العاليّ عنه» فيكون جزء مير له. .وهو معنى المقوم. 


الذي يميّر الماهية عنه 


دج 0023ب مره 


(1) كذافي جميع النسخ سوى الهنديتين» وفيها: التي هو مخصّص ومميرٌ لها. 
لست فج 17 بجيو سم مسد 
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تشححها سمت نحا متم _- 


جحت 


الا موا 


”مرجي 3-7-7 


[1] قوله: «ونسبةٌ إلى الجنس» اعلم أنَّ الفصل 
يرفع إبهامَ الجنس. والمراد بعدم تحصّل الجنس كوه 
مبهماء فإِنْ الصورة الحيوانية_مثلاًإذا حصلت عند 
العقسل يع التردٌّد في أنه إنسانٌ أو فرسٌ» وبعد انضمام 
الفصل يزول هذا التردّد . والجنس العالي فيه إيهامٌ عظيمٌ» 
وبعد اتضناء الفصل إلينه بقل . وهكذا حتى ينتهي إلى 
النوع الحقيقي السافل. 

ثم اعلم أنَّهِ لايكون لشيءٍ واحدٍ فصلان قريبان؛ 
كيف إن حيكإ إِمّا أن يتحصّل الجنسٌ بالمجموع فهو 
واحدٌّء أو بأحدهمالا بالآخحر فلا يكون الآخَر فصلاً 
قريب أو بكل واحدٍ منهما فيلزم الاستغناءٌ عن الذاتي» 
فإنَّ كلّ واحدٍ كافٍ في التحصيل. (عبد الحليم) 

[] قوله: اعنه» أي الماهية الكائنة عن الجنس2". 

[*] قوله: «يسبَّى مقس فعبر المصنّف عن الأوّل 
بقوله: «وإذا نسب إلى ما يميّزه فمقوّم»: وعن الثاني 
بقوله: «وإلى ما يقسّم عنه فمقسّم». وفيه مسامحةٌ ظاهرةٌ 
فإنّه مير النوع لاعن الجنسء بل عمًا يشارك النوعَ في 
لجنس . (شوستري) 

[] قوله: «كما تسرى؛ فالناطق مقسّم للحيوان» 
أي محصّلٌ قسمين له لأنَّه يمحصل بانضمامه إليه قسحٌّ 


)١(‏ يشير إل أنَّ اعنه» ليس صل ل «يميّر؛ بل صفةٌ ل«الماهية». 
وإنها ارتكب هذا التكلّف للزوم الفساد إذ على تقدير كونه 
صلة ل١يميز'‏ يلزم أن يكون الفصل مميزاً للنوع عن الجتس! 
وهذا غير صحيح: بل الفصل يميه عن المشاركات في 
الجنس. 
ويمكن أن يقال إِنَّه تسامح_وكان الحقٌ «يميّر عن المشاركات 
في الجنس» ‏ لوضوح الأمرء كا صرّح به المحم في الحاشية 
التالية. 


هو الحيوان الناطقء وبانضمام عدمه إليه قسمُ آخرء وهو 
الحيوان الغير الناطق. 
ولأ فى ان اردعاب وي نلعت غير 


سديد”".(إس) 


[] قوله: افي نقسيم الحيوان» والتحقيق أنه مقس ار 
له بععنى أنه محصّلُ قسم [له]7" لا محضلُ قسمين» فإن 
غمير الناطق قسمٌ من الحيوان حاصلٌ من انضهام عدم 
النطق إليه» كما أنَّ الناطق قسمٌ له حاصلٌ بانضمام النطق 
إليه. فإذا قُسّم الحيوان إلى هذين القسمين كان هناك 
أمران مقسّمان له كل واحدٍ تحصّلُ قسم واحدد. 

واعمٌرض على قول المصنّف: «وإذا نسب إلى ما 
يميّزه فمقوّم» بأنَّ الناطق يميّر الماش مع أنه ليس مقوّماً 
له. 

وأجيب بأنَ المراد ما يميّزه في ذاته. فإِنَّه التمييز 
المعتبّر في الفصل. 

وقد يجاب عنه بأنَّ قوله: «وإذا نسب الخ' مهملَةٌ 
ويؤيّده مااشتهر من أنَّ «إذا» للإهمال. وما تُقِل عن 
الشيخ من أنَّ مهملات العلوم كلياتٌ فلعل مراده 
العلوم الجكمية؛ فحينئذٍ لا انتقاض بالناطق بالنسبة إلى 
المائي. (شوستري) 

3 قوله: «اللام» أي على «المقَوّم» و«العالي» 
و«السافل». 


(1) يعني أن تفسير المقسم بالمحصل قسمين تكلّف غير سديد. 
ووجه كونه تكلّمَاً ما يأني في الحاشية التالية. 

(5) زيادةٌ من حاشية السيد. وهذا التحقيق (إلى قوله: 9حصّل 
قسم واحدٍ)) منقول بنصّه من حاشية السيّد المحمّق على 
شرح العنسية للتطب الرازي (1/ 688 


عونك 17 ١‏ عزوي 
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[] قوله: «كلُ فصل مقوّم كالحسّاس فإنّهِ مقَومٌ 
للعالي_ أي الحيوان. ومميرٌ له عن جميع ما عداه فهو 
مقرّم للسافل أيضاًء وهو الإنسان. لأنَّ الحيوان داخل 
في حقيقة الإنسانء فا يكون داخلاً في الحيوان يكون 
أيضاً داخلاً فيه» إذ جزء الجزء لشىءٍ يكون جزءٌ لذلك 
الغو فاطشاس داعل في حقيقة الإنسان وممرٌ له عا 
يميّر الحيوانَ عنه. (إس) 


[4]قوله: «كلٌّ جنس إلخ» لا ما لا يكون فوقه 


[4] قوله: كل جسس إلخ) لاما لا يكون نحته 
آخر. 

[١٠]قوله:‏ «كُليَاً) دة فع دخال» وهو أن قول 
المصّف : اولاعكس» باطلء إن قوله: : «والمقَوّم للعالي 
مقوّمٌ للسافل» موجبةٌ كليةٌ وقد تقرّر في موضعه أنَّ 
الموجبة الكلية تنعكس موجبةً جزئيةً ولاشكٌ أن 
الموجبة الجزئية ههنا صادقةٌ فإنّ بعض مقرّم للسافل 
كاتلكاين- فإله مقو انان مقر للعالي أيضاك الي 
الحيوان_؛ فالحكم بكذب العكس كاذبٌ. 

وتقرير الدفع أنَّ كلامنا ههنا ليس في العكس 
الاصطلاحي حتى يلزم المحقوة: بل الراذ من المكسن 
ههنا المعنى لوي . وعكس الموجبة الكلّية بهذا المعنى 
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موجبةٌ كليةٌ. فقوله: «أي كلياً» إشارة إلى أنَّ المراد من 
العكس ههنا هو العكس الكزّ أي اللغوي_لا العكس 
الجزئيٌ الاصطلاحيٌ» ليلزم عليه المحذورٌ. (خلاصة 
إس) 

3 قوله: «كل ماهو مقوّمٌ» فصلاً قريباً أو 
بعيداً؛ فلا يرد أنه إن أريد بالمقوّم الفصلٌ القريبٌ فلا 
لد تعر مه 5 
الفصلٌ البعيدٌ فك مقوّم بعيدٍ للسّافلٍ مقو 

[7١]قوله:‏ 5 
للعالي مقسّباً للسافل. فإنَّ الناطق بانضمامه إلى الجوهر 
وجوداً وعدماً مقسّحٌ له. ومع ذلك مقسّمٌ للحيوان 
أيضاً. (عبد) 

]١[‏ قوله: «فكلٌّ فصل حصّل' كالناطق فإنَّه 
يحصّل للسافل ‏ وهو الحيوان قسياًء وهو الحيوان 
الناطق» فلا بد أنيحصّل قساً للعالي أيضاً كالجسم 
النامي» لأنَّ الحيوان مقسّحٌ له إلى الجسم النامي”" أيضاً 
بالضرورة. والمقسّم للمقسّم للشيء مقسمٌ لذلك الشيء. 
(إس) 

1 آ]قوله: اليس مقسّماً) بل الحسّاس مقوٌّمٌ 
للحيوان. 


1 32 
جو ج23 نم لزنامر مل » 


)١(‏ كذا في الطبعتين» وهو غير مستقيم ىا لا يخفى. والأسهل 
في حل العبارة أن نقول: قوله: «إلى! وقع خطأ والصواب: 
«أي»؛ فحق العبارة هكذا: (لأن الحيوان مقسمله_أي 
الجسم النامي أيضاً». 


156 عدم 
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برع 59 حتت وتام ل ع 
.لايع وانظاس: لاض والعرض العام .! 


الرابع: الخاصّة: وهو الخارج”' المقولٌ على ما تحت حقيقةٍ واحدةٍ فقط. 

الخامس: العرض العامٌ:'' وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها. 

قوله: «وهو الخارج» أي: الكل الخارج7" إن اليم معتمر"17] في جميع مفهومات الأقسام. 

اعلم أنَّ الخاصّة”*1تنقسم إلى خاصّة شاملة لجميع ما هي خاصّةٌ له كالكاتب بالقوّة للإنسان» 
وإلى غير شاملةٍ جميع أفراده كالكاتب بالفعل للإنسان. 

قوله: "حقيقةٍ واحدوا نوعيّة أو جنسيَّ فالأوّلُ خاصّةٌ انوع والثّاني خاصّة الجنس. فالماثي 
خاصّةٌة"' للحيوان وعَرَّضٌ عام للإنسان. فافهه!". 


قوله: «وعلى غيرها» كالماشى يُقال!” على حقيقةٍ الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانيّة. 


0 
دجو زور وبر 


يت كج ١77‏ عو ب 
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يوج مم .- 


دجويو 


[الرابع واللخامس: الخاصة والعرضٌ العام] 35 


ع اخ 3 


1 قوله: «وهو الخارج» قوله: «الخارج» كالجنس 
المشترك بين الخاضّة والعرض العامٌ ويخرج الجنس 
والفصل والنوع. وقوله: «المقول إلخ» يخرج العرضص 
العام. انتهى عبارة شيخ الإسلام. 

قلت: قوله: «١كالجنس»‏ لا وجه له. بل هو جنسٌ 
حقيقة تفكّر”"". (عبد الحي) 

[1] قوله: «العرض العامٌ» وربّها سمي «العرض» 
مطلقاً. صرّح به في «الإشارات»”. ولا يذهب عليك 
3 العرض هذا بمعنى العرضيٌ» لا بمعنى المقايل 
للجوهرء وإن توثَّمه بعض المنطقيين» للالتباس بين ما 
يوجد للموضوع ومافي الموضوع. (محمد نظام الدين 
الكيرانوي) 

[]قوله: «أي الكل الخارجٌ» وفيه تنبيةٌ على أنَّ 
تذكير الضمبر بتأويل الخاصّة بالكلٌ» فنا كل رابعٌ من 
الكليات الخمس. (عبد) 

[4؟] قوله: «معتبرٌ» التقسيم على نحوين: 

أ: تقسيم الذاتق كتقسيم الحيوان إلى الإنسان 
والفرس وغيرهما. 

ب: وتقسيم العرضييّ كتقسيم الماشي إلى الإنسان 
والفرس وغيرهما. 


(1) وذلك أنَّ هذه مفاهيم اعتبارية» فليس لها حقائق غير ما اعُّبر 
فيها, 

(0) انظر: الإشارات للشيخ الرئيس (ص/ .١1١‏ طبعة دانشكاه 
تهرانء الثانية» 176٠‏ الهجرية الشمسية) قال: «وربّها قالوا 
«العرض» مطلقاً محذوقاً عنه العامٌ». 


ع ساس ده 


ا مي م ا 


كو ع :اها (ظهورانة) 

[6] قوله: «الخاصّة» تسميةٌ هذا النوع خاصّة من لا 
يخفى. والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. (نور الله) 

1] قوله: «خاصّةٌ) فلا يرد أنَّ تعريف الخاصّة 
غيرٌ مانع» لصدقه على العرّض العامٌ أيضاً كالمائي؛ فإنه 
يصدق عليه أنه خارجٌ مقولٌ على ما تحت حقيقة؛ وهي 
حقيقة الحيوان. (إس) 

1 قوله: «فافهم» فيه إيماءٌ إلى أنَّ الخاصة 
والعرض العام متباينان» وإلالم يكونا قسمين» وقد 
اجتمعا في الماشي» فيلزم اجتماع المتبايتَين؛ اللّهم إلا أن 
يقال: إنه باعتبارين» فلا مشاحَة كالأبوّة في زيدٍ لعمرو» 
والبنوّة فيه لبكرء فتدبّر. (عبد الحي) 

[8] قوله: "يقال أي يُحمل. 


عهك /11 عتم.. 
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تي 0 0 7 يل 2 


0-2 


دك نه إن اشع افكائه عن لني فلا انظ ا ُ 


بده 430639 


تصوٌّر الملزوم, أو من تصرٌّرهما الجزمُ بالّزوم: غيد بين بخلافه. 


وإلا عرض مفارقٌ؛ يدوم مُ أو يزولٌ بسرعةٍ أو بطو. 


قوله: «وكل منهم)) أي كَُ واحدا'! من الخاصّة والعَرّض العام وبالجملة!" الكل 5 
الذي هو عرضيٌ لأفراده إِمّا لازمٌ أو مفارقء إذ لايخلو إمًا أن يستحيل انفكاكه عن معروضه !"ا أو لا م 


فالأوّل!*! هو الأوّل, والثاني هو الثاني. 


4 اللا بتقسم بئة 9590 


أحدهما: أن لازم الشي *: [1]إمَ لازمٌله بالنظرإلى نفس اماهيّة مع قطع النظر عن خحصوصي”" 5 
وجوده" في الخارج أو في اله وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيثٌ كلا مق في الذهن أو في الخارج 08 
كان هذا اللازمُ ثابتاً له. [؟] ونا لازمٌ له بالنّظر إلى وجوده الخارجيّ أو الذّ 


فهذا القسو!"! بالحقيقة قسيان90181), 


فأقسام اللازم مهذا التقسيم ثلائة: : لازم الماهيّة 00 الأربعة!"ا, ب ولازم الوجود 3 
معق ولا ثانيا؟"'' أيضاً". 


)١(‏ كذا في الهندية وهو أظهر. وفي الإيرانيتين "ينقسم بقسمين». وفي الراغب ونور عثمانية اينقسم إلى قسمين». 


2 
حجو ,79ج ز0مر بره 


)0( كذا في جميع النسخ سوى الهنديتين» وفيه!: #وجودها'. والظاهر ما أثبتناه. 
2 في التحفة والإيرانيتين والراغب: «بالنظر إلى وجوده؛ أي إلى خصوص وجوده الخارجي أو الذهني». 


(4) في الهنديتين فقط زيادة (حاصلان» بعد قوله: #قسمان». ولا يظهر لحا زيادة في المعنى! 
(0) في المطبوعات الهندية: «فهذا؛ ولا وجه للفاء في هذا الموضعء فالصواب ما أثبتناه وهو الموافق لباقي النسخ. 


(5) هذا هو المعقول الثاني المنطقي. وقد بيّنهِ المحشيّ بطريقة سهلة جداً فاحفظه. 


0 


0 2 


هني 


حقيقة الإنسان كليةٌ . وهذا" القسم سو 3 





الكليات الخمس: العرض اللازم والمفارق 


2 رصقي 
2 الس 4 
ا 


-. طخت« تيت 


د 
«كل» عوضٌ عن المضاف إليه. (عبد) 

[] قوله: «وبالجملة» خبرٌ مقدَّمٌ لقوله: «الكلٌّ» 
المؤوّل ب«هذا الكلام». فالمعنى: إِنَّ هذا الكلام متليّسٌ 
بجملة مافي المتن من قوله: «منهم" إلى قوله: (يدوم». 
(عبد) 

[*] قوله: امعروضه» سواءٌ كان ماهيةٌ من حيث 
هي هي» أو موجوداً ذهناً» أو خارجياً. (عبد) 

[] قوله: «فالأوّل» أي ما يستحيل انفكاكه من 
معروضه لازمٌ. وما لا يكون كذلك مفارقٌ. 

قيل: الحصر باطل. فإنَّه يجوز أن يكون العَرَّضُ غير 
صادقٍ على معروضه دائياً ويمكن صدقه عليه. 

وفيه أنَّ اللازم والمفارق قسمان للخاصّة والعرض 
العام» وهما قسم الكلحٌ بالنظر إلى أفراده النفس الأمرية. 
وما لايضدق تعلية ع لا يعد فزدا لةوإن أمكن صضدقه 
عليه» فافهم. (إس) 

61 قوله: «لازم الشيء إنَّا قال: «الشىء» دون 
«الماهية» لأنَّ تقسيم اللازم حيتئلٍ فاسدٌ في الظاهرء فَإنَّ 
الخارجيّ أو الذهنيٌ» فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى 
غير وهو كما ترى- وإذا قيل: «لازم الشيء» في امقيم 
فلا يفسد التقسيم» فإن اقيم حينئل لازم الثنيء مطلقاء 
والقسم الأوّل لازم الماهية من حيث هي هي » والقسم 
الشاني لازم الماهية الموجودة من حيث إِنَّه موجودٌ في 
الذهن أو الخارج. 

7 قوله: ١عن‏ خصوص إلخ» إشارةٌ إلى أنَّالمراد 
بالوجود المعرّف باللام في قوله: «إلى الوجود» الوجود 


5 
| [العرض اللازم والمفارق]. 7 


ال كتكنا 


تيوك 179 رجي سس م 


الخاصٌء أي الخارجي أو الذهنيء لا الوجود مطلقاً. 
(عبد) 

[1] قوله: «فهذا القسم» أي لازمٌ الشيء بالتّظر إلى 
وجوده الخاص. 

] قوله: «قسمان» فاندفع ما يُتومّم أن المصنّف 
قسّم اللازمَ إلى قسمين: ا لاقي رو 
والمشهور في هذا المقام ته تقسيمُّه إلى ثلاثة أقسام: لازم 
اماهية؛ولازم الوجود الخارجي» ولام الوجود الهني. 
فلِمَ عدل المصيّف عن القسمة الثلاثية إلى العنائية. 

وحاصل الدفع أنَّ المصّف ماعدلء بل عبر عن 
القسمين الأخيرّين بعبارةٍ واحدةٍ للاختصار. (إس) 

[4] قوله: «كزوجيّة الأربعة» فإِنَّ الأربعة زوجٌ» 
سواءٌ كانت في الذَّهِن أو في الخارج» بخلاف الإحراق 
للّاره والكليّة لحقيقة الإنسان. (عبد) 

]١‏ قوق 'يُسمَى معقولاً ثانياً» لأنَّ كلية 
الإنسان يُتعفّل بعد يفك الإنسان. 


والمراد بالمعقولات الأولى ما يُتصوّر ويحاذي بها 
أمرّ في الخارج كالإنسان والحيوان مشلاً» فإنَّهِ يُنصوّر 
أوّلاً ويحاذي به أمرّ في الخارج. والمراد بالمعقولات الثانية 
مايُتصوّر ثانياً ولايحاذي به أمرّ في الخارج” كالحكم 
على الإنسان بأنّه كن إن كونه كلياً يُتصوّر بعد تصور 
الإنسانء وكذا كون الحيوان كلياً يُتصوّر بعد تصور 


)١(‏ المعقول الثاني يطلق بالاشتراك على معنيين: الأول: المعقول 
الثاني المنطقيء وهو ما ذكره هناء وخلاصته أنه يعتبر فيه 
أمران: ١‏ كون الذهن ظرفاً لعروضه. ”- كون الذهن شرطاً 
لعروضه. والثاني: المعقول الثاني الفلسفيء ولا يعتبر فيه 
الأمر الثاني. وتفصيل المسألة في الكتب المطوّلة. 
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والثاني ا : أن اللازم إِمَا بين أو غير بِيّن. 4 


" - 


ع( 


والبيّنُ له معنيان: 1 

ءَ : 7 0 2 7 م 0 : 1 
أحدهما: الذي يلرّم تصوره من تصور الملزوم؛ كا يلرّم تصورٌ البصر من تصور العمى. وهذا ‏ / 
يقال له*": « لبن بالمعنى الأخصٌ». وحيتئلٍ فغير البينّ هو اللازم الذي لايلرّم تصوره من تصور © 
الملزوم كالكتابة بالقوّة للإنسان. 
1 والثاني: من معني البّن هو الذي يلزم'"'' من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهم|!"' الجزم 2 
باللّزوم؛ كزوجيّة الأربعة» فإنَ العقل بعد تصوّر الأربعة والزوجيّ ونسبة الزوجية إليها يحكم جزماً م 
بن الروجية لازم نا وذلك يقال له: «البيّن بالمعنى الأعم! . وحيتئلٍ فغير البيّن هو اللازم الذي لا 5 
يلزما 'أمن تصوّره مع تصوّر الملزوم والنسة بينهم| الجزمٌ بالأزوم كالححدوث للعالةة, 5 
فهذا التقسيم'"'! الثاني بالحقيقة تقسيمان7"" إلا أنَّ القسمّين الحاصلّين على كلّ تقدير إِنَّ) يُسمّيان #/ 

0 

قوله: اليدوم» كحركة القَلَكء فنا دائمةً للقَلكء وإن لم يمتنع انفكاكُها'"' بالتّظر إلى ذاته. 3 

قوله: ابسرعةًٍ؛ كحمرة الخجل و صَفرةٍ الوّجل. ا 
قوله: «أو بِطو) كالشباب!؟". 1 


عع 
3 عق 


د رو 


مما كيه 


م4 


20111111 


اوه عمد عرو 


دن 


)١(‏ في الهنديتين: «فهذا ما يقال له». 


2523+ 5 


يدوو 


الحيوانء ولايُوجد مايحاذي به في الخارج؛ لأنَّ كلّ ما 
يوجد في المخارج فهو جزئيٌ. (عبد) 

3 قوله: «الثاني» أي التقسيم الثاني. 

37 قوله: «الذي يلزم» اعلم أنَّ هذا المعنى أعم 
من المعنى الأوّل مطلقاًء فإنَّه متى كان تصوٌرٌ الملزوم كافيا 
في تصوّر اللازم» كان تصوّر الملزوم مع تصوّر اللازم 
والنسبةٍ بينهم| كافياً في الجزم باللزوم بالطريق الأولى. 

وهذاهوالمشهور. وأنت تعلم أن هذا إنّا يظهر 
إذاقيل :إن معن البين بامع الأول مايلزع من تصؤر 
المللزوم تصورٌ اللازم مع الجزم باللزوم» وإلا فيجوز في 
نظر العقل أن يكون تصورٌ اللازم؛ ولا يكون تصوّر 
كليهما مع النسبة كافياً في الجزم باللزوم. ول يقم دليلٌ 
على بطلانه”"2. (إس) 

11 «والنسبة بينهما» إشارةٌ إلى 
من تقدير تصوّر ورالنسبة في عبارة المتنء ضرورةًأ 
الطرفين فقط غيم كاف في الجزم بالّزوم بينها؛ . 
من تصور النسبة أيضاً. (عبد) 

 [‏ قوله: «لايلزم» اللازم الغير البّن بهذا المعنى 
أخصٌ منه بالمعنى الأوّلء لأنّه نقيضٌ البيّن بالمعنى الثاني» 
والأوَّلْ نقيضٌ البيّن بالمعنى الأوّل» وقد م أنَّ النسبة 
بين نقيمّي أمرين بينهم|ا عموم وخصوص مطلقاً بعكس 
العيئّين. (إس) 


آنا 5 


ذا 


إلى أنه لا 
أن تصور 


لل 2 


الكليات الخمس: العرض اللازم والمفارق 
قوله: "لا يلزم» بل يكون الجزمٌ موقوفاً على أمر 
آخر. (عبد) 

]١6[‏ قوله: «كالحدوث للعالم» فإنّا إذا تصوّرنا 
الحدوث والعال والنسبة بينهما لاايكفي للجزم باللزوم» 
بل يحتاج إلى الدليل. (برهان الدين) 

[3] قوله: «التقسيم» أي إلى البئّن وغير البكن. 

73 قوله: «تقسيمان» الأوّل: تقسيم اللازم 
إلى البيّن بالمعنى الأخصٌ وغير البيّن بالمعنى الأخص. 
والثاني: تقسيمه إلى البيّن بالمعنى الأعمٌ وغير البئّن 
كذلك. 

[1١]قوله:‏ «وإن لم يمتنع انفكاكُها' فيه أ أنَّ الحركة 
يمتدع انفكاكها عن الفلك مادام وجوةٌ العلّة قتكون 
ضروريةً لازمة لا عرضاً مفارقاً. 

وقد يجاب عنه بأنّه يستلزم أن تكون الدائمة 
مساوية للضرورية» فإ كل دائم لا بدٌ له من سبب يكون 
هو ممتنعَ الانفكاك مادام وجودٌه . وهذا دقَّةٌ فلسفيّق 
والكلام ههنا مبنيٌّ على ما هو المشهور من عموم الدائمة 
من الضروريّة. فتدبّر. (عبد الحليم) 

31 قوله: «كالشباب» هذا أولى عن قال بعضهم: 
«كالشيب». فإنَّ زواله إنَّ)ا يكون بزوال الموضوع. ولو 
أريد الكهولة فهذا المعنى ليس بمتعارّفٍ عندهم. (إس) 


6 
ج26 
وجي ون صم 


)١(‏ هذا الإيراد ذكره السيد المحقق في حاشيته على القطبى شرح 
الشمسية (5875-1741/1). 


سس سس سس فر و١1‏ بعاحون 


1 ملام داف 3939». . نصلؤي اك لطبي ولمطتي رلمئل 649838645 
5 


عدأ 5-0 
ّ) رسكا ... 
م سيت نت لله حي لعويع 


5 4 0 
3 . فصل : 
م 65 6 
يك 9 لني ,تدكا 


لمتكم عه ل 5 0000 


5 27 : 


9 ا 

0 مفهوم 8 يُسمّى ل ومعروضّه'' طبعيًً". والمجموع 5-539 وكذا الأنواع الخمسة. 
5 والح أن وجود لطعي بمعنى وجود أشخاصه. 

ب قوله: «مفهوم الكلى»''" أي ما يُطلّق عليه لفظ الكل"". ب يعني المفهوم الذي لا يمتنع فرض 
9 صده على كثبرين يُسمّى كُلياً منطفيا إن" المنطقيّ!''يقصد من الكل هذا المعنى. 

م قوله: ١ومعروضٌه؛‏ أي ما يصدق عليه ا*! مغ مفهوم الكل" كالإنسان والحيوان» يُسمَِّى كلياً 
1 طبَّعباً"" لوجوده في الطبائع'""؛ يعني في الخارج على ما سيجيء. 

3 قوله: «والمجمومٌ) المركّبُ من هذا العارض والمعروض كالإنسان الكل والحيوان الكل يُسمّى 
7 كُلبَاعقليَا إذ لا وجود له إلافي العقل1. 

3 قوله: «وكذا الأنواع الخمسة» يعني كم أن الكل يكون منطقياً وطبعياً وعقليء كذلك الأنواع 
ل يعني لجنس والفصلّ والنوع والخاضّة والعرض العام - تجري في كلّ منها هذه الاعتبارات 
الثلاثة". مثلا مفهوم النَِّع ‏ أعني الكل المقولّ على كثيرين متَفقين بالحقيقة في جواب ما هو_يُسمّى 
٠:‏ نوعاًمنطقياء ومعروضّه_كالإنسان والفرس_نوعاً طَبّعياً"'» ومجموع العارض والمعروض-_كالإنسان 
5 النوع ‏ نوعاً عقلياً. وعلى هذا فقس البواقي. 


ماعو 
م 


1 9 
3 مجو 2ع نع ور مره 


ظ (0) كذا في الطبعات الهندية كلّهاء هنا في غبرها من هذا الكتاب ومن غير هذا الكتاب. وفي الشُسخ الأخرى «الطبيعي". وهو نسبة إلى 
34 الطبيعة. وحذف الياء في الطبعات الهندية للقاعدة الصرفية من حذف الياء وقلب الكسرة فتحة في فعيل وفعلية. فضبط الكلمة 
1 

بفتح الباء هنا وليس بسكونها. 

7 () في الراغب ونور عثمانية والإيرانيتين: «لأن». 

8 (”") كذافي المديتين فقط. وفي غيرها: اهذا المفهوم». 

5 (4) كذافي التحفة فقطء وفي غيرها: «الثلاث». وكذا في قوله القادم: "بل الاعتبارات الثلاثة». 


5 سس ١‏ لل هيرق 11075 جاويه 


م شن وش ج10 1102م 0 





1 مي 01 
ا 5-17 
يه ل 


فصل في الكلي الطبعي ولمنطفي والمقلي 


مواد 


]١1[-‏ قوله: «ومعروضه» الفرقٌ بين المفهوم 
والمعروض أنَّ المفهوم هو ما لا يمنع نفس تصوّره عن 
وقوع الشركة فيه. والمعروض هو ما تَعرض له الكلية 
كالحيوان والإنسان مثلاً. ومن المعلوم أن مفهوم الكل 
ليس بعينه مفهومٌ الحيوان ولا جزءً لهء بل خارجٌ عنه 
صالحٌ لأن يُحَمَّل على الحيوان وعلى غيره كالإنسان 
والناطق مما تعرض له الكلية في العقل. ( محمد نظام 
الدين الكيرانوي) 

["آاقوله: «مفهوم الكل أي الموضوعٌ له لفظ 
الكل. 


[] قوله: «ما بُطلّق عليه إلخ» مع قطع التّظر عن 


[4؛] قوله: «فإنَّ المنطقيّ يقصد) بمعنى أنه يأخذ 
مفهومٌ الكليات من الكل كالجنس والنوع والفصل 
من حيث هي بلا إشارة إلى مادَّةٍ محصوصةء واردةً عليه 
الأحكام؛ لتكون تلك الأحكامٌ عامّة شاملةً لجميع ما 
صدق عليه مفهومٌ الكليّ. (شيخ الإسلام) 

[6] قوله: «ما يصدق عليه» أي مصداقه. 

[1] قوله: امُسمّى كلياً طبعيا؛ لأنّه طيعةٌ من 
الطبائع؛ أي حقيقةٌ من الحقائق. أوْ لأنّهِ موجودٌفي 
الطبيعة: أي في الخارجء كما أشار إليه بقوله: الوجوده 
في الطبائع». فالطبيعة لفظٌ مشترلكُ بين الحقيقة والخارج. 
«(عبد) 

[] قوله: «لوجوده في الطبائع» هذا إنَّا يظهر على 
مذهب القائلين بوجوده في الخارج وأمّا عند من يقول 
بعدمه فيه فلا. (إس) 


[فصل: في الكلي الطبعي والمنطقي والعقلي] ,! 


سخ جروج بيني 


-- -- وك 110/7 جاو تكد ١‏ ردح 


23. 


[8] قوله: «لا وجود إلخ» والمنطقي وإن ليس له 
وجو ةٌإلا في العقلء إلا أنّه ل يجب أن يكون مطّرد©. 
(إس) 

[4] قوله: «نوعاً طبعياً» فإن قيل: إِنَّ المعروض 
لكل واحدٍ من الأنوع الخمسة لا شاك في كونه معروضاً 
للكليّة فهو كن طبعيٌ. فإذا قلت بجريان الاعتبارات 
فيها لزم كون الشيء الواحد كلياً طبعياً ونوعاً طبعياً أو 
جنساً طبعياً أو غير ذلك. 

قلت: إن مداق وإن امد كن لأ مضايقة فيه 
لاختلاف الحيثية والاعتبار. فإِنَّ الإنسان_مثلاً- من 
حيث إِنَه معروض لمفهوم الكل كل طبيعيٌ» ومن حيث 
إنَّهِ معروض لمفهوم النوع نوع طبيعيٌ وكذا الحيوان 
باعتبار أن عرض له الجنسية جنسٌ طبعييٌ وباعتبار أنه 
عرض له الكليةٌ كل طبعيٌ» وهكذ””". (خلاصة إس) 


)١(‏ يعني أن هذا بيان وجه التسمية. ووجه التسمية لايجب أن 
يكون مطَّرداًء بل يكفيه مناسبةٌ. 

وحاصله: أنه لا يجب من قولنا في وجه تسمية الكلي العقلي بأنَّه لا 
وجود له إلا ني العقل؛ أن نمي الكل المنطقي أيضاً لعدم 
وجوده في غير العقل - كلياً عقلياً. 

(؟) المشهور عند المتأخرين أنَّ مصداق الكلي من حيث هو هو 
دون اعتبار حيثِةٍ أخرى كن طبَّعيٌّ ومئله الجنس الطبعي 
و..» وهو صريحٌ كلام المحم الطوسي في شرح الإشارات 
-نقلا من الفاضل السيالكوتي في حاشيته على السيد على 
القطبي (0791/1-. 

وعليه يرد الإيراد المذكور من كون الشيء الواحد كليا طبعيا 
وجنسا طبعياً و... والجواب عنه باعتبار الحيثيات» وهو 
رأي المحقّقين» وقد ذكر القطب الرازي في شرح المطالع 
(١/187ء‏ تحقيق أبو القاسم الرحماني) أنَّه منصوص الشيخ 
في الشفاء (منطق الشفاء .)7/-57/١‏ وهو التحقيق. 
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2101 سلام ب داف 4943# 2 فصرفي الك الطبمي النطتي رالمتلي ‏ 1884844 


بل الاعتبارات الثلاثة تجري في الجزئيٌ أيضاًة"' فإنّا إِذا قلنا: «زيدٌ جزئيٌ» فمفهوم الجزئي- 
أعني ما يمتنع فرضٌ صدقِه على كثيرين ‏ يُسمّى جزئياً منطقياً. ومعروضه أعني زيداً ‏ يُسمّى جزئياً 
طبعياً. والمجموع ‏ أعني زيداً الجزئي ‏ يُسمّى جزئياً عقليل']90. 

قوله : والح أنَّ وجو الطّبعيّ بمعنى وجود أشسخاضه !7" لاي : ينبغي!" أن ينك في أن الكل 
المنطقّ غيدُ موجود في الخارجء فإنَّ الكليّة إنّ) تعرض للمفهومات في العقل» ولذا كانت من المعقولات 
الثانية. وكذال؛'' في أن العقنَ غيد موجود فيه؛ فإنَّ انتفاء الجزء يستلزه!*' انتفاء الكل. 

ونا التّراع1”'" في أنَّ الطَبَعيّ كالإنسان من حيث هو إنسانٌ» الذي يعرضه الكليّهُ في العقل- 
هل هو موجود في الخارج في ضمن أفراده أم لاء بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد. 


دجو مف ج 05و نمس 


(1) لا يخفى أن إجراء الاعتبارات الثلاثة في الجزئي لا يخلو عن تكلّفٍ. ويرد عليه ما ذكره المحثيٌ الفاضل في الحاشتين 1١:1١‏ . 
وأجيب عنه بأن تسمية الجزئي ببذه الأسامي بتبعية الكلي» كما أنَّ تسمية القضايا الوالب بالحملية والمتصلة والمنفصلة بتبعية 
الموجبات. وإلا ففيها سلبٌ الحمل والاتصالٍ والانفصلال» فلا ضير بعدم جريان وجوه التسمية في الحزتي. 


ميته عا ءلاعل د ساي اوتاه اساسا ؟ /ا١١‏ ةن ب تكد ١‏ سمتجووسن ال مويب صر 
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[١٠آقوله:‏ ا 
لو أجري الاعتبارات المذكورة في الجزئيٌ لكان معنى 
الجزئيٌ المنطقيٌ أنه يَبحث المنطقيٌ عنه. والمنطقيٌ لا 
يببحث عن الجزئيات» وأيضاً الطبيعة لاتُستعمّل إلافي 
الكلياتء فلا يصح قولنا: «جزئيٌ طبعيٌ) فتديّر. (نور 
الله) 

[١١]قوله:‏ ١يُسمَّى‏ جزئياً عقلياً» فيه أيضاً ضعفٌ 
ظاهرٌ فإِنَ الجزئيات لا تحصل في العقل كما مر الحقٌ 
أنَّ ارتكاب القول بجريان هذه الاعتبارات في الجزتيّات 
قياساً على الكليات لا تخلو عن تَخُلٍ. (إس) 

[] قوله: 'بمعنى وجود أشخاصه» أي بمعنى 
أنَّ في الخارج ثشيئاً يصدق عليه الماهية التي إذا اعتبر 
عروض الكلية لها كانت كلياً طبعياً كزيدٍ وعمرو. وهذا 
ظاهر. 

وإليه أشار الشيخ بقوله: «إنّ الطبيعة التي يعرض 
الاشتراكلمعناها في العقل موجودةٌ في الخارجء وأمًا أنْ 
تكون الماهية مع انّصافها بالكلّية واعتبار عروضهالها 
موجودةٌ فلا دليل عليه بل بداهة العقل حاكمة بأنَّ 
الكلية تناقي الوجودً الخارجيّ». (شرح شمسية”©) 

قوله: «بمعنى وجود أشخاصه» الشخص عندهم 
عبارة عن الطبيعة الكلّية المعروضة للتشخص بحيث 
يكون التشخُص والتقييد به غيرَ داخل فيه كما مرّ منا 
فيه كيدل ركيرة الطعة والاسدامن تعد 
بالذات متغايرّين بالاعتبار. وهذا معنى التوحٌد الحقيقي 
بين الفرد والطبيعة. 

وحاصل مقالهم أنَّ الطبيعة الكلّية لاتُوجد في 
الختارج عَرّحةٌ عن التشتخض ولواحقة بل نما وعد 
بعد الاقتران بالتشخص على الطريق الذي ذكر؛ وحينئلٍ 
يكون الوجود واحداً بالذات» والموجود أيضاً كذلك» 


)١(‏ شرح العلامة التفتازاني (ص: »١74‏ طيعة دار النور) 


فصل في الكلي الطبعي والمنطقي والعقلي ‏ +22-887* 
نعم يختلف الموجود بالاعتبار. وحينئذٍ يكون الوجودٌ 
أيضاً متغايرا بالاعتبارء فلا يلزم حيتئٍ ما قد يزعم أن 
اتاد المعروض :يساق تعدة المعروغن ٠(شرح‏ سَلّم مُلَا 

/) 

3 قوله: الاينبضي إلخ؛ شرع في تحقيق أن 
كل من الكليات المذكورة موجودٌ في الخارج» وأيّ كل 
منها موجودٌ ني الذهن. 

151 ] قوله: «وكذا» أي وكذا لا بْشكٌ في أنَّ العقلنَ 
3 : 

[6] قوله: «يستلزم) إن قلت: هذا غيدُ مسلَّم 
فإنّا إذا فرضنا مثلاً أربعة أشياء, ثم أفرزنا منه شيئاً 
واحداًء فلا يلزم انتفاءً الكل بل إِنَّها يلزم انتفائّه إذا 
انتفى كل واحدٍ منها. 

قلت: المراد أنَّانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل من 
حيث إنَّه كل ولاشك أن الأربعة من حيث الأربعة 
تنتفي بانتفاء واحدٍ منهاء ىا تتتفي بانتفاء كل واحدٍ من 
آحاده. (إس) ْ 

]١3[‏ قوله: «وإنّما الشزاع» تفصيل المقام أَئَّم 
اختلفوا في أنَّ الكلنٌ الطَبَعي موجودٌ في الخارج أوْ لا 

فقيل: إِنَّه موجود في الخارج لا بوجود على حدةٍء 
بل بوجودٍ أشخاصه المتّحدة به ذاتاً. وهذا هو مذهب 
الشيخ الرئيس» لكنّه ليس بمحسوسر. والمشامّد إن هو 
التشخصات. وقيل: بل هو محسوسٌُ أيضاً لعدم وجود 
التعيّنات في الخارج عند هذا القائل. 

وقبل: الكل لطعي ليس بموجود في الخارج» 
بل الموجود فيه إن هو الأشسخاص التي هي امُويّات 
البسيطة؛ أي التشخُصات والكليات متترّعاتٌ عنها. 
ودلائل الفِرّق مبسوطةٌ في البسوطات. (عبد الحي) 


2 


(5) ملا حسن عل المُّلّم (ص: 19/7 - 174 المطبع اليوسفي). 


.تيوك 11/6 لعيورة..... 
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والأوّل مذهب جمهور الحكىاء!". 


واثثاني مذهب بعض التأرين» ومنهم الصتّف رحمه اله واخظل ولذا قال: «الحنٌ هو الثاني». 


وذلك لأنّه لو وجد الكانٌ ني الخارج في ضمن أفراده لزم انُصافٌ الشيء الواحدٍ بالصفات المتضادّة 


35 


3 


كالكليّة والجزئيّة» ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة. وحينئلٍ فمعنى وجود الطَبَعت!'!هو أن 
أفراده موجودة. 


وفيه تمل 01" وتحقيق الحى1'"' ني «حوائى التجريد). فانظر”" فيها9". 


دجه 2602923 ممه 


)١(‏ زيادة «فانظر فيها» موجودة في الطبعات الهندية» ولا تُوجَد في غيرها. 
زفق ذكر فبه الفاضل القوشسجي دلا للقائلين بوجود الكلي الطبعي قائلا /١‏ 470-411 : «وقد استدلٌ على وجود الماهية لا بشرط 


شيء بأنّه جزءٌ من الشخص الموج ود في الخارج» فإ الحيوان -مثلاً_جزءٌ من هذا الحيوان الموجود في الخارج. وجزءٌ الموجود في 
الخارج موجودٌ فيه. 

واعترض عليه أنه إن أريد به أنَّ الحيوان جزءٌ له في الخارج فهو ممنوعٌ» بل هو أوَّل المسألة. وإن أريد أنه جز في العقل فهو ملم 
لكن الأجزاء العقلية للموجودات الخارجية لا يجب أن تكون موجودةٌ في الخارج. ألا يُرى أن العمى جزءٌ هذا الأعمى الموجود في 
الخارج مع أن ليس بموجود فيهك. 

فعلّقَ عليه العلامة الدواني قائلاً : اهذا الاستدلال مذكورٌ في الشفاء الإلهيات ص:7 ٠٠ ٠‏ فإنّهِ قير أنَّ الحيوان بها هو حيوان. ثم 


بالغ في التشنيع على من زعم أن الموجود هو حيوانٌ ما نقط دون الحيوان بم| هو حيواٌ؛ وقال ص:؟ ١‏ : ابل الحيوان بشرط لاشيء 


آخرَ وجودٌه في الذهن فقط. وأمًا الحبوان تجرّداً لا بشرط شيء آخَرَ فله وجودٌ في الأعيان؛ فإنه في نفسه وفي حفيقته بلا شرط شيء 


آخر وإن كان مع ألف شرطٍ يقارنه من الخارج. فالحيوان بمجرّد الحيوانية موج و في الأعيان. وليس يوجب ذلك عليه أن يكون 
مفارقاًء بل هو الذي هو في نفسه خال عن الشرائط اللاحقة موجوةٌ في الأعيان» وقد اكتنفه من خارج شرائطً وأحوال. فهو في حدّ 
وحدته الني بها واحدٌ من تلك الجملة حيوانٌ عرد بلا شرط شيءٍ آخرا. 

ثم قال: ص:4١1:‏ «فالحيوان مأخوذاً بعوارضه هو الشيء الطبيعي والمأخوذ بذاته هو الطبيعة التي يقال: إِنَّ وجودها أقدمٌ من 
الوجود الطبيعي بِقِدّم البسيط على المركب....) 

وبعد الإحاطة بأطراف هذا المقال لا يخفى أن ليس مراد من قال بوجود الطبائع وجودٌ أفرادها فقط» كما ذهب إليه الشارح تبعاً 
لآخرين, بل المقصود أنّه إذا وُجد زيدٌ مثلاًء وهو في ذاته حيوانٌ ناطقٌ. فك أنَّ زيداً موجودٌ فكذا الحيوان الناطق؛ إذ لو لم يكن 
موجوداً لم يكن زيدٌ موجوداً لرْض أنَّما به هوهو معدومٌ. وإذاكان الحيوان الناطق موجوداً يكون الحيوان موجوداأء وكذا 
الناطق ضرورةً). 

وراجع للتفصيل شرح القوشجي على التجريد مع حواشي الدواني :47١-517/١‏ مبحث اعتبارات الماهية من الفصل الثاني: 
الماهية ولواحفها. طبعة رائد. قم الأولى» 11097 هش فإِنّ ما نقلثٌ منه إلا ما ينّصل بمبحث كتابنا اتصالاً مباشراً. وللعلامة 
الدواني بعده أجوبةٌ على مناقشات المخالفين» تزداد بها المسألةٌ وضوحاً وجلاءً. 


وميك ١/7‏ عتوه 
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[١١]قوله:‏ «مذهب حمهور الحكراء» واكندلا 
على ذلك بِأنَّ الحيوان جزءٌ هذا الحيوان» وهو موجويٌ 
وجزء الموجود موجوة. 

وفيه بحت لأنّهِ إن أريد بهذا الحيوان ما صدق 
عليه كزيدٍ مثلاً فلا نُسلّم أنَّ الحيوان جزءٌ له؛ بل يجوز أن 
يكون زيدٌ ماهيةً بسيطةٌ لاجزء لها عقلاً» وم يقم دليلٌ على 
تركُبه في العقل» فضلاً عن أن يكون مركَباً من الحيوان؛ 
ولو سَلَُّم فهو جزءٌ عقِيٌ له. والجزء العقلي للموجود في 
الخارج لا يلزم أن يكون موجودا في الخارج. 

وإن أريد المفهوم التركيبي_أعني زيداً الحيوان مثلا 
-فلا تلم أنه موجود في الخارج؛ بل هو أوَّل البحث. 
(نورالله) 

[14] قوله: «منهم المصنّف» ويظهر من هذا 
التقرير أن حمل قول المصنف بمعنى وجود أشخاصه 
على التوفيق بين القولين كما حمله عليه بعضُهم ضعيفٌ 
جدا. (ن) 


فصل في الكلي الطبعي وامنطقي والعقلي 


]١4[‏ قوله: #وجود الطبعيٌ» أي في الخارج. 

]٠[‏ قوله: «وفيه تأمّلٌّ» وجه التأمّل آنا لانسلم 
أنَّ الشىء الواحد بالوحدة النوعية لا تتّصف بالصفات 
لمتضادة وأنْ لا يوجد الشيء الواحد بالوحدة النوعية 
في الأمكنة المتعددة؛ بل الممتنع اتصافٌ الشيء الواحد 
بالوحدة الفردية أي الشخصية ‏ بالصفات المتضادّة» 
ووجود الشىء الواحد بالوحذة الفردية في الأمكنة 
0000 

[13] قوله: #وتحقيق الحٌّ) وهو أن الحق بين 
الفريقين ماذاء ودليل أيٍّ فريقٍ من الفريقين صحيحٌ 
وفاسدٌ. (برهان الدين) 


جم 2057 عور مير 
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له هد تق . 


لهس للب 


]١[‏ قوله: «معرّف الشيء إلخ» ههنا أبحاثٌ: 

أمّا الأول: فهو أنّه يصدق على كلّ ما يُقال في 
جواب السؤال عنه أنه يقال عليه لإفادة تصوّره» فيصدق 
التعريفٌ على الجنس والعرض العام فيكونان معرّقين 
بل يصدق على النوع أيضاًء فيكون معرّفاً. بخلاف 
التعريف المشهوره وهو ما يستلزم تصورُه تصوره. ولا 
مخلص إلا بأن يُقال: إنَّ تعريف المصنّف للمعرّف أعمٌ 
من أن يكون صحيحاً أَوْ لا وبعد اشتراط الشرائط 
ينطبق على التعريف الصحيح. فتدبّر. 

وأمًا الشاني: فهو أن التصور في قوله: «لإفادة 
التصور» إن أريد به بالكنه فذلك لا يصدق على الرسوم 
ولاعلى الحدود الناقصة؛ وإن أريد به التصور المطلق 
سواء كان بالكنه أو بالوجه فذلك صادق على الأعمٌّ 
والأخصٌء فإنهما يُفيدان التصورٌ البنّ. 

وأجيب باختيار الشقٌّ الثالث» وهو أنَّ المراد 
بالتصوّر مايعمٌ التصورٌ بالكّنه والوجه المساوي. 
وحيته!ٍ يخرج الأعمُ والأخمصٌ. وفيه تكلّففٌ لايليق 
بمقام التعريف. (شوستري) 

[1] قوله: #بالفصل القريب حدٌ يفيد أنَّ مدار 
الحديّة كونُه بالفصل القريب؛ «وبالخاصة رسمٌ يفيد أنَّ 
مدار الرّسميّة كونه بالخاصّة. (شيخ الإسلام) 

[] قوله: «وقد علمتٌَ» أي في ذيل قول المصتف: 
«وموضوعه إلخ»2. 

[؛] قوله: «مايحمَل على الشيء؛ إشارةٌ إلى أنَّ 
«المقول» في المتن بمعنى المحمول» لامع وما 
والحمل ليس مقصوداً بالذاتء بل بالعْض؛ ولذا قالوا: 


أ [فصل: المعرف] 


1017 0 ع د بسي 
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فد 


مر جيم 
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إِنَّذكر المعرّف ليس بضروريٌ في التعريف. وإنّ يُذَكّر 
للإحضار. (عبد) 

قوله: «مايحمّل على الشيء' أي يمل الشيءٌ 
ووطوغا ذك ريا حتيعناء :]3 القضرة بالتعريات 
المفهومٌ؛ والموضوعٌ الحقيقيٌ للمعرّف الأفرادُ. 

والمحمولُ على الشيءٍ قد يُقصّد بحمله إفادةٌ اعتقادٍ 
ثبوتّه للشيء. وهو الأكثر. وقد يُقصَد به إفادةٌ تصوّره 
كما يقال: زيدٌ هو الرجل الفلاني. ومنه حمل كلّ مقولٍ 
في الجواب. وإخراحٌ الأوّل”' بقوله: الإفادة تصوّره». 

ثم الظاهر أنَّ معرّف المعرّف با ذُكِر(" هو الحقيقيٌ 
لا الأعمٌ منه ومن اللفظيٌ فلا يضجٌ عدم صدقٍ التعريف 
على التعاريف اللفظية التي حلت لإفادة التصديق 
بالموضوع له دون إفادة تصوّره. (نور الله 

[6] قوله: «إمّا بكُنهه» وحينئلٍ يكون المقصود 
بالذات هو الاطّلاع على جميع الذاتيات» لا الامتياز عن 
جميع ماعدا المعرّفء وإن كان هذا الاطلاعٌ مستلزماً 
لذلك. (عبد) 

1] قوله: "أو بوجه إلخ" وحينئذٍ يكون القصد إلى 
هذا الامتياز. فهذه القضية مانعةٌ الخلو؛ فلا يرد أنَّ الأوّل 
يستلزم الثاني فلا يصحٌ المقابلة. 

ثم اعلم أنَّ هذا الترديد مبنيٌ على اشتراط المساواة 
بين المعرّف والمعرّف, وأمًا عند عدم الاشتراط وجواز 
التعريف بالأعمٌ» فالمرادُ بالتصور في تعريف مطلق 
المعرّفٍ التصورٌ بوجو ما سواءٌ كان بوجهٍ يمتاز عن جميع 
ماعداه أوعن بعضه؛ نعم التصور في المعرّف الخاصٌ- 


)١(‏ أي المحمول الذي يُقصّد بحمله على الشيء اعتقادٌُ ثبوته له. 
زفق ما ذْكِر هو «ما يقال على الشىء لإفادة تصورهة. 
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مقا لايك امإف ]افد ضيه لوعف الإنسن 
فإنَ الحيوانَ ليس كُنة الإنسانء لأنَّ حقيقة الإنسان هو الحيوان مع الناطق”"» وأيضاً ليمير الإنسان 
مرق اياي خرن لو رسكنا در ولاس توا 1د + 
أعني مطلقاً؟''- فهو وإن جاز أن يُفيد تصوَّرُه تصوّرٌ الأعمٌ بالكّنه أو بوجه يمتاز به عا عداه. كما إذا 
تصوّرتٌ الإنسان" بأنّه حيوانْ ناطقٌ؛ فقد تصوّرتَ الحيوانَ في ضمن الإنسان بأحد الوجهين!؛ لكن 
لاكاة الأخص أفل وجودة"" ق العقل:واخقى ف نظرة وشان العاف أن يكوة أعرف من المعرف 
م يجزْ أن يكون أخصٌ منه أيضاً. وقد عْلِم1"'! من تعريف المعرّف ب اما يحمَل على الشيء أنه لا يجوز 
أن يكون مبايناً للمعجّف7'!؛ فتعين أن يكون مساوياً له"!, 

ثم ينبغي أن يكون أعرَفَ من المعرّف في نظر العقل؛ لأنّه معلومٌ مُوصِلٌ إلى تصرّر جهولٍ؛ هو 
المعرّف؛ لا أخفى7"'", ولا مساوياً له" في الخفاء والظهور. 

قوله «بالفصل القريب» التعريف لا بد له أن يشمل على أمر يختصٌ بال معرّف ويساويه؛ بناء على 
ما سبق من اشتراط المساواة. فهذا الأمر إن كان ذاتياً كان فصلا قريب؟*''» وإن كان عرّضياً كان خاصّة 
لاعَالة'؛ فعلى الأوّل يُسمّى المعرّف حَدًاة"''. وعلى الثاني رس]لة"". 


هه 
جحو 3 لع /نن)مر مي 6 


(1) كذا في جميع النسخ سوى الهنديتين» وفيهم|: «الحيوان الناطق». 

(1) أي على تقدير كونه معرّفاً للحيوان. فالمعرّف في هذا المثالالحيوان؛ والمعرّف الإنسان. 

() وأمّا التعريف با مثال- وهو تعريف بالمباين في الظاهر فهو في الحقيقة تعريففٌ بالوصف الماثل المشارك بين المعرّف والمعرفٌء ى| 
أشار إليه المحشي في الحاشية رقم 7 فقوطم: «العلم كالنور» أي العلم تمثل بالنور. وتفصيله في شرح ملا حسن على سلم العلوم 
ص:185. 


لمك ١8١‏ عاو 
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أي الحد التامً هو التصور بوجهٍ يمتاز عن جميع ما عداه. 
(عبد) 

[] قوله: «أعني مطلقا إنَّها فسّر الأخصّ به 
لأنَّ الأخصّ من وجهٍ دخل تحت قوله: «وكذا الحال 
في الأعمٌ من وجهاء إذ الأخصٌ من وجه هو الأعمٌ من 
وجه. (إس) 

[4] قوله: «بأحد الوجهين» إما بالكّنه؛ إذا كان 
الخاصٌ متصوّراً بالكُنْهه وتصوّرٌ اخاصٌ بالكُنه مستزمٌ 
لتصوٌّر العام بالكنهء إذ لولم يحصل العام بالكنه كيف 
يحصل الخاصٌ بالكُنه؛ وإمَّا بالوجه. إذا كان الخاصٌ 
كالإنسان متصوّراً بِالعَرَض العام كالماشي» فيتصوّر 
العامٌ_أي الحيوانني ضمنه به فإِنْ الماشي خاصّة 
للحيوان يميّزه عن جميع ما عداه؛ فتدبّر. (عبد الحليم) 

[4] قوله: «أقلّ وجوداً» بالنظر إلى أنَّ جهات 
تصوّره قليلةٌ وشرائاً حصوله في العقل كثيرةٌ بخلاف 
الأعدٌء فإنَّ جهات تصرّره كثيرةٌ إذ كلَّا يحصل الأخصٌ 
في الذهن يحصّل الأعمٌ أيضاً فيهء دون العكس. وشرائطٌ 
حصوله فيه قليلةٌ؛ فإِنَ جميع شرائط حصول الأعمّ 
شرائط حصولٍ الأخصٌّ مع شرائط أر أيضاً عَرضَتْ 
له من جهة الخصوصية. (إس) 

]٠١[‏ قوله: «وقد عَلِم» جوابٌ عمًا يقال: ىا لا 
يجوز أن يكون المعرّفٌ أعمٌ ولا أخصٌء كذلك لا يجوز 
أن يكون مبايناً؛ فلِمَ م يقل: فلا يصحٌ بالأعمٌ والأخصٌ 
والمباين؟ (عبد) 

[11] قوله: «مبايناً للمعدّف) لأنَّ المباين للشيء 
يمتنع أن يمل عليه حملاً صادقاً. (إس) 


7 قوله: «أن يكون مساوياً له؛ أي في الصدق. 
واشتراط المساواة اختيارٌ المتأخرين. والمتقدّمون جوّزوا 
التعريف بأيّ شيءٍ يصلح لإفادة التصور مساوياً كان أو 
أعمّ أو أخصٌ. (شوستري) 

]١[‏ قوله: «لا أخفى» المراد بالأخفى ما يكون 
مرتبتّه عند العقل بعدّ مرتبة المعرّف. ويكون المعرّف 
أسبقٌ إلى العقل؛ وذلك كتعريف النار بأنَّه جسم 
كالتفس. فَإنَّ النار أسيقٌ إلى الفهم من النفس. (عبد) 

]١4[‏ قوله: «ولا مساوياً» كتعريف أحد المتضايقّين 
بالآحرء كأنْ يُقال: الأب من له ابر والابنٌ مَن له أبٌّ. 

وإِنَّها اكتفى المصنّف بمنع التعريف بالمساوي 
معرفةً؛ دون التعرّض للمساوي جهالةً كما تعرّض 
له الجمهورٌ؛ إشعاراً إلى أن المساواة في المعرفة تستلزم 
المساواةً في الجهالة» فلا حاجة إلى تقييد المساواة بكلا 
الأمرين. (نور الله) 

[16] قوله: «فصلاً قريباً» لأنَّ الذاقَّ غير هذا 
الفصل لا يكون مساوياً. (عبد) 

]١[‏ قوله: 'خاصة لا محالةٌ» لأنَّ العرض المساوي 
ليس إلا الخاصّة. 

3 قوله: احَدَاًه لأنَّ الح في النّغةالمنش وهذا 
المعرّف أيضاً يمنع دخولٌ غير المعرِّف فيه. (عبد النبي) 

[147] قوله: «رسمأ» لأنَّ الرسم هو الأثّره وخاصّةٌ 
الشيء أثرٌ من آثاره. ونَّا كان هذا التعريف بخاصّة 


المعرّف سمي رساً. (عبد) 


محمد مج هومس 
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مك" "اقوازة اتعل عل الممي قريب نلعي نا ناما ررس مانا" 7 وإة ل شمن 
على الجنس القريب؟ سواءً اشتمل على الجنس البعيدء أو كان هناك فصل قريبٌ وحدّها''' أو خاصّة 
وحدّهاء يُسمّى حَدَاً ناقصاً ورّسساً ناقصاً. هذا مُُصَّلُ كلامهم, وفيه أبحاتٌ1"" لا يسعها المقامٌ. 


قوله: «ولم يعتسبروا بالعَرَض العامٌ)9" قالوا؟”': الغرض من التعريف إمّا الاطّلامٌ على كُْه 
المعرّفء أو امتيارٌه عن جميع ماعداه؛ وَالعَرّضُ العام لا يفيد شيئاً منهم)؛ فلذالم يعتبروه في مقام 


31ظج> 


والظاهر أنّغَرضَهِم من ذلك أنّه لم يعتبروه منفرداً . وأمّا التعريف بمجموع الزوكل 
واحدٍ منها عرض عام للمعرّف؛ لكن المجموع يخضّه كتعريف الإنسان بهاشر, و مستقيم القامة ما"كل 
وتعريفي الماش بالطائر الوّلُودا' "'فهو تعريفٌ بخاصّةٍ مركي. وهو معتيرٌ عندهم”"» كما صرّح به 
بعض المتأحرين”" 


دج. 3 0012م مره 


)١(‏ هذا مذهب عامة التأخرين» وقد اختار بعضهم مذهب المتقدمين؛ كما هو تحقيق السيّد المحقق في حاثسيته على شرح الشممسية 
01 قال: #والصواب أنَّ المعتبر في المعرّف كوثّه موصلاً إلى تصوّر الشيء إما بالكُنه أو بوجه ماه سواء كان مع التصور بالوجه 
يميه عن جميع ما عداه أو عن بعض ما عداه». 
وهو مختار الفاضل تحبّ الله البهاري صاحب سُلّم العلوم انظر: ملا حسن على السلم ص: 187 . 

(1) كذافي الهنديتين. وفي غيرهما: ابخاصة مركب معتبرةٍ عندهم». وما في الهنديتين أننسب بالسياق. 

() لعلّه الفاضل أثير الدين الأمبري؛ لأنّه قال في رسالة إيساغوجي صص: 188 ذيل مُقيّد فناري؛ طبعة تركيا 1708 ه: «والرسم 
الناقص, وهو الذي يتركّب عن عرضيات تختصٌ جملتُّها بحقيقة واحدؤه. 
وينبغي أن يُعَلّم أن كلام الشارح الفاضل في امتأخرين, وأ اتقدمون فيجوّزون التعريفت بالعرض الع مطلقا وأا التعريف 
بأعراض عام تختصٌ جملا فلا شك في جوازه عندهمء وهو مصرّح به في كتب الشرخ الرئيس في غير موضع كا قال في الإشارات 
شرح الإشارات ٠١17/١‏ : #وأمًا إذا عرّف الشيءٌ بقولٍ مؤلّف من أعراضه وخواصّه التي تختصٌ جملتّها بالاجتماع فقد عُرّف ذلك 
الشيء برسمه». وانظر كذلك برهان الشفاء ص: 07. 


أمسس اف امنا ااي لس سس لس تس م حا لس 7 ارا تت اا م 


لفك" 


5 


6 


زداك + نرعا 5 2د 2+ عردم 


3237 تنميبالتهليب 242448 


[14] قوله: اث كلّ) فقد ظهر أنَّ المعرّف أقسامٌ 
أربعةٌ: الأوّل: الحدٌ انام وهو بالفصل والجنس 
القريين: الفناق:ابلحد الناقطن. وهوبالفصلل الْقرَيب 
وحده. أو به وبالجنس البعيد. والثالث: الرسم التامٌّ 
وهو بالخاصّة والجنس القريب. الرابع: الرسم الناقص» 
وهو بالخاضّة وحدهاء أو بها وبالجنس البعيد. (شيخ 
الإسلام) 

]٠[‏ قوله: «ناماً» لأنّه تام بالقياس إلى ما هو 
ناقص. 

3 قوله: «وحدّه» هذا عند من يجوز التعريف 
بالمفرد, ومنهم المصنّفُ. حيث عرّف النظرٌ ب «ملاحظة 
المعقولٍ لتحصيل المجهولٍ".ولميعتبرالترتيب''2. (نورالله) 

1 قوله: الأبحاث؛ منها: أنَّ الحدّ التامّ لا يجوز 
حملّه على معرّفهء وهو الإنسان, لأنَّ الحمل يقتضي 
العغار وإبلنة الام حي المممدود قفا كر قبي 
من المعرّف الذي أُخذ الحملٌ فيه. والجواب: أنَّ مصحّح 
الحمل هو التغايرٌ من وجهٍ مع الاتحاد في الوجود, ولا 
شك أنَّ بين الإنسان والحيوان الناطق تغايراً بالإجمال 
والتفصيل مع الاتحاد في الوجود. 

ومنها: أنَّ التعريف بالمثال شائعٌ مع أنَّالمثال قد 
يكون أخصٌء كقولنا: الاسم كزيدء وقد يكون مباينا 


)١(‏ توضيحه: 

١-أنَالمعرّف‏ هو المعلوم التصوري الذي يُوصل إلى يجهولٍ 
تصوري. 

؟ - وإيصاله إليه إنَّ) يكون بالفكر والنظر. 

"- وقد عرّفوا الفكر ب «نرتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول». 

- وبناءً على هذا التعريف لا يصح أن يكون المعرّف مفردا لأنه 
لايجري فيه الفكرء لأن الفكر يقتضي التعدد. لأنه ترتيب 
أمور. 

ونا كان المصف رحمه الله ممن يجوز التعريف بالمفرد غير 
تعريف الفكر فقال: «ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول». 


وهزي 107 ١‏ جنوي 


تنصطللالمئلعغغرف 


كقولنا: العلم كالنور. وجوابه: أنَّ التعريف ههنا 
بالحقيقة بشىءٍ آخر» فالمعنى: الاسم “ازليد بزيكء والعلم 
تمثل بالنور» فتدبّر. 

ومنها: أن تعريف المعرّف ههنا منقوضٌ بال ملزومات 
بالنسبة إلى لوازمها البيّنة البديبية» فإِنْ تصوراتها مفيدّة 
لتصور لوازمهاء مع أنَّالم تكن معرّفات لا رض من 
بداهة اللوازم. وأجيب بأنَ المراد ما يفيد تصوّرٌ الشىء 
بطريق النظر بقرينة أنَّ المقصود من الفنّ قوانينٌ الكسب 
والنظر. (خلاصة الحوائي) 

[؟] قوله: «بالعرض العامٌ» هذا عند المتأخرين. 

[ ؟] قوله: «قالوا» جملةٌ معلّلةٌ لعدم الاعتبار. 
(عيد) 

[] قوله: «والظاهر أنَّ غرضهم ' دفمٌ اعتراض 
يردعلى قول المصئفء وهو أنَّمِ جوّزوا التعريف بأمور 
كلّ واحد منها عرض عامٌ للمعرّف, لكن مجموعها 
مختصٌّ به فكيف يصحٌ قولُ المصنّف: «ولم يعتبروا 
بالعرّض العامٌ»؟ (إس) 

3 قوله: «ماش» يوجد في الإنسان والفرس. 

71 قوله: لمستقيم القامة» يُوجَد في الإنسان 
والشجر. 

[] قوله: «بالطائر الولود» فإنّ كُلَا من «الطائر» 
و«الوّلود عَرَض عام للخفاشء لوجود الطيران فيه وفي 
سائر الطيورء ووجود الولادة فيه وق الإنسان. (عبد) 


(؟) في الطبعتين: «فَمُئّل؛ هنا وفي التالي أيضا. والصواب «ممثل». 
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[“]قوله: «حيث حقّقوا» اَم قالوا: «الغرض 
نو التعريف وكا جعرفة التق برافته ار نوخد تايميزء 
عن جميع ماعداه؛ أو عن بعضه». وأمّا كونه ماعن 
جميع ماعداه فغير واجب عندهم في التعريف. ولعله 
قريبٌ إلى الصّوابء فإنَّ وجوة تصوّر الشيء مختلفة. 
(إس) 

[1] قوله: 'بالععرض العامٌ) فيه إشارةٌ إلى أن 
«الأعم' في قوله: «وقد أجيرٌ في الناقص أن يكونّ أعمّ) 
أعة”". (عبد) 

[7"] قوله: «بالعرض الأخصٌ أيضاً» لإفادته 
التمييرٌ عن بعض ما عداه . ووجة التخصيص بالعرض 


الأخصٌ أنَّ الذاقَ الأخصّ لا يُتصوّر”". (عبد) 


[*"] قوله: ١كتعريف‏ الحيوان» هذا التعريفٌ 
رسج ناقصٌء لأنَّ العرضّ الأخصٌ لشىءٍ خاصّةٌ غيدُ 
شاملةٍ له. والتعريفُ بالخاصّة فقط فقط رسمٌ ناقصٌ. (إس) 

[5*] قوله: «بالضاحك» والناطق, لأنَّ كَُدمنها 
عرضيٌ خارجٌ عن حقيقة الحيوان. (عبد) 

[5"] قوله: ااسعدانة نبت» فِإِنّ «النبتَ» أعمّ من 
السّعدانة» ‏ بضم السين”" اسم لنبتٍ خاصٌ. (إس) 


َ 5 4ج 
قصطل الملعص رف ات 


1" قوله: !أي تعيينٌ مسمّى اللّفظ» أي تصويرٌه 
في المدركة من حيث إنَّه معناه وتمييزٌه من بين المعاني 
المعلومة المخزونة بالإضافة إلى اللّفظ المخصوص. 
(عبد) 

71 قوله: «فليس فيه» بل فيه إحضارٌ معاني 
صور جزئية تخزونةٍ في الخزانة عند الُدركة مرَّةٌ ثانية 
فبُعيّنٌ أنَّ هذا المعنى قد وُضِع بإزائه ذلك اللّفَظً. 
فالمقصود بالتعريف اللّفظيٌ توضيحٌ ما وضِمٌ له اللّفَظ 


ما بمرادفٍ له كقوهم: «الغضنفر أسدٌ». وإمّا بلفظٍ أعمّ 


منه كقولهم: «السعدانة نبثٌ». اس 

7 قوله: «فافهم» إشارةٌ إلى الفرق بين التعريف 
اللَمْظيّ والتعريف الحقيقيّ» ففي التعريف اللّفْظيٌ 
استحضارٌ وفي الحقيقيٌ استحصال. (عبد) 

قوله: «فافهم» لعلّه إشارةٌ إلى الاختلاف الواقع 
بينهم في أنَّ اللي من المطالب التصورية» أو من المآرب 
التصديقية. فقيل: إِنه من المطالب التصورية» فالغرض 
من التعريف اللّظيّ تصويرٌ المعرّف. فمعنى قوله: 
«العَضثْمّر الأسدً) تصوير الغضنفر بلفظٍ أشهر. وقيل: 
إِنَّهِ من المطالب التصديقيّة. ومعنى قولنا: «الغضنفر 
الأسد» التصديق. وإحقاقٌ الحنٌّ اطلبّه من المطوّلات. 
(عبدالحيّ) 


3 
تجى لع ازمر مير 2 


)0( أي أعمٌ من أن يكون ذاتياً أو عرضياً. ووجه الإشارة ظاهر. 

زفق لأنَ الذاقيّ بالضرورة يتحقّّى كلَّا تحقّقَ الذات؛ فلا يمكن 
تَمُقٌ الذات بدون الذاق. 

() المثبت في المعاجم العربية كالقاموس وغيره ضبطها بفتح 
السين. 


عدر 86م ١‏ مه 


5 


2 
بجو سو 
0 59 
57 1 
0 0 

رامت مل 1 

2 2 
0 50 
جم حم 
0 4 جره 
2 2 
04 5 
2 0 
0 5 
لوده جره 


نكن 
: مومهم جل ليد دام روطم 1 
5 مب ب 2 8 
0 0ه جه م 0 


9 8 
9 93 5 . 
1 التصديقات 3-5 


د 
1 


83 


هم 
يل اذا 0 
7 -- < © وس جم 07 
00 268 0 
و ته وه 


02 


3 
14 


0 
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0 222 ّ لت َ 5 رطمي ص1 جد 
سلاعبثتاله ف« 0 نم إافيالتصديققات 0593899692 
7 3 1 21303 1 َع 
1 فصل ف التصديمات  ١‏ 
6# سب م م تت كك 23ت ىف 


الفضيّةٌ: قولٌ يحتمل الصّدقَّ!'! والكذت". 

إن كان الحكمٌ فيها بثبوت شيءٍ لشيء أو نفيه عنه فحمليّةٌ مُوجبةٌ أو سالبة. 

ويُسمّى المحكومٌ عليه موضوعاً؛ والمحكومٌ به محمولاً؛ والدَّالُ على النُسبة رابطةً. وقد استُعيرَ لها 
«هو). 

55 م 7 4ك[ 12 000 

قوله: «القضية: قولٌ» القول!'! في عرف هذا الفنٌ”" يقال للمركّب؛ سواءٌ كان مركّباً معقولاً أو 
ملفوظا؛ فالتعريف يشتمل على القضيّة المعقولة والملفوظة. 

00 «بحتمل الصّدق» الصدق: هو المطابّقة للو 1 والكذب: هو اللامطابقة له. وهذا المعلى 
لا يتوقفٌ معرفئه على معرفة الخبر والقضيّةا". فلا يلزم الدّورٌ. 

قوله: «موضوعاً) لأنّه وْضِع وعينَ لِيَحكم عليه. 

قوله: «محمولاً» لأنّه أمرٌ جُعِل محمولاً لموضوعه. 

ِ 1 0 8 
قوله: «والدال على النسبة»”" أي اللفظةً؟'' المذكورة”" في القضيّةة*' الملفوظة التي تدل على النسبة 


7 


الحكميّةا'! تُسمّى رابطة تسمية الدَالّ باسم المدلول"''» فإنَّ الرابطة حقيقةٌ هي النّسبة الحكميّةُ. 
وفي قوله: «والدَّالٌ على النسبة) إشارةٌ إلى أن الرابطة أدائٌ لدلالتها على النسبة التتى هى معني 
57 ل 5 2 2 


(1) أورد عليه أنَّالمركّب التقييديّ أيضاً يحتمل الصدقٌّ والكذبّ» فقولنا: «زيدٌ العام على الوصفية يحتمل الصدقٌ والكذبّ كى يحتمله 
قولنا: «زيدٌ عال». وللسيد المحقّق تحقيقٌ في الجواب عنهء خخلاصتّه: «أنَّ السب الذهيّة في المركبّات الخبرية تُشعر من حيث هي هي 
بوفوع نسب أخرى خارجة عنهاء فلذلك احتملت عند العقل مطابقتّها أو لا مطابقتها. وأا السب الذهيّة في المركبّات التقييديّة 
فلا إشعار لها من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى تُطابقها أ لا تطابقهاء بل ربا أشعرت بذلك من حيث إِنَّ فيها إشارةٌ إلى نسب 
أخرى خبرية». وتفصيله في حاشية السيد على المكول ص: 47 4 5. طبعة مكتبة الداوري؛ قم؛ 4 47 ١ه‏ مصوّرة من طبعة تركية 
قديمة. 


(؟) كذافي الهنديتين فقطء وفي غيرهما: «اللفظ المذكور». 


-- م1١‏ عجوت سسا سي ١‏ لس ست 





13] قوله: ابحتمل الصّدق» اعلم أنَّ المراد من 
احتمال الصدق والكذب في تعريف القضية بالنظر إلى 
نفس مفهومها مع قطع النظر عن خصوصية الموضوع 
والمحمول وغير ذلك؛؟ فلا يرد(" أن القضايا البديهية 
الأوّلية ك«اجتع النقيضين محالٌ» لا تحتمل الكذبء 
والقضايا التي يحكم العقل بكذيها ك«الساء تحتنا» لا 
تحتمل الصدق. (إس) 

[] قوله: «القول إلخ» دفعٌ لما يُتومّم من شهرة 
القول في اللفظ من أن تعريفَ القضية بهذا مختص 
بالقضية الملفوظة. 

ثم اعلم أنه ل فرغ المصنّفٌ من بحث الُوصِل 
إلى التصور شرع في بحث الُْوصل إلى التصديق» وهو 
الحجّة وجزؤٌها القضيةٌ فقدَّم بياتها. (عبد) 

[*] قوله: «في عرف هذا الفن إلخ» ثم ههنا 
أبحاث: 

منها: أن صرّح سيّد المحقّقين: أن القولّ في أصل 
اللّغة اللّفْظُ حتى قيل: إنّه يتناول مَل أيغساًء وإنّا 
مص بالمستعمّل في العرف العام وتُّقل في اصطلاح 
المييزان إلى المركب المعقول والملفوظ. وهذا ناظرٌ إلى 
أنَّ القولّ لفظٌ مشترلهٌ بين المعاني الكثيرة» فلا يناسب 
استعالّه في مقام التعريف. والجوابُ أنَّ المقام قرينةٌ على 
أن المراد من القولٍ المركبٌ. (نور الله) 

[؛] قوله: «الصدق إلخ» دفم للاعتراض المشهور 
على تعريف القضية بلزوم الدّور بأنَ الصدقٌ والكذبّ 
مطابّقةٌ الخبر للواقع» وعدم مطابقته له. والخبرٌ والقضيةٌ 


(1) لأنّه يكون محصّل مفهوم القضية ثبوتَ شيءٍ لشيء. وتفصيله 
حاشية السيد على القطبي /١(‏ 07377 مجموعة شروح 


مترادفان. فتوقّمت القضيةٌ على الصّدق والكذب 
المتوقمَين على الخبرء وهذا هو الدَّور. (عبد) 

[6] قوله: «الخبر والقضية' إشارة إلى ترادفهم). 

[5] قوله: «الدالٌ على النسبة إلخ» أراد ب«الدَالٌّ» 
أعمّ من اللفظ وغيره ليشتمل الحركاتء وبالدلالة 
صريحاً سواء كانت وضعيةٌ أو مجازيةً» لكلا يتناول 
الكلماتٍ الحقيقيةً وهيئاتهاء وليتناول ما هو استعارةٌ 
وب«النسبة» الوقوعَ واللاوقوع التق عليه في القضية. 

لايقال: لو أريد الدلالةٌ صريحاً م يصدق التعريفٌ 
على الرابطة الزمانية ك«كان»؛ لأنّا نقول: ليس ١كان»‏ 
ونحوه رابطةً عند المصنّف. بل الرابطة عندههى 
المتركات الإغزابينة. صبح بنه في شرحت للرسالة"©. 
(شوستري) 

[ قوله: «أي اللفظة إلخ" في هذا التفسير نظرٌ 
لأنَّ الرابطة لا يجب أن تكون لفظاًء كيف وحركة 
الكسرة في «زيد دبير» رابطة عندهم؛ وليست بأداقٍ [إذ 
الأداة] من أقسام اللفظ. 

إن قلتّ: الحركة أيضاً لفظةٌ قلت: كلّاء وقد قال 
النحاة: إنَّ أقلّ اللّفظ حرفٌ واحدٌ. (إس) 


[6] قوله: «اللفظة المذكورة في القضيّة الملفوظة» 


سواء كان مبتدأ أو فاعلاً.(عبد) 
[4] قوله: «النسبة الحكميّة» التي هي مورد الحكم 
والإذعان.(عبد) 


(؟) وزادعليه: «والذي يفهم منه الربط في لغة العرب هو 


الحركات الإعرابية» بل الرفع تحقيقاً أو تقديراً لاغير». انظر: 
شرح السعد للشمسية (ص/44-88»ءالمطبع المصطفائي. 
1ه). 


عونتت ل ١‏ عنم 


4 سلامدك ج244 تنماهالتصديقكت 78493439 


مي 


واعلم أنَّ الرابطة قد تُذْكَر في اله لفضية”" وقد تحلّف. فالقضية على الأوّل تسمى ثلائية1!!! وعلى 
ا رِ تسمى 

ل الثانى ثنائية["13, 

© الثاني 

وما 0 

3 قوله: وقد استعيرا"'لماهو) اعلم أن الرابطة تنقسم إلى زمانية تدلٌ1؟'! عل اقتران النسبة 
ل 0 وقد |مستعير كو اعم لرابطة تنقسم إلى زماني على اقتر : 
8 الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة» وغير زمانيّةا*' بخلاف ذلك. 

0غ ا 

ُ ا رومع > َ 7 9 
3 وذكر الفارابي”72 أن الحكمة الفلسفيّةة"" لا تقلت من اللّغة اليونانية إلى العربية وجد القوم أن 


2 


-تزهة د 


الرابطة الزمائية في اللّغة العربية هي الأفعال الناقصة”*"! ولكن لم يجدوا في تلك اللّغة رابطةٌ غير زمانية 


ٍّ 
ع 
ع 
3 
03 
6 
ع 
3 
8 
3 
١ن‏ 
ع 
3 
3 
هن" 
1 
ب 
تج 


9 
0 


و «هي» ونحوهما مع كونهم| في الأصل أسماء لا أدوات. 
فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «وقد استّعير لها هوا. 


0 


0 


0 


ريج 


يت 5 


0 


بجوو 


8 صجت- تيه 


تنيت تجن ترون 


قزرت مجنت 


2 


)١(‏ زيد في الطبعة الإيرانية فقط: «الملفوظة» وهو مراد هنا وإن لم يذكر, | يدل عليه السياق. 
20 انظر: كتاب الحروف للفارابي ص: 21١7-11١7‏ تحقيق محسن مهدي؛ دار المشرق؛ بيروت. طبعة ثانية» ١99٠‏ م. ويه المائن 
العلامة التفتازاني في شرحه على الرسالة الشمسية ص: 7١5؛‏ طبعة دار النور بكتاب الألفاظ والحروف. 
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[١٠]قوله:‏ «باسم المدلول» والأولى أن يقول: 
«ابوصف المدلول»؛ فإن الرابطة ليست اسم للنسبة 
الحكمية» إنَّ) هو وصفٌ لها. (إس) 

[3] قوله: «نُسمّى ثُلائية؛ اعلم أنَّ أجزاء القضية 
ثلاثةٌ عند المتقدّمين: الموضوع والمحمول والنسبة التامّة 
الخبرية؛ وأربعة عند المتأخرين: الموضوع والمحمول 
والنسبة التقييدية التي هي مورد الإيجاب والسلب» 
والنسبة التامة الخبرية؛ فمعنى قولنا: «زيدٌ قائمٌ» زيد آن 


قائ امست(1) 
ثم است"". 


والتفصيل في حاشيتنا على اشرح السلَّم) لمولانا 


حمد الله رحمه الله. (عبدالحليم) 


قوله: «ثلائيّة» لاشتاللما على ثلاثة أجزاءء نحو زيدٌ 


هو القائم. 
[13] قوله: «ثنائيّة» لاشتئالها على جزئين» نحو 
زيدٌ قائم. 


[1] قوله: «وقد استُعير؛ جواب عا يقال: إن 
كونَ الدالٌ على النسبة الرابطة أداةٌ ممنوعٌ؛ بسند أن «هوا 
في «زيد هو قائم» يدل على النسبة وليس بأداق لأنّه اسم. 
(عبد) 

قوله: «وقد استعير لها هو؛ أي للدلالة على النسبة. 

1 قوله: «تدل) صفة كاشفة. 

]١6[‏ قوله: «وغير زمائيّة» أي لاتدل على 
الاقتران. 

53 ] قوله: «وذكر الفارابي» اعلم أنَّ الاستعارةً 
لابد لها من المستعير والمستعارٍ منه والمستعار والعّجز 
والافتقارء فالقُوم الناقلون هم المستعيرء والمستعار كلمة 


)١(‏ أي معناه عند المتأخرين. وقد سيق كلام المحشي في مبحث 
بيان الحاجة إلى المنطق الحاشية رقم )7٠١(‏ وشرحنا مراده 
هناك فراجعه. 


عوك ١91‏ نجوه د 


نصافالتمصديقات- :889882 


الهو أو (هي) والمستعار منه هو الاسم وعدم وجدانهم 
رابطةً غير زمانيةٍ في كلام العرب عند احتياجهم إليها 
عجز وافتقارٌ. (عبد) 

قوله: «الفارابي» هو أبو النّصر الملمّب بالمعلّم 
الثاني. (برهان) 

]١7[‏ قوله: «الفلسفيّة» أي المنسوبة إلى الفلسفة» 
وهي معرّب فيلاسوفا أي بحب الحكمة. (اس) 

[1] قوله: «هي الأفعال الناقصة» وليس المرادٌ 
منها جميعها كما يتراءى من ظاهر هذا الكلام؛ بل المراد 
الأفعال الوجودية”” ك١كان»‏ و «يكون»»؛ فاللام على 
الأفعال للعهد. (عبد) 

[14] قوله: «فاستعاروا» والاستعارةٌ ههنا 
مستعمّلة في المعنى النّويٌ دون الاصطلاحٌِ» فلا يرد 
لَه لايد من المناتسية ]لماز من والسستتعار دوفن 
هذا في الاستعارة الاصطلاحية. (إسمعيل) 


قوله: «فاستعاروا » جواتٌ ل الّاه. 


)١(‏ الأولى أن يقول: «الكلهات الوجودية». 
واعلم أنَّ الكلمة عندهم على قسمين: :١‏ حقيقية: وهي 
التي تدل على الحدث. والنسبة إلى الفاعل؛ والزمان. و7: 
وجودية: وهي التي تدل على الأخيرين فقط» ولااتدل على 
الحدث. 
والمراد من النسبة إلى الفاعل هو ما يعيّرونَ عنه بالوجود 
الرابطي وهو كون شيء شيئاً. فقيل لها وجودية نسبة إلى 
الوجود الرابطي. والتفصيل في تحرير كنديا على السلم (ص: 
١‏ طبعة رحمانية» بشاور) 
وقد تتبّعتٌ فلم أجد في القوم من فرَّق بين الأفعال الناقصة 
وبين الكلمات الوجودية. بل يفسّرون الكلمات الوجودية 
بالأفعال الناقصة مطلقاً. والله تعالى أعلم. 
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0 000 يُوَهَمٍ من أن 


الأسماء المشتقة من الأفعال الناقصة 
- روابطٌ زمانية. 

31 قوله: «كائنٌ وموجودٌ» صريح في أنَّ المراد 
بالأفعال الناقصة ‏ الأفعال الوجوديّة ههنا لامطلقاً. 

3 قوله: «أميرس» بضمٌ الأول وفتح الثاني 
وسكون الياء التحتانية وكسر الرابع. (عبد) 

قوله: «أميرس» اسم رجل 

['] قوله: «فشرطية» إِنَّا ميت بالشَّرطيّة 
لوجود أداة الشّرط فيها. 

يَرِدا'' عليه أنَّ هذافي الممّصلة فظاهرٌ وأمّافي 
المنفصلة فم شكِلٌ. والجواب عنه: أنَّ تسمية المنفصلة 
بالشّرطية باعتبار خروج حكم ضمنيّ» مثلاً في قولنا: 
«العدد إِمًا زوج وإمّا فرد' إن كان فرداً فليس بزوج؛ وإن 
كان زوجاً فليس بفرد. (محصّل) 

[15] قوله: «سواء كان » اعلم أَنّه لا خلاف بين 
أهل الميزان وأهل العرب في أنَّ الحكم في الشّرطية بين 
المقدّم والتالي. نعم! كلام السّكاكي يُشعر بأن الحكم في 
الجزاءء. والشّرط قِيدٌ له بمنزلة الظرف والحال» فمعنى 
قولنا: الإن كانت الشمس طالعةً؛ فالتّهار موجود» 
التّهار موجودٌ حال طلوع الشمسء أو وقتّ طلوعه. 
كذا قال السيّد الشَّريف في حاشية «المطوّل:2"0, 
فالقولُ بأنَّ مذهب أهل العرب أنَّ الحكم في الجزاء» 
والشَّرط قيدٌ له؛ كما وقع عن صاحب السّلم”", وتبعّه 
المتأحرونء بعيدٌ عن الصّواب. كيف فإنَ أهلّ العرب 
مكاخواة ب ةن كلم الممجازاة قدل غل سبي الأول: 


)١(‏ لايخفى أنه لا يجي اطراد وجه التسمية؛ فالإيراد ضعيف. 

() انظر حاشيته على المطول (ص: .)١87‏ 

(") انظر: حمد الله على السلم (ص: .)7١‏ وهو تحقيق العلامة 
التفتازاني في المطول انظر (ص: .)١87‏ 


ا ل ل سا سس سس لي 913 1 9267ل لس الس سا الس سس 


ومسبّبية الثاني» وهذا صريحٌ في أن الحكمَ بينهماء فتدبّز. 
(عبد الحليم) 

]١6[‏ قوله:«كان الحكم فيها» لزوماً أو اتفاقاً. 
: «كلّهاكانت 
السّمس طالعةء فالنّهار موجود». فإنّه كم فيها بثبوت 
نسبة الوجود إلى النّهار على تقدير وُجود نسبة الطّلوع إلى 
السّمس. (إس) 

قوله:«بشبوت نسية» سواء كانت النسبتان بثبوتيّين 
أو سلبيّتين أو مختلفتين.(عبد) 

1 قوله: «أو نفي ذلك الثبوت» مثل: «ليس إذا 
كانت الشمسٌُ طالعةً» فاللّيل موجود». و «ليس إذالم 
يكن الشمسٌ طالعة» فالتّهار موجود». عبد 
نحو: اليس إمَّا أن يكونٌ 


[1""] قوله: «بثبوت نسبة » نحو 


قوله: «بالمنافاة» : 
العددٌ زوجاً أو منقسماً بمتساويين». 

قوله: «بالمنافاة» عناداً أو اتفاقاً.(عبد) 

[14] قوله: «منفصلة إلخ" تََنُو عليك أنَّ 
المنفصلة ما يكون الحكم فيه بالنّنافي صريحاًء وأمًا 
الحكم بسلب الاتّصال فضمنيٌ لزوماًء والسّالبة 
المتّصلة ما يكون الحكمٌ فيه بسلب الاتّصال صراحة» 
وأمّا الحكم بالشّناني فالتزاميٌء فالمعتي, الحكمٌ الصَّريحَيٌ» 
لا الأعمٌ منه ومن الالتزاميٌ؛ فلا يُنتقض تعريفٌ 
المنفصلّة بالسّالبة المتّصلة» وبالعكس. (عبد الحّ) 

1" قوله: «عقلٌ» يجزم العقل فيه بمجرد 


مقا كدعا !به اك وا عاق ادع روا الها اكد رعاظ الدرهاة اع هق اج جا باق 1ك ع عاق اهن عط عا ره عش العا العا و اج جا 7 ارج طق وا طق تا كما م2 لد 
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31 قوله: «فاستقرائيٌ» وهو الحصر الذي يظهر [1*] قوله: الِتلوٌه؛ أي في أكثر الاستعمال؛ وإلا 
بعد التمّع والتفخُص وإن جوّز العقلّ الآخرَء لعدم فقد ينقد الجزاءً على التّرط أيضاًء كما يُقال: «التّهار 
الدّوران بين النََي والإثبات؛ فإذا تصمّحنا النَّرطِياتٍ موجوةٌ إن كانت الشمس طالعة». (إس) 
ما وجدناسوى المتّصلة والمنفصلة» فيجوّز العقلّ شرطيةً 
لامتصلة ولا منفصلة؛ بأن لايكونّالحكمفيها 
بالانّصال ولا بالانفصالء بل بأمر آخر. (برهان الدين) 


دج 1093م مره 


تت عاو استيميد عقب ولب مدن مس ماح دايج ٠‏ بجوو ل ب ع تي رم م4 ١‏ و ا مسحمجب ب د اب ب تجح ند 


ان 


م 


تيججت رجن 5ج 


0-9 
8 


لت تزجتن تريت ترج 


2 


تت تروت نيجه ميجن تر 


تيج دجن 





ع سلاعبدالل 24ج 2 أتامالقضيةالحملية باعتبار الموضوع ‏ :232 295-04 
0 
66س .نكم ركه 200 فى 


لضن ان ن شخصاً معيّناً معيّناً"' نيت القضية شخصيّةٌ وخصوصةٌ؛ وإن كان نفس الحقيقة 


يذء ومع 


فطَيعيّة”"؛ وإلا فإن يبن كميّهٌ أفراده كُلاَ أو بعضاً فمحصورةٌ كلبةٌ أوجزئيةٌ. ومابه البيان سُورٌ؛ وإلا 
فمُهملةٌ وثلازم الجزئية. 

قوله: «والموضوع»!' هذا تقسيمٌ للقضيّة الحمليّة باعتبار الموضوع» ولذا' لُوحِظ في تسمية 
الأقسام حال الموضوع. فيُسمّى ما موضوعٌه شخصٌ شخصيةً» وعلى هذا القياس. 

ومحصّل التقسيم أنَّ الموضوع ما جزئيٌ حقيقيٌ”'' كقولنا: «هذا إنسانٌ»؛ أو كلٌ؛ وعلى الثاني 
ا أنيكون الحكمٌ على نفس حقيقة هذا الكلي”'' وطبيعته من حيث هي هي”"» أو عل أفراده؛ وعلى 
الثاني فإمًا أن نين كمي الأفراد المحكوم عليه" بأن ين أن الحكم على كلها أو على بعضها يق 
ذلك بل جِمَل؛ فالأوّل*! شخصيَّةٌ والثاني'' طبَعيّةا"» والثالث محصوروّكه والرابع مهملة". 


ثم المحصورة إن بين فيها أن الحكم على كل أفراد اموضوع فلي وإن ين أن الحكم على بعض 
أفراده فجرئّة. ركل مهنا لكا مرج أزسالة: 


ولا بدَ ف كلّ من تلك المحصورات الأربع'"' !من أمر”''! يبي كمي أفراد الموضوع. يُسنّى ذلك 
الأمرُ ب «السّوْر» أخذاً من سُور البلدا"» إذ كا أن سُورٌ البلد محيطً بهء كذلك هذا الأمرٌ عبط بم) حُكِم 


عليه من أفراد الموضوع. 


(1) في نور عثمانية: اشخصاً». وفي الطبعة الإيرانية: «مشخّصاًكف ليس فيهما زيادة امعينأ». 

(1) كذا في الطبعات الهندية وقد سبق أن نبّهنا عل الاختلاف فيه والفصبح فيه «طَبعِيّة؛ بحذف الياء. وقد جُوّز «طبيعية» ولكنّه شادً. 
وأكثرٌ الطبعات العربية والإيرانيّة لكتب القوم على إثبات الياء في مثله. 

(؟) زيادة #وطبيعته من حيث هي هي» موجودة في الهنديتين والتحفة» وغير موجودة في غيرها. 

(4) كذافي الإبرانيتين والراغبء وفي الهنديتين والتحفة: «أفراد المحكوم عليه». وفي الطبعة الهندية القديمة ونور عثمانية: «أفراد المحكوم 
عليها» . وأا الأخير فالظاهر أنه خطاً. وأولى الباقيين ما أثبتناه. 
واعلم نَّم اختلفوا في القضية المحصورة والمهملة هل الحكم فيه على الأفراد أم على الطببعة» فالمتأخرون عل أن الحكم فيهها على 
الأفراد» وعليه عامة أصحاب المتون من الشمسية والتهذيب. واختار كثير من المحققين - منهم العلامة الجلال الدواني والفاضل 
الباغنوي والمير باقر الداماد والمير زاهد الهروي_أنَّ الحكم فيهما على الطبيعة ‏ بتفصيله المذكور في المطوّلات. وانظر للتفصيل: شرح 
حمد الله على سلم العلوم ص: ١77-1؛‏ طبعة نظامي كانبور» سئة ١78‏ ه بتحشية المولوي إلهي بخش فيض آبادي. 
والظاهر أنَّ الشارح الفاضل ملا عبد الله اليزدي على مذهب الجمهور. ك) هو الظاهر من كلامه هناء فيكون #الأفراد المحكوم 
عليها» مناسباً معه. وما في النديتين ‏ «أفراد المحكوم عليه؛ ‏ يقتضي'أن يكون المحكوم عليه هو الطبيعة دون الأفراد ى| لا يخفى. 

(0) زيادة «أخذأ من سور البلد؛ موجودة في الهنديتين والتحفة» ولا توجد في غيرها. 











حيبت ١04‏ ا عتب سا لط 


أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع 


لصن حاير 2 


ووم 


0 
2 
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1 قوله:‎ ]1١[ 
القضية إن كان معيّناً بالتعيين الشخصيء سواءٌ كان‎ 
موجوداً في الذهن أو في الخارج.‎ 

وم يقل: «جزئيّاً» لئلا يتوهم اختصاصه با في 
الذهن بناء على أنَّ الجزئيّة من العوارض الذهئيّة. 

ول يقل اعَلََا) أي معنى علميّء ليشتمل مثل هذا 
حيوان. (شوستري) 

[3] قوله: «ولذا» أي لكون هذا التقسيم باعتبار 
الموضوع. (عبد) 

[*] قوله: «إمّا جزئييٌ حقيقيٌ» هذا شامل للعَلّم 
والضمير واسم الإشارة وغيرهاء نحو أناعالوزيدٌ 
جاهلٌ. (إس) 

قوله: «جزئيّ حقيقيٌ» وأمَّا الحيوان فلا يكون 
جزئياً حقيقيًاً. (عبد) 

[4] قوله: «على نفس حقيقة هذا الكزٌِّ فيه أنَّ 
الحكم في الطبعية ليس على نفس طبيعة الكل من حيث 
هي هيء بل على طبيعته من حيث العموم والوحدة 
الذهنيّة”""؛ ولكن يكون العمومٌ معتبراً في العتوان لا 


)١(‏ المراد من الوحدة الذهنية هو العموم والإطلاق. 
ويكون هذا الإطلاق في مرحلة اللُحاظ وليس داخلاً في 
الملحوظ؛ بمعنى أنَّ المللحوظ هو الطبيعة؛ وليس الطبيعة 
العانّة» والعموم في اللّحاظ فقط. إذ لو جُعِل العمومٌ في 
الملحوظ لا يبقى مطلقاء بل يصير مقيّداً. وهذا معنى قوله: 
«يكون العموم معتبراً في العنوان لا في المعنون». 
وأمّا المهملة القدمائية فلا يكون فيه العموم في اللحاظ أيضا. 
بل الموضوع فيها الطبيعة من حيث هي هي» دون ملاحظة 
شيء آخرء حتى الإطلاق. 


مس تي جحت بجي 2 


0 


في المعنون» نحو «الإنسان نوعٌ». وأما ما حُكِم فيه على 
نفس الكل من حيث هو هو حنّى لا يُعتر العمومٌ أيضاً 
فهي مهملة قدمائيّة. وهي أعمٌ من الطبعيّة. فتدبّر. 


(عبدا حليم) 


[] قوله: «فالأوّل) أي ما موضوعه جزئيّ حفيقيٌ 


تُسمَّى «شخصيّة) لكون الموضوع فيه شخصاً. وتسمّى 


«مخصوصة» أيضاً لكونه مخصوصاً معيّناً.(إس) 

[5] قوله: «الثاني» أي ما موضوعه طبيعة الكل 

[17] قوله: «طبَعيّةٌ» لأنَّ الحكم فيها على نفس 
طبيعة الموضوع دون أفراده. (عبد) 

[8]قوله: «محصورة» الحصر أفرادها كلا أوبعضاً 
(عبد)» 

[4] قوله: «مُهمّلة1 لأنَّ بيانَ كميّة أفرادٍ موضوعها 
مُهِمَلٌ ومترولهٌ. (عبد) 

]٠١[‏ قوله: «المحصورات الأربع» أي اللوجبة 
الكليّة والجزئيّة والسالبة الكليّة والجرئيّة. 

3 قوله: 'من أمره هذا الأمر أعمٌ من أن يكون 
لفظاً كلفظة «كل» و«ابعض» وغيرهماء أَوْ لاكوقوع 
النكرة تحتّ النفيء فإنّه سورٌ للسلب الكل مع أله ليس 
بلفظٍ. (إس) 


والفرق بينهما أن موضوع الطَّبّعية يجري فيه أحكام العموم 
فقط. فلا يصح فيه «الإنسان كاتب». ويصح «الإنسان 
نوعٌ». وموضوع المهملة القدمائية يجري فيه أحكام العموم 
والمخصوص ججيعا. فيح فيه «الأنسان كاتبة ولالإنسان 
نوع». فالمهملة القدمائية أعم من الطبعية. 

والتفصيل في شرح حمد الله على سلَّم العلوم (ص: 7٠‏ 
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--- رمك ١48‏ عانم . 





]١[‏ قوله: «كلّ و لام الاستغراق»؟ نحو 
إنسانٍ حيوان والإنسان حيوان. 

1] قوله: «من أي لغة» ى] يقال في الفارسية هر 
إنسان حيوان أست. (عيد) 


1 قوله: «بعض وواحدٌ)» نحو بعض الإنسان 
ووائحد مه حيوان. 

]١6[‏ قوله: «وما يفيد معناهما» كالتّكرة في الإثيات 
مثل (إنسانٌ جاء». 


1“ آ]قوله: «لااشيء ولا واحد' : نحو «لاشيء من 


الإنسان ولا واحد منه حيوانٌ». 

[10] قوله: اليس بعسض» والفرق بين الأخير 
والأوّلَين أن اليس كل يدل على رفع الإيجاب الكل 
بالمطابقة؛ فإذا قلنا : اليس كل حيوانٍ إنساناً» فمعناه 

المطابقييٌ أن ثبوت الإنسان لكل فردٍ من أفراد الحيوان 
مرفوعٌ؛ وأمًّا على السلب الجزئيٌ فبالالتزام؛ فإِنَ 
المحمول عل تقدير سلبه عن جميع أفراد الموضوع إمَّا أن 
يكون مس لوباً عن كل واحدٍ واحدٍ منها أو عن بعض» 
وعلى كلا التقديرين فالسلبُ الجزئيٌ متحة 

0 : ابعيض الحيوان ليس بإنسانٍ»؛ واليس 

بعض الحيوان بإنسان؟ إِنّا يدل مطابقةٌ على أنَّ المحمول 
امسن الأستاة ممدارت عدن سنن الي انار ها 
هو السلب الحزتي. وأمّا رفعٌ الإيجاب الكل فمدلولٌ 
التزاميٌء فإِنّه إذ رع المحمولُ عن البعض لم يكن ثابتا 
للكل. 

وأمّا الفرقُ بين اليس بعض» و«بعسض ليس)”) 
فهو أن «ليس بعض» مع أنَّ مدلوله المطابقٌّ يَّ هو السلب 


)١(‏ وبينهما فرقٌ آتره وهو أن #بعض ليس" قد يستعمل للإيجاب 
العدولي بخلاف «ليس بعض» فإنَّه للسلب دائياً. كا نه عليه 
القطب الرازي في شرح الشمسية (؟57/5). 


عيجك ١99‏ اعجو 


أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع 0 


الجزئيٌ» قد يكون مستعمّلاً للسلب الكل أيضاًى) في 
قولنا: اليس بعضٌ الإنسان بحجر' أي ليس كل واحلٍ 
من الإنسان بحجرء بخلاف «بعض ليس» فَإنّهِيُستعمّل 
في السلب اللجزئيٌ دائها . 

اذه فيه ان البعفن ق الى بعشر كر وفيت 
تحت التفي فأفاد العمومً» بخلاف «بعض ليس» فَإنَّ 
البعض ههنا ليس تحت النفي بل النفيٌ تحتّه("». (إس) 

[] قوله: ١وتلازم‏ الجزئية» دفعٌ لما يرد على القوم 
بناءًعلى ماتقرّر عندهم من أن القضايا المعتبرة في العلوم 
7 منحصرة في الحصورات» وهو أن هذا ا لحصر منوعٌ 
بسند أن المهملة تقع كبرى للقياس فصارت معتبّرة. 
(عبد) 

41 قوله: «القضايا المعتبرة في العلوم» بأن تكون 
مسائل. 

[] قوله: «وذلك» أي انحصار القضايا المعتيرة 
في المحصورات الأربع. 

[11؟] قوله: «متلازمئان» أي متساويتان في 
الصدق. 

[17] قوله: «صدق الحكم على أفراد الموضوع» 
هذا مفاد المهملة. 

[1] قوله: «في الجملة» أي م(" على كل الأفراد 
أو على بعضها. 


(7) هذا_كا قال السيد المحقّق_كلام ظاهريٌ. والتحقيق أن 
«ليس» لسلب الربط» فإن اعتيرت السلبّ أوّلأ» والبعضية 
بعده؛ يكون معناه سلباً جزئياً. وإن اعشبرتٌ البعضّ أوَّلا 
والسلبَ بعده؛ كان مآله سلب الإيجاب الجزئي. ومفاد 
السلب الإيجاب الجزئي هو السلب الكلي. وتفصيله في 
حاشية السيد على شرح الشمسية »57/١(‏ مع حاشية 
السيالكوتي). 

(*) أوضح منه أن يقمال: ”أي سواء على كل الأفراد أو على 
بعضها» 


سلاعبدال وؤصوة# أقام القضية الحملية باعتبار الموضوع © 


والشخصيةٌ لايِحَتُ عنها بخصوصها*" لأنَّه لاىال1"' في معرفة الجزئّات لتغيّرها 
وعدم تباتهاء بل إِنّ) يُْحَثُ عنها في ضمن المحصورات التي يُحكُم فيها على الأشخاص إجمالاك””". 

والطفية لااييحث عنها ني العلوم أصلاك*"'؛ فإِن الطبائع الكليّة من حيث نفس مفهومها"'5- 
كما هوا ''موضوع الطَبّعية لامن حي + حيث 7" تحققها في ضمن الأشخاص» غيدُ موجودةٍ في الخارج 
فلا ال1"" في معرفة أحواها. 


فانحصر القضايا المعتبرة في المحصورات الأربع 


لكل 


دجو 23ج مره 


مرك ١ ٠١‏ ؟ ايه 
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[5؟]قوله: «صدق على بعض أفراده» هذا مقاد 
الجزثية. 

[6؟] قوله: «بخصوصها» أي بالذات 
وبالاستقلال» أي بالنظر إلى أئَّا شخصيةٌ. 

فإن قيل: إِنَّ االشخصية قد تقوم مقام الكلّية 
فتصير كُبرى الشكل الأوّلء نحو: «هذازيد. وزيد 
حيوان. فهذا حيوان». فيُبحث عنها بخصوصها أيضاً. 

قلنا: إن المحمول في «هذا زيد» بحسب الحقيقة 
«مسمّى بزيد» لأنَّ الجزئيّ لايقع محمولاً» فيكون 
موضوع الكبرى هو «المسمّى بزيد)ء وهو ليس بجزئي. 
(عبد) 

3 قوله: «لأنّه لاكيال» والغرض من العلوم 
كيل الألفين هل ميزه العر من كف يكون 
معتبراً فيه. (إس) 

[7] قوله: «إجمالاً» فالببحث عن قولنا: «كلّ 
إنسان حيوان» مشلاً وإن كان بحثاً حقيقةً عن الحقيقة 
الكليّةء متضمّن للبحث عن الحزئيات أيضاًء إن الحكم 
بالحيوانية على الإنسان راجعٌ إلى زيدٍ وعمرو وغيرهما. 
(إس) 

]١[‏ قوله: «أصلاً» أي لا بنفسهاء ولا في ضمن 

[ قوله: «من حيث نفس مفهومها» قد جرى 
المحتَّى ههنا مسلَكّه السابقٌ(١»‏ حيث جعل موضوعً 
الطبّعية نفسٌ الطبيعة من حيث هي هيء مع أنَّ 
موضوعها هو الطبيعة مع لحاظ عمومها في الأفراد. 


)١(‏ قد سبق كلام المحثي في الحاشية رقم (4)» فراجعه. 


أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع ‏ 7-8876 


ويمكن أن يقال: المراد نفس الطبيعة مع قطع النظر 
عن الأفراد. وهذا معنى قولِه: امن حيث هي هي»2) 
وقوله: «من حيث نفس مفهومها»؛ وحيئئذٍ لا إشكال. 
(عبد الحي) 

قوله: «من حيث نفس مفهومها أي مع قطع 
النظر عن أفرادها. 

[0] قوله: «كما هو» أي ذلك المفهوم. 

[1*] قوله: «لامن حيث؛ فإنَّ الطبائع من هذه 
الجهة موجودةٌ في الخارج. ومبحوثة عنها أيضاًى في 
المحصورات: فإن الحكم فيها على الطبيعة الكلية من 
حيث كونها منطبقة على الأفراد”"2. (إس) 

["] قوله: "غير موجودة في الخارج» لأنَّ الطبيعة 
الكلية من حيث هي هي معروضة للكلّ المنطقي» وقد 
عرفت أنَّ معروضه”” كلٌِ عقالءٌ لا وجو لها في الخارج. 

["] قوله: «فلا كال» إذ كمال الإنسان بالحكمة» 
وهي علمٌ بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه 
بقدر الطاقة البشرية. والأعيانٌ الموجوداتٌ الخارجيةٌ. 


(عيد) 


)١(‏ لا يخفى أنَّ هذا الكلام مبنيٌ على مذهب المحقَّقِينَ؛ وليس 
على مذهب جمهور المتأخرينومنهم الشارح وقد ذكرنا 
اختلافهم بالاختصار في التعليق على قول الشارح: «الأفراد 
المحكوم عليها"'. 

(*) أي مع العارض كا لا يخفى. 
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سلاءب اله 8# أقسام القضية المحصورة باعتبار وجود الموضوع ا 








5 1 
59 موع - دو وط كته 0 
5 كٍِ 3 
3 :2 3 
3 9 [أقسام القضية ‏ المحصورة عاد وجود د الموضوع] ,! 3 
ورا ال ا لام يجيد مي ددا 0 1 
م 5 
2 وه. 1 5 يج كر * 2 804 م * م 5 
ًّ ولايد في االوجبة من وجودالموضوع إمّا محققاً وهي الخارجيّة» أو مقدّراً فالحقيقيّة أو ذهناً 00 
د 8 2 
إفالزهءتة 4 
5 0 4 
ص و« 5 7 000 1 5 1 5 3 ا 3 
0 قوله: ولا بد في الموجبة» أي في صدقها!'' من وجود الموضوع”" وذلك لأن الحكم في الموجبة 4 
5 . 000 5 ءُ 8 6 . ٠‏ امه أأوي”. [17. 5 عاك - 0 20 
3 بثبوت شيء لشيء» وثبوت شيءٍ لشيء فرعٌ ثبوت المثبّت له'" أعني الموضوعً» فإنّ) يصدق هذا الحكم ‏ 
إذاكان الموذ ق أ اما ف الخاء - ان كان 50 : ذال 4 
8 إد ن الموضوع محققا موجوداء إمًا في الخارج إن كان الحكم بثبوت المحمول له هناك أو في الذهن 5 
كذلك. 5 
ٍ[ 0 : 2 . 1 
5 ثم القضايا الحملية المعتبئرة”" باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام: 8 
0 ئَ 
ُُ 1 2 
5 [1] لأنّالحكم فيها إن على الموضوع الموجود في ا خارج”" عحقَّ"' نحو : «كل إنسانٍ حيوادٌ 5 
0 2 
1 1 
3 بمعنى كل إنسانٍ موجودٍ في الخارج حيوانٌَ في الخارج. 3 
م م 
34 4 
1 م 
5 5 
ا ححد.3 019ب مص 5 
بابرأ 31 
: 3 
5 8 
5 2 
5 : 
1 9 
1 00 
: , 44 
)١( 9‏ فصّل في السيد المحقق قدّس سرٌّه تفصيلا حسناء قال في حاشيته الصغرى _حاشيته على شرح الشمسية للقطب» وحاشيته 


الكبرى هي التي كتبها على شرح المطالع :1١/1-‏ «الإيجاب يقتضي وجوة الموضوع في الذهن من حيث إِنَّ حكمٌ؛ فلا بد له من 
تصوّر المحكوم عليه . ويقنضي صدقه وجوه أيضاً لأن ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوته في نفه. 
والفسرق بين هذين الوجودين أن لوجود الذي يقتضيه الحكم لنب يعر حال لمكي أي بمتدارما بتكم الحاكم بالمحمول عل 2 


ا 1 


الموضوع كلحظةٍ مثلاً» وأنَّ الوجود الذي يقتضيه ثبوتٌ المحمول للموضوع فهو بحسب ثبوته له إن دائياًفدائاً؛ وإن ساعةٌ فساع ‏ أي 
5 وإِنْ خارجاً فخارجاًء وإنْ ذهناً فذهناً. والسالبةٌ تشارك الموجبةً في اقتضائها الوجود الأوّلَ دون الثاني... : 
3 والحاصل أن انتفاء المحمول عن الموضوع لا يقتضي وجودّه؛ وأنَّ ثبوته للموضوع يقنضي وجوده؛ وأمًا الحكم بالانتفاء والحكم 5 
بالثبوت فلا فرق بينهم في اقتضاء الوجود الذهني». ا 
0 (؟) أي المحصورات» كما صرّح به المحشيّ قبل قليلٍ. 
: 5 المراد من الخارج هنا الخارج عن إدراك المشاعر. 0 
#8 سي سس سس ناا ل 37 2-917 الس .سسا ليشن الي سس سسة لسلسم 5 
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[] قوله: «أي في صدقها» لا في ذاتهاء أي 
ليست ذاتُ القضية الحمليّة الموجبة موقوفةٌ على وجود 
موضوعهاء إذ قد يقال: «زيدٌ قائم» حينّ عدمه. فهي 
حمليةٌ لكنّها كاذيةٌ. (عبد) 

1 قوله: «فرع ثبوت المبّتِ له فيه أنه منقوشض 
بالوجود في قولنا: «زيد موجودٌ» فإنَّ بوت لو كان فرعاً 
لثبوت المثبّت له. فهذا الثبوت إمَّا عن ذلك؛ فيلزم تقدمٌ 
الشيء على نفسه. أو غيرٌهء فيلزم كون الشيء الواحد 
موجوداً بوجودين. 

ويمكن أن يقال: إِنَّ الفرعية مقنضى نفس 
الثبوت””» وإن تخلّفت ههنا باعتبار خصوصية الطَرقِين 


)١(‏ يعني أن قولنا: ابوت المحمول للموضوع فرع ثبوت 
ا موضوع» صادق بالنظر إلى تحصل مفهوم القضية الموجبة» 
إذهو ثبوت شيء لشيء؛ فالحكم بالفرعية بهذا الاعتبار 
صحيح. ولكن قد لا يصدق هذا الحكم في القضية الموجبة» 
ولكن ليس من حيث كونها ثبوت شيء لشيء؛ بل لخصوص 
الموضوع والمحمول. وفي مثالنا: «زيد موجود» ثبوت 
الوجود لزيد ليس فرع ثبوت زيد في نفسه. لا لأجل مفهوم 
القضية الموجبة ‏ فإنها من تلك الحيثية يكون ثبوت المحمول 
للموضوع فرع ثبوت الموضوعت بل لأجل خصوص 
المحمولء أي لأجل أن محمول هذه القضية اموجودا. 
وهذا مثل قوهم: إن القضية قول يحتمل الصدق والكذب» 
فإن المراد أن القضية بالنظر إلى حصّسل مفهومها_الذي هو 
ثبوت شيء لشيء أو سلبه عنه ‏ من دون النظر إلى خصوص 
الطرفين ومن دون النظر إلى خخحصوص المتكلم يحتمل الصدق 
والكذب. ولكنها بالنظر إلى خصوص الطرفين أو بالنظر إلى 
خصوص القائل قد لا تحتمل الصدقٌ والكذب. وعدم 
احتهاها للصدق والكذب في هذه الحيثية لا تنافي احتماها لهم 
في نفسها. كذلك ما نحن فيه فافهم. 
والعلامة الجلال الدواني في حاشيته على التهذزيب عبَّر 


3 يم 0 


| [أقسام القضية الحملية امحصورة باعتبار وجود الموضوع] ٠!‏ 


ا 


هنك ١7‏ * بعاهيه اك 


أقسام القضية المحصورة باعتبار وجود الموضوع 842-838 


0 


فلا ضيرء فتدبّر. (عبد الحليم) 

[؟] قوله: الموجود في الخارج محقّقاً أي يكون 
موجوداً بالفعل ويكون الحكم مقصوراً عليه. (شيخ 
الإسلام) 

قوله: «الموجود في الخارج' وتُسمّى خارجيةً 
لوجود موضوعها في الخارج. 





بالاستلزام دون الفرعية» وقال: (ص: ١‏ ؟» طبعة شريف 
جان» قزان» 1706ه): «صدق القضية الموجبة يستلزم 
وجود موضوعها». وانظر كذلك ص: 7 منها. 

وقال المير زاهد في حاشيته عليها (ص:١177-17.‏ طبعة 
المطبع الملكيء قزان, 5 70١ه::‏ لم يقل: اايتوقف عل 
وجود موضوعها؛ كا هوالمشهورء ليشمل الموجبة التي 
محموهًا الوجودٌ ونحوه. : 
والتفصيل على ما يشهد به النظرٌ الصحيمٌ أن طبيعة 
الاتصاف تستلزم وجوة الموصوف والوصف مطلقأء سواءٌ 
كان الاستلزامٌ على سبيل التوقف أُوْ لاء وسواءٌ كان الوجود 
خارجياً أو ذهنياً. وخصوص الاتصاف الخارجي يستلزم 
وجوة الموصوف في الخارج؛ والاتصاف الذهني يستلزم 
وجوده في الذهن. وخصوص الاتصاف الانضمامي يستلزم 
وجو الموصوف والصفة في ظرف الاتصاف على سبيل 
التوقّف؛ والاتصاف الانتزاعي وهو كون الموصوف بحيث 
يصحٌ انتزاع الوصف عنه ‏ يستلزم وجود الموصوف في ظرف 
الاتصاف ووجودً الصفة في ظرف مَّا لاعلى سبيل التوقف». 
وللمير زاهد ني تلك الحائشية كلام آخر أعلق بالقلب وأكثر 
مناسبة للمقام قال (ص:١7١):‏ #حكم الذهن بثبوت 
المحكوم به للمحكوم عليه فرع ثبوت المحكوم عليه في 
نفسه. قالمحكوم به مبنيٌّ على المحكوم عليه» وهو بالنسبة إليه 
أصلٌء فلا يناني ذلك ما ذهب إليه المحدٌّي المحقق من نفي 
الفرعية والقول بالاستلزام؛ فإنَ الكلام هنا في حكم الذهن 
بشبوت شيءٍ لشيءء لا في نفس ثبوته له4. فتدبّر. 
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11] وإمًا على الموضوع الموجود في الخارج مقرّرا؛' 0 


5 7 


وُجد في الخار كان" إنساناً تقد وجوده إن( 7( . وهذاا دالمقدّرا اعتتروه قل 
جَ فهو ير وجوده حيو جو بروه في 
الأفراد الممكنة”" لا الممتنعة1*' كأفراد اللاثبىء وشريك الباري. 


ا والاغل الوص اوردق اذهو تولك : اريك البازي رع ة, بمعنى 7" أن كل مالو 
وجد ني لعفل ويفرضه العقلٌ شرك الباري فهو موصوف في لذن بالاتطع؟". وهذا إِنَّ) اعتروه 
في الموضوعات التي ليست لها أفرادٌ ممكنةٌ التَحقق في الخارِ80, 


مج م53 تمس 


)١(‏ وقع في أكثر الطبعات الندية للحاشية: اوكان» بزيادة الواو قبل "كان" النافصة. ونصّ العلامة قطب الدين الرازي شرح المطالع 
؟/ 47 مؤسسة بوهشى حكمت وفلسفه ابران» الطبعة الأولى» “1.41 الحجرية الشمسية؛ وشرح الشمسية ؟/ 41 أَنْ وقوع الواو 
هنا خطأ لفظاً ومعنىء لأنَّ «لوه حرف شرطٍ يقنضي جزاءً» و «كان» جزائه: ولا يصحٌ عطف الجزاء على الشرط. 
ووجّه الفاضل السيالكوتي في حاشيته على شرح السيد 11/7 وقوعٌ الواو هنا توجيهاً حسناً بتجريد «لو؛ عن الشرطية:؛ لأنّه قد 
يستعمل لمجرّد الفرض كما قبل فوله تعالى: «ولو أعجبك حسئْهنٌ مفروض إعجابك». وقال: «وهو المناسب للمقام إذ لا معنى 
للاتصال في تفسير الحملية؛ وكأنّه قبل: كل ما فض وجوده وكاذج». 

زفة لا يخفى أن هذا تفسير لمفهوم القضية الحقيقية: وهي قضيةٌ ملي فليس ني مفهومها اتصالٌ أصلًا. وإنّا عيروا بالشرط قصداً 
لتعميم أفراد الموضوع بحيث يندرج فيها الأفراد المحمّقَةٌ امقر إن التبادر من قولك: «كلّج ب الحكم على كل ما هوج في 
الخدارج عقا فأورد كلمة الشرط ههسا تنيهاً على دخول الأفرادالقدّرة أيضاً في الحكم؛ »إن كلمة الشرط تُُستعمّل في المحقّقات 
والمقدّرات كقولك في النهار: «إن كانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌ» وللمزيد: شرح المطالع 7/ 240-49 وحاشية السيد عل 
القطبي 7/ 41-108. 

(6) ذكر السيّد المحقق قُدّس سرّه في حاشيته الصغرى 1/ 41 54 أن اعتبار فيد الإمكان في الأفراد إنَّا ياج إليه لإخراج الممتنعات 
إذالم يُعسَبر إمكانُ صدق الوصف العنواٌ على ذات الموضوع بحسب نفس الأمرء بل اكنُّفي بمجرّد فرض صدقه عليه أو إمكانٍ 
فرض صدقه عليه كه في صدق الكل على جزئياته. وأًاإذا اع إمكان صدق الوصف العنواني عل ذات الموضوع في نفس الأمر 
-كما هو مذهب الفاري؛ أو اعم مع الإمكانٍ الصدق بالفعل -ىا هو مذهب الشيخ» » فلا حاجة إلى اعتبار إمكان وجود الأفراد. 
والمحذورٌ مندقمٌ إن الإنسان الذي ليس بحيوانٍ لا يصدق عليه الإنسان في نفس الأمره فلا يدل في قولنا : كل إنسانٍ حيوانٌ». 
وكذا الإنسان الحجر لا يصدق عليه الإنسانٌ في نفس الأمرء فلا يدخل في قولنا: #لا شيء من الإنسان بحجر». 
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قوله: «عحقّقاً» أي لا مقذراً. 

[] قوله: «الموجود في الخارج مقدّراً؛ بأن لايكون 
الحكم مقصوراً على الأفراد الموجودة في اخارج مقّقةه 
بل تكون متناولةً لها ولغيرها من الأفراد المقدّةٍ الوجود 
فيه. (إس) 

قوله: «الموجود في الخارج مقدرأً وتُسمّى حقيقية 
لأنَّ القضايا المستعملة في العلوم عند عدم القرينة حقيقةٌ 
في المحكم على أفراد الموضوع الموجودة في الخارج» سواء 
كانت مقَّقَةٌ أو مقدَّرةٌ. (عبد) 

[8] قوله: «لا الممتنعة» فإنّهِ لو اعثبرت الأفرادٌ 
المقدّرة لممتنعة ل تصدق كليةٌ حقيقيةٌ؛ لا موجبة إذ 
يحتمل أن يكون الفرد المقدّر للإنسان غيرَ حيوائؤ» فلا 
يصدق «كلّ إنسانٍ حيوانً»؛ ولا سالبة! ذيحتمل أن 
يكون الفرد المقدَّر للإنسان حجراء فلا يصدق الا شيء 
من الإنسان بحجر». (عبد الحليم) 


أقسام القضية المحصورة باعتبار وجود الموضوع ‏ 8372-8479 


1 قوله: «ابمعنى أن» وتُسمى ذهنيةً. وأمًا 
القضية التي كم فيها على الأفراد الموجودة في الذهن 
بالفعل المقابلة للقضية الخارجية فهي ليست بمعتبرةٍ في 
القضاياء فلهذا لم يذكرها. (إس) 

[11] قوله: ؛بالامتناع» أي مطلقاً وفي نفس الأمر» 
ولا منافاةً بين فرض شيءٍ موجودا وبين الحكم عليه 
بالامتناع في نفس الأمر. (عبد) 

[4] قوله: «فني الخارج» بل في الذهن أيضاًء وإن 
كانت ها أفراد ذهنيّة بالفرض والتقدير.(عبد) 
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11 بلاعبتداله ج2328 القضي ةالمعدولةولمحمّلة ج96 
هري رع د ع 
[القضية المعدولة والمحصلة] ‏ 
6 000 جعت بولا 
وقد يجمَعَل حرف السّلب جزءاً من جزءٍ فتُسمّى معدولة وإلافمحصّلةً. 
قوله: «حرف السلب)1'! ك «لا» و اليس» و غيرهما من بشاركهما في معنى السلب. 
قوله: «من جزء»!' أي من الموضوع'" فقطء أومن المحمول فقط. أو من كليهما؛ فالقضية على 


الأوّل تُسنّى «معدولة الموضوع؛»»؛ وعلى الثاني «معدولة المحمول'؛ وعلى الثالث «معدولة الطرفين». 

قوله: «معدولة» لأنَّ حرف السلب موضوعٌ لسلب النسبة» فإذا استعيل !© «لا2 في هذا المعنى 
كان معد و لعن معناه الأصلٌ فسّمّيت القضية التي هذا الحرفٌ جزءٌ من جزئها معدولة تسميةً للكل 
باسم الجزء. والقضية التي لا يكون حرف السلب جزءً من طرفيها تُسمّى محضّلة". 
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[القضية المعدولة وامحصّله] .! 


0-0 مرج ميم 


[1] قوله: «حرف السلب» في تعريف المصنّف 
للمعدولة مساءحة من وجوه: 

أحدها: أنَّ الموافق لاصطلاح الف أن يقال: «أداة 
السلب). 

وثانيها: أنَّ الظاهر أن يقال: «لفظ السلب» ليتناول 
لفظ «الغير). 

وثالثها: أنَّ الحرف لا يكون جزءٌ إلا للقضية 
الملفوظة؛ ولا يلزم في المعدولة أن يكون لفظ القضية 
مشتملةً على حرف السلبء فإنَّ قولنا: «زيد أعمى») 
معدولة؛ مع أَنّه ليس في لفظه حرفٌ سلبء قلا بد من 
تقدير مضافي. أي «معنى حرف السّلب)». 

ورابعها: أنَّ السالبة المحصّلة داخلةٌ في التعريف» 
لأنّ معنى حرف السلب جزةٌ من جزئهاء وهو النسبة؛ 
الأوضح أن يقال: وقد يُجَل السلبُ جزءً من طرفي. 
(شوستري) 

]١[‏ قوله: امن جزء» المراد به الجزء المستقل» 
فيحترز به عن النسبة لعدم استقلاها. 

['] قوله: «أي من الموضوع» إشارةٌ إلى أن التنوين 
في قوله: «من جرَء) للتنكير. (عيد) 


مجه ات 


القضيةالمعدولةوالمحصّلة |( 5 





قرع" يع 


ادي 


[4] قوله: «فإذا استعيل» أي إذا استّعمل الحرفٌ 
الموضوع لسلب النسبة في غير ذلك المعنى الموضوع له 
ووذللك النتر سر كر تمسرو ين احيد الطوكين أل كابير 
صار معدولاً عن معناه الأصلي؛ فالمعدول في ا لحقيقة هو 
جزءٌ القضية: وأَطلِق هذا الاسم على القضية. (إس) 

[ه]اقوله: اتُسمّى حصّلة فإنّه لام يكن حرف 
السلب جزءً من طرفيهاء فكلّ من طرفيها وجوديٌّ 
صل سوام يكن السلب فيه موجوداً نحو «كل 
إنسانٍ حيوانٌ»: أو يكون, لكن لا على طريق الجزئية 
نحو «كلٌّ إنسانٍ ليس بحجر». 

م اعلم أن بعضّهم خصّوا اسم المحصّلة بالموجبة. 
وسَمَوا السالبة «بسيطة» نظراً إلى أن حرف السلب ليس 
جزءً لماء والبسيط ما لا جزء له0©, 


ثمّ اعلم أنَّ التقسيم إلى المعدولة والمحصّلة 
للملفوظة. لا لمطلق القضية ملفوظةً كانت أو معقولةً. 
ويُمكن أن يكون التقسيمٌ للمطلق باعتبار معنى السلب 
أيضاًء فقولنا: «زيد أعمى» قضية معدولة معقولة» 
وقضيةٌ حصّلةٌ ملفوظة. (إس) 


مجه ج12 :مره 


آي 1 ا 


)١(‏ وحرف السلب وإن كان موجودا فيهاء إلا أنه ليس جزءًٌ من 
طرفيها. انظر: القطبي (شرح الشمسية) /١‏ 014. 





سلاعبادالل #وه8ةة القضاياالموجّهة: الموجّهات البسيطة 822-4848 


- حسم 051 


6 3 ك3 كته لس 3 
١‏ [القضايا الموجهة " 
ص 0 
ره اج حلاخق اانه بخ 
ا 0ك 0 


وقد بصرّح بكيفيّة النسبة فدمُوجَهة), ومابه البيان َه وإلا فامُطلقة0. 

فإن كان الحكمٌ فيها بضرورة النُسبة مادام ذاتٌ الموضوع موجودةٌ فاضروريةٌ مطلقةًا. أوما 
دام وقفَة ف«مشروطةٌ عامّةٌ» أوفى وقتِ معبّن فاوقتيةٌ مُطلّقة». أو غير معي ف«منتشرةٌ ُطلقةً). 
أو بدوامها مادام الذاثُ فهدائمةٌ مُطلَقة» أوما دام الوصفٌ ف«عرفيةٌ عائّة'. أو بفعلبَّها فامُطَلَقةٌ 
عائّةٌا. أو بعدم ضرورة خلافها ذاممكنة عائَدً». 

فهذه بسائط. 

قوله: ؛بكيفيّة النسبة» أي: نسبةٍ المحمول إلى الموضوع سواءٌ كانت" إيجابية أو سلبية تكون لا 
حَالةَ مكيّقة في نفس الأمر والواقع بكيفية مثل القّرورة أو الدَّوام أو الإمكانٍ أو الامتناع أو غير ذلك؛ 
فتلك الكيفيةٌ الواقعة في نفس الأمر تُسمّى (مادَةَ القضيّة»1". 

ثم فد يُصّح في القضية بأنَّ نلك النسبة!'' مكيّفةٌ في نفس الأمر بكيفية كذاء فالقضيةٌ حينئلٍ 
تس «موجهة)!. وقد لا يصرّح بذلك ع القغنية «مطلقة)01, 

اير 0 5 ع 0 04 

واللّفظٌ الدَّالُ عليها في القضية الملفوظة» والصّورةٌ العقلية الدَالَةُ عليها في القضية المعقولة تُسمّى 

2 0000 8 
اجهةً القضيّة0!'. فإن طابقت الجهة المادَّةَ صدَّقتٌ القضيةً» كقولنا: «كل إنسانٍ حيوانٌ بالضرورة»؛ 
وإلا كذبت''! كقولنا: ١كل‏ إنسانٍ حجرٌ بالضرورة»1". 


00 
دجو 727 نامر مي 2 


)١(‏ زيادة اوإلا فمُطلقةٌ؛ توجد في الطبعات المندية فقط. 


00 لر ”1 ١‏ ؟ اميه عد 
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” لقعا الموحية‎ ٠٠ 
90 نفك رجيب‎ 
0 
3 [الموبجهات البسيطة]‎ : 
2 6 


ررحي 


]١1[‏ قوله: «سواء كانت» هذا صريحٌ في أنَّ المادّة 
تكون للنسبة السلبية ى| تكون للنسبة الإيجابية. وقال 
الشيخٌُ في #الشفاء» ما تُحصّله: إن حال المحمول في نفسه 
عند الموضوع بالنسبة الإيجابية من دوام صدقٍ أو كذب 
أو لادومها مادَّةٌ فإمًا أن يدوم الإيجابُ فهو واجبٌ. أو 
يكذب الإيِجابٌ دائياً فهو ممتنعٌ» أوْ لا يدوم الإيجابٌ ولا 
يكذب دائاً فهو الإمكان. 

وهذه المادّة بعينها للسالبة» فإِنَّ محمولًا يكون 
متّصفاً بأحد هذه الأمور عند الإيجابء وإن لم يكن 
أوجتَ”". (عبد الحليم) 

[1] قوله: ١نُسمّى‏ مادَّةٌ القضية» لأنَّ مادّة الشيء 
هي ما يتركّب عنه» ويكون أصلاً هاء فمادّة القضبّة 
أصلّها. وهي الموضوع والمحمول والنسبة» ولكن 
أشرف هذه الأجزاء الثلاثة هو النسبة» وتلك الكيفية 
الثابتة في نفس الأمر لازمةً لهاء فسُمّيت تلك الكيفية 
قنناةة نسحة الوم للجرة الأشرق باسم الكل. 
(عبد) 

[1] قوله: «تلك النسبة» أي نسبة المحمول إلى 
الموضوع. 

.51/ انظر: منطق الشفاء ” (العبارة)/‎ )١( 

وليعلم أنه ليس غرض الشيخ أن النسبة السلبية لا تتكيف 

ببذه الكيفيات» بل غرضه أن الموادً في الاصطلاح هي 

الكيفيات للنسبة الإيجابية فقط. ووصفنا للنسبة السلبية 
بها يكون باعتبار النسبة الإيجابية. وهذا بخلاف مذهب 
المتأخرين حيث وصفوا التسبة السلبية دون اعتبار النسية 

الإيجابية. 


[4] قوله: «تُسمّى مُوجهةً؛ لاشتالها على الجهة. 
وقد تُسمَّى «رباعيّة» أيضاء لكونها حيئذٍ مشتملةً على 
أربعة أجزاء» رابعها هي الجهة. (إس 

[] قوله: «فتُمّى القضبّةٌ مُطلقةٌ) لعدم كونها 
مقيّدةٌ بالجهة". فالقضية الحملية باعتبار الجهة منقسمةٌ 
إلى موجّهةٍ ومُطلقةٍ. (عبد) 

[“اقوله: «نُسمَّى جهة ةَ القضيّة» لأئهاتدلٌ عل 
جهة النسبة وحالها. فالفرق بين الجهة والادّة أن الأوّل 
دال والثاني مدلول. (إس) 

[/] قوله: «وإلا كذبت» إن قلت: الجهة قد تكون 
غير مطابقةٍ تلزاكة ار القفية مادقا قمر كل إنستان 
حيو انب لمكا نالعامٌ». فإنَالمادَةَمادَةالضرورة. 

قلت: الإمكان العام أعمٌ من الضرورة» فالجهة 
مطابقةٌ للمادّة بمعنى أنَّا ليست مباينةً لها. (إس) 

[] قوله: «كل إنسانٍ حجرٌ بالضرورة» لو قال: 
«كل إنسانٍ كانبٌ بالغرورة» لكان أولء لأنّ كله 
ليس إلا لعدم مطابّقة الجهة المذكورة فيه للكيفيّة النفس 
الأمريّة بخلاق ما ذَكّر. (عبد) 


(7) ينبغي أن يتتيه أن للمطلقة معنيين: أحدهما هي القضية الغير 
الموجهة . وهي هذه القضية المذكورة هنا. وثانيهما: قضية 
موجهة وسيأتي تفيصلها. 


ع4 ١‏ ؟ عدي 0 


535372 
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إفة اعلم أنَّ المشروطة العامّة يُطلّق ويراد بها: ١‏ دما حك فيها بزوزة يوت الحمول للموضوع: أر بشزوزة سلب المحمول عن 5 
الموضوع؛ بشرط أنيكون ذاثٌ الموضوعٌ متّصفاً بوصف ا موضوع؛ فيكون لوصف ال موضوع دخلُ في تحقق الضرورة. واختصاراً ‏ #, 
نقول: «الضرورة فيها بشرط الوصف".7” -ما حُكم فيها بضرورة تبوت | المحمول لللموضوع, أو بضرورة سلب المحمول عن 2 

2 الموضوع في جميع أوقات ثبوت الوصف. أعمّ من أن يكون للوصف مدخلٌ في تحقّق الضرورة أم لا. واختصاراً نقول: «الضرورة ‏ © 

3 فيها مادام الوصف».والفرق بينهم أنَّ الضرورة في الأوّل بالقياس إلى مجموع الذات والوصفء وفي الشاني بالقياس إلى ذات - أ 
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الموضوع فقط. ا 
5 7 5 7 0 

ومراد المصنّف من المشروطة العامة هي بلمعنى الثاني» لأنّ جل الحيئة الممكنة نقيضاً للمشروطة العامة. وهذا يصحٌ في العنى 5 
الثاني لا الأرّل. صرّح به ني شرحه على الشمسية ص:147» الطبعة الهندية وسيأي نصّه. وقثيل الشارح للمشروطة العامّة باكل ‏ 8 
0 3 1 ع 5-11 1 م 
كاتب متحرك الأصابع إلخ» وهو المثال المشهورء يصح باعتبار المعنى الأوّل دون الثاني» فتّه. 5 
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3 قوله: «فإن كان الحكمٌ إلخ» ثم الموجّهة ما 
بسيطةٌ أو مركَّبةٌ فالبسيطةٌ هي التي حقيقتها إمًا إِيجابٌ 
فقط أو سلبٌ فقط ارا برد م دان 
مفهومها وحقيقتها ما ملتئعةً من إيجابٍ وسلب» أو سلب 
وإيجاب. فقدّم المصنّف الات لتقدّمها على المركّبات 
طبعا. (وستري) 

]٠[‏ قوله: «متنعة الانفكاك» أي يستحيلٌ انفكاك 
المحمول عن الموضوع في نفس الأمرء سواءٌ كانت هذه 
الاستحالةٌ ناشئةٌ عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل. 
(إس) 1 

]١[‏ قوله: «بالوصف العنواني» ى) في المشروطة 
العامة ولوقي فإنٌ الضرورة ف الأَرَل فيه بالوصف» 
وفي الثاني بالوقت. (إس) 

[11] قوله: «أو الوقت' أي بوقتٍ معيِّنٍ أو غير 
معيِّنٍ من جملة أوقات وجود الموضوع. فعدمٌ تقييد 
الضرورة بالوقت إضافيٌ؛ وإلا فالضروريةٌ المطلقة مقيّدةٌ 
بجميع أوقات وجود الموضوع في الحقيقة. (عبد) 

[1] قوله: اما دام الوصفٌ العنوايٌ» أي الوصف 
التعبيري للموضوع. (إس) 

اعلم أنَّ ما يصدق عليه الكاتبُ في «كلّ كاتب 
متحرّلةُالأصابع ؛ يُسمّى اذاتَ ا موضوع». والكتابة التي 

عبر تلك الكاتب بها بالاشتقاق منها تُسمَّى «الوصف 
العنواني» . وهو ما عن حقيقة الموضوع مثل كل إنسانٍ 
حيوانٌ» أو جزؤُها [مثل كل حيوان حساسٌ»» أو خارج 
عنها]” مثل «كل كاتب متحرّكُ الأصابع». 

وانُصاف ذات الموضوع بذلك الوصف العنوانٌ 
عقدٌ الوضع. واتصافه بوصف المحمول عقدٌ الحمل. 


(عبد) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في الطبعتين» زدته لإقامة المعنى. 


ع جحي سرمت د ا ١‏ 


القضايا الموجّهة: الموجّهات البسيطة 00 


]١4[‏ قوله: «مشروطة عام وهي متحقّقةٌ حيث 
يكون المحمولٌ عينَ الوصف العدواني للموضوع» أو 
جزرّه؛ ولا يتحفّق هناك ضررويّةالإمكان انفكاك 
المحمول عن الموضوع. إلا أئَا تتحقّق في مادّة 
الّرورة7. 

1 قوله: «لاشتراط الضّرورة فيها بالوصف» 
فَإِنَّ معنى قولنا :كل كاني متحرَلةُ الأصابع مادام 
كاتباً» أن تحدّك الأصابع ضروريٌ مادام الورصفٌ 
العنواني_أي الكتابة_ثايتاً له. وكذا معنى السالبة أن 
سلب السكون ضروريٌ ما دامت الكتابةٌ ثابتةٌ له. (إس) 

قوله: «الضرورة» أي ضرورة النسبة. 

1 قوله: «أعمّ من المشروطة الخاضّة' فإئَّها 
عبارة عن المشروطة العامّة المقيّدة باللادوام الذاتق» ىا 
سيجيءٌ عن قريب. (إس) 1 

[7١]قوله:‏ انحو اكلٌّ قمر إلسخ' فإنّه حُكم فيها 
بضرورة ثبوت الانظلام للقمر في وقتٍ معيّنٍء وهو 
وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس» نه قد تقرّر في 
غير هذا الفن أن نور القمر مستفادٌ من ضياء الشمس» 
فظاهرٌ أنَّ حيلولة الأرض مانعةٌ من تلك الإضاءة: فلا 
بدَّ من كونه منظاً في هذا الوقت ا معيّن. (إس) 

[1]قوله: اوقت البروتع» وما إذا كان بين 
اليش والقمر مثلا رُبْعُ الفلك. وهو ثلاثة بروج" .ىم 
أن التثليث هو أن يكون تُلنّهبينهماء وهو أربعة بروج. 
والتسديس هو أن يكون بينهما سشدسهء وهو برجان. 
(منهيّة بديع الميزان9©) 


(1) قوله: «ولا يتحقق هناك ضروريةٌ» أي القضية الضرورية 
المطلقة. وقوله: «إلا أنها» أي المشروطة العامة. وحاصل هذا 
الكلام أن المشروطة العامة أعمٌ مطلقاً من الضرورية المطلقة. 
وهذا باعتبار المعنى الثاني من معنبي المشروطة العامّة. فتبّه. 

(7) بديع الميزان (ص: 1١1‏ طبعة سيد المطاببع» دهلي» كمال 
طبعة محشّاة بمنهيّات الشارح). 


الرابع : أئهَا ضر وريّة في وقتٍ من الأوقات كقولنا: ا 
و«لاشيء من الإنسان بمتنفّسٍ بالضرورة وقتا نا" اسم «محثر شِرةً مُطَلَقَةَ»: لكون وقت الضرورة 
فيها منتشراً أي غير معيِه وعدم تقييد القضية باللادوام'”". 

قوله: افدائمة مطلقة»1''! والفرق بين الشّرورة والدّوام أن المّرورة هي استحالة انفكاك شيءٍ 
عن شيءء والدَّوامُ عدم انفكاكه عنه'''! وإن لم يكن مستحيلا"'! كدوام الحركة للقَلّك0". 

ثم الدّوامأعني عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوعإمّا ذاقٌ أو وصفيٌ» 
فإن كان الحكمٌ في الموجّهة بالدوام الذاقٌ» أي بعدم انفكاك النسبة عن الموضوع ما دام ذاثُ الموضوع 
مودق كيت القضية دائفة تمةًا“"! لاشتالها على الدوام» ومطلقةٌ لعدم تقييد الدَّوام بالوصف العنواقٌ. 

وإن كان الحكم بالدَّوام الوصفيٌ أي بعدم انفكاك النُسبة عن ذات الموضوع مادام 
الوصففت العنوانٌ ثابتاً لتلك الذَّاتء سمت «عرفيُّ» لأنَّ أهل العُرف يفهمون هذا المعنى!*'! من 
القضيّة السالبة» بل من الموجبة أيضاًآ”'" عند الإطلاق» فإذا قيل: كلل كاتب 0 الأصابع" 
فهموا أن هذا الحكم!"" ثابثٌ له مادام كاتباًء و«عامّة؛ لكونها أعمّ من العُرفيّة الخاصّة!*" التي 
سيجيء ذكرّها. 


دجو 613 تممه 


(1) اعلم أنَّ هذا التفريق يصح في بادئ الرأي» وليس من وظيفة فن المنطق بناء الكلام على الأصول الدقيقة التي برهنت عليها في 
الفلسفة: فإنها مرتبة بعد تحصيل هذا الفن_ كما أشار إليه المحشي في الحاشية رقم 1 
والغرض منه التسهيل على طالب العلم والاعتماد على ما ينكشف في الفلسفة بعد فن المنطق. ولأجله قالوا: إن الضرورية المطلقة 
أخص مطلقا من الدائمة المطلقة» وإلا فبناءً على التحقيق هما متساوبان. فإنَّ الدوام إن في مادّة الوجوب أو مادة الإمكان وكل 
ممكن لا بد له من علة وهذه العلة إما واجبة أو متتهية بواسطة أو وسائط إلى الواجب بذاته» فالدوام لا بد له من الضرورة؛ وإن 
كانت بالغير. والضرورة في هذا الفن- كما قد أشرنا إليه سابقا- أعم من أن تكون ذاتية أو بالغير. وتفصيل المبحث في شرح حمد الله 
على سلم العلوم ص: ١١1١-1١١١‏ 

سند 00000000000 اله؟١6051ه»‏ 
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[14] قوله: «وقتَامًَا؛ وهو زمان انبساط النفسء 
كما أنَّ عدم التنفس يكون وقتّ انقباض النفس. (عبد) 

[] قوله: «وعدم تقييد القضية باللادوام» ىا 
تُقيّد المشروطةٌ الخاضَّةٌ والعرفيةٌ الخاصّةٌ والوقتيةٌ وغيثها 
على ما سيجيء تفصيلاً. (إس) 

[11؟] قوله: «فدائمة مطلقةٌ» وهي أعمٌّ من 
الضرورية. 

وأو عَليهيان الممكن لا يدوم إلا لعلَّةِ تجب. 
إِمّا بذاتها أو بواسطة انتهائها إلى ما يجب بذاته؛ ومع 
وجود العلّة يبُ وج ود المعلول. فالدوام لا يخلو عن 
الضرورة بالمعنى الأعم الذي هو المراد ههناء أعني امتناع 
الانفكاك» سواء كان ناشئاً عن ذات الموضوع [أَوْ لا]. 

والجواب أنَّ هذه النسبة بحسب النظر الْجلٌ إلى 
مفهوم القضاياء مع قطع النظر عن الأصول الفلسفيّة 
ودقائقهاء فإنَ العقل في بادئ النظر يجوز انفكاكَ الدوام 
عن الضرورة. وليس من وظائف لفن بناءً الكلام على 
تلك الأصول. (شوستري) 

[17] قوله: «والدّوامُ عدمٌ انفكاكه عنه» فالدَّوام 
أعج من الضّرورة» فإنَ الشيء كلَّما استحال انفكاكٌه عن 
الشيء الآحَر يكون ثبوئّه له دائأ ابن وإلا فيكون منفكاً 
عنه في بعض الأوقات. فيلزم وقوع المحال؛ بخلاف ما 
إذا كان الشيءٌ غير منفكٌ عن الآَرء فإنّهِ لا يستلزم أن 
يكون ثُبوئّه له ضروريّاًء الجواز أن يكون الانفكاك ممكناً 
غير واقع؛ فإنَ الممكن لا يجب وقوعٌه بالفعل» كدوام 
الحركة تلفلك. 

وفي التمثيل باذَّة افتراق الدَّوام عن الضّرورة(©» 
إقارة صمنية إلى آن الدّوام أعم من الضّرورة: فإنَّ تحفق 
الدّوام كلَّا تحقّقت الضَّرورةٌ ظاهرٌ. (إس) 


(1) حيث مثّل بدوام الحركة للفلك. 


-وجنرك 71 بجانهيه .... 
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[*1] قوله: «وإن لم يكن مستحيلاً» فالدّوام قد 
يكون مع الشّرورة» وقد لا يكون. (عبد) 

[4؟] قوله: «دائمة» ترك ماما لأنَّ المثال المذكور 
للمّرورية المطلقة بعينه مثالٌ للدّائمة أيضاً إذا بُدّل لفظ 
الضَّرورة بالدّوام بأن يُقال: "كل إنسانٍ حيوانٌ دائاً» 
ولاشيء من الإنسان بحجر دائياً». (إس) 

1 قوله: «هذا المعنى» أي عدم انفكاك نسبة 
المحمول إلى الموضوع ما دام الوصف العنوانٌ ثابتأ له 
(عيد)») 

قوله: «هذا المعنى» فإذا قيل: ١لا‏ شيء من النائم 
بمستيقظ». فعنوانٌ الاستيقاظ مسلوبٌ عن النائم ما دام 
نائياً. (إس) 

[5] قوله: ابل من الموجبة أيضاً إنّالم يقل: «من 
ا موجبة والسالبة» لأنّ هذا المعنى إِنَّا هو في جميع موا 
السالبة دون الموجبة فإنّه في بعضها مشل كل كاتب 
متحرٌّك الأصابع» واكل نائم مُعطَّل الحواسٌ»: إن 
أهلّ العرف يفهسون أنَّ تمرك الأصابع ثابثٌ للكاتب 
دائياً ما دام كاتبًء وتعطّل الحواسٌ تازدت للنام ذان] م 
دام نائمأً» دون بعسض كقولنا :كل كاتب إنسانً فإئُّم 
لا يفهمون منه أنَّ الإنسان ثابتٌ دائياً ما دام كاتبء مالم 
يُصرّح بقولنا: «دائً؛ فلو قال: امن السالبة والموجبة» 
لتَوْهّم فهمٌ العُرف ذلك المعنى في جميع موادٌ الموجبة» 
لأنَّ الأحكام المُورّدة في هذا الفنّ كلياتٌ؛ فمعنى قوله: 
«من القضية السالبة؛ بل من الموجبة أيضاً» من جميع 
موادٌ القضية السالبة» بل من يعض الموجبة أيضا. (عبد 
الحليم) 

قوله: «من الموجبة» ليس ببعيدء إذ الإسناد إلى 
0 شر بعلي امأخذ نحو قو تعالى : ولعبدٌ مؤمنٌ 
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[1؟] قوله: «فهموا أنَّ هذا الحكم' ولا كان مُفاد 
هذه القضية مافهمه أهلّ العرف نُسِيِتٌ إلى العرف» 
وسَمّيت عُرفيةً. (عبد) 

7 قوله: #لكونها أعمّ من العرفية الخاصّة» فإئّها 
بعينها عرفيّةٌ عامّة مقيّدةٌ باللادوام الذاقّ. ولاشك أنَّ 
المطلق يكون أعمّ من المقّد. (إس) 

[] قوله: «أو بفعليّتها؛ عطفٌ على قوله: 
ابضرورة النسبة» أي فِإِنْ كان الحكمٌ بفعلية النسبة 
الإيجابية أو السلبية. (شيخ الإسلام) 

[0"] قوله: «أي بتحقّقٍ النسبة بالفعل» مراد 
المصنّف بالفعل ههنا مقابل القوّة؛ أعمّ من أن يكون 
بالقوّة ثم خرج إلى الفعل في ا حال أو الماضي أو الاستقبال 
على الاستمرار والدوام. (ن) 

[1"] قوله: «أي في أحد الأزمنة» فيه أنّه لايشمل 
المطلقة العامّة التي موضوعها متعالٍ عن الزمان نحو 
«العقل الفعّال قديم». فالصّوابِ أن يقال في تفسير 
«بالفعل»: «في الجملة» كم| صرّح به الثّقات. (عبد الحليم) 

71 قوله: «لأنَّ هذا» أي كون النسبة متحقّقةٌ 
بالفعل. 

قوله: ١لأنَّ‏ هذا هوا فلمً) كان هذا المعنى مفهوم 
القضيّة المطلقة» سمّيت بها. 

[**] قوله: «أعمّ 
فإِنّّا عبارة عن المطلقة العامَّة المقيّدة باللادوام؛ وكذا 


من الوجودية اللادائمة» 


الوجودية اللاضروريّة هي المطلقة العامّة مع قيد 
اللاضرورة الذاتية. (إس) 


سس سس ج19 8 ١‏ 7 909:67 
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[4"] قوله: «بأنَّ خلاف النّسبة» فإن كانت القضيةٌ 
إيجابيةٌ 0 سل فالإمكان في 0 ب بمعنى | لذ 


ا 
(برهان الدين) 

[6"] قوله: «ممكنة» ومن ههنا يندفع ما يُتوهّم من 
أن الفكنة ليست بعصي فضلا عن أن يحون موكهة 
فِإنَّ القضية لا بدَّ فيها من الحكم ‏ أي الوقوع واللاوقوع 
والممكنةٌ لا تشتمل عليه. 

ووجه الاندفاع أن الحكم هو الثبوت أو السلبٌُ» 
وهويتحقّق في الممكنة؛ نعسم إن المتبادر من الحكم هو 
الفعلية. وهذا لا يض تَحقّقَ الممكنة» فتدبّر. (عبد الحي) 

["] قوله: «أعمّ من الممكنة الخاضّة» فإنَّ الحكم 
فيها بسلب الَّرورة من كلا الطرفين» فكأئّها مركبةٌ من 
الممكنتين العامّتين ى| ستعلم عن قريب. (إس) 

[*] قوله: «فهذه بسائط» أي معتيرة عند 
أهل الصّناعة. وسيجيء بسائطٌ تر في النقوض 
والعكوس”". (شوستري) 

[*] قوله: «القضايا الثمانية» ضروريّة مطلقة» 
ودائمة مطلقة» ومشروطة عامّة» وعرفيّة عامّة ووقتيّة 
مطلقة» ومنتشرة مطلقة» ومطلقة عامّة» وممكنة عامّة. 


)١(‏ هما الحينية المطلقة والحينية الممكنة. 


"تون تج ندج 


7 


عدت 


إلسس ساسي اسس _سسي السسسسش اسسس ج/ 19 1 7 :سس ل سي لس سس الس سس سي لس 


اعلم أنَّ القضيّة الموجّهة إن ببسيطةٌ وهي ما تكون حقيقئه|!*" إمًا إيجاباً فقط أو سلباً فقط ىى) 
مرّ في الموجّهات!'*! الثانية؛ وإمّا مركب وهي التي تكون حقيقئها مركَبةَ من يجاب وسلبه بشرطٍ أن 
لاايكون الجزءٌ الثاني فيها مذكوراً بعبارة مستقلَة!'؛. سوا ء كان في اللّفظ تركيبٌ كقولنا: كل إنسانٍ 
ضاحكٌ بالفعل لا دائ)». . فقولنا '#لادائما؛ إشارةٌ إلى حكم سلبيٌ» أي : «لاشيء من الإنسان بضاحكِ 
بالفعل»؛ أوم يكن في اللّفظ تركيبٌ"''كقولنا : كل إنسانٍ كاتبٌ بالإمكان الخاصٌ» فإنّه في المعنى 
قضيتان!'*! تمكنتان عامّتان!؛؟] ي كل ! إنسانٍ كاتبٌ بالإمكان العام ولااشيء من الإنسان بكاتب 
بالإمكان العام. 

والعبرةا**؟ في الإيجاب والسلب حيتت بالجزء الأوّل0'؛ الذي هو أصل القضية. 


واعلم أيضاً أنَّ القضية المركبة إن تحصل بتقيبد قضيّة بسيطةٍ بقيدٍ مث اللادوام واللاضرورة. 


مجه .متتج تمس 
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[] قوله: «حقيقتها» أي مفهومها.(عبد) 

[0] قوله: «كمامرٌ في الموجّهات » أي من أمثلتها 
.(عبد) 

1 قوله: «بعبارة مسقل فإِنَه لو كان مذكوراً 
بعبارة مس عله بأنيقال: اكل إنسانٍ ضاحك بالقعل. 
ولاشيء من الإنسان بضاحكٍ بالفعل» لا يُسمّى قضية 
مركّبةٌ في الاصطلاح. (إس) 

قوله: ابعبارة مستقلة» دالَّةَة' بالمطابقة على ذلك 
الجزء» بل بعبارة مشيرة إليه بنوع إشارةٍ (عبد) 

47 قوله:  :‏ أولم يكن في اللّْظ تركيبٌ» بأن لا 
يَدُلّ بحسب اللّغة؛ بل بحسب اصطلاحهم؛ فإنَ لفظ 
الأمكان الخاض بحسب اللغة لأيدل عل ملت العنية 
المذكورة» بل بحسب الاصطلاح. (عبد) 

[؟] قوله: «فإنّه في المعنى قضيتان؛ فإنَّ الإمكان 
الخاصٌ عبارةٌ عن سلب الضرورة عن الجانبين» فباعتبار 
سلب الضرورة عن جانب الإيجاب يحصل قضيةٌ سالبةٌ 
مكنةٌ عام وباعتبار سلب الضرروة عن جانب السلب 
يحصل موجبةٌ ممكنة عامّةٌ. (إس) 





(1) أي بشرط أن لا يكون الجزء الثاني فيها مذكوراً بعبارة مستقلةٍ 
دالةٍ بالمطابقة على ذلك الجزء. 


القضايا الموجّهة: الموجّهات البسيطة 1ت 


[:4]قوله: ممكتتان عائّتان» ههنا بحثٌ؛ وهو 
أنَّ الحكم بالبسساطة في غير الممكنة العامّة ظاهرٌ لا.سترةً 
0 ة قفيها خفاءٌ إذ لو قلنا: الممكنة 

لعامّة مشتملة مشتملةٌ على ا حكم في الجانب الموافق انهه أنه على 
« الحو ا اه 
بسيطة. وإن قلنا: إنَّهالم تكن مشتملةً على الحكم في 
الججانب الموافق كما هو الظاهر من عباراتهم وهو المذكور 
في شرح المطالع»” مجه أن الممكنة لم 0 قضيةٌ عل 
هذا التقدير» فم الوجه في جعلها بسيطةً؛ اللّهم إلا أن 
يُتمسّك بالتجوز. (نور الله) 

[45] قوله: «والعبرة إلخ» دفعٌ لما استشكله المتعلّم 
من أنَّ حقيقةً القضيّة المركبة لما كانت مركّبة من الإيجاب 
والكللب فكانت كالنن للفككل في بست بموجبة 
ولا سالبة فانحصار القضية فيهما باطل. (عبد) 

1 قوله: «بالجزء الأول» يعني أنَّ الاعتبار 
في كون القضيّة المركبة موجبةً وسالبةً بالقضيّة الأول 
المفهومة بالعبارة المستقلّة لكونها أصلّ القضيّة فلو كانت 
موجبةً يكون القضيّة المركبة موجبة» ولو كانت سالبةً 
سكن اله شونا دعل إسان ضاحك بالفمل لا 
دائ» موجبةٌ. والاثبى: من الإنسان بكاتب الإمكان 
الخاصٌ» سالبةٌ. (إس) 


(1) انظر: شرح المطالع (178/5)» قال: الا حكمٌ في الممكنة 
بالفعلء فإنّا إِذا قلنا: «الإنسان كاتبٌ بالإمكان» فليس 
الحكمٌ فيها إلا بسلب الشّرورة عن الجانب المخالفء وأنًا 
الحكم في الجانب الموافق فلم يتعرّض له حتى يحتمل أن 
يكون واقعاً وأن لا يكون». 
وقد نقلنا كلام بعض المحمّقين في المسألة في التعليق على كلام 
الشارح في المطلقة العامّة فراجعه. 
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قدتُقّد تقيّد العامّنان والو قتبّتان المطلقتان باللادو ام الذاقٌ. 
ا 
ثيه 2 م ل 2 ا 4 0 : 
وندي الطلقه العامة باللاضرورة الذائيّة شُسمَّى الوجودية اللاضرورية؛ أو باللادوام الذاق 
فتُسمَّى الوجوديّة اللادائمة. 
وقد يُمِيّد الممكنةٌ العامة بالٌاضرورة من الجانب الموافق أبضاً فتّسبَّى الممكنةً الخاضّةة". 


فتَسمَّى المشروطة الخاصّة والعرفيّة 


وهذه مركّبات. لأنَّ اللادوام إشارةٌ إلى مطلقةٍ عام واللاضرورة إلى بمكنة عامة مخالفتي الكيفية 
وموافقتي الكمية يا بد بهما. 

قوله: «و قد تقيد العامتان' أي المشروطة العامة والعرفية العامّة 

قوله: «والوقتيّتان» أي الوقتيّة المطلقة''! والمنتشرة المطلقة 

قوله: «باللادوام الذاتي)7؟" ومعنى اللّادو امل" الذاق هو 5 هذه النسبة المذكورة في القضية 
ليست دائمة مادام ذاث الموضوع موجودةً. فيكون نقيضهاا”*! واقعاً البنةَ في زمانٍ من الأزمنة!'! 
فيكون إشارة”"' إلى قضيّة مطلقةٍ عام مالِفةٍ للأصل في الكيف”" موافقة في الكما*, 0 

قوله: «المشروطة الخاد صة)!''' هي المشروطة العامة المقيّدة باللّادوام الذَّايّ 111! 5 كاتب 
تامع اسورد انوكت لادائ)»» اي الاغية نولكات بمتحرك الاصايع بالفغل,' 

قوله: ١والعرفيّة‏ الخاصة» هي العرفيّة العامّة اليّدة باللادوام الذا كقولنا”"؟: «بالدّوام لاشيء 
من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً لادائ» أي كل كاتب ساكنٌ الأصابع بالفعل. 

قوله: «والوقتية والمنتشرة 1 لي ل ا 
اسميههما لفظ الإطلاق» فسمّيت!!' الأولى وفتية ةٌ والثانية منتشر 


دده 201113111 
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-[1]1نظراً إلى طول الحاشية نقلناها إلى آخر 
الحواشي]. 

[؟] قوله: «الوقتية المطلقة» إنَّا قال لها «الوقتيتان» 
لاعتبار الوقت فيهما في الأوّل على سبيل التعِّن وفي الثاني 
على سبيل الانتشار» بخلاف ما إذا قال: «مطلقتين» 
فإنّه لعلّه يذهب الوهمٌ إلى أن المراد الضروريّةُ المطلقة 
والدائمةٌ المطلقة, مع أنه ليس يصحٌ تقييدهما باللادوام 
الذاق كما سيجيء. (إس) 

[] قوله: «باللادوام الذائٌ» إنَّها اعشبروا في 
المشروطة الخاصّة تقييدَ الحكم باللادوام الذات لأنّه 
المعتبّر في مفهومه اصطلاحاً. وأمّا تقييده باللادوام 
الوصفيٌ واللٌاضرورة الوصفيّة فغير صحيح قطعاً 
لمنافاتها الضرورية الوصفية المعتبرة في عامّها. وأمًّا 
تيدم زقيود أخزوة كان عيضا كاللاشترورة لازال 
أو الذاتيّة أو غيرهما فلم يُعتبر فيه اصطلاحاً. وقس عليه 
نظائرها. (إس) 

-قوله: «أو باللادوام الذاتي» عطف عل قوله: 
«باللاضرورة» أي المطلقة العامة قد تكون مقيّدة 
باللاضرورة وتُسمّى الوجودية اللاضرورية كا عرقتّها. 
وقد تكون مقيّدةٌ باللادوام وتُسمَّى الوجودية اللادائمة 
كما في المتن. (محمد نظام الدين الكيرانوي) 

[؛]قوله: «معنى اللادوام» أي معناه المطابقي. 
(عبد) 

[6] قوله: «فيكون نقيضها» فإذا قلنا: دكل إنسان 
كانب بالفعل لا دائ)»؛ فالمعنى أنَّ الكتابة ليست بدائمةٍ 
للإنسان ما دام ذاتٌ الإنسان موجودةٌ. وإذلم تكن دائمة 
فيكون سلب الكتابة واقعاً في زمان من الأزمنة الثلاثة 


سعيهئرك ؟ 7١‏ بكنوة. 
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البنَّة» فإنَّ سلب الكتابة لولم يكن واقعاً بالفعل لزم أنْ 
يكون ثبوتٌ الكتابة مستمرّأء هذا خلفٌ. (إس) 

3] قوله: «في زمان من الأزمنة» أي من أزمنة 
وجودذات الموضوع. 

[/) قوله: «فيكون إشارة» فيه إشارة إلى أنَّ فهمها 
منه بالالتزام لا بالمطابقة. (عبد) 

[4] قوله: «في الكيف» أي الإيجاب والسلب. 

[] قوله: «في الكم» أي الكليّة والجرئيّة. 

]٠١[‏ قوله: «فافهم» إشارةٌ إلى أنّه لا يَلرّم من بيان 
معنى اللادوام إلا أنَ المطلقةً العامّة المفهومة منه مالِفةٌ 
للأصل في الكيف كما علمتٌ. وأمًا كوثّها موافِقةٌ للأاصل 
في الك فلا. (إس) 

31 قوله: «المشروطة الخاصة» تسميئها بها يُعَلّم 
نا ذكر في أعمّها. (شيخ الإسلام) 

31 ]قوله: «نحو) ونحو (لا شيء من الكاتب 
بساكن الأصابع بالشَّرورة مادام كاتباً لادائً» أي كل 
كاتب ساكنٌ الأصابع بالفعل. 

[*١]قوله:‏ «كقولنا إلخ» وكقولنا: «[بالداوم] 
كل كاتب متحرّك الأصابع مادام كاتباً لادائياً» أي لا 
شيء من الكاتب بمتحرّك الأصابع بالفعل. 

وإنَّا مثل ههنا بالسَّالبة وفي السابق بالموجبة تنبيهاً 
على أنَّ الموجبة والسالبة بيانُ في أداء الملقصود بالتمثيل 
ولا اختصاصٌ للمُمثّل بأحدهما. (إس) 

[] قوله: «فسَمِيتْ» فإن قلتّ: 14 تسم الأول 
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فالوقتبّةٌ هي الوقتية المطلقة المقبدة باللّادوام الذاقيّ نحوا*'" «كل قمر منخس ف بالشّرورة 
وقت الحيلولة لادائياً» أي لاشيء من القمر بمنخسفي بالفعل. والمنتشرة هي المنتشرة المطلقة المقيدة 
باللادوام الذاتي نحو قولنال""؟: «الاشيء من الإنسان بمتنفقس بالضّرورة وقتآمًا لادائيا». أي كل 
إنسانٍ متنفّسٌ بالفعل. 

قوله: «باللاضرورة الذاتيّة» ومعنى اللّاضرورة الذاتية أن هذه النسبة"'" المذكورةً في القضية 
ليست ضروريّةٌ مادام ذات الموضوع موجودةٌ. فيكون هذا!"!! حكاً بإمكان نقيضهاء لأنَّ الإمكان هو 
سلب الضَّرورة عن الطرف المقابل كا مرّ. فيكون مُفاد اللاضروريّة الذاتية ممكنة عامّة الِفَةَ للأصل 
في الكيف. 

قوله: "الوجودية اللاضرورية» لأنَّ معنى المطلقة العامّة*'هى فعليّة النسبة ووجودها في وقتٍ 
من الأوقات» ولاشتمالها على اللامرؤزة: 

فالوجوديئة اللاشرؤرية فى المطلعة العائة المقيدة باللا ضر ور الثاقة تدر كل إنسان متشي 
بالفعل لا بالضرورة» أي لااشيء من الإنسان بمتنفّس بالإمكان العامٌ. فهي مركّبةٌ من المطلقة العامّة 
والماكتة العاقة (تعواها موف والالعر سالة: 

قوله: «أو باللّادوام الذات» إنّها قبّد اللّادوام بالذاي”''". لأنَّ تقييد العامّين باللادوام 
الوصفيٌ غيك صحبح» ضرورة تنافي1'' اللّادوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف. نعم 
يمكن!'"'تقييد الوقيَّين المطلقتين”""'باللّادوام الوصفيٌ أيضاً""'» لكن هذا" التركيب غيد معت 


عنده.0". 
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قلتٌ: لأنّ المطلوبّ قد حصل بدون التقييد بكونها 
مقيِّدةٌ مع الاختصار فا الحاجة إليه؟ (إس) 

[5١]قوله:‏ «نحوا ونحو «لاشىء من القمر 
بالمنخسف بالصّرورة وقت التربيع لا دائية: أي كل قمر 
منخسفٌ بالفعل. (عبد) 

[1] قوله: «نحوء ونحو «كلّ إنسان متنفس 
بالضرورة وقتاً ما لادائيا»؛ أي لاشيء من الإنسان 
بمتنفّس بالفعل. 

]٠7[‏ قوله: «إنَّ هذه النسبة» فهذه النسبةٌ المذكورة 
عيِنٌ معنى الممكنةٍ العامّة» لا أنَّ الممكنة العامة لازمةٌ 
لتلك النّسبة المسطورة. فاللًٌاضرورةٌ تدل على الممكنة 
العامّة مطابقة لا التزاماً. ولمذا لم يأتٍ بلفظ الإشارة 
لعمومها. (عيد) 

[1] قوله: «فيكون هذا أي اللاضرورة» حكاً 
بالإمكان العامٌ. والحقٌ ماعرفتٌ آنفاً من أنَّ اللادوام 
واللاضرورةً متساوية الأقدام في الدّلالة على المطلقة 
العانّة والممكنة العائّة التزاماً. فلا حاجة إلى القول 
باشتراك لفظ الإشارة» حتّى يرد أنَّ لفظ الإشارة ليس 
مشتركاً بين الدَّلالّن بحسب الظاهرء إذ المتبادر منها 
الدلالةٌ الغير الصّريحة» كم أنَّ المتبادر من «المعنى» 
هوالمعنى المطابقيٌ» فكان على المصدف أن يُورد بدلٌ 
«الإشارة» لفظاً آخر. (ع) 

[14] قوله: «لأنَّ معنى المطلقة العامّة» يعني إِنَّا 
سَمّيت هذه القضيّةٌ بالوجودية اللاضرورية لكونها 
مشتملةً على معنى الوّجود أي فعليّة النسبة» وعلى 
اللّاضرورة الذاتيّة. (إس) 

]٠[‏ قوله: (إِنَّا قيّد اللادوامٌ بالذاي» أي في جميع 
الأحوال لأن التقييد باللادوام الوصفيّ في الجميع غيرٌ 
صحيح. لأنّهِ في البعض صحيحٌ غير معتير» وفي البعض 
عي محم (عيذ) 


سسسب ورورل 7371 رجاو لا ا 


القضايا الموجّهة: الموجّهات المرئّة 


3 قوله: «ضرورةًتناني» يعني أنَّ في العامّتين 
-أي المشروطة العامّة والعرفيّة العامّة_دواماً وصفيّاء 
فلو قيّدنا باللادوام الوصفيٌ لزم اجتاع النقِيضَينٍ» 
بخلاف اللّادوام الذاقّ فإنَه لا منافاة بين الدَّوام بحسب 
الوصفي وعدم الدَّوام بحسب الذات. لأنا نعلم أنَّ 
3 المتروطلة العاقكة مرور) رضاح هين لض من 
الدّوام الوصفيٌ» فيكون فيها دوامٌ وصفيٌ البنَّه ى) في 
العرفيّة العامّة. (عبد) 

[17] قوله: «نعم إلخ» إذ يُمكن أن يكونً الحكمُ 
في القضيّة أنَّ النسبة ضروريّةٌ في الوقت المعبّن كرا في 
الوقتيّّة. أو في وقتٍ ما كا في المنتشِرة لا دائاء أي وليس 
دائياً مادام الوصفٌ. (برهان) 

قوله: «نعم يمكن» إِيابٌ لما بعده. (عبد) 

[*1] قوله: «المطلقتين» أي الوقتيّة المطلقة 
والمنتشرة المطلقة. 

[5]] قوله: «أيضاً» أي كا يُمكن تقييدّهما 
باللادوام الذاتي كى! مرّ. (عبد) 

[765]قوله: «لكنَّ هذا » جواب سؤالٍ مقدَّرء 
تقرير السؤال: إِنَّ تقييد الوقتيَينٍ المطلقتَين باللادوام 
الوصفيّ لا أمكنّ فلِمَ قيّد بالذاتي فقط؟ وحاصل الدّفع 
أنّه غيرٌ معتبر. والمعتبرٌ تقييدهما باللادوام الذاقّ» فلذا 
قيّد به. (عبد الحليم) 

3 قوله: اغيرُ معشبّر عندهم» إذ ربّ| يكون 
القضيّة صحيحةً معناها عقلا» وغيرَ معتبرة ومبحوث 
عنها في هذا الفنٌ كازيدٌ قائمٌ». فإنَّه لا يُبحث عن هذه 
القضية لأنّه جزئيٌ. واللبحوث عنه في هذا الفنٌّ هو 
الكليّات. (برهان) 
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واعلم َ اكاى| يصحٌ تقييد هذه القضايا الأر بعل" باللّادو ام الذاق» كذلك يصحٌ تقييذها 
باللاضرورية الذاتية. وكذلك يصحٌ تقييد ما سوى المشروطة العامّة””"' من تلك الجملة باللّاضرورة 
الوصفيّة. 


فالاحتهالات الحاصلة”''' من ملاحظة كلّ من تلك القضايا الأربع مع كل من تلك القيود 
الأربع1'”استة عشر: ثلاثةٌ منها'''اغيد صحيحة. وأربعةٌ منهاا''! صحيحةٌ معتبرةٌ. والتسعة الباقيةاء؟! 

واعلم!"'' أيضاًأنّه ى| يمكن تقبيد المطلقةٌ العامة باللّادوام واللاضرورة الذاتيِّين كذلك يمكن 
يدها باللّادوام واللّاضرورة الوصفيتين. وهذان أيضاً من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتيرة1"". 

وكما يصحٌ تقييد الممكنة العامّة'”'' باللٌاضرورة الذاتية يصحٌ تقييدُها باللٌاضرورة الوصفيّة. 
وكذا باللادوام الذاتّ والوصفيٌ؛ لكن هذه الاحتمالات الثلاثة أيضاً غير معتبرة عندهم. 

دفي نيمك أنَّالتركينب لأرتحصر فيا أهرن ليذلا" بل سجن 0 الإشارة إلى يعض 
آعَ1. ويمكن”'1 تركيباتٌ كثيرةٌ أخرى لم يتعرّضوا هاء لكن المنفطّن بعد التبّه بي| ذكروه يتمكن!؟!) 


من استخراج أيّ قدر شاء. 


دحد 0/23 ممه 


0 - تدحت 6 جك + 7 7 ا ا ا ل ل سي ومدرثءت 
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[77] فوله: «واعلم أنّه إلخ» غرضّه من هذا 
الكلام تفصيلٌ القضايا الصَّحِيحةٍ والغير الصحيحة 
المعتبرة وغير المعتبرة بعد التقييد باللادوام واللاضرورة 
مطلقا. (عبد) 

[4 قوله: «القضايا الأربع» عامّتان ووقتيّتان. 

[0"] قوله: «ما سوى المشروطة العامّة) لأنَّ 
الحكم في المشروطة العامّة بالمّرورة الوصفيّة؛ فتقييدٌها 
باللاضرورة الوصفيّة اجتهاعٌ النقيضَينٍ. (محصّل) 

[1*] قوله: «قالاحتالات الحاصلة» أي 
الاحتمالاثٌ الخارجة بتقييد كلّ من القضايا الأربع كلّ 
واحدٍ من القيود الأربع» سنّة عشرء فإِنَّ الأربعة إذا 
صُربثْ في نفسها يحصل ستةٌ عشر. (إس) 

3 قوله: «القيود الأربعة» أي اللادوام الذاقّ 
والوصفيّ» واللاضرورة الذاتيّة والوصفيّة. 

[*"] قوله: «ثلائةٌ» الأوّل: تقييدٌ المشروطة 
العامّة باللّادوام الوصفيٌ. والثاني: تقييد الغرفية 
العامّة بهى ضرورة تنافي اللادوام بحسب الوصف مع 
الدذوام بحسبه كما مرّ. وثالئها: تقييد المشروطة العامّة 
باللاضرورة الوصفيّة فإنّهِ أيضاً غيدٌُ صحيح كا يُفَهّم 
من قوله: «وكذلك يصح تقييد ما سوى إلخ». (إس) 

["] قوله: «وأربعة» وهي الاحتمالاثٌ المذكورة 
الأربعةٌ في المتن» أي تقييدٌ العامّتين والوقتيّتَين باللّادوام 
الذاي. (إس) 

[5"] قوله: «والتسعة الباقية» أي الاحتالاتٌ 
التسعة الباقية من ستةٌ عشر بعد خروج السبعةه 
صحيحة إلا أّها غيدُ معتبرة في الفن. وهي تقبيدُ العامِّينٍ 
والوقتيّتين باللاضرورة الذاتيّة. وتقيبدٌ الوقتيّتين 
باللادوام الوصفيّ. وتقيبدٌ الوقتيّتين والعرفيّة العامّة 
باللاضرورة الوصفيّة. (إس) 


القضايا الموجّهة: الموجّهات المركّة 


[”*] قوله: «واعلم» شروعٌ في وجه تقييد اللادوام 
بالذاق في تقييد المطلقة العامّة. 

71 قوله: « الغير المعتبرة» ولذالم يَتعرّض 
به المصنّف. ول يُتعرّض أيضاً بالممكنة العامّة المقيّدة 
باللاضرورة الوصفيّة أو اللادوام الذات أو الوصفيٌ» 
لكونها غير معتبرة في الفنٌ. فالمعتبر في الفنٌ ليس إلا 
تقيبد العامّتين والوقتيّتَينٍ باللادوام الذاق وتقييدٌ المطلقة 
العامّة باللادوام واللاضرورة الذاتيّتينِ. (إس) 

[8"] قوله: «الممكنة العامّة» ى] يكون في الممكنة 
الخاصة. 

[] قوله ١‏ أشرنا إليه؛ هي أربعةٌ وعشرون 
صورة. 

٠1‏ ؟] قوله: ٠'سيجيء»‏ في العكس المستوي. (عبد) 

[41؟]قوله: ابعض آخر) حينية مكنة وحينية 

[41] قوله: «ويمكن»؛ لأنَّ كيفية النسبة غيد 
منحصرة في الضّرورة والدّوام واللّاضرورة واللادوام. 
ثم الدَّوام ثلاثة: أزليٌ وذاقي ووصفيٌّ. واللاضرورة الني 
هي الإمكان مقولٌ بالاشتراك على أربعة معانٍ: الإمكانٌ 
العاميٌ والإمكان الخاصّييٌ والإمكان الأخصٌ والإمكان 
الاستقبال. وتعريفٌ كل منها مذكورٌ في شرح المطالع"". 
(عبد) 

[45] قوله: «يتمكمّنَ) فإِنَّ من علم أنَّ نسبةً 
المحمول إلى الموضوع كيفيّاتٌ هي جهاتٌ يقتدر على 
استخراج أيّ قدر شاء من الموجّهاتٍ والمركبة سوى ما 
ذكر. (عبد) 


)١الا/-174‎ /5( انظر: شرح المطالع‎ )١( 
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[ ] قوله: «الوجوديّة اللادائمة» وتمَّى مطلقاً 
الإسكندريةً» لأنّ أكثر أمثلة المعلَّم الأوّل للمطلقة في 
مادَّة اللادوام تحرَّاً عن فهم الدَّوامء ففهم إسكندر 
الأفر ادومي منها اللادوام. قاله شارح المطالع”". (نظام 
الدين الكيرانوي) 

[46] قوله: «نحو' ونحوٌ اك إنسانٍ ضاحك 
بالفعل لا دائيا أي لاشيء من الإنسان بضاحك بالفعل. 

3" قوله: «إحداهما» ففي الوجوديّةَ اللادائمةٍ 
الموجبة الأولى موجبةٌ والثانية سالبةٌ» وفي السالبة 
بالعكس. (إس) 

73 قوله: «المقابل» بأن يُؤتى الطرف المقابل 

[8؟] قوله: «بالإمكان الخاصٌ» فإِنَ المفهومَ من 
الإمكان الخاصٌ أنَّ سلب الكتابة عن الإنسان ليس 
قوري تحمل ترجيية مكه عاق أي كل إننينان 
كاتب بالإمكان العامٌ. وكذا ثبوت الكتابة له أيضاً ليس 
بضروريٌ فحصل سالبةٌ مكنة عانّة؛ وهي لاشيء من 
الإنسان بكاتب الإمكان العامٌ» أي ثبوت الكتابة له ليس 
بضروريٌ. (إس) 

[44] قوله: «مالفتَي الكيفية» اعلم أنَّ قوله: 
«مالِمَتي الكيفية» حال عن «مطلقة عامَّة) و«ممكنة 
عامّة» أو صفةٌ لهما. وقوله: «موافقتّي الكميّة» حال بعد 
حالٍ عنهماء أو صفةٌ بعد صفة لهم|. وقوله: اما فيد ييما» 
متعلّق بالمخالفة والموافقة على سبيل التَّنازِع. وضمير 
التثنية فيه عائدٌ إلى اللادوام واللاضرورة. والكيفيّة 
عبارةٌ عن الإيجاب والسلب. والكميّة عن الكلية 


والجرئيّة. (نور الله) 


)00( انظر: شرح المطالع (7/ )١184‏ وفيه: «الأفروديسي». 


---ستجهيك ه 1١‏ توه 


القضاياالموجّهة: الموجّهات المركبة " ©2488 


[50] قوله: «بيان ذلك» أي بيان المخالفة في 
الإيجاب والسلب. (عبد) 

[3 قوله: «في بيان معنى اللادوام واللاضرورة» 
إن معناهما يقتضي المخالّفة في الكيف لأصل القضيّة كا 
لا خفى. (عبد) 

[57] قوله: «وأمًّا الموافقة في الكمّية» كونٌ هذه 
القضية موافقةٌ للأصل في الكلّية والجزئيّة لم يُظهر من 
بيان معنى اللادوام. ودخوله في التفريع على تحقيق معنى 
اللادوام استطرادِيٌ. (إس) 

[5] قوله: «أي القضيّة) يعني به أ المراد من 
اما" الموصولةٍ القضيّةُ التي هي الأصل. والضميرٌ 
المرفوع راجمٌ إليه. والضميرٌ المجرور راجعٌ إلى اللادوام 
واللاضرورة. 

وقد جوّز بعضهم إرجاعً الضمير المجرور إلى 
المطلقة العانّة والممكنة العائّة. ولاشكٌ أنه ركيكٌ. فإنّ 
التقييد إِنَّ) هو باللادوام واللاضرورة لا بالقضيّينٍ 
المفهومتنٍ. (إس) 

-[1] قوله: افتَسمَّى الممكنة الخاصّة» لاشتالها 
على الإمكان الخاصٌ. سُمِّى بذلك لأنَّه الممستعمل عند 
الخاضّة من الحكماء. 

وهناك إمكانٌ أخصٌّ. وهو سلب الشَّرورة المطلقة 
والوصفيّة والوقتيّة عن الطرفين. وهو أيضاً اعتبارٌ 
الخواصٌ من الحكماء. 

وإمكانٌ استقباليٌ» وهو إمكانٌ معتيرٌ بالقياس إلى 
الزمان المستقبل. 

قال ابن سينا: «وهو الغاية في صرافة [الإمكان]». 
ووجهه با نقله شارح المطالع”) عنه وبسط القول في 
ذلك. 


(0) انظر: شرح المطالع (؟/ اا )2 


ثم هذا تقسيمٌ لنفس الإمكان الخاصٌء وأمًّا 
الإمكان العام فسيأتي في التناقض أنه يتقسم إلى إمكان 
عام دائميٌ وإمكانٍ عام حينيٌ وإمكانٍ عام وقني. 

ثم اعلم أنَّ النسبة بين الممكنة الخاصّة وبين 
الضروريّة المطلقة المباينة. 

وبينها''' وبين المشروطة العامة والوقتيةٍ المطلقةٍ 
والمتتشرة المطلقةٍ العمومٌ الوجهيٌ؛ فتجتمع في «كلّ 
منخسفي مظلمٌ» لصحّته”" [بالإمكان الخاص] 
بالمَّرورة بشرط الانخسافء أو في وقت الانخساف». 
أو في وقتٌ مّا. وتتفرد الممكنةٌ الخاصّةٌ في «كل إنسان 
يمشي على اثنين بالإمكان الخاصٌ». وتنفردٌ عنها في «كل 
إنسانٍ حيوانٌ». 

وبينها وبين الدائمة المطلقة العمومٌ الوجهيٌ» 
فتجتمعان في اكلّ زجي أسوة لصمّمه لا دائيء 
وبالإمكان الخاصٌ. وتنفرد الدائمة في كل إنساكٍ 
حيوانَ». وتنفرد الممكنةٌ الخاصّة في «كل زنج أبييض». 

وبينها وبين العرفية العامّة العمومٌ الوجهيٌ على 
التقرير الذي قدَّمناه بينها وبين المشروطة العامّة بتيديل 


الضّرورة بالدّوام. 
وبينها وبين المطلقة العامّة العمومٌ الوجهي 
فتجتمعان في «كل إنسانٍ يمشي على اثنين» لصحته 


بالإمكان الخاصٌ وبالإطلاق العامٌ. وتنفرد الممكنة 
الحاسصّةٌ في نحو هكلّ إنسان يمشي على أربع بالإمكان 
الخناص») . وتنفرد المطلقةٌ العانّةٌ في نحو كل إنسانٍ 
حيوانٌ بالإطلاق العامً». 


)١(‏ أي بين الممكنة الخاصّة. 
)١(‏ أي لصحّة قوهم: #كل منخسفي مظلمٌ». 


القضايا الموجّهة: الموجّهات المركّبة 


وبينها وبين الممكنة العامّة العمومٌ المطلقء وهو 
ظاهر. 

وكذلك بينها وبين الخاصَّتَينء فتجتمعان في كل 
كاتب متحرّك الأصابع» لصحّته بالإمكان الخاصٌء أو 
بالضرورة بشرط الكتابة لا دائيا . وتنفرد الممكنة الخاصّةٌ 
في نحو «كلّ إنسانٍ يمي على أربع بالإمكان الخاص». 

وكذلك بينها وبين الوقتيّتين» فتجتمعان في كل 
قمر منخسفٌ» لصكّته [بالإمكان الخاصٌ] بالضرورة 
وقتّ الحيلولة لا دايأ أو في وق ما لادائا». وتنفرد 
الممكنة الخاصّة في اكلّ إِنسانٍ يمي على أربع بالإمكان 
الخاضصس». 

وكذلك بينها وبين الوجودية اللاضرورية» 
فتجتمعان في كل إنسانٍ متنفّسٌ) لصحّته بالإطلاق لا 
بالضرورة: أو بالإمكان الخاصٌ. وتنفرد الممكنةٌ الخاصّة 
فيها ذكِر بتبديل اللاضرورة باللادوام. 

وإنَّا أطلنا الكلامَ في تقرير هذا المقام» وآثرنا سلوك 
هذا السبيل من ارتكاب الإطالة بالتمثيل» وإن اعتمدنا 
فيه مجرّد الفرض حتى صم بذلك منه البعض» حرصاً 
إلى إيصال التعلّمِين» وتحمّلاً للتععب عن المحصّلين» مع 
أن موا فى فا من فهر هذ لدان كانسيد والقطب 
مع كونهم لم يستوعبوها إيضاحاً لم يتعرّضوا لبعضها 
أصلاً. 

وها نحن شفعنا هذا بأن أطلعناها للحسٌ طلوعَ 
البدرٍ أو الشمس» » وأبرزناها في الشكل المنبريّ إبرازٌ 
الشيخ المنبري. وهذا مثاله: 


.ستيج 777 عزو -. 0 
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م فصل إفى القضية الشرطية] 1 
5 و م “تسد 0 
5 2 2*2 م 1 4 - 587 5 عِ 2 لت 
الشرطيّة متصلة إن حُكِم فيها بثبوت نسبةٍ على تقدير أخرى أو بنفيها؛ لزوميّة إن كان ذلك 
بعلاقة» و إلا فاتفاقية. 
ومنفصلةٌ إن حُكم فيها بتناني النسبّين أو لا تنافيهم| صدقاً وكذباً وهي الحقيقية» أو صدفاً فقط 
فرانعةٌ الجمع, أو كذباً فقط فرانعة الخلول'". 
وكُل منها عناديّةٌ إن كان التناني لِذان الجركين» و إلا فاتفاقية. 
ثم الحكمُ في الشرطية إِنْ كان على جميع تقادير المقدّم فكليّة أو بعضها مطلقاً فجزيّةٌ؛ أو معيّا 
500 يد و إلافة ل 
وطَرَكَا التّرطيَ في الأصل قضيّنان حمليَّان أو متّصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان, إلا أَُّما خرجتا 
بزيادة أداة الانصال والانفصال عن التهام. 
قوله: «على تقدير أخرى»!'' سواءٌ كانت النسبتان ثبوتيتّين7"» أو سلبيتينَ!؛!, أو مختلفين1*! 
فقولنا: «كلّا لم يكن زيدٌ حيواناً م يكن إنسانً» متصلةٌ مُوجبةٌ. 
فالمتّصلة الموجبة ما حُكم فيها بأنّصال النسبتّين. والسالبة7""ما حُكِم فيها بسلب انُصاهم|!'' نحو 
اليس البنّه كلّ) كانت الشمسٌ طالعةً كان اللي موجوداً». 
وكذلك اللزوميّة””» الموجبةٌ ما حُكِم فيها بالانّصال* بعلاقةٍ. والسالبة"! ما حكم فيها بأنه 
ليس هناك اتصال بعلاقة» سواء لم يكن!''! هناك انّصالٌ أو كان لكن لا بعلاقة. 


008 
وج ,722 )مر مس 


(1) قوله: اكذلك» خبر مقدّم؛ و#اللزومية» مبتدأ مؤجحر. والمعنى أنَّ امنّصلة اللزوميّة كمطلق المنّصلة في أنَّ مدار الإيجاب والسلب على 
الاتصال لعلاقةٍ وعلى سلب ذلك الاتصالء ولاعيرة بإيجاب الطرفين وس لبهماء فسواءٌ كان الطرفان إيجابيين أو سلبيين أو تلفين 
فالقضيّة موجبةٌ إنْ كم باتصال النسبتين لعلاقة وسالبةٌ إن محكم بسلب ذلك الاتصال. 
وقوله: «الموجبة» ليس صفةً ل «اللزومية»؛ بل هو مبتدأ وقوله: اما حكم إلخ" خبره. انظر: حواشي محمد علي؛ الحاشية ص :707 


| ا ال ا 177 ا ل ددم سسا 








-[1] قوله: «فمانعة الخلو» وهي إمّا موجبة أو 
سالبة: 

فالموجبة كقولنا: «زيدٌ إمَّا في البحر أوْ لا يغرق» 
حُكِم فيها بتنافي الجزئين في الكذب. لأنَّ الكون في 
البحر مع عدم الغرق يصدّقان ولا يكذبان. وإلا 
لغرق في البت. والسالبةٌ كقولنا: «ليس إِما أن يكون هذا 
الشيءٌ شجراً أو حجراً» حُكِم فيها بعدم تنافي الجزئين 
في الكذبء وإلا لكان شجراً وحجراً معاً. فالمنقصلة 
ثلاثة أقسام: حقيقيةٌ ومانعة الجمع؛ ومانعة الخلو. 


(تذهيب) 


[1"]قوله: «على تقدبر» ولا يُتوهّم أنَّ تعريف 
المبٌصلة صادقةٌ على مثل قولنا: «النهار موجوةٌ على تقدير 
ثبوت الطلوع للشمس»»؛ و"ثبوت الوجود للنهار متّصلٌ 
لشبوت طلوع الشمس»»؛ وتعريف المنفصلة صادقٌ على 
قولنا: ازوجيّة العدد وفرديّته منافيان». وذلك لأنَّ 
مفهوم الشرطيّة معتبدٌ في مفهومات أقسامها فخرج 
الحمليات”2. (ن) 


)١(‏ مفهوم الشرطيّة هو ما سبق من أنهًا ليس الحكمٌ فيها بثبوت 
شيءٍ لشيءٍ أو نفيه عنه. 
والحاشية لأبي الففح على الجلال (ورقة 85, فيض الله: 
1887 ). ثم قال: «ولأن المراد من النسبة المأخوذة في 
التعريقَين هو النسبة الملحوظة تفصيلاً والتّسب الملحوظة 
في أطراف تلك الحمليات مُجمَّلات. ولأنَّ المراد من الحكم 
بشبوت النسبة على تقدير أخرى هو الحكم بنفس انَّصالٍ نسبة 
بنسبةٍ أخرىء ومن الحكم بتناني النسبئّين هو الحكم بنفس 
تنافيهماء ومن البيّن أنَّ الحكم في الأمثلة المذكورة ليس بنفس 
الانُصال أو التناني» أمّا الأول فظاهر. وأمًا الأخيران قلكون 
الانصال والتنافي فيهما محمولّين» ولا شك أن الحكم إنَّا 
يتعلّق بنسبة المحمول لا بنفسه». 


1717# ساس الاسم للم 


["] قوله: اثبوتيّتّينَ) نحو إن كانت الشمسٌ طالعة 


فالنهار موجوة. 
1] قوله: «أو سلبيّتينَ؛ نحو إن ل يكن الشمسش 
طالعة لم يكن النهار موجوداً. 


[6] قوله: «أو مختلفتين» مثل إِنْ كانت الشمسش 
طالعةً لم يكن الليل موجوداً. وإِنْلم يكن الشمس طالعة 
فالليل موجود. 

[1] قوله: «والسالبة» يعني أنَّ الإيجاب والسلب 
في الشرطية ليس باعتبار إيجاب الطرقين وسابهماء بل 
باعتبار النسبةٍ والحكدم؛ فقولنا: «كلمالم يكن الشمسش 
طالعةً م يكن النهار موجوداً» لزوميَّةٌ موجبةٌ وإن كان 
الطرفان سلبيّين. وقولنا: «ليس البنّةَ كلما كانت الشمس 
طالعً فالليل موجوٌه لزوميٌّ سالبة وإن كان الطرفان 
إيجابيّين. (إس) 

[] قوله: ابسلب انّصاهم)» أي بسلب اتُصال 
النسبتّينء سواء كانتا ثبوتيّين [أو سلبيّتّين] أو مختلفتّن» 
مشل: ليس البنَّة كلّها كانت الشمسٌ طالعةً كان الليل 
موجوداً. وليس الب كا يكن الشمسٌ طالعةً ل يكن 
الليلُ موجوداً. وليس الب كلَّا م يكن الشمسٌ طالعةً 
كان النهارٌ موجوداً. (عبد) 

[8] قوله: «بالاتّصال» بين النسبتين. 

قوله:«بالانّصال» نحو كلَّا كانت الشمس طالعة 
فالتّهار موجود. 

[1] قوله: «السالبة» اللزوميّة. 

31 قوله: «سواء لم يكن» لأنَّ انتفاء المقيَّد قد 
يحصل بانتفاء القيد والمقيّدِ جميعاًء وتارةٌ بانتفاء القيد 
فقط. مثال الأوّل: "ليس البنّهَ كلَّ) كانت الشمسٌ طالعة 
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وأمَّا الاتّفاقيّة فهي ما حُكِم فيها بمجرّد الانّصال!''! أو نفيه!"'' من غير أن يكون!" ذلك 
مستنداً إلى العلاقة نحو «كلَّا كان الإنسانٌ ناطقاً فالحمار ناهنٌ)1؛'! واليس كلَّا كان الإنسان ناطقاً كان 
الفرس ناهقا"016 دير 80 


قوله: ابعلاقة) وهى أمرٌا"'! بسببه يستصحبٌ لم00 التالي ”2 ع طلوع الشمس لوجود 
النهار في قولنا: «كلَّا كانت ار 0 

قوله : «بتنافي التُسبئّينَ» سواء كانت التسبتان ثبوتيتّين!؟'' أو سلبيّتين1''' أو مختلفئّين3'". فإن كان 
الحكم فيها بتنافيهما فهي منفصلةٌ موجبةٌ. وإن كان بسلب تنافيهه| فهي منفصلة سالبةًا"". 

قوله: اوهي الحقيقيّة) فالمنفصلة الحقيقيّة ما حكم فيها بتنافي النسبتين7'"!في الصدق والكذب!؛"! 
نحو قولنا: «إمّا أن يكون هذا العدد زوجاً وما أن يكون هذا العددُ فرداً». أوحُكِم فيها بسلب 
تنافي النسبئّين في الصّدق والكذب نحو قولنا: «ليس البنَّةًإِمّا أن يكون هذا العدد زوجاً أو منقسا)ً 
بمتساوين)!", 


ل 
تجو :670397 مر مير» 


)١(‏ كذافي الطبعات المنديية والراغب. وفي نور عثانية والطبعة الإيرانية: «كان الحمار ناهق». وفي النسخة الإيرانيية: «كان الفرس 
صاهلاً». 
فلدينا صودٌ ثلاث: :١‏ ليس كلَّما كان الإنسان ناطقاً كان الفرس ناهقاً. ؟: ليس كلّما كان الإنسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً. : ليس 
كلّا كان الإنسان ناطقاً كان الفرس صاهلاً. 
وهذه كلها صحيحة صا حة للمثال هنا. أما الأولى فلعدم الاتصالء وأما الشاني والثالث فلعدم الاتصال العلاقيٌ. بمعنى أن فيهما 
اتصالاًء ولكنه ليس مستنداً إلى علاقة . وقد عرفت آنا ن الاتفاقية السالبة يصحٌ في الوجهين. 

(1) وهي منحصرة في ثلاث كما في الحاشية 17 وزاد بعهضم رابعاً وهو التضايف. ومن اكتفى بالثلاث فإما رأى أن استعوال التضايف 
في الشرط قليل الفائدة وقليل الاستعيال . وإنّا ضمّنه في الصورة الثالثةء وهي ما يكون الطَّرفان معلولين لعلَّةِ واحدة. 


تذمببالعهذيب #382888 


قالليل موجودٌ». ومشال الشاني: اليس البنَّةٌ كلا كان 
الإنسانٌ ناطقاً كان الحمارٌ ناهقاف 5 وإن كان بين نطق 
الإننسان وخهق الحوار | انّصالٌ اتفاقىٌ» لكن لا لعلاقق» إن 
نطق الإنسان ليس علَّةٌ لنهق الحمار. (عبد) 

[3١]قوله:‏ «بمجرّد الاتصال' أي في الاتّفاقيّة 
الموجبة. (عبد) 

3 قوله: «أو نفيه» أي نفي الانُصال في الاتّفاقيّة 
السالبة. 

[] قوله: ١من‏ غير أن يكون' متعلّقٌ باججرّدا 
و«نفي) على سبيل التنازع. ولم يقل: «بدون العلاقة» 
إشارةً إلى أن الاتفاقية ما حُكِم فيها بمجرّد الاتصال 
والترافو ف اراي وروا 0 يازا احيرا 015 
بينهما علاقةٌ أؤ لاء فتحقّق العلاقة في نفس الأمر لا 
يشب لصدق الاتفاقيّة. فالفرق أنَّ العلاقة ملحوظةٌ في 


اللزوميّة دون الاتفافيّة. (إس) 
ا ا 0 


ات 

[1] قوله: "كان الفرس ناهقاً» وأنت تعلم أنَّ 
الفرس لا يكون ناهقاًء فلا اتصال بين نطق الإنسان 
ونهق الفرس. 

17 قوله: «فتدبّر» إشارةٌ إلى أنَّ أقسام الشرطية 
ثلا نه: فإنَالحكم فيها لما بلزوم فلزوميّة ما بالاّقاق 
فاتفاقيِّةٌ أو بالإطلاق فمطلّقةٌ. فترك القسم الثالث ما 
لاوجة له. 

والجواب عنه أنَّ المطلقة لا تحقَقٌ ها بدون اللزومية 
والاتفاقيّة» فهي داخلةٌ تحتها. (إس) 


[107] قوله: «وهي أمرٌّ اعلم أنَّ العلاقة منحصرةٌ 


في ثلاث صور: الأول أن يكون المقدّم علَّةٌ للتالي ىا 


زرك ١‏ ”77 بجوي ل لس لس 


نصافيالقضيةالشرطية :448-888 


في المشال المذكور في الشرح. والثانية: أن يكون التالي علَةٌ 
للمقدّم كما في قولنا: «إن كان النهارٌ موجوداً فالشمس 
طالعةٌ». والثالثة: أن يكون كلاهما معلوقّ علَّةِ واحدةٍ ىا 
في قولنا: «كلّما كان النهار موجوداً فالعا مضية». فإنَّ 
كُلّا منهها معلولٌ لطلوع الشمس. (إس) 

[18] قوله: (ايمستصحب المقدّم) أي يستلزم 
ويطلب المقدّمُ مصاحبة التاللي مع نفسه. 

[1] قوله: «ثبوتيتين» نحو «هذا العدد إمّا زوج 
أو فردٌ» أي إن كان هذا العددُ زوجا فليس بفردء وإن 
كان فرداً فليس بزوج. وقِسُ عليه سائرٌ أمثلة الشرطيّة 
المنفصلة. (عبد) 

1 قوله: «أو سلبيّتين» بأن يكون السلب 
مأخوذاً فيهم| مثل «هذا الشىء إما لا شجرٌ وإمّا لا 
خبو انوي طول مفطلة في ماك ةمائعة القلو. (عبد) 

[1] قوله: «مختلفتين» مثل «هذا الشيء إِمّا حجر 
أو ليس بحجر». (عبد) 

[3؟] قوله: 'فهي منفصلة سالبة) ز 
العددٌإِمَا زوجاً أو منقسأً بمتساوتين». 


نحو ١ليس‏ هذا 


[؟] قوله: «بتنافي النسبتين» أي امتناع أن يتحقّق 
النسيتان معاً وأن ينتفي النسبتان معاًء فالمراد من الصدقٍ 
التحقّنٌء ومن الكذب الانتفاء لا معناهما المذكور 
سابقاًء وهو مطابقة الحكم للواقع أو اللامطابقة, لأئَّها 
مختضَّان بالأخبار» وأطراف الشرطيّة ليست بأخبار. 
(برهان الدين) 

[؟] قوله: افي الصدق والكذب» يشير إلى أنَّ 
قوله: «صدقاً وكذباً» منصوبٌ على الظرفيّة. (عبد) 

[7] قوله: «أومنقسا بمتساويين» فإئَّم) يصدقان. 
وقد لا يصدقان بأن يكون هذا العدد فرداً. 


3 سلاءداله 879283# نفصلا فيالقضبةالغرطية 07889#2ة: 

واتل لاج لمكم مااتكو ليها جا لصحن ار اقيق ل الفدن بود ور 017 
الشيء ! إِمّا ما أن يكون شجراً وإمّا أن يكون حجراً)!". 

والنفسلة الإئعة الكلواما كم فبها يجي اتسين أو لانافهيا في الكذين فقط نوا ”1ن إمَا أن 
يكون زيدٌ في البحر وإمًا أن لا يغرق»0". 

قوله: «أو صدقاً فقط) أي لا في الكذب""» أو مع قطع النظر عن الكذبء حتى جاز أن يجتمع 
النُسبتان””''في الكذب وأن لايجتمع''". ويقال للمعنى الأوّل «مانعة الجمع بالمعنى الأخصٌ»» 
والثاني «مانعة الجمع بالمعنى الأعم». 

قوله: «أو كذباً فقط) أي لا في الصدقء أو مع قطع النظر عنه'""1» والأوّل مانعةٌ الخلو بالمعنى 
الأخصٌ. والثاني بالمعنى الأعم. 

قوله: «لذارٌ الجزئين» أي إن كان امنافاةً بين الطرفين فين_أي المقدّم والتالي منافاةً ناشئةٌ عن 
ذاتيه1"" في أي مَادَةٍ ا كالمنافاة بين الزوجيّة والفردية؛ لامن خصوص المادَّة» كالمنافاة بين 
السّواد والكتابة في إنسان يكون أسود وغيرٌ كاتب» أو يكونٌ كاتباً وغيرَ أسود. فالمنافاة ين طرق 
هذه 0 5-0000 
الصّدق!*"' أو في الكذب""'في مادَةِ أخر ف اقول متتس لنة مضي انفافك ,تلاك مشفيل كاد 


قوله: ١د‏ ثم الحكما1""اى| أنَّ الحملية!**ا تنة تنقسم إلى حصورةٍ ومهملة وشخصيّة وطبَعيّة» كذلك 
الشرطيّة أيضاً سواءٌ كانت متّصلةً أو منفصلةتنقسم إلى المحصورة الكليّة والجزئية» والمهملة 
والشح لشخصيّة. ولا يُعفّل الطَبَعيّة ههنال"". 


دحو م3 :ج يمرم 


)١(‏ في الصّغرى على القطبي :٠١ /١‏ «الموجبة العنادية لماوجب تركيبها من جزئين يمتنع صدقٌّهم| وكذييُ| معاً وجب أن يكون 
تركيبئها من قضيّة ومن نقيضها أو مساوي نقيضها كقولنا هذا الفح إثازوع وإثالازوع«وقولنا : «هذا العدد إِمّا زوج وإمًا 
فردا وامانعة الممع العنادية نَ وجب تركيبها من جزئين يمتشع صدئُه| فقط وجب أن يكون تركيبها من قضبة وم هو أخصٌ 
من نقيضها كقولنا: «هذا الشيء إِمّا شجرٌ وإمّا حجرٌ»؛ فإنَ كلّ واحد من الشجر والحجر أخصٌ من نقيض الْآتَر. والمانعة الخلو 
العنادية نَّا وجب تركييها من جزئين يمتنع كذيم| فقط وجب أن يكون تركيبّها من قضبةٍ وتم هو أعم من نقيضها كقولنا: «هذا 
الشيء إِمّا لاشجر وإمّا لا حجر»؛ فإنَّ كلا منهها أعم من نقيض الآخر». 


الس يناس الس الس ال سس سج 


[17] قوله: انحو» ونحو«ليس إِمّا أن يكون هذا 
الإنسان حيواناً أو أسود». 

[17”"] قوله: «وإمًا أن يكون حجراً) فإئَّا لا 
يصدقان. وقد يكذبان أن يكون إنساناً. 

[] قوله: «نحو إمّا أن يكون إلخ) فإنّه لا منافاة 
بين كون زيدٍفي البحر وعدم غرقه. لاجتماعها في 
الصّدقء لجواز أنْ يكون في الفلك. 

لك المنافاة إنَّما هي في الكذب, وكذبٌ زيدٍ في 
البحر أنه لا في البحرء وكذبٌ أنْ لا يَغرّق أنه يغرّق. ولا 
يُمكن اجتماع غرقٍ زيدٍ وعدم كونه في الماء» لأن الغرقٌ 

ومثال السالبة: ليس إما أن يكونَ هذا الشىء شجراً 
أو حجراً فإنّهِ لا منافاة بين كذب الشجر والحجر أي 
اللاشجر واللاحجر. (عبد) 

[14] قوله: «أي لا ني الكذب» يعني أنَّ لفظ 
«فقط) تحتل احتالَينٍ: 

الأوّلُ أن لا يكونّ بينهها تناف في الكذب, بل يجوز 
ارتفاعه) معاً. 

والشاني: أنْ يحكمٌ بالتّاف بيتهها في الصّدق مع قطع 
النظر عن أنْ يكونّ يينهما تنافٍ في الكذب أو لا. 

والفرقٌ بينهم أنَّ المعنى الأوَّلَ الأخصٌ من الثاني» 
فَإِنَّ المعنى الأول يمتنع أن يجامع مع الحقيقيّة بخلاف 
الشاني فإنَّه يجوز أن يجتمعٌ مع الحقيقيّة. لأنّهِ قد ُحكم 
فيها بالتَّناف في الصّدق في الجملة. وعلى هذا فقس معنى 
مانعة الخلو. (إس) 

[*"] قوله: «النسبتان» فيكون هناك مانعة الجمع 
فقط. 

"١1‏ قوله: «لا يجتمعا» فيكون هناك مانعة الجمع 
والحقيقة. 
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31" قوله: امع قطع النظر عنه؛ أي عن التَّناف في 
الصّدق حنَّى جاز أن يجتمع النسبتانٍ في الصّدق وأن لا 
يجتمعا. 


[*] قوله: «ناشئةٌ عن ذاتيهم|» بأن يََتضيَ مفهومٌ 
والفرد والشجر والحجر. (شيخ الإسلام) 

[5"] قوله: «هذه المنفصلة» أي قولناه الإنسان إِمّا 
أن يكون أسود أو كاتباً». (عبد) 

[*] قوله: «في الصّدق) ىا في الحبشييٌ الكاتب. 

13 قوله: «في الكذب» كا في الرٌّومِيٌ اللاكاتب. 
(عيد) 

[07] قوله: انم الحكم» هذا هو التقسيم الثاني 

0 0 

للشرطية إلى المحصورة والمخصوصة والمهمّلة كانقسام 
الحمليّة إليها. 

والفرقٌ بن اتقسام الحمليّة إليها باعتبار أفرادٍ 
الموضوعء وانقسام الشّرطية إليها باعتبار تقادير المقدّم» 
أي أوضاعه. 

ويّراد بالأوضاع الأحوالُ العارضةٌ للمقدّم بالنظر 
إلى ما يسواه من الأمور المقارنة للمقدّم بالإمكان أو 
بالفعل. 

وإنّمالمتُفسّر التقاديرٌ بالأزنة بل بالأوضاع. 
لاستلزام شمول الأوضاع شمول الأزمنة من غير 
عكس. فتدبّر. (عبد الحليم) 

["] قوله: "كم أنَّ الحمليّة ؛ اعلم أنَّ تقادير 
الشّرطيات كأفراد الحمليّات فان حُكِم اتصالاً أو 
انفص الآ على تقدير معيّنٍ فشخصيّةٌ» وإلا فإنْ يبن كميّة 
التقادير كُلّا أو بعضاً فمحصورةٌ كلّية أو جزيّةٌ وإلا 
فمُهمَلةٌ. (عبد) 

[4"] قوله: «ولايُعقَل الطََعيّة ههنا» أي لا يُتصوّر 
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قوله: «تقادير المقدّم)3”؛! كقولنا: "كلما كانت الشمسٌ طالعةً فالنهار موجودً». 
قوله: «نكلدٌ) وسُورها في المنّصلة الموجبة جبة7'؟" «كلَّا و١مهها)‏ و (متى» ومافي معناها!'؛) وفي 
المنفصلة «دائي]»7”*ا و «أبداً» ونحوهماء هذا في الموجبة. وما السالبة مطلقا؛؛! فسُورها اليس البيّه1:؟1. 


قوله: «أو بعضها مطلقاً» أي بعضاً غير معيّن كقولك: «قد يكون7*! إذا كان الشىء حيواناً كان 


إنساناً». 


قوله: «فجزئيّة؛ وسُورها في الموجبة منّصلةٌ كانت أو منفصلةٌ ٠قد‏ يكون». وفي السالبة كذلك 
«قد لا يكون)». 
قوله: «فشخصيَّهٌ كقولك: «إن جئتني اليوم أكرمك»5"1. 


قوله: «وإلا» أي وإن لم يكن الحكمٌ على جميع تقادير المقدّم ولاعلى بعضها!“ 1 بأن يسكت عن 
بيان الكليّة والبعضيّة مطلقاً. 


قوله: «فمهملةٌ نحو «إذا كان الشيء إنساناً كان حيوانا». 

قوله: «في الأصل» أي قبل دخول"*! أداةٍ الانّصال والانفصال عليهما. 

قوله: «حمليَّان» كقولنا: (إن كانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌ» فإنَّ طرقيهة"*! وهما 
«الشمس طالعة» و«النهار موجود) قضيّتان حمليّتان. 


جحد6722:9 مم 
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في التّرطية الطبعيَّةُ لأنَّ الحكم في الشرطية إمّا بانُصال 
المقدّم بالتالي أو بنفي هذا الاتُصال. وإمًّا بالانفصال 
والتّسافي بينهما أونفي هذا الانفصال. فليس الحكمٌ فيها 
على نفس الطَّبيعة حبَّى يُتصوّر فيها الطَبعيّة. (عبد) 

[40] قوله: «نقادير المقدّم؛ أي الأوضاع 
والأحوالٍ الحاصلة له. فإِن كان لزومٌ التالي في المتّصلة 
وعناده في المنفصلة على جميع تقاديره فكلية» نحو «كلما 
كانت الشمسٌ طالعةً فالنّهار موجودٌ». أي وجود التّهار 
لازمٌ لكون الشمس طالعةً على جميع تقاديره. 

نّم اختلفوا في جميع الأوضاع فقال الشيحٌ الرئيس 
الأوضاع التي يُمكن اجتماعها مع المقدّم» سواءٌ كانت 
ممكنةً في حدّ نفيسها أو لا”""» نحو «كلما كان هذا إنساناً 
فهو حيوان'. فالحكمٌ بلزوم الحيوائيّة على كلّ حالٍ 
يُمكن أن يُجامِع إنسانيّة يد ككونه قائاً أو قاعداً أو كونٍ 
الفرس صاهلاً إلى غير ذلك من الأمور الممكنة المجامعة 
للإنسان. (برهان) 

17 قوله: «في المتّصلة الموجبة» في الإيجاب 
والسلب الجزئيينِ فيهما «قد لا يكون»». وللمتّصلة 
وحدها 'ليس كلَّاه. وللمنفصلة وحدها اليس دائف» 
وأداةٌ المهملات المتَصلةٍ «إن» والو» و«إذا» والمتفصلةٍ 
(إِمّاا. 


والشّرطية مطلقة إن لم يُذَكّر فيها الجهة. وموجّهة 


)١(‏ انظر كلام الشيخ في منطق الشفاء (1/ 117077-77 ).ولا 
أعلم فيه خلافاً والله تعالى أعلم. قال السيد في الصغرى على 
القطبي (7/ :)٠١17‏ «وإنما اعتُّر إمكانٌ الاجتماع مع المقدّم 
دون إمكان تلك الأمور في أنفهاء لأنَّ تلك الأمور ربا 
كاتت لانغل قن التي لكلها كنوه مكة الاتبخا] مم 
المقدّم . فإنّك إذا قلت: كلا كان زيدٌ حماراً كان جس]» كان 
معناه أن الجسسميّة لازمةٌ لحراريّته على جميع الأوضاع الممكنةٍ 
الاجتماع مع حماريّته» ككونه ناهقاًء مع أنَّ كون زيد ناقها مثلاً 
ليس ممكناً في نفس الأمر». 


نصلفيالقضيةالشغرطية 


إن ذُكرث جهةٌ الوم أو العداد أو الاتنفاق كقولك: 
«بالضّرورة كلَّها كان أب فج دلزوماً أو اتفاقاً» 
و«بالضّرورة دائاً إمَّا أن يكون | ب أوج دعناداً أو 
اتفاقاً». (عبد) 

[47] قوله: 'ومافي معناها» بأيّ لغةٍ كانت. (عبد) 

[5] قوله: «في المنفصلة دائياً» نحو «دائ] إِمّا أن 
يكونَ هذا العددٌ زوجاً أو فرداً». 

1 قوله: «مطلقاً» متصلةً كانت أو منفصلة. 


(عبد) 


[46] قوله: «ليس البنّة؛ نحرٌ ليس البنّدَ كلَّا كانت 
الشمسٌ طالعةً فاللّيل ليس بموجود والبنّة إِنَا أن يكونَ 
هذا الإنسانٌ أسوة أو كاتباً. 

3 قول: «قد يكون' فإِنَ الحكم فيها بلزوم 
الإنسانيّة إنَّ) هو على بعض تقادير كونه حيواناً. (شيخ 
الإسلام) 

1[ قوله: «كقولك إن جئتني اليوم ' وكقولنا: 
لإمّا أن تظهرٌ اليوم الشمسُ وإمّا أن لا تكونّ مضيئةً». 
(صادق) 

[48] قوله: «ولا على بعضها» أي لا معيّناً ولاغير 
معينٍِ. (عبد) 

[4] قوله: "أي قبل دخول» فإنَّ دخ ول كَلِمٍ 
المجازاتٍ مانم لكو ن الأطرافي_أي القدم والتالي- 
قضايا بالفعل» فإنَ هذه الكلمات روابطٌ بالفعل بين 
الأطراف. ولاشكٌ أنَّ القضيّةً بنفسها يمتيع ربطها 
بغيرها. (إس) 

[00] قوله: «فإنَّ طرّيها لا يخفى أنَّ طرق 
اُشرطية لاشتماله على نسبةٍ تفصيايَّةٍ قضيّانٍ بالقوّة 
القريبة من الفعل. فكلّ قضيَّ بالقرّةإِمّا ملي بلقو أو 
متّصلة بالقرّة» أو منفصلةٌ بالقرَّة. فطرفاهما ما حمليَانٍ 
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قوله: «أو متّصلتان» كقولنا: «كلّ) إن كانت7'*! الشمس طالعةً فالنهار موجودٌ فكلا ل يكن 
النهارٌ موج ودام تكن الشمسٌ طالعة». فإِنَ طرفيها وهما قولنا: اإن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجوداء وقولنا: اكلّ) م يكن النهار موجوداً م يكن الشمس طالعة' قضيَّان متّصلتان. 

قوله: «أو منفصاتان» كقولنا: «كلّ) كان دائا إمَا أنيكون العدد زوجاً أو فرداً فدائ] إنَا أن 
يكون العددُ منقسياً بمتساويين أو غير منقسم ب|». 

قوله: «أو تحتلفتان» بأن يكون أحد الطَّرّفين حمليّة والآحَرُ منّصلد أو أحدُّهما حمليّةٌ والآحد 
منفصلةٌ أو أحدهما متصلةٌ والآحَر منفصلة. 


04 
9 


فالأقسامٌ سنّه"”*! وعليك باستخراج ما تركناه من الأمثلة. 

قوله: اعن التّهام» أي عن أن يصع السكوتٌ عليهماء ويحتملا الصّدق والكذب. مثلاً قولنا: 
«الشمس طالعةً» مركّبٌ تام خبريٌّ يحتمل الصّدقٌ والكذبٌ. ولا نعني بالقضية إلا هذه. فإذا أدخلتَ 
عليه أداةً الانّصال مثلاً وقلتٌ: «إن كانت الشمس طالعةً لم يصع حينئذا”*' أن يسكت عليه ولم 
يحتمل الصّدقٌ والكذبَء بل احنجت”“" إلى أن تضم إليه قولّك فالتّهار موجودٌ. 
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أو منَّصلتَانٍ أو منفصلتان أو حمليَّةٌ ومتصلةٌ أو حمايّةٌ 
ع 3 
ومنفصلة أو منَّصلةٌ ومنفصلةً. (نور الله) 


[01] قوله: «كلّا إن كانت» هذا المجموعٌ قضيّةٌ 


25 عي 


جو ةسمل نإنه كم نيها شرت تمدو ري عدم 
طلوع الشمس عند عدم وج ود النّهار على تقدير تُبوت 
نسبةٍ أخرى وهي وجود النهار عند طلوع الشمس. 
(محصل) 

["*اقوله: «فالأقسام سب "أي في المتتصلات» 
وكذا في المنفصلات. 

أمَا أمثلةٌ المتّصلات: 


فالأوّل: أن يكونٌ المقدّم حمليّةٌ واتتالي متّصلة 

نحو «إن كانت الشمس علَة لوجود النّهار فكلَّا كانت 
اسمس طالعة فالتّهار موجود». 

والثاني: عكسّه نحو (إن كان كلّما كانت الشمسش 
طالعة فالتّهار موجود فوجود التّهار معلولٌ لطلوع 
الشمس». 

والثالتُ: أن يكونً المقدّم 
نحو (إن كان هذا عدداً فهر إما زوج أو فرد؛. 


حمليّةٌ والتالي منفصلة 


والرَّابِع : عكسّه نحو (إن كان هذا إِمَّا زوج أو فردٌ 
كان هذا عدداً. 


والخامسٌ: أن يكونّ المقدّم متصلةً والتالي منفصلة 


مثِلٌ «إن كان كلَّا كانت الشمسٌ طالعةً فالنهار موجودٌ 


فدائ] ما أن يكون الشمسٌ طالعةً وإمًا أن يكونّ التهار 
موجوداً». 
المَادسُ: عكسّه نحو «إن كان داتئاً إمّا أن يكون 


الشمسٌ طالعةً أو النّهارٌ موجوداً فكلَّا كانت الشمسٌ 
طالعة فالتّهار موجوة». 

وأمًا أمثلةٌ المنفصلات: 

الأَوّلُ: أن يكون المقدّم حمليِّةٌ والتالي متّصلة» مثل 


حمليّةٌ «إنّا أن لا يكونَ الشمسٌ علَّةٌ لوجود التّهمار وإمًا أن 
يكون كلَّا كانت الشمسٌ طالعةٌ فالتّهار موجوةٌ». 

والشاني: عكسّه. مشل «إمّا أن يكونّ كلَّما كانت 
الشمسٌُ طالعةً فالتّهار موجودٌ وإمًا أن لا يكونٌ الشمسش 
عله لوجود التّهاره. 

والثالتٌ : أن يكو المقدّم حمليّةٌ والتالي منفصلة» 

مثل إنَا أن يكونّ هذا الشىءٌ ليس عدداً وما أن يكون 
إمّا فردٌ أو زوج». 

والرّابع: عكسٌهه مثل (إِما أن يكون هذا الشيٌ ما 
فردٌ أو زوج وإمّا أن يكون ليس عدداً». 

والخامس: أن يكونّ المقدّمٌ متصلةً والتالي منفصلة» 
مثل «إمَّا أن يكونّ كلَّا كانت الشمسٌ طالعةً فالتّهار 
موجوٌإِنًا أن يكونً إن الشمسٌ طالعةٌ أو التَهارٌ 
موجودً». 

والسادس: عكسه. مثل (إمَا أن يكون إِمّا الشمس 
طالعةٌ أو النَّهار موجودٌ وإمًا أن يكونٌ كلَّا كانت الشمسٌ 
طالعةً فالنّهار موجود». 

2 5 8 1 20 5 

فرتقي عددٌصُوّرٍ الاختلاف إلى اثني عشرٌ. وفي كل 
واحدة من المتصلة والنفصلة ثلاث صور من الاثماق» 
فصارت الصّوّرثئانية عشرّ. وكل فلنها زعا موس أو 
سالبةٌ فالصّوّر سنَّةٌ وثلائون. فعليك باستخراج الأمثلة» 
فتديّر. (محصّل) 

[0] قوله: «لم يصمَّ أن يسكت فإنَّ ما يسكت 
[عليه] ويحتمل الصَّدقٌ والكذبٌ في الحقيقة هو الحكم. 
وقد علمتَ أن هذه الأدواتٍ مانعةًٌ عن الحكم في 
الأطراف. وينتفي الحكمٌ فيها عند دخوها عليها. 

[] قوله: «بل احتجّت» في صحّة السكوت. 
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النناقض!'! اختلاف القضيَين بحيث يلزم لذاته من صدقٍ كلّ كذبُ الأخرى. وبالعكس. ولا 
بد من الاختلاف في الكم والكيف والجهة, والاتحاد فيا عداها. 


والنقيض للضروريَّةٍ الممكنةٌ العائّةٌ وللدائمة المطلقةٌ العامة وللمشروطة العائّة الحينيّة 
الممكنة”"2» وللعرفية العائّة الحييّةٌ المطلقة. 


وللمركَبةِ اللفهومٌ لمرددُ بين نقيضي الجزئين7" ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرٍ. 


قو له: «اختلاف القضيّّين» قيِّد بالقضيّيّن''' دون الشيئين: إمَا لأنَّ التناقض لا يكون بين 
المفردات” على ما قيل1177. وما لأنَّ الكلام في تناقض القضاياا"؟. 


2 
وجو 0975م مس 


)١(‏ لم يتعرّض المصنّفُ لبيان هاتين الموجّهتين_الحينيّةٌ اممكنة والحينيّة لمطلقة في مبحث القضايا الموجّهات مع ذكر هما هناء تنبيهاً عل 
أنََّما ليستا من القضايا المشهورة بخلاف البسائط الباقية. 

00 حاصل التحقيق المستفاد من كلام السيد المحقق في حاشيته على شرح المختصر الأصولي /١‏ 188-141 أله إن فُسرٌ النقيضان ب 
«الأمرين التانمين بالذات» أي بالأمر اللذّين يتمانعان ويتدافعان بحيث يقتضي لذاته تح أحدهما في نفس الأمر انتفاء الآخر 
وا والسيالاكاب والجلب” فإنه ذا تحقّى الإيجابٌ بين الشيئين انتفى السلبُ» وبالعكس - لا يكون للتصور نقيضٌ: إذ لا 
يستلزم م فق صورة انتفاة صورة أخرى» فَإنَّ صورتي الإنسان واللاإنسان كلتاهما حاصلتان لا تدا بينها. 
وإن فُسّر النقيضان ب«الأمرين المحنافيّين؛-أي الأمرين اللدّين يكون كل منهما يناني الآحر لذاته» سواءٌ كان تمانمٌ في التحقق 
والانتفاء كا في القضاياء أو مجرّد تباعد في المفهوم بأنّه إذا قيس أحدهما بالآَر كان ذلك أشدٌ بُعداً ما سواه كان للتصور نقيشض 
كالإنسان واللاإنسان. وراجع أيضاً حاشية السيالكوتي على الفاضل الخيالي 177-١87 /١7‏ 
ويظهر من هذا أن الاختلاف في نقيض التصورات لفظٌ إذ القائل بالتنافض فيها بفسّره بغير ما يفسّره به الناني. 

[ه صيغةٌ التمريض إمًا إشارةٌ من المحشيّ إلى ضعف هذا القول. وإما إل عدم توافقه لصنيع الماتن حيث قال في العكس النقيض: 
«تبديل تقيضي الطرفين...؛ أو جعل نقيض الثاني». وكون الاختلاف لفظياً يرجح الاحتمال الثان. 


إن سسس ساسم لتستسيه مااي سس سس سس ري ا 737 ا لصوي لوو سيور جوع بمو سس ا سي ع 


لام مدال #392892 نصاإافيلتتاقض فاسنا 


ل 


0000 
224 ع رد 


ا ل ةعم 


ا روا 


من 


الع] 





-1[١]قوله:‏ «التناقض» أصدُّه حل قَنْلٍ الحبل» ثم 
قل إلى مطلق الإبطال تجوّزاً على ماب بين في قوله تعالى: 
3 الَذِنَ يتفْصُونَ عَهْدَأَّه 4 [البقرة: 77؟]. ونا كان كل 
من القضيّكين يطل الحكمَ الذي أبرممّه الأخرى أُطلِق 
عليها مادَةُ النقضي بصيغة التفاعل. (محمد نظام الدين 
الكيرانوي) 

-[7] قوله: «المفهوم المردّد بين نقيضّي الجزتين" 
والمفهوم المردّد بالحقيقة منفصلة ماتعة الخلوء مركبة 
من نقيمَي الجزئين؛ فيكون طريق أَخَذْ نقيض المركبة 
أن تل الركسة إلى المزقينء ووذ لكل جزء نقيضه؛ 
ويرك هن نقد نيمي الجزئين منفصلةٌ مانعةٌ الخلوء فيقال: 
«(إمّا هذا الحيفن وما ذاك»., 

ثم من أحاط بحقائق المركّبات ونقائض البسائط 
لايخفى عليه طريقٌ أذ نقيض المركبة. وإن غمّ عليه 
فلينظر إلى المشروطة الخاصّة المركبة من مشروطة عامَةٍ 
موافقةٍ لأصل القضية في الكيف. ومن مطلقةٍ عامّة 
تخالفةٍ له في الكيف أيضاء إن نقيضهم إِمّا الحينية الممكنة 
المخالفة أو الدائمة الموافقة» لأنَّ نقيض الجزء الأوّل_ أي 
المشروطة العامّة الموافقة_هو الحينية الممكنة المخالفة» 
ونقيض الجزء الثاني أي المطلقة العامّة المخالفةهو 
الدائمة الموافقة؛ فإذا قلنا: «بالضرورة كل كاتب متحرّك 
الأصابع مادام كاتباً لادائي) فتقيضها (إما ليس بعض 
الكاتب بمتحرّك الأصابع بالإمكان الحينيٌ» وإمّا بعض 
الكاتب متحرّك الأصابع دائ]». وهذه هي المنفصلة 
المائعة الخلو المركبة من نقيمَي الحزئين. 


ل يي 8 11 تجهب . 


وإطلاق النقيض على هذا المفهوم المردّد باعتبار 
أنه لازم مساو للنقيض لا باعتبار أن نقيضٌ حقيقةً. 
إذ نقيض الشيء بالحقيقة هو رفع ذلك الشيء. والقضية 
المركّبة نا كانت عبارةً عن مجموع قضيئّين مختلفيّين 
بالإيجاب والسلب. فنقيضها رفع ذلك المجموع. 
والمفهومٌ المردّه ليس نفس الرفع؛ لكنّه لازم مساو له. 
تأمّل. (تذهيب) 

[] قوله: «قيّد بالقضيّتين» جوابٌ عمًا قيل: ما 
وجه تقييد الاختلاف بالقضيّتّين: و1 يقل: «اختلاف 
الشيئين» لِيَعمَّ المفرداتٍ_ أي التصوراتأيضاً. (عبد) 

[] قوله: «على ما قيل» أي على المذهب الضّعيف. 
(عبد) 

قوله: «على ما قيل» بأنَّ التناقض الحقيقيّ ما هو 
بين القضايا. وإطلاقه على ما هو في المفردات على سبيل 
المجاز. (إس) 

[] قوله: «لأنَّ الكلام في تناقض القضايا» لأنَّ 
الكلام في أحكامها. وأمّا تناقض المفردات الواقعة في 
أطراف القضايا فيّعرف بالمقايّسة» فلا حاجة إلى إدراجه 
في تعريف التناقض 

قوله: «في تناقض القضايا» فاللام في قوله: 
«التناقض» للعهد أي التناقض الذي من أحكام القضايا. 


زلف 


)١(‏ هذا قول السيد المحقق في حاشيته على شرح الشمسية 
ا د 
(5/ 544 146) أنَّ وجه التخصيص بالتناقض بين 
القضايا أن 1 الحا بين الذر داح شر قل ييه 





ل لاع دالك #ويهة* نصسافيل سن افض ‏ 44# 
قوله: ابحيث يلم إذاته'”' خرج بهذا القدِ الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الجزئيتينء # 
لدم ايد نحو ادقن الحيوان سان يمضه لس بإننناة», 8 
فلم يت يتحقق التناقض بين الجزتئيتينا 0 م 
قوله: «وبالعكس'""' أي وكذلك يلزم من كذب كلّ من القضيتن صدقٌ الأخرى. وخخرج بهذا 3 
القيدٍ الاختلاف الواة ار رادا لعي رار وتان عا كرضي اباجيا 5 
بإنسانٍ) و١كل‏ حيوانٍ إنسانٌ» . فلا يتحقّق التناقضٌ بين الكليتين ٠" ١!‏ أيضاً ل 
جل الاق رد مر بك الس ا اي م 
أيضاً. ع 
قوله: «ولا بدٌ من الاختلاف» أي يُشترَط في التناقض !ا" أن يكون إحدى القضيّّين موجبةٌ 2 
والأخرى سالبةٌ» ضرورة أن الموجبئّين_وكذا السالبئّين_قد تجتمعان في الصدق!'' والكذب'"'امعاً. أي 
نْمّ إن كانت القضيّتان حصور َينْل”' يجب اختلافهه| في الكم أيضاً""" كم مرّ. 5 


ثمٌ إن كانتا موجٍ جهتين٠'‏ يجب اختلامه في الجهة» فإنَ الضروريتين قد تكذبان معاً نحو الاي 9 
من الإنسان بكاتب بالضرورة» واكلّ إنسانٍ كاتبٌُ بالضرورة"”"؛ والممكتّين قد تصدقان معا كقولنا: 04 
5 إنسانٍ كاتبٌ بالإمكان!؟1؟ العامٌ» ولا شيءً من الإنسان بكاتب بالإمكان العامً). م 


03 
حج 172 )مر مره 52 


)0( اعلم أن تعييّن الموضوع خارجٌ عن مفهوم القضيّة؛ فلا يرد أنَّ عدم التناقض بين الحزئيتين لعدم اتاد الموضوع» وسيأتي أنَّ الاتحاد : 
٠.‏ 23 
في الموضوع شرط في التناقض. انظر: شرح المطالع ١67/7‏ 3 
)١(‏ الأول أن تُورَّد القضيَّان الضر وريّتان وكذا الممكتتان متلفتّي الكميّة. فتُورّد إحداهما كليّهُ والأخرى جزئية؛ حتى لا يُنوهّم أن 58 
الكذب في الضروريّتينء والصدقٌ في الممكتّين لعدم الاختلاف في الكم. 1 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس ا م22 م ست لص ب ا اس 8 37 ؟ 0ه 1010 


20 3 تذهيب التهذيب 9 


[] قوله: «يلزم لذاته» احترز به عمًا يكون 
بالواسطة كقولنا: #زيد إنسان» و «زيد ليس بناطق»» فإنّه 
يلزم ههنا من صدق كل كذبٌ الأخرىء إمًا لأنَّ قوكنا: 
«زيد ليس بناطق» في قوّة قولنا: «زيد ليس بإنسان»» وإمّا 
لأنَّ قولنا: «زيد إنسانٌ» في قوّة قولنا: «زيد ناطق». 

[] قوله: «فإئّسما قد تصدقان معاً» واعلم أنَهم 
أخرجوا القضايا الذهنية والغير المتعارفة عن التناقض 
وعن العكوس أيضاًء فلا يرد أنه يصدق «بعض النوع 
إنسانٌ» ولا يكذب نقيضه. وهو «لاشي: من النوع 
بإنسانٍ»؛ إذ الجزئية المذكورة ليست بمتعارفة إذ 
الإنسانٌَ لا يصدق على النوع صدقٌ الكل على جزئياته» 
فافهم. (عبد) 

41 قوله: : «فلم يتحقق 
من صدق كل كذبُ الأخرى. 

[4] قوله: «وبالعكس؟" لقائل أن يقول: قوله: 
«وبالعكس» لاحاجةً إليه؛ إذهو مندرجٌ في قوله: «من 
صدق كلّ كذبٌ الأخرى». لأنَّ المراد من لفظ «كلٌ» 
وكذا من لفظ «الأخرى» أعمٌ من الأصل والنقيضٍ 

معاً. ولو قال: «بحيث يلزم لذاته من صدق هذه القضية 

كذبُ الأخرى» لاحتاج ابه إلى قوله: «وبالعكس06©. 


يتحقّّق التناقض» إذ لا يلزم ههنا 


(شيخ الإسلام) 

]٠[‏ قوله: «بين الكليّتّين) لأنّه لايلزم من كذب 
كل صدقٌ الأخرى. 

[3] قوله: «فقد عَلِم) تفريعٌ على صدق الجحزئيتين 
وكذب الكليّتّين. 


)١(‏ الإيراد ساقط لبن لأنَّ المراد بالعكس في كلام المصدّف ليس 
ما فهمه المعترضء بل المراد هو ما ذكره الشارح ملا عبد الله 
من استلزام كذب كلّ صدقٌ الأخرى. وهذاالمفهوم لايصحٌ 
فهمّه من العبارة السابقة؛ فلا بدَّ من زيادة «وبالعكس». 

/ 


سس سورج 1 7 لج 


]١[‏ قوله: ايجب اختلافمها؛ أي يكون إحداهما 
كلّيّة والأخرى جزئيّة. 

]١١[‏ قوله: «أي يك يُشترَط في التناقض» إشارةٌ إلى أن 
لفظ «لا بدٌ؛ قديُستعمّل في الرّكن وتارةً في الشرط» وههنا 
مُستْسَمَل ف الشرظ بقزينة ذكره بعد التعريف» وإ أن 
الاختلاف في الكيف شرطٌ في الجميع, والاختلاف في 
الكم شرط في نوع منه وهو التناقض بين المحصورتين؛ 
فلا يرد النقضُ بوجود التناقض بين المخصوصتَين بدون 
الاختلاف في الكم. (عبد) 

[1 آقوله: «في الصدق» ز نحو كل إنسانٍ حيوانٌ؛ 
و«بعض الإنسان حيوانٌ». والااشيء من الإنسان 
بفرس» وابعض الإنسان ليس بفرس». (محصل) 

[5١]قوله:‏ «والكذب» ز نحو «كل إِنسانٍ فرسٌ» 
والبعض الإنسان فرسٌ». وهلا ثيء من الإنسان بناطق» 
وابعض الإنسان ليس بناطق». 

1 قوله: «محصورتين» ومافي حكمهماء و 
المهملة. (عبد) 

[7] قوله: «ني الكمٌ أيضاً» أي كالاختلاف في 
الكيف. 
نحو «كل إِنسانٍ حيوانٌ 
بعض الإنسان ليس بحيوانٍ بالإمكان 


0 ١موجّهِتّينا‏ ز 


بالضرورة» واب 
العام» ١‏ 


[] قوله: «بالإمكان العام» هو سلب الضرورة 


1 ملاعب دان 334398 نصسا فيل انض 1424 


7 قوله: «والاتحادنى ماعداها' أي ويشترَط في التناقض اتحاد القضيّّن فيا عدا الأمور الثلاثة » 
١ : 1‏ 1 8 00 00 5 
58 المذكورة: أعني الكم والكيف والجهة. وقد ضبطوا هذا الاتحاد في ضمن الاتحاد في الأمور الثانية!” 1 5 
١ 1 ١ 5‏ 8 
را امد 
1 ب . ع8 . 5 2 
3 قال قائلهم قطعة: د 
ٍْ و 20 1 7 ع 37 . 5 
ُ ماع مب أ بك 01 - 9 5 - ٠.‏ 28 
3 در تناقفض هشت وحدت شرط دان وَحدتٍ موضوع وتحمول ومّكان م 
ثُ 0 ال م د ل خا ل 0 متكي .> يبلن 42 
3 وحدتٍ شرط واضافتء جزء وكل قوت وفع لاست ذرَاخر زمان د 
5 2 
انرا 9 
م 5 
ُُ 4 
18 0 
2م 
ئّ 5 
3 مم3 2مس 4 
لذأ " 
5 
| 0 
م 0 
3 8 
3 5 
1 4 
ب 
5 
3 ع 
: 2 
ددن 
4 59 
١ 0‏ 
2 9 
2 م 
5 5 
ستيه 5 
0 50 و0 ع 
5 (1) اعتبار الوحدات الثاني قول المتقدمين. 0 
0 ونقسل العامة قطب الدين الرازي في شرحه على الشمسية ؟/ 177 عن المعلّم الشاني الفارابي أنه اكتفى بوحدةٍ واحدةٍ فقطء وهي 4 
١‏ 5 5 قط / 
ف وحدةالنسبةالحكمية. 0 
أ 37 -4 َِ 2 ا 0390 * ج سه 8 5 2 ل 
كُ وتّقل عنه في شرح المطالع 7/ 117 أنه اكتفى بثلاث وحدات. فأدرج وحدةً الشرط والجزْءِ والكل تحت وحدة الموضوع؛ ووحدة 4 
7 المكان والإضافة والقوة والفعل تحت وحدة المحمول؛ فانحصرت الوحدات في ثلاث: وحدة الموضوع والمحمول والزمان. 4 
و وبعضهم اكتفى بوحدتين» وحدة الموضوع والمحمول. وأدرج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول. ِ 
ا ولكن يرد على هذا القرل؛ وعلى ثاني القولين المنسوبين إلى الفارابي ما أوده السيّد المحقّق 1/ 17١-171‏ من أنَّ تخصيص بعض 1 
, 8 5 5 03 2 :7 1 
ا الوحدات بالاندراج تحت وحدة الموضوع؛ وتخصيص بعضها بالاندراج تحت وحدة المحمول تحكم؛ فإن القضية إذا عكست م 
ّ صارت الوحدات المندرجةٌ في وحدة الموضوع في أصل القضية مندرجةً في وحدة المحمول في عكسهاء وبالعكس. 5 
2 5 1 1 ل : عي 
ع8 فالصواب أن يقال: هذه الوحدات مندرجة في وحدتي الموضوع والمحمول مطلقاً من غير تعيينٍ. 58 
8 امس لس مس الس ل للاسس سس ي ل ‏ لج/ 17 7 سسس اللنس االستسن الس سي لين ا سوا 


]٠0[‏ قوله: «في الأمور الثهانية» فإنّه لا تناقسض 
عند اختلاف الموضوع نحو «زيد قائمٌ» و«عمرو ليس 
بقائم»؛ وعند اختلاف المحمول نحو «زيد قائم» و«زيد 
ليس بقاعد»؛ وعند اختلاف المكان نحو «زيد جالس» 
أي في السوقء. و«زيد ليس بجالس» أي في الدار؛ 
وعد إفكلاف العر كدو امسوم فل للصرة اق 
بشرط كونه أبيضٌء و«ليس بمفرّقٍ للبصر» أي بشرط 
كونه أسوة؛ وعند اختلاف الإضافة نحو «زيد أبّ» 
أي لعمروء و«زيد ليس بأب" أي لبكر؛ وعند اختلاف 
لزه وااكل نحو #الرنيئ أسوده إى بعضةة لزني 
ليس بأسود» أي كله فإِنَّ عظمّه أبيض؛ وعند اختلاف 
القرّة والفعل نحو «الخمر مُكِرٌ في الدن؛ أي بالقرّة 
و«الخمر ليس يمُسكر في الدنَّ» أي بالفعل؛ وعند 
اختلاف الزمان نحو «زيد قائمٌ» أي في الليل» وليس 
بقائم» أي في النهار. 

ثم اعلم أنَّ البعض”" أدرجوا وحدةٌ الشرط 
والجزء والكلٌ تحت وحدة الموضوع. لاختلافه بعدم 
هذه الوحدات؛؟ ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل 
تحت وحدة المحمول, لاختلافه بعدم هذه الوحدات. 
فبقي ثلاث وحدات: وحدة الموضوع ووحدة المحمول 
ووحدة الزمان. 


قصطلإافي لنت اقض 0 
وبعضٌ اكتفوا بوحدئين» وأدرجوا وحدةً الزمان 
تحت وحدة المحمول؛ لاختلافه باختلاف الزمان. 
واكتفى بعضّهه”" بوحدة النسبة الحكمية: فإنَّ 
اختلاف شيء من الموضوع والمحمول وما يتعلّق بها 
يستلزم اختلاف النسبة» فتديّر. (محصّل الكتب) 


دح 071273 مره 


)١(‏ هو القارابي 
( 


ج77 7ع 7 رس ل ا لت 


(7) هو الفاراي» وقد نبّهناك عليه آنفاً. 
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"تن ترج تينزيت تزجتت تجن تررج تج تزيجبة نتن يت تزجتت تين تربتت تزجة نيجت زج ترون ”تين زيجت وين ناج تين توج تين نزي تيج زهت تج تين ترج ترج رن 
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إمكان 
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الإيجاب!*". 
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+37 تذهيبالتهذيب 445849 


3 قوله: «والنقيض » هذا شروعٌ في بيان تعيين 
النقائض وتفاصيلها. 

وينبغي أن يُعلّم قبل ذلك أَنَّه إذا رفع القضيّةٌ فربّا 
يكون نفسٌ رفعها قضيَّةٌ ها مفهومٌ حصّلٌ عند العقل”) 
من القضايا المعتبرة. وهذا هو النقيض ال حقيقيٌ. وريّا 
ل يكن رفعُها قضيَّة لها مفهومٌ محصَّلُ من القضاياء بل 
يكن لرفعها لأزمٌ منساواله عصّل واحد. وأطلِق اسم 
النقيض عليه مجازً» لكن ذلك بعد رعاية اتاد الموضوع 
والمحمول» حتى لا يكون «زيدٌ ناطق» نقيضاً لقولنا: 
(زبه الى بإنساقة :وإن كان مشازياً لشيضبهة لأن 
المساويين كثيرةٌ فلو يُعتبر الاتحادُ لتعسّر الضبطٌ؛ 
فالمراد بالنقيض في هذا المقام أحدٌ الأمرين إِمّا نفس 
النقيض أو لازِمّه المساوي. 

وإنّها وجب العلم با ذكرنا قبل الشروع فيها ذكر 
للا يشكل من التعريف المذكور للتناقض وتعيين 
نقائض الموجّهات: فإِنَّ الاختلاف المقنضي لذاته لا 
يتحقّق في أكثر تلك النقائض. 

وقد يقال: لا وجه في زيادة قيد «لذاته؟ في تعريف 
التناقض احترازاً عن مثل هذاء ثم إطلاق اسم النقيض 
عليه تجوّزاء فئّم لو تركوا هذا القيد لم يضطرٌوا إلى 
الإطلاق اُوجبٍ لاضطراب المحصّلين. 

وههنا شيءٌ وهو أنَّ ماسبق من التعريف والشرائط 
نا كان كافياً في معرفة النقيض الحقيقيّ لكل قضيةٍ ىا 
ذكرء فكان الأولى أن يقتصر المصف في بيان ما اعتّير 
التقيضٌ المجازيٌ نقيضاً له مع أن قد ذكر أن النقيض 
للضررويّة الممكنةٌ العامة وقد حكم العلّامةٌ الرازيّ في 
الشرح الشمسية» أنَّ التناقض بينهما حقيقةٌ70. 

أقول: ما حكم به الشارحٌ المذكورٌ تحكُمٌ بل الحقٌ 


)١(‏ كذاني المطبوعء ولعل الأولى أن يقال: «عند القوم». 
(0) انظر: شرح الشمسية ١794-178/7‏ 


سك هته و ع ؟ لهجيي. حا طبخت عن #دصم د بدلد 


قصسإا فيلت اقض ‏ 39# 
أنَّ الممكنة وإن كان نقيضأحقيقيّاً للضررويّة» لكن 
الضرورية ليست نقيضاً للممكنة» بل هي نقيضٌ مجازيٌ 
لا(" ىا حققه البعض. 

فإن قلت: لنَّا كان المقصودٌ بِيانَ النقيض المجازيٌ 
فكان الواجب أن يقول: «والنقيضُ للممكنة 
الضروريةً». 

قلت: لعلّه ويأت بذلك تنبيهاً على أنَّ الحقيقيٌّ 
وإن لم يكن مقصوداء لكن حيث يلزم كوا مفهومّين 
فهو أحق بالتقديم. (من شرح الشوستري) 

[117] قوله: «اعلم أنَّ نفيضٌ كلّ شيء» وفيه أنَّ 
هذا في الوجود مسلب وأمًا في العدم فلاء فإِنَ نقيض 
نقيضاً أَوْ لا: 

على الأوَّل يلزم أن يكون لشيءٍ واحدٍ نقيضان9, 
وهو خلاف مذهبهم؛ وأيضاً يلزم بطلان هذا القول» 
فإنَ الوجود ليس رفعاً للعدم. وعلى الثاني”» يبطل قولهم 
بأن التناقض يكون من الطرفين. 

والجواب بأنَّ عدم العدم عن الوجود”" ما لا 
يْصعَّى إليه. إذ لا مرية في تغاير المفهوهم". 


ها 


(*) وذلك لأنَّ الإمكان سلبٌ ضرورة الجانب المخالفء وأمًا 
الضرورة فليست إلا ضرورة النسبة المذكورة. ويلزمها سلب 
إمكان الجانب المخالف. 

(5) لأنَّ العدم شيءٌ واحدٌّء وقد صارله_على تقدير القول بأنَّ 
الوجود أيضاً نقيضٌ للعدم ‏ نقيضان, هما الوجود وعدم 
العدم. 

(0) أي على القول بأنَّ الوجود ليس نقيضاً للعدم. 

(<) وهو جواب العلآمة القطب الرازي في شرح المطالع 
(177/1) وشرح الشمسية )١59/7(‏ وارتضاه الفاضل 
السيالكوتي في حاشيته على شرح الشمسية (؟/ .)١71/‏ 

(7) والتناقض إنَّا يكون في المفاهيم» فيكفي في عدم كونٍ الوجود 
تقغيا العام أن بكر منيكوة الرج وو مقاترا قفوم علد 
العدم. وتغاير مفهوميهما ضروري. , 








ونقيضٌ التوام هو سلبٌ الدوام. وقد عرفت" أنه زمه فعلي الَف القابلي""!. فرع دوام 
الإيجاب يلرّمه فعليّةُ السلب. ورف دوام السلب يَلرّمه فعليه الإيجاب. 

فالممكنةٌ العامة نقيضٌ صريحٌ”*"' للشّرورية لمطلقة . والمطلقة العامة لازمةٌ لنقيض الدائمة 
المطلقة وام يكن”"'لنقيضها الشريح وهر اللاذوام -مفهومٌ محصّل! ''' معتيرٌ بين القضايا المتداوّلة 
المتعارّفة» قالوا: نقيضٌ الدائمة''! هو المطلقة العام!”". 

م اعلم أن نسبة الحينية اممكنة1"' إلى المشروطة العامة كنسبةا؟"' الممكدة العامة إلى الشّر وريه 
فإنَ الحينيٌّالمكنة هي التي حُكم فيها بسلب الشَّرورة الوصفيّة أي الضرورة مادام الوصفٌ-عن 
اللاي لل انيرك وها برعا ا لكر نيا لقتزور لانت لاف عسي لوت 
فقولنا: : «بالضرورة كل كاتب متحرّك الأصابع مادام كاتبً نقيضّه اليس , بعضٌ!*"! الكاتب بمتحرّك 
الأصابع حين هو كاتب بالإمكان». 

ونسبة الحينيّة المطلقة وهي قضيِّةٌ كم فيها بفعليّة النسبة حينَ انّصاف ذات الموضوع بالوصف 
العنوانيإلى العرفيّة العامّة كنسبة المطلقة العامّة إلى الدائمة؛ وذلك لأن الحكم في العرفيّة العامّة 
بدوام النسبة مادام ذاتٌ الموضوع متّصفاً بالوصف العنوانٌ» فنقيضُها الصريحٌ هو سلب ذلك الدوام» 
ويلرّمه وقوعٌ الطرف المقابل في أوقات الوصف العنوانٌ ونا اساي حاف لياه لتقت 
العرفية في الكيف. فنقيض قولنا : بالدوام كلّ كاتب متحرّلدُ الأصابع مادام كاتباً فوا : اليس بعض 
الكاتب بمتحرّك الأصابع حين هو كاتب بالفعل1. 
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)00( قد سبق_في مبحث القضايا الموجّهات البسائط_أن ذكرنا أن مراد المصنّف في المشروطة العامة هي المشروطة بالضروة مادام 
الوصفء أي المشروطة العامة بالمعنى الثاني. وذلك لجعله الحينيةً الممكنة نقيضاً لها. فال في شرحه على الشمسية ص: ١41‏ طبعة 
هندية على هامش القطبي: ونقيض المشروطة العامة الحينيه الممكنة.... ولا يخفى أنَّ هذا إِنّ) يصحٌ إذا اعتبرنا في المشروطة الضرورة 
مادام الوصف. ًا إذا اتبرنا الضرورة بشرط الوصف» فيجوز اجتراٌلمشروطة والممكنة الحينّة على الكذب إذا لم يكن للوصف 
مدخل في الضرورة كقولنا : اكلّ كاتب حيوانٌبالضرورة بشرط كونه كاتباًه وليس كل كاتب بحيوانٍ بالإمكان حين هو كاتب». 


رت مقطيوت « تايمك شرج 7غ 7 ا سد سد حت 0 


4 ملاعب دف 8ض نصافلسائض. ‏ 899498498ى 


ا 02 17 22 


تج الم 


تمق يقال كا تخا الي الأول لعموم 
الرفع من الصريحيٌ والضمنيٌ والوجودٌوإِنْ ليس رفعاً 
صريحاً للعدم, لكنّه رفع ضمنيٌ له. ومرادُهم من عدم 
تعدّد النقيض أن لا يكون لشيءٍ واحدٍ نقضيان صريحان. 

والعبارة السليمة أن يقال: 
نقيضّه0('. (عبد) 

["] قوله: (وسلت كل شترورةة أي سواءٌ كانت 
ضرورة الإيجاب أو ضرورة السَّلبِ. (عبد) 


اارفع كّ شيء 


1 قوله: ١إمكان‏ السلب' أي السالبة الممكنة 
العامّة. (عبد) 

[6"] قوله: «إمكان الإيجاب» أي الموجبة الممكنة 
العامّة. (عبد) 

373 قوله: «وققد عرفت » أي في شرح قوله: 
«وهذه بسائط».(عبد) 

[] قوله: «فعليّةُ الطّرف المقابل» أي المطلقة 
العامّة المخالفة في الكيف. (عبد) 


37 قوله: انقيضٌ صربعٌ) نحو هكلّ إنسانٍ 
حيوانُ بالشّرورة»» ونقيضُه «بعضٌ الإنسان ليس 
بحيوانٍ بالإمكان العامٌ»؛ ونحو «لاشيء ين الإنسانٍ 
اشر باكر ورا را وش الإنناه با 
بالإمكان العامٌ». 


[79]قوله: ابرع تق سر عار ع 
إن المطلقة العامة إذا كان لازماً فيضي الدائمة» ولم يكن 
نقيضّهاء فكيف يصحٌ قوم بأنَّ المطلقة العامة نقيٌ 
الدائمة؟ 


)١(‏ هذا تحفيق السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح 
الشمسية». قال الفاضل السيالكوي في التعليق عليه 
(؟/37): «لأنّه حينئذٍ يكون حكاً بالعامٌ على الخاصٌ» 
فيجوز أن يكون النقيضٌ غير الرفع» وهو الإيجاب». 

( 


نصطإافيلتناقض 0 
[١"]قوله:‏ «مفهوءٌ محصّل' أي قضيّة ممتازةٌ 
موضوعةٌ للدّلالة على اللادوام. 
0 3 انقيض الدائمة») ادير النقيضٍ 


[""اقوله: اش لات نحو اكل قلكِ 
متحرّلدٌ بالدّوام؛» ونقيضه «بعضٌ الفلك ليس بمتحرّك 
بالفعل». 

[7] قوله: «نسبة الجينيّة الممكنة» فالخلاصة أنه 
كما أن الضَّروريّة المحكومَ فيها بالضَّرورةٍ الذانيّة نقيضها 
الصَّرِبِحٌ الممكنةٌ» إذفيها سلبٌ الشَّرورةٍ الذاتيّة من 
امقايبلء كذلك المشروطة العامة المحكومٌ فيها بالضّرورة 
الوصفية صفيَّةِ نقيضُها الصَّرِيحٌ الحينبَّةُ الممكنةٌ » إذ معناها 
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ملت الشرورة الوهعة عن الكانن الكالت: 

وكم أن الدائمةً المحكومٌ فيها بالدوام الذاق لازمٌ 
نقيضها المطلقةٌ العامّةٌ المحكومٌ فيها بالفعلبَّةٍ الذائيّة 
كذلك العُرفيَّةٌ العامة ُ المحكومٌ فيها بالدوام الوصفيّ 
لازم نقيضها الحينبّةُ المطلقةً المحكومٌ فيها بنعلبَّة 
الدوام الوصفيّ في الجانب المخالف. (برهان الدين) 

[؛"] قوله: «كنسبة» أي الجينيِّةٌ الممكنة نقيضٌ 
صريحٌ للمشروطة العامّة. (عبد) 

[ه*] قوله: «ليس بعض الكاتب إلخ“ فإنَّه كم 
فيها بأنَّ الجانب المخالف ‏ وهو ثبوت تحرٌّكٍ الأصابع 
للكاتب ليس بضروريٌ ما دام الكتابةٌ. (محصّل) 


1/2 7 اواو سد #«تمتوخه: 


ساو قبيّها”"' والمنتشرة المطلقئين من البسائط إذ لا يتعلّقَ بذلك 
ضٌُ!"" فيه| سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة”"» بخلاف باقي البسائط» فتأمّل!*. 


قوله: «وللمرئبة) قد علمتَ أنَنقض كل شيء رفثه فاعلم أن رفح الركب إنايكون برفع 
أححد جزنيه لاعلى التعيين""7”"بل على سبيل من الَو إذيجوز أن يكون برفع كلا جزته. . فنقيض 
القضيّة المركّبة نقيض أحدٍ جزأيه على سبيل منع الخُلو. فنقيض قولنا: ١ك‏ كاتب! '؛' متحرّكُ الأصابع 
بالفضرورة مادام كاتباً لادائا» اي لاقي من لكات يتف ل الأمنايم بالفعل» قفد متشعلة باندة 
الخُلو'"» وهي قولنا: (إمّا بعض الكاتب ليس بمتحرّك الأصابع بالإمكانٍ حيّن هو كاتبٌء وما بعض 
الكاتب متحرّك الأصابع دائ)». 

وأنت بعد اطّلاعك على حقائق المركّبات ونقائض البسائط تتمكن !4 من استخراج تفاصيل 
نقائض المركّبات. 

قوله: «ولكن في الجزئيةة”*' بالنسبة إلى كلّ فرو» يعني: لا يكفي في أنخحذ نقيض القضيّة امرك 
الجزة الترديدُ بين نقيقي جزئيهاء وهما الكليتانه إذ قد يكذب!” مركب المزئية كقولنا: ‏ بعض 
الحيوان إنسان بالفعل لادائيً"» ويكذبٌ كلا نقيضي جزئيها أيضأء وهما قولنا: : االااشيع!؛!! من 
الحيوان بإنسان دائي]ً)» وقولنا: 5 حيوان!*؟! إنسانٌ دائي)ً». 


0 


(1) فيه أن الملاتن ذكر في فصل العكس المستوي أنَّ الوقتيتن تنعكسان مطلقةٌ عامّةً. وقياساً عليه تكونان مذكورتين هنا إجمالا. وقد ذكر 

أن نقيض المركيّة المفهومُ لمردّدُ بين نقيضي جزئيهماء وأحد جزئي الوقتية هي الوقتية المطلقة, وكذلك المنتشرة» فكان الأولى أن يذكر 
نقيقَى الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. كأنّه لهذا قال: ١مَتأمّل).‏ 

00 إن قد بذلك لأنّه لايحوز أن يكون نقيض المركب أحد نقيضي الخزئين على التعيين ؛الجواز كذب المركّب بالجزء الآَخَر فحيكل 
يلزم اجتماعٌ النقيضّين على الكذب» وذلك باطل . مثلاً قولنا كل إنسانٍ حبوانٌ بالفعل لاداياً؛ لو كان نقيضٌه نقيض الجزه الأَوّلٍ 
بعينه لزم اجتماعُهها على الكذب» ضر ورة أنَّ لمركبة كاذب بالجزء الأخير. فإِنه إشارةٌ إلى قولنا: «لاشي: من الإنسان بحيوانٍ بالفعل» 
وهر كاذبٌ قطعاًء مع أن قيض الجزء الأول وهو قولنا: اليس بعضٌ الإنسان بحيوانٍ بالدوام» كاذب أيضاً. ميرزا محمد علي؛ 
الحاشية: 5*١‏ 

(5) قدعرفتٌ أنَّ هذه القضية المانعةٌ الخلو لازم نقيض القضيةٍ المركبةِ فلا حرج من كون كلتيهما موجبئّين. والاختلاف في الكيف 
شرطً في النقيض الصريح فقطء كنب على في حاشية اللكنوي برقم .6١‏ 

(5) قد يوم أنَّ هذه المركّبة صادقةٌ لصدق كلا جزئيه: وهما: "بعض الحيوان إنسانٌ بالفعل» وهي صادقة البّهه والجزء الآخر الذي 
يشيره إلببه اللادوام هو ابعض الحيوان ليس بإنسانٍ بالفعل» وهي أيضاً قضبّةٌ صادقة . فاعلم أنَّّما صادقتان لو كانتا قضيّّين 
مستقلينَهوأتّاعا تقدير كونهه| جزئي قضيَ مر فلاء إذ الحكم في القضية الواحدة على موضوع واحل» ولا يصحٌ الحكمٌ على 
موضوع واحدٍ ببذين الحكمين. فتنّه. 

--..-- سسوجي9 + 6 0617 كدكبية ع 
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[7*] قوله: «نقيض الوقتية» فنقيض الوقتيّة 
المطلقة المكنةٌ الوقتبّة. وهي الني حُكِم فيها بسلب 
الضّرورة في وقتٍ معيِّنٍ عن الجانب المخالفي للحكم. 
ونقيض المنتشرة المطلقة الممكنةٌ الدائمةٌ. وهي التي حُكم 
فيها بسلب الضَّرورةٍ دائياً عن الجانب المخالف للحُكم. 

فهما أيضاً من البسائط الغير المشهورة. ونسبتّه]| 
إلى الوقتيّة المطلقة والمنتشرة المطلقة كنسبة الممكنة العامّة 
والجينيّة الممكنة إلى الَّرورية المطلقة والمشروطة العامّة. 
(أبو الفتح) 

[3*] قوله: «لا يتعلّق ؛ لا لأنّه لا نقائضّ لما. 
(عبد) 

[8"] قوله: «فتأمّل» إشارةٌ إلى أنّه لا بُدَّ من 
نقيضه] أيضاً استيفاءً للباب. وإن لم يتعلّق به غرض 
علميٌّ كما صرّح به القوم. (إس) 

[9] قوله: الاعلى التعيين» فإِنَّ رفُمَ لمركّبِ قد 
يحصل برقع أحدٍ جزئيهء وتارةً برفع كلّيهما. 

فرفعٌ أحدٍ جزتيه لا على التعيين سواءٌ كان في 
ضمس رفع الحزئينٍ أو برفعه وحدّه لازم لرفع المركّب. 
(عبد) 

[40] قوله: «كلٌّ كاتب متحرّك' فهذه مشروطةٌ 
خاصّةٌ مركّبةٌ من المشروطة العامّة والمطلقةٍ العامة 
فنقيضُها هو نقيضٌ إحدى هائَنٍ القضيّتَينِ على سبيل 
منع الخُلو. فنقيض المشروطة العامّة الجينيِّةٌ الممكنة. 
ونقيض المطلقة العامَّةٍ الدائمةٌ المطلقةٌ. فنقيضُ هذه 
المشروطة الخاصَّةٍ هو المفهوم المردَّدُ بين إحدى هائَينٍ 
القضيّين على سبيل منع الخُلو. (إس) 

[1؟] قوله: «تتمكّن» بأنْ تُحلّلٍ القضيّةٌ المركّبةُ 
النقيضانٍ قضيِّةٌ منفصلة بإتيانٍ حرفي الترديد» وهو 
كلمة (إمَّاة. (عبد) 
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قوله: «تتمكّن» فإنا إذا علمنا أنَّ العُرفيَةَ الخاصّة 
الموجبة الكلية مركَّبةٌ من عرقيَّةٍ عامَّةٍ موجبة كلَيَةٍ 
ومطلقةٍ عامّة سالبة كلَيةَ» ونقيضّ الأوّل السالبةٌ الجزئيّة 
الجييّةُ المطلقةٌ ونقيضٌ الثاني الدائمةٌ المطلقةٌ الموجبةٌ 
الجزئيّة. ظهر أنَّ نقيض العُرفية الخاصّة هو المفهوم المردَدُ 
بين هانَينٍ القضيّتّين على سبيل منع الخُلو. 

فنقيض قولنا: "بالدوام كل كاتب متحرّلكُ الأصابع 
مادام كاتباً لادائياً» أي لا شيء من الكاتب بمتحرّك 
الأصابع بالفعل ‏ قضيَّةٌ مانعةً اللو هي قولنا: «إمًا 
ليس بعص الكاتب بمتحرّك الأصابع حين هو كاتبٌ 
بالفعل» وإمّا بعضُ الكاتب متحرّك الأصابع دائ)ً». 

وكذا نقيضُ الوجوديّة اللاضروريةٍ كقولنا: ٠كل‏ 
إِنسانٍ كاتبٌ بالفعل لا بالضّرورة» أي لا شىءًَ منه 
بكاتب بالإمكان العامٌ ‏ القضبّةٌ لمنفصلةً المردَّدةُ بين 
نقيمّي المطلقة العامّة والممكنة العامّة على سبيل منع 
الْخُلوه وهو قولنا: ما بعض الإنسان ليس كاتباً دائ» 
أو بعض الإنسان كاتبٌ بالصّرورة». 

ونس على هذا الوقتيّة والمنتشرةً وغيرهما. (إس) 

37 قوله: الكنَّ في الجزئيّ؛ دف للتّوهُم النائئيء 
من قوله: «وللمركبة» أنّاوقعتُ مطلقة غير مقيّدةٍ 
بالكلّيَة ومطلقاتٌ العلوم كلَّياتٌ؛ فينومَّمُ أنَّ المفهوم 
المردّد نقيضٌ للمركبة الجزئيّة أيضاً. (عبد) 

[*4] قوله: «إذ قد يكذب» ضرورة أنَّ بعضَ 
الحيوان إنسانٌ دائياء وبعضُها ليس بإنسانٍ دائ)ً. 

قوله: «إذ قد يكذب» إذ نقيض الجزئيّة الكلّة. 
(عبد) 

[55]قوله: «لاشىء من الحيوان' تقيض جزء 
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وَل 


[445] قوله: «كل حيوان» نقيض جزء ثاني. 


يري به ع 7 اك سل 


كترين-مروجه تين سر تين ترون ترج تزورن تج 


ميسج 


حي 7 :د او ا 710 


يت رجه تج 


تيت مج 


1 + دن 


يج 5 


- 
4 


5-5 


تت ميت ترج سريت نرج 


7ظؤ3232ذ3 
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5 
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وحينئٍ فطريقٌ أخٍ نقيض اركب لزي أن تُوضّعل”؛' أفراة اوضوع كلّهاء ضرورة أن نقي م 
الجزئية هي الكلية ثميُردّدبين نقيضي”"'الحزئين ن بالنسسبة إلى كل واحسد من الأفراده ويقال في امثال 5 
المذكور: ور: كل حيوايا''إإنسائ انأو ليس بإنسانٍ دائ». وحينئذٍ فيصدق النقيٌ» وهي قضيّهٌ :1 

5 ليه مردّدةٌ المحمول» فقوله: «إلى كل فرد»ل"؛! أي: من أفراد الموضوع. 1 
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[3]قوله: أن توضع» أي يؤتى القضيّة كليّة. 
(عيد) 

[] قوله: «نقيضي الجزئين" أي نقيضي محمولي 
الحزثين. 

[48]قوله: «كلّ حيوانٍ » إن قبل: إنَّ هذه القضيّة 
الحمليّة المردَّدةَ امحمولٍ كيف تكون نقيضاً للوجوديّة 
اللادائمة المذكورة_أي قولنا: البعض الحيوان إنسانٌ 


تنتصااإافيلتناقضن"" ##مة 
بالفعل لا دائي)ً» ‏ فَإِنَّ كلا من هائين القضيتَينِ موجبتان» 
ومن شرائط التناقض الاختلافٌ في الإيجاب والسلب 
كبا مرّء فجوايّه أنَّ إطلاقٌ النفيض ههنا على النّجرّز وفي 
الحقيقة إنََّا مساويةٌ لنقيضها. (إس) 


[44] قوله: "إلى كل فرد' يعني أنَّ التنوين عوض 
المضاف إليه. (عبد) 


دجد.و53 2مس 


التو ارك "مدواكن قد 1د لس ل لس سس جك ١‏ 0 7 روجع عمو سسودكط هم فقي 


كدوك : 2-8 
. 7 5 5 
فصل [في العكس المستوي] < 
اح بت يي ع شد م 


العكس المستوي: تبديلٌ طرق القضيّة مع بقاء الصدقٍ والكيفي. 

والموجبة إنَّا تنعكس جزئية لجواز عموم المحمول أوالتالي. والسالبةٌ الكليةٌ تنعكس كليةٌ وإلا 
لزم سلبٌ الشنيء عن نفسه. والجزئية لا تنعكس أصلاًء لجواز عموم الموضوع أو لمقدّم. 

وأمّا بحسب الجهة ذ فمن المو جبات ننعكس الدائمتان والعائّتان حيئئّةٌ مطلقةٌ. والخاصّتان حينيةٌ 
لادائمةً والوتتيّتَان والوجوديّتان والمطلقةٌ العانّة مطلقةً عامةًٌ. ولاعكس للممكنتين. ومن التّوالبِ 
تنعكس الدائمتان دائمةً مطلقة؛ والعامّتان عرفيةً عامّة والخاصّتان عرفيّةٌ لادائمةٌ في البعض. والبيان 
في الكل أنَّ نقيض العكس مع الأصل يتنج المُحالٌ. ولاعكسّ للبواقي بالنقض. 

قوله: "طَرَئٍ القضيّهة؛!'' سواء كان الطّرفان!'' هما الموضوع والمحمول أو المقدّم والتالي. 

واعلم أنَ العكس كا يُطلّق على المعنى المصدريّ المذكور» كذلك يُطلّق على القضيّة الحاصلة من 
التبديل. وذلك الإطلاق ا من قبيل إطلاق «اللفظ» على الملفوظ و«الخلق» على المخلوق. 

قوله: 6 بقاء الصٌّدق» بمعنى أن أنَّ الأصل”" لو فُرض صدقٌه!؟ لزم من صدقه ضدق العكين) 


لا أنه يجب صدقهم) في الواقه!*! 
قوله: 'والكيف»7 يعني إن كان الأصلٌ موجبةً كان العكس موجبةٌ. وإن كان سالبةٌ كان 
سالبة. 


(1) وجه التقييد ببقاء الكيف هو ما جاء في الحاشية رقم ١‏ من أنّْم استقرءوا القضايا فوجدوا القضية اللازمة الصدقٍ بعد العكس هي 
الموافقة في الكيف. 
التي عه مق عاشيك امل ماضن ةشرية افع اق قال رشق أن عن الدرظط -أي بقاء الكيف_مستدرَكٌ وإن 
كثر إيراده في كتبهم. لأنَّ اشتراط بقاء الصدق ” يني عنهء لظهور أله ذا اختلف الكيف ل ببق الصدقٌ أصلاء ألا ترى أنه لا يصدق 
اابعض الناطق ليس بإنسانٍ» في عكس قولنا: «كل إنسان ناطق؛ مع أنه صادقٌ» وكذا لا يصدق «بعض الإنسان ليس بحيوان»» 
مع صدق قولنا: #بعض الحيوان إنسان". وما يترآى من الصدق مع الاختلاف في الكيف كه في امثال المذكور سابقاً وأمثاله فهو 
ليس من حيث الذات؛ بل لخصوص الموادٌ. وقد عرفت آنفاً أن المراد من الصَّدقٍ هو الصّدقٌ من حيث الذات لاغير.نعم؛ لو قال: 
امع بقاء الكيف والصدق» كم قعله بعضُهمء لكان له وجة َإِنَّ إغناء المؤر عن المقدّم جائرٌ كما مرّت إليه الإشارةٌ سايقاء بخلاف 
إغناء المقدم عن المؤخر فإنه لا يجوز البتة». 


جيك بد ا اماع سعد الس عوك ؟ن ١‏ كيجيب 
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[فصل في المكس المستوي] 
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[1] قوله: «طرقي القضية0" أي جَعْلُ أحد 
الطَّرفَينَ مكانً الآحَر والآكحر مكائه. والمراد بالتبديل 
التبديلٌ لمعنو الذي يغب المعنى؛؟ ولهذا قالوا: «لاعكس 
للمنفصلات» أي لا عكس معتداً به للمنفصلات. لعدم 
الفائدة. إذ المعاندة بين الطرفين تبقى على حاهاء سواء 
قُدّم الطرفٌ الآتحر أوْ لا. 

واعبُرض بأنَ العكس لازم القضية؛ مع أنَّ قولنا: 
«بعض النوع إنسان» صادقٌ» ولا يصدق عكس هذه 
وهو «بعض الإنسان نوع». 

وقد يجاب عنه بمنع صدق «بعض النوع إنسان»”"/, 
فنَّ الاشيء من الإنسان بنوع» صادق. وينعكس إلى 
قولنا: «لااشيء من النوع بإنسان» فهو صادقء وهو 
يُناقِض قولنا: ابعض النوع إنسان». (ملخص عبد 
النبى) 


)١(‏ قارن هذابا قال صاحب إيساغوجي وغيره في تعريف 
العكس «هو أن يصيّر الموضوع محمولا والمحمول موضوعا 
مع بقاء الصدق و ..؛» حيث يرد عليه أنّه لايشمل عكس 
الشرطيات. 
ويرد عليه أيضاً أن الموضوع في الأصل هو ذائه؛ والمحمول 
مفهومّه. وعند العكس لا يصير ذات الموضوع محمولاء 
ومفهوم المحمول موضوعاً. 
فالماتن العلامة اختصر العبارة و تخلص عن الإيرادين أيضا. 

(1) ووجهّه أنَالمعتبر في العلوم (ني العكوس وغيرها من المباحث 
المنطقية) هو الحمل المتعارف. وهو الذي يكون الموضوع أو 
فردُه فرداً للمحمول. وليس كذلك في قولنا: ١بعض‏ النوع 
إنسان»» لأنَّ فرد الموضوع فيه ليس فرداً للمحمولء بل هو 
نفس مقهوم المحمول. فقولنا: "بعض النوع إنسان» قضية 
كاذبة على تقدير الحمل التعارف. 
والتفصيل في شرح حمد الله على سلم العلوم (ص: 1514). 


مورك لاه 7 ا كاتهية 


1"] قوله: «الطرفان» فيشمل عكس المتصلات. 
(عيد) 

[*] قوله: ابمعنى أنَّ الأصل' يعني أنه ليس المراد 
بالصّدق ههنا الصدقٌ النفسٌُ الأمريٌ» بل ماهو شام 
له وللصدق الفرضيٌ. (عبد) 

[4] قوله: الو مُرِض صدقُّه) نحو «كلّ إنسانٍ 
حجر عكنّه اابعض الحجر إنسانٌ» ويلزم ميدق على 
تقدير صدق الأصل. 

وإنَّها شّرط بقاء الصدق لأنَّ عكس القضية لازمٌ 
لهاء ويمتنع صدق الملزوم بدون صدق اللازم؛ إن انتفاء 
اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. 

بخلاف بقاء الكذب"" فإنَّه يجوز صدقٌ اللازم 
بدون صدق الملزوم, لجواز أن يكونً اللازم أعمّ من 
الملزوم فقولنا: (كل حيوان إنسان" كاذبٌ» وعكشّه أي 
البعض الإنسان حيوان» صادقٌ, فلا مضائقة. (إس) 

[] قوله: هلا أنه يجب صدقٌهم|' يعني ليس المراد 
بقناء الفبدق أن الأضل والعكس يكوتنان ادقن فى 
الواقع. 

["] قوله: «والكيف' أي بقائه لأتّم تصفّحوا 
القضايا فلم يجدوها في الأكثر بعد التبديل صادقةً لازمة 
إلا موافقةَ في الكيف. (عبد) 


(9) قيّد الشيخ المقسول في جميع مصنفاته (انظر شرح العلامة 
القطب ».177/١‏ طبعة بنياد حكمت صدرا) العكس ببقاء 
الكذب أيضاء كما قبده الفاضل الأهري في إيساغوجي 
(الغناري ص: 2.46 طبعة تركية .)١7 ٠08‏ 
وقدنبّه العلامة القطب وغيره أنه خطأ. وصحًّحه الفاضل 
الفناري بتأويلين لا يخلوان عن بعد. راجعهما للتفصيل. 
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قوله: نما نتعى حرئية» يعدئ أ الموجبة سواءا"! كانت يِه نحو (كل إنسانٍ 0 
حيوان»: أوجريية نخي و «بعض الإنسان حيو إن إن تتعكس إلى الموجبة الحزئيّةء لا إلى الموجبة الكلية!". . © 
نا صدق الموجبة المزتيّة فظاه 290 ضرورة”" أنه إذا صدق المحمول على ما صدق عليه م 
الموضوعٌ كلا''| وبعض"لصَّدق” الموضوعٌ والمحمولٌُ في هذا الفردا”» فيصدق الموضوع على م 
أفراد المحمول”" في الجملة. 5 
وأنّاعدم صدق الكل" فلانٌ الحمول في القضية الموجبة قد يكون أعمٌ من الموضوع؛ فلو ١‏ 
ُكست القضيةٌ صار الموضوعٌ أعمٌ» ويستحيل صِدقٌ1'! الأخصٌ كلياً على الأعمٌ؛ فالعكس اللازمٌ . أم 
الصدق”" في جميع المواة”"'' هو الموجبة الجزئية. 7 


إفلقة 9 


هذا هو البيان في الحمليّات» وقِسُ عليه الحالٌ في الشرطيات ل 
قوله: الجواز عموم»!""بيانٌ للجزء السلبيٌ من الحصر المذكور. وأمّا الإيجاب الجزئي فبدييي""'1 م 


كا مرّ. 5 


59 0 جطت نري 


5 في الإيرانيتين ونور عثمانية والراغب: «تصادق؟.‎ )١( 

(؟) كذا في الطبعة الإيرانية. وفي نسخ المخطو ط والطبعات المندية: الفيصدق المحمولُ على أفراد الموضوع في الجملة». والذي أثبتناه هو 
الظاهر المتبادر في العبارة. 

(6) كذا في نسخ المخطوط. وفي الطبعات المندية: #اللازم الصادق". . والأولى ما أثبتناه. 59 
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[/1] قولمه: «سواء كانت» إشارةٌ إلى 9 اللام ف 
قوله: «والموجبة» للاستغراق. (عبد) 

[] قوله: «لا إلى الموجبة إشارةٌ إلى أنَّ كلمة «إنَّ)) 
للحصرء وله جزآن ثبوقّ وسلبيّ. أما الشبوق فهو أنَ كل 
موجبةٍ تنعكس إلى موجبة جزئية. وأمّا السلبيٌ فهو أن 
كل موجبةٍ لا تنعكس إلى موجبةٍ كلية. (عبد) 

[4] قوله: «فظاهر فيه أنَّ اكلّ شيخ كان شااً؛ 
صادقٌء مع كذب عكسه. وهو «بعض الشابٌ كان 

وقد يجاب عنه بأنَّ «كان» مأخوذ في جانب 
المحمول. لا رابطةٌ فعكسه على هذا التقدير «بعض من 
كان شاباً شيخ» وهو صادق لا ماذكرء فتديّر©. (مولانا 
محمد عبد الحليم) 

]١[‏ قوله: «ضرورةً» تنبيهٌ لإزالة الخفاء» فلا 
إشكال. ووجةٌ الخفاء أنَّ العكس لا بد وأن يكون موافقاً 
للأصل في الصدقء ففيه خفاء. (عبد) 

3 قوله: «كلاً» أي صدقاً كلياً ىا في الكلية. 

[3١]قوله:‏ «بعضاً» أي صدقاً جزئياً كا في 
الحزئية. (عبد) 

7 قوله: «في هذا الفردا أي قيكون هذا الفردُ 
فردَ المحمول كم أنه فردٌ الموضوع.؛ فيكون المحمول 
صادقاً على بعض الأفراد في الجملة» سواءٌ صدّق عل 
جميع الأفراد أو لا 

فلو جَعِل ذلك المحمول الصادق على فرد الموضوع 
في الجملة موضوعاً وجُعل الموضوع محمولاً وقيل في 


)١(‏ الحق في الجواب أن حفظ الربط الزماني بعينه ليس بلازم في 
العكس كما أن حفظ الجهة ليس بلازم فيه» فعكسه «بعض 
الشاب يكون شيخاً». والتفصيل في شرح مد الله على السلم 
(ص:1517), 


27 6 6 7 امج ا 


نمرفلمكساللتوي 630442 


كل إنسانٍ حيوانٌ»: اابنعض الحيوان إنسانٌ» لكان 
صادقاً. فظهر صدقٌ الموجبة الجزئية في عكس الموجبة 
مطلقاً. (عبد) 

]١[‏ قوله: «وأمّاعدم صدق الكلية» هذا هو 
الجزء السلبي للحصر المذكور. (عبد) 

[6١]قوله:‏ اويستحيل صدق» كيف. ولو كان 
الأخصٌ صادقاً على كلّ ما يصدق عليه الأعمٌ ل يَبق 
بينهه| عموميّةٌ وخصوصيّةٌ أصلاً. (إس) 

3 قوله: «في جميع الموادٌ» إِنّا قال: «في جميع 
المواد» إذ فيم| كان المحمول مساوياً للموضوع يصدق 
العكس الكل. «برهان) 

3 قوله: «في الشّرطيات» أي المتصلةٍ الّزومية 
كقولنا: «كلَّا كان هذا إنساناً كان حيواناً» ينعكس إلى 
قولنا: «قد يكون إذا كان هذا حيواناً كان إنساناً». إذ لو 
انعكس إلى الكلّية لزم استلزامٌ الأعمّ الأخصّ» وهو 
باطل. 

واعلم أنّه لا عكسّ للسالبة الجزئيّة» ولا 
للاتّفاقيّات. ولا للمنفصلات. (عبد) 

-[18] قوله: «الجواز عموم؟ في بعض الموادٌ 
كقولنا : "كل إنسان حيوان و«كلَّ) كانت النار موجودةٌ 
كانت الحرارة موجودةً». فلو انعكستا كليَّينِء لزم حل 
الأخصٌ عل كلّ أفراد الأعمٌ في الحمليَّة واستلزامٌ 
الأعمٌ الأخصّ في التّرطية» وكلاهما محال أمّا حمل 
الأخصّ على كل أفراد الأعمٌ فظاهرٌ وأما استلزامٌ 
الأعمٌ للأخصٌ فلأنّه لو استلزم الأخصٌ لزم أن يوجد 
الأخصٌ كلَّا وُجد الأعٌ وذلك بين البطلان. 

وإذا ثبت عدم انعكاس الموجبة إلى الكلّية في مادّة 
واحدة ثبت عدم انعكاسها إلى الكلّية مطلقاً» لأنّ معنى 
عدم انعكاس القضيّة أنْ لايلزمها العكس لزوماً كلياً. 
وذلك لايتبيّ بمجرّد صدق العكس مع القضيّة في 
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قوله:«والالزم"' سلبٌ الشيء عن نفسه تقريره أنيقال: كلَّا صدق قولنا: الا شيء من 
5 اللإنسان بحجر) صدق قولنا: «لاشىء من الحجر بإنسان»» وإلا لصدق نقيضه!''!» وهو ابعض 
3 الحجر إنسان!؛ فنضمّه مع الأصل فنقول: #بعض الحجر إنسانٌ. ولاشي ةس الإنسانا يحي نعم 
3 «بعض الحجر ليس بحجر) وعرسي لان عن نفسه. . وهذا محال" منشأه هو نق نقيض العكس» أن 
© الأصل ا لكل والهيئة مُبتَجةٌ؛ فيكون نقيض العكس باطلاً؛ فيكون العكس حمًاً. وهو المطلوب. 


قوله: ١عموم‏ الموضوع)”" وحينئذ!”” يصحٌ ستل الأخصض من بعض الأعمّ لكن لا يصحٌ 
7 سلبٌ الأعجٌ من بعض الأخصٌء مثلاً يصدق «بعض الحيوان ليس بإنسانٍ)»» ولا يصدق!؛'" البعض 
الإنسان ليس بحيوان». 

3 قوله: «أو المقدّم»*'! مثلاً يصدق””"!: «قد لا يكون إذا كان الشيء حيواناً كان إنساناً»» ولا 
5 يصدق""«قد لا يكون إذا كان الشيء إنساناً كان حيواناً». 

5 قوله: «وأمًا بحسب الجهة» ي يعني أنَّ ما ذكرناه هو بيان انعكاس القضايا بحسب الكم والكيف» 
8 وأمًا بحسب الجهة إلخ. 


52 دح كج مره 


)١( ©‏ نقل المحشي في الحاشية رقم 00 إيرادأعلى استحالة سلب الشىء عن نفسه. خلاصته أنه يجوز سلب الشىء عن نفسه بأن يكون 
0 صدق السالبة بسلب الموضوع. وأجيب عنه بأنه لا يصح هنا في قولنا #بعض الحجر ليس بحجر» أن يكون بسلب الموضوع؛ لأن 
5 صدقه على تقدير صدق الصغرى الموجبة ‏ وهو قولنا: ابعض الحجر إنسان». وهو يقتضي وجرد الموضوع. 

ب وأورد عليه: أن ما استدل به لا نتهض دليلاء لجواز أن يكون بعض أفراد الموضوع موجوداً فيص دق الموجبة الجزئية الصغرى» 
35 وبعضها غير موجود فيصدق النتيجةٌ السالبة الجزئية. وأجيب عنه: بأنا ل نسلم ذلك لأن موضوع النتيجة هو الموضوع في 
5 الصغرى فإذائبت أنَّ موضوع الصغرى موجوثٌ فلا يصحٌ القول بانتفاء الموضوع في النتيجة» وإلا لاختلف موضوع الصّغرى 
5 وموضوع النتيجة. انظر: حاشية الميرزا محمد علي» الحاشية ص: 777 

يغ )١(‏ أوردعليه بعض المحقّقين أنَّ السالبةالجزئية من حيث الكمية والكيفية غير آبية عن الانعكاس. لأنًا لو كانت آبيةً عنه من 
ِ حيث الكمية والكيفية ل تنعكس الخاصّتان منها. فإطلاق القول هنا بن السالبة الجزئية لا تنعكس غيدُ مناسبء وقد أطلق القول 
3 بانعكاس السالبة الكلية» مع أنَّكثيراً من موجّهاتها لاتنعكس. انظر: شرح العلامة بحر العلوم على سلم العلوم ص: ٠‏ ؟: طبعة 
2 المطبع المجتبائي باكستان 
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ماد واحدة» بل يحتاج إلى برهان منطبت على جميع الموااً. 
قافهمه. (تذهيب) 

[3] قوله: «فبديبيٌ» ولهذا لم يتعرّض لبيانه 
بالدليل. (عبد) 

1 قوله:«وإلا لزم؛ يعني أنَّ السالبة الكلّية 
تنعكس كنفيها ني الكمٌ» أي بشرط أن يكونَ من 
الموجّهات التي سيّذكر أنَّا منعكسةٌ. وهي الدائمتان 
والعامّتان والخاصّتان. وإلا لزم إلخ. (أبو الفتح) 

3 قوله: «وإلاالصدق نقيضٌه» وإلا لزم ارتفاعٌ 

[3"] قوله: الأنّ الأصل صادقٌ" ب يعني أنَّ الأصل 
مفروضٌ الصدقء فكيف يكون مَنشاًللُحال؛ وإلالكان 
باطلاً. هذا خلف. والهيئة_أي الشّكل الأوّلمنتجةٌ بلا 
شبهةء لكونه بديهيّ الإنتاج. فمنشأ هذا المحالٍ ليس إلا 
نقيضٌ العكسء فهو باطلٌ, لأنَّ المستلزم للمُحال محال 
بالضرورة. وإذا كان النقيض باطلاً فالعكس حقء وإلا 
لزم ارتفاعٌ النقيضَينٍ. فثبت المطلوب بلا شبهة. (إس) 

[1] قوله: «وحينئل» أي حين عموم الموضوع. 

[1"]قوله: «ولا يصدق» وإذالم يصدق هذا فلا 
يصدق «كلّ إإنسانٍ ليس بحيوان» بالطريق الأولى» فإنَ 
العام | يمتنع سلبه عن بعض أفراد الأخصّء كذلك 
يمتنع عن جميع أفراده؛ بل امتناعٌه أفحش من الأوّل 
وأزيدٌ. فالسالبة الجزئيّةُ لا يتحقّق عكسها لا كلَيةٌ ولا 
جزئيّة. (إس) 

[16] قوله: «أو المقدّم' يرد ههنا ىا أنَّ السالبة 
الكلّية إِنَّا تنعكس سالبةٌ كلّية في ضمن بعض الموجّهات 
لا مطلقاً كذلك السالبةٌ الجزئية تنعكس سالبةٌ جزئيّة في 
الخاصّئَين وإن لم تنعكس في غيرهماء فإنَّ السالبة المزئيّة 
ا 0 


نص اف المعكس املتوي 


بناءً على ندرة انعكاسهاء واعتماداً على تحقيق الحال في 
ثاني الحال. 

وأمّا قوله: الجواز إلخ» ففيه بحتٌ لأنَّ كونَ 
الملوضوع أعم من المحمول في السالبة الجزئيّة الحملية 
إِنَّا يدل على عدم انعكاسها إلى السالبة الجزئيّة الدائمة أو 
الضروريّة لاعلى عدم الانعكاس مطلقاً إذ ربا يصدق 
سلبٌ الأعمّ عن بعض الأخصٌ بجهةٍ أخرى كالإطلاق 
العام والإمكان العام فإنَ الساكن بالإرادة أخصٌ 
مطلقاً من المتحرّك بالإرادة مع أنّه يصدق قولنا: اليس 
بعض الساكن بالإرادة متحرّكاً بالإرادة بالإطلاق العام 
أو بالإمكان العامٌ». (شرح تبذيب از مير أبو الفتح محنَّى 
شرح ملا جلال) 

17 قوله: «مثلاً يصدق» الصواب أن يستدلٌ 
على عدم انعكاس السالبة الجزئيّة في غير الخاصّتَين بها 
الرر عر ارا ع يده 
الضروريّةٌ» وبعضها الوقتيّةٌ. والسالبة الجزييّة لا 
تنعكس منههالصدق قولنا: «بعض الحيوان ليس بإنسانٍ 
بالضّرورة»» مع كذب قولنا: ابعض الإنسان ليس 
بحيوان بالإمكان العامٌ»» ضرورة أن كل إنسان حيوان 
بالضرورة» ولصدق قولنا: اليس بعض القمر منخسفاً 
بالمّرورة وقت التربيع لا دائي» مع كذب قولنا: اليس 
بعض المنخيسف بقمر بالإمكان العامٌ»؛ ضرورة أنَ كلّ 
منخسفي قمرٌ بالضرورة. 

ومن البيّن أنَّ عدمَ انعكاس الأخصٌ يستلزم عدم 
انعكاس الأعمٌ مطلقاً. (أبو الفتح) 

71 قوله: «ولا يصدق» سرٌه أنه كما يمتييع 
سلب الأعمٌ عن بعض أفراد الأخصٌّ كذلك يَمتنِع 
سلبٌ الأعمٌ على بعض تقادير الأخصٌء فإِنْ التقادير في 
الشَّرطيّة بمنزلة الأفراد في الحمليّة. (إس) 


| يوزتب /اه ؟ جنوي ِِ 2-7 
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قوله : «الدائمتان» أي الضروريّة"© والدائمة» مثا كلا صدق قولنا : ابالضرٌورة رداق كل 
إنسانٍ حيوانٌ؛؛ صدق قولنا:7*'! #بعض الحيوان إنسانٌ بالفعل عن فو حيوان و الا فصدق نضة 
وهو ”دائياً لاشيء من الحيوان بإنسانٍ ما دام حيواناً»؛ فهو مع الأصل''"' يُنتج «لا شي من الإنسان 
بإنسانٍ بالضرورة أو دائا). هذا خلف: 

قوله: «والعامّتان» أي المشروطة العاَةٌ اعرف العائةٌ مشلا إذا صدق «بالضرورة أو بالدوام 
كل كاتب متحرّكُ الأصابع مادام كاتباً صدق ابعض متحرّك الأصابع كاتب بالفعل حين هو 
متحرّك الأصابع»؛ وإلا فيصدق نقيضه وهو «دائ) لاشيء من متحرّك الأصابع بكاتب ما دام متحرّك 
الأصابع». وهو مع الأصل”” "ينتج قولنا: «بالضّرورة أو بالدوام لاسْىءَ من الكاتب بكاتب ما دام 
كاتباً». هذا خلف. 

قوله: «والخاصّتان) أي المشروطة الخاصّةٌ والعرفة اللقاكة تشكيان إل حت تطلقة مقي مقي 
باللادوام. 

نا انعكاسهم إلى الحينيّة المطلقة!''!» فلانّه كلَّا صدقت الخاصّتان صدقت العامّتان!'” وقد مر 
أن كلَّا صدقت العامّتان صدقت في عكسه|!”" الحينيّةُ المطلقةٌ. 

وأمّا اللادوام؛'' فبيان صدقه أنه لولميصدق لصدق نقيضه؛ ونضم هذا النقيض إلى الجزء 
الأرّل من الأصلء فينج نتيجة ونضمٌ النقبض إلى الجزء الثاني من الأصل فيج ما يناي تلك النتيجةً» 
مثلاً كل صدق ابالضرورة أو بالدوام كل كاب متحرّك الأصابع مادام كاتباً لادائ)ً) صدق في 
العكس”*'' «بعض متحرّك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرّك الأصابع لادائ)). 

أمّا صدق الجزء الأوّل فقد ظهر مما سبق. 

وأمًا صدق الجزء الشاز ني-أي اللادوام» ويعتاه «ليس بعض متحرٌّك الأصابع كاتباً بالفعل» - 
فلأنّه لوم يصدق لَصَدّق نقيضه. وهوقولنا : اك متحرّك الأصابع كاتب دائباً؛ . فنضمُّه مع الجزء 


(1) المشهور وعليه عامة المنطقيين_أَنَّ الدائمتين تنعكسان دائمةً. والعامّين عرفية عامّةً. وذهب غير واحد من محقّقي التأحرين إلى 
أنَّ كلها تنعكس كنفسهاء فالضرورية تنعكس ضرورية والمشروطة العانّة مشروطةٌ عامّةٌ. 
أمّا انعكاس الدائمة والعرفية العامة فبيانه هو المذكور في الكتاب. وأما الضرورية والمشروطة العامة فوجه عدم انعكاسهم| 
كنفسه] عند الجمهور أن نقيضيه] وهما الممكنة العامة والحينية الممكنة ‏ لا تصلحان لصغروية الشكل الأول. فلا يجري فيه 
دليل الخلف. فقال المجوّزون: إِنَّ كذبهما يستلزم صدق الممكنة العامة» والحينية الممكنة وهما تستلزمان المطلقة العابّة والحينية 
المطلقة. وتصلحان لصغروية دليل الخلف. وبالجملة فعلية الإمكان مستلزمة لإمكان الفعلية. والتفصيل في شرح حمد الله على 
سلم العلوم ص:14-1106١‏ 


ام 
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[18] قوله: «صدق قولنا» قبل: يكفي في عكس 
الَّرورية والدائمة المطلقةٌ العامة فقطء فالجينيّة زائدة 
على الحاجة. 


أقول7": الحكم في الدليل على المشال المذكور على 
أفراد الإنسان بوصف الحيواتيّة والحكم في عكس 
ذلك المثال على أفراد الحيوان بوصف الإنسانيّة فلو 
م يكن جِينيّةَ مطلقةً لكانت مخالفةً للأصلء لأنّه يجوز 
في العكس انفكاك ذاتٍ الموضوع وهو الحيوان-عن 
الوصف العنواني- وهو الحيوانية وإن ل يُتصوّر في 
المثال المذكور. 

[14] قوله: "فهو مع الأصل» يعني إذا صَمَمْنا هذا 
النقيض مع الأصل بأَنْ نجعل الأصلّ لإيجابه صُغرى» 
وهذا النقيض كبرى. فحصل الشَّكلٌ الأوّل بأن يقال: 
«بالضرورة أو دائ] كل إنسانٍ حيوانٌ. ودائماً لاشيء 
من الحيوان بإنسان مادام حيزناة لتم الاعي من 
الإنسان بإنسانٍ بالضّرورة أو دائاً». فيلزم سلبٌ الشيء 
عن نفسه» وهو َالٌ. 

فمنشاً هذا المحال ما الصّغرى أو الكبرى أو الهيئةٌ. 
والأوّل باطلٌ فإنّه مفروص الصّدقء والثالث أيضاً 
باطلٌ فإنَ الشكل الأوّل بديهيُ الإنتاج» فتعيّن الثاني. 
فمنشأ امُحال هو نقِيضٌ العكس» فهو باطل» فالعكس 
حقٌّه وإلا لزم ارتفاع النقيضّينء وهو حَالٌ. (إس) 

[:*] قوله: «وهو مع الأصل» بأن يقال: 
«بالضّرورة أو بالدوام كل كاتب متحرّك الأصابع 
مادام كاتباً. ولاشيء من متحرّك الأصابع بكاتب ما 


)١(‏ أقول: الإيراد غير واردء لأنَّ العكس أخصٌ القضايا اللازمة 
بطريق التبديل» ى) صرّح به السيد في حاشيته على القطبي 
(؟/147١).‏ والحينية المطلقة أخصٌ من المطلقة العامة 
فكون العكس ال حينية المطلقة لاينافي صدقٌ المطلقة العامّة 
في صورة العكس. 


ومك ذ وه ١‏ عجوي 


نصإافيالمكس المستوي ‏ 9288 


دام متحرٌّكَ الأصابع» فيّنتِجج سلب الشيء عن نفسه. 
وليس منشأه الصّغرى لفرض صدقهاء ولا الهيئةٌ لأتها 
بديهيّة الإنتاج» تومن الكرىء وهو تتيض العكس» 
فيكون باطلاً» فالعكس حقٌء وإلا لزم ارتفاع النقيضَينِ. 
(محصّل) 

[1*] قوله: «الجينيّة المطلقة؛ يعني أنَّ وجه 
انعكاس المشروطة الخاصّة والعرفيّة الخاصّة إلى الجينيّة 
المطلقة أنَّا لازمةٌ للعامّتينء لكونهم مُنعكستَينٍ إليها 
كما مرّء ولاشكٌ أنَّ العانّنينٍ لازممانٍ للخاصّعينٍ. 
ولازمٌ لازم الثيء يكون لازماً لذلك الشيء. ولا نعني 
بالعكس إلا هذا القدر. (إس) 

131" قوله: «صدقت العامّتان» ضرورةً وجود 
الجزء عند وجود الكلّ. (عبد) 

[*"] قوله: «صدقت في عكسهم|» غتروزة أن 
العكس لازمٌ. ووجودالملزوم يستلزم وجوة اللازم. 
ويصير اللازم لازماً للخاصٌ. (عبد) 

[؛*] قوله: «وأمًا اللادوام» يعني ليس هذا 
اللادوام عكسٌ لادوام الأصلء إذ لو كان كذلك لكفى 
في بيانه مثل ما مرّ في بيان انعكاسهم إلى الجينيّة المطلقة”". 

فمرادهم من الجينيِّة المطلقةٍ اللادائمة عكس 
اللتروطة انقاكة سا ان موعن دك ذا 
المركّبه لا أن الجزء الأوّل من العكس عكسٌ الجزء 
الأوّل من الأصلٍ» والثاني من الثاني. ١‏ 


(7) فيه نظرء لأنه ‏ يسبق لاني كلام الماتن ولا في كلام المحشي 
بيان انعكاس المطلقة العامة. وسيأتي في كلام الماتن أن المطلقة 
العامة تنعكس مطلقة عامة. ولعله توهم منه صاحب هذه 
الحاشية. ولا يصح كلامهه إذ ما ذكره الماتن من انعكاس 
المطلقة العامة مطلقة عامة كان في الموجبات. والمطلقة العامة 
في مثالنا هي سالبة» والمطلقة العامة السالبة لاعكس لماكما 

"سيأ في كلام الماتن والمحشي: فتدبر ولا تكن من الغافلين. 


سلام داف 43348 نما فلمك اتوي 045435439 


ار : كل متحرك الأصابع كاتب دا . وكلّ كاتب متحرّك الأصابع مادام 
كاتياً». ن ينتج «كل متحرّك الأصابع متحرّك الأصابع دائ)». 

شم نضه”' إلى الجز الثاني من الأصل» وتقول: كل متك الأصابع كاب دا ولاشنية من 
الكاتب بمتحرّك الأصابع بالفعل». ينتج «لا شيء من متحرّك الأصابع بمتحرّك الأصابع بالفعل». 

وهذا ينافي النتيجة السابقة”""» فيلزم من صدق نقيض لا دوام العكس اجتماعٌ المتنافيين07" 
فيكون باطلاًء فيكون اللا دوام”" حقاً» وهو المطلوب. 

قوله: «والوقتيتان والوجوديتان والمطلقةٌ العائّةُ مطلقةً عانّةً) أي القضايا الخمس"' تنعكس 
كل واحدةٍ منها إلى مطلقةٍ عام فيقال: لو صدق دكن ج ب16*؛!بإحدى الجهات الخمس لَصّدقَ 
«ابعض بج بالفعل»! وإلا لصدق نقيضُه؛ وهو «لاشيء من بج دائ)». وهو مع الأصل ينتج الا 
شيء من ج ج". هذا خلف. 


دج.و كه 5 نامر 


)00( في الراغب والطبعة الإيرانية: #لادوام العكس». وهو المراد هناء وإن لم يذكر في التّسخ الأخرى. 


[اتم>كمحتة. متحي ابسا لصي سس ل سس سلج ٠‏ 74 لكيه 


00 تذهيبالتهذيب 8 00 


وإنّما قلناإِنَ هذا اللادوام ليس عكسّ لادوام 
الأصلء لأنَّ لادوا الأضل في المشال الآتي إشارةٌ إلى 
مطلقة عامّة سالبة كلَّيةٍ ة. فلو كان لا دوامٌ العكس في 
ذلك المثال عكسا أ للادوام الأصلٍ لكان لادوا مُ العكس 
إشارةً إلى سالبة كلّيَةٍ مطلقةٍ عائّة لأنَّ السالبة الكلّية 
تنعكس كنفيسهاء وهو إشارةٌ إلى سالبةٍ جزئيّة مطلقةٍ 
عامّة. فلا ملاحظة ههنا إلا إلى المجموع لا إلى الأجزء. 
فافهم. (عبد) 

[4*] قوله: «صدق في العكس» الضابطة في 
الموجبات أنَّ ما يصدق عليه الإطلاقٌ العام وهي 
القضايا الإحدى عشر فإِنْ لم يصدق عليه الدوام 
الوصفيٌ ‏ وهو العرق العام انعكس إلى موجبةٍ جزئيّة 
مُطلقةٍ عانَّةٍء سواءٌ كان الأصل كلَّياً أو جزئياًء وهي 
خمس قضايا: الوقتيتانٍ والوجوديتانٍ والمطلقةٌالعامّة. 

وإن صدق. لاع يكن مقيّداً باللادوا > اتسين 
إلى موجبةٍ جزئية حينيّةٍ مطلقة!''» وهي أربعةٌ قضايا: 
الدائمتانٍ والعامَّتَانٍ. وإن كان مقيّداً به انعكس إلى 
موجبةٍ جزئية حينيُة مطلقة لا دائمة: وهما قضيّانٍ: 
الخاصّتانٍ. (ن) 


3 قوله: انم نضمّها أي ثمّ نضمٌ هذا النقيض 
- أي قولنا : اكلّ متحرّك الأصابع كاتب دائياً» -إلى 
الجزء الثاني من اللأصلء أي القضيّة المفهومة من لادوام 
الأصلء بأن تجعل هذا النقيضٌ صُغرى الكل الأول عى 
والجزء الثانٍ كبرى. (إس) 


)١(‏ وقع في النسخ المطبوعة لهذه الحاشية #انعكس إلى موجبة 
جزئية مطلقة دائمة» وهو غير صحيح. إذ ليس عندهم قضية 
بهذا الاسم ثم هو تخالفٌ لما تقرّر عندهم من أنَّ الدائمتين 
والعامتين تنعكس حينية مطلقة. والتصحيح من تحفه 


شاهجاني (ص/ .)١١١‏ 


.3 موق 771 كنوه 


فنصلا فيالمكر المستوي 32-699 


[*] قوله: «السابقة» أي الخارجة من الشّكل 
الأول بضمٌ ذلك النقيض إلى الجزء ء الأوّل من الأصل 
للمروض الصدق» أي كلّ متحرّك الأصابع متحرّة 
الأصابع دائياً. (إس) 

1 قوله: «اجتاع المتنافيينٍ» ولم يقل: «اجتماع 
النقيضّين» لأنَّ السالبة الكلّية لا تكون نقيضاً اصطلاحاً 
للموجبة الكلّية على ما مرّ. (عبد الحليم) 

[4*] قوله: «القضايا الخمس» هي الضرورة 
لذاتيّة في وقتٍ معبنٍ وغيرٍ معبنِ [مع اللادوام 
الذاقي]20 والفعلية مع اللاضرورة الذاتية» واللادوام 
الذاق» والفعلية. 


]4١[‏ قوله: كل ب» اعلم أئََم وضعوا 
للموضوع كلمة #ج» وللمحمول كلمة «ب» لفوائدٌ» 
منها الاختصار. 

فمعنى هذه القضيّة دكلٌّ إنسان حيوان» مثلاً؛ 
فإذا قلنا: دكلّ إنسان حيوانٌ بإحدى الجهات الخمس» 
تكش وبيس الكيران إسان الفعل؟ وهو مادق كنا 
تح الأصلء فإنَّهِ لولم يكن صادقاً لصدق نقيضُهء وهو 
«لاشيء من الحيوان بإنسان دائ]»» فإذا ضممناه بالأصل 
أن نجعله كُبرى والأصلّ صُغرى بأنْ نقول: : «كلّ إنسان 
حيوانٌ بإحدى الجهاتٍ الخمس. ولا شيء من الحيوان 
00 ان يُنتِج ال شيء من الإنسان بإنسان». وهو 

فنقيضُ العكس المستلزمٌ للمحال محال فالعكس 
0 المطلوب. (إس) 


(؟) لا بد من هذه الزيادة» لأنَّ الوقتيتين هما الوقتية والمنتشرة» 
وهما من القضايا المركَبة» وليس المراد الوقتية المطلقة والمنتشرة 
المطلقة. 


و بلامدك 3812 نإ فالمكسالتري 8439 


ل ا 
في العلوم بالإمكان!"*'عند الفا رابي""» وبالفعل عند الشيخ؛ ف فمعنى «كلّ ج ب بالإمكان» على رأي 
الفارابي هو أن كلّ ما صدق عليه ج بالإمكان صدق عليه ب بالإمكان. ويلزمه العكس'"؛! حينئلٍ» 
عضيس امبو ملب الإنكاة دواع بالإمكان: 


وعل رأي الشيخ مت اكل يرت بالإنكاقة هو أن كلّ ما صدق عليه ج بالفعل صدق عليه 
ب بالإمكان» فيكون عكسّه على أسلوب الشيخ هو أنَّ بعض ما صدق عليه ب بالفعل صدق عليه ج 
بالإمكان. ولاشك أنه لايلزم من صدق الأصل حيتئذٍ صدقٌ العكس. 


مشلا إذا فُِض أنَّ مركوب زيدٍ بالفعل منحصرٌ في الفرس0!؟؟ صدق «كل حار بالفعل مركوبُ 
زيد بالإمكان». ولم يصدق عكسه'*؛! وهو أنْ «بعض مركوب زيدٍ بالفعل حمارٌ بالإمكان». 


فالمصنّف لَّا اخمار مذهبّ الشيخء إذ هو المتبادرل”'" في الحُرف واللّغة حَكَم بأنّه لاعكس 
ل 4 اناا 


)١(‏ اعم أن المراد من الإمكان عند الفارابي هو الإمكان العام المقيد بجانب الوجود_ك نه عليه المحثى في الحاشية رقم ”4 لا 
الإمكان الاستعدادي كما وهم المحقّق الطوسي والعلامة القطب الشيرازي حيث رردًا قولٌ الفارابي بأنَّ الشيء الذي بصحٌ أن يكون 
إنساناً كالنطفة ‏ لا يقال له إنسان. فزعم أنه يدخل النطفةٌمثلاً - الإنسان في مثل قولنا: "كل إنسان حيوان»» مع أنها ليست 
بحيوان. 
انظر شرح الإشارات 171/١‏ درَّة التاج 00 7؛ طبعة انتشارات حكمت. تصحيح سيد محمد مشكوة 

)١(‏ اعلم أن اعتبار الفعلية في عقد الوضع عند الشسيخ لا يعني أَنْ المعتبر عنده الوجود في الأعيان» حتى لا يشمل الموضوع إلا الأفراد 
التي دخلت في الوجود. بل يشمل الوجود والفرض 
وبعبارة أخرى: لو كانت الفعلية عنده مقتصرة على الوجود الخارجي لكان قولك: اكل أسود مهيب» يشمل الحبشي الموجود؛ وأمًا 
الحبشي الذي نفرض وجودهء فلا يشمله موضوع هذه القضية. ولما كان المعتبر في الفعلية أعم من الوجود والفرض اشتمل موضوع 
هذه القضية الحبثي الموجود, والحبشي الغير الموجود الذي فرضنا وجوده. 
هذا تحقيق مذهب الشيخ عند المحققين. ونعبر عنه بالاختصار بأن المعتبر عند الشيخ الفعل الشامل للوجود والفرض. والراد من 
الفرض هو فرض الوجود. هذا ما حققه الفاضل السيالكوتي في حاشيته على شرح الشمسية 7/ 4١-٠‏ وارتضاه القاضي البهاري 
صاحب السلم وشراحه حمد الله ص/ 51 وملا مبين 115-/771. 
وزعم العلامة قطب الدين الرازي شرح المطالع 7/ ٠١8-٠١5‏ أن مراد الشيخ من الفرض هو فرض الاتصافء بمعنى أَنْ قولنا: 
«كل أسود مهيب» يدخل فيه الرومي أيضاً إذا فرضناه متصفاً بالسواد بالفعل. 
وفرقه عن مذهب الفارابي أن الرومي يدخل في أفراد الأسود بدون الحاجة إلى الفرض» وأما على مذهب الشيخ فيدخل فيه بعد أن 
فرضناه أسود بالفعل. 
وتبعه امير أبو الفتح في حاشيته على تهذيب المنطق» وزعم أنَّ المكنتين تنعكسان عند الشيخ على هذا التحقيق. 
والصواب هو ما حققه الفاضل السيالكوي» ومراجعة حاشيته على شرح الشمسية مفيدة جدأء وقد عد المفاسد المترتبة على هذا 
التفسير. 

ابماحصساييا امن عه اسيصمتدات امات حت وماد 06 0# 


0 ب تذهيبالتهذيب 8-88#ة* 


-[41] قوله: «اعلم أنَّ صدق وصف 
الموضوع' اعلم أنَّ محصّل مفهوم القضيّة يرجع إلى 
عقدَينٍ: عقدٍ الوّضع ‏ وهو اتّصاف ذاتٍ الموضوع 
بوصفه العنواني ؛ وعقدٍ الحَمل ‏ وهو انّصاف ذات 
الموضوع بوصف المحمول .. والأَوّلُ تركيبٌ تقييدي 
بوضع كلٌ”"» والثاني تركيبٌ خبري. 

فعند تَحقّق القضيّة يكون ثلاثةٌ أشياء: ذاتٌ 
الموضوع؛ وصدقٌ وصفه العنوانٌ على ذاته» وصدقٌ 
وصف المحمول على ذات الموضوع. 

فإذا صدق الموضوع على ذاته يكون هناك نسبةٌ 
وصففه إلى ذاته» وقد علمتٌ فيه| سبق أن نسبة شيءٍ إلى 

شيء لا بد أن تكونٌ مكيّة بكيفيّة في نفس الأمر. (عبد) 
قوله: «وصفي الموضوع» أي وصافي العنوانٌ 
جالكاتب والضاحك للإنسان. (يرهان الدين) 

1 قوله: «بالإمكان» مرادٌ الفارابي بهذا الإمكانٍ 
الإمكان النفس الأمريّ» وهو أن لايكون الموضوعٌ 
بنفسس مفهومه آبيً عن الصدق» وإن امتنع ذلك بالنظر 
إلى امارج والدليل» شم نسو ذكل عريلك البارق 
متنمٌ'ء فإنَّ الإمكان بهذا المعنى لا يقتضي إمكان وجود 
الفرد. فلا إشكال على الفارابي بخروج أمثالٍ هذه 

وعليك أنْ تعلم أنَّ الإمكان الذي اعتبره الفارابي 
في عقد الوضع هو الإمكان العام المقيِّد بجانتب 
الوجود””» فيشمل ما يكون وصفٌ الموضوع ضرورياً 


زذاته9". (عبد) 





)001 ل يتين بي وجه تخصيص التركيب التقييدي بالوخ 
إذ كل مركب موضوعٌ بوضع كاً! 
قف ويعبارة أخرى: المعتبر عنده الإمكانُ المقابلٌ للامتناع. 
(*) أي لذات الموضوعء كقولنا: «كل إنسان حيوان» و«دكل 
إنسان كاتب5. 


ضع الكلي» 


777 ا 


نصإافالمك سالتوي ‏ #32839 

1 ]قوله: (ويلزمة الدكبن» وإلاصادق حَواهَدٌ 
توه نفد يعني الا شيء من بج بالضّرورة». واإين 
قضية راك بأصل ضم ميككنيم لازم مي يذ سلب شيء 


أَرْ نفس. مثلاً ميكويم: «كل ج ب بالإمكان. ولاشيء 


من بج بالضّرورة» نتيجه ميدهد الاشيء من ج ج 
بالضرورة». (علي رضا) 

[44] قوله: «منحص,ٌ في الفرس» يعني أنَّهِ ماركب 
زيدٌإلا على الفرس في جميع عمره وأوقاته؛ وإِنْ يمكن 
ركوبه على ا حار وغيره أيضاً. (برهان الدين) 

[46] قوله: «ولم يصدق عكسه لأنَّ المركوبٌ 
بالفعل إل هو فرسٌ» فكيف يكون ذلك الفرسٌُ ارا 
بالإمكان» ضرورة أنَّ الفرس وال مار متبايتانٍ . والتخلف 
في مادَّةٍ واحدةٍ يُوجب عدم الانعكاس. (برهان الدين) 

["؟] قوله: «إذهو المتبادر» فالأبيض مثلاً لا يُطلّق 
على ما لا يكون البياض قائاً به. ولا يقال للزنجي إِنَّه 
أبيض عرفاً ولالغةً. نعم إطلاقٌه على ما يكون الأبييض 
بالفعل سواءٌ كان في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال 
صحيح قطعاً. (برهان الدين) 

7 قوله: احم بأنّه لاعكس للممكشَّينٍ» 
اعلمأ أن القدماء ذهبوا إلى أخها تنعكسان ممكنةً عامّة» 
واستدلُوا عليه بثلاثة وجوه: 

الأوّل: الافتراضء تقريثه: أن إذا فرضنا أنَّ الذات 
التي يصدق عليها ج وب بالإمكان د. نقول: لدب 
بالإمكان. ودج. فبعض ب ج بالإمكان». 

الثاني: الخلف. تقريرّه: أنَّه لوم يصدق «بعض 
ب ج بالإمكان؛ صدق «لا شيء من ب ج بالضرورة»» 
فيحصل كُبرى مع الأصلء فَينتِجٍ المحال. وهو ناش من 
نقيض العكسء فهو باطلٌ» فالعكس حقٌ. 


3353 سلاء بدك 9695 نصاإفلمكسالتوي 34498[98 
ٍّ قوله: اتنعكس الدائمتان دائمةٌ؛ أي الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة تنعكسان دائمةٌ مطلقةٌ 
1 مثلاً إذا صدق قولّنا: «لاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة أو بالدوام» صدق «لا شيء من الحجر 
7 بإنسان دائ]»» وإلالصدق نقيضٌهء وهو ابعض الحجر إنسادٌ بالفعل»؛ وهو مع الأصل”!' يتتج: 
اابعض الحجر ليس بحجر دائيً»؛ هذا خلف. 


5 2 ده 5 > و اكه 7 2 ا 5 
5 قوله: «والعامّتان عرفيةٌ عامّةَ أي المشروطة العامة والعرفيّةٌ العامّة تنعكسان عرفيةٌ عامّة مثلاً 


ٍ إذا صدق «بالضرورة أو بالدَّوام لاشىء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتباً» لصدق «بالدوام 
١‏ لاي من ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكن الأصابع»؛ وإلا فيصدق نقيصُهء وهو قولنا: ابعض 
ساكن الأصابع كاتبٌ حين هو ساكن الأصابع بالفعل». وهو مع الأصل"''' ينتج #بعض ساكن 
ٍ الأصابع ليس بساكن الأصابع حين هو ساكن الأصابع' هو محال!”". 

0 قوله: «والخاصّتان»7* أي المشروطة الخاصّة والعرفيّة الخاصّة تنعكسان عرفيّة أي عرفيةٌ عامةٌ 
3 سالبة كلية ‏ مقيّدةٌ باللادوام في البعضء وهو إشارةٌ إلى مطلقةٍ عام مُوجبة جزئية. 


5 فنقول: إذا صدق "لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتباً لادائيً؛ صدق الا شيء من 
13 الساكن بكاتب مادام ساكناً لا دائاً فى البعض» _أى بعض الساكء كاتب بالفعل. 
: يجاب مم ألم ي بعض الساكن كاتب ب 
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الثالث: العكسء تقريرٌه: أن قولنا: «لاشيء من 
باج بالضّرورة» ينعكس إلى قولنا: «لا شيء من ج ب 
بالضّرورة»؛ وقد كان «بعض ج ب بالإمكان»؛ هذا 

والمتأحرون قالوا بعدم انعكاسهماء وأجابوا عن 
هذه الاستدلالات» فعن الأَوّلّينَ بمنع إنتاج الصغرى 
الممكنة في الأوّل والشاني» وعن الثالث بمنع انعكاس 
السالبة الشّرورية سالبةٌ ضروريّة. 

والحقٌ ما يُستفاد من كلام الشارح من أنَّ المعتبر في 
عقد الوضع لو كان صدقٌ الوصف العنوانٌ على الذات 
بالإمكان كما هو مذهب الفارابي فهم| تنعكسان إلى 
الممكنة العامّة بالمّرورة» وإن كان صدقٌه عليها بالفعل 
كما هو ظاهرٌ من كلام الشيخ قلا عكس لما كىم) علمتَ 
في الشرح مشروحاً. (إس) 

[44] قوله: دوهو مع الأصل» بأن يُجعل هذا 
النقيضٌ لإيجابه صغرى» والأصل لكلّيته كُرى» فيلزم 
سلبٌ الشيء عن نفسِه. ومنشأه ليس الأصلء لأنّه 
مفروض الصدق. وأمًا الحيئة لأنَّا بديهيّة الإنتاج» فليس 
إلا هذا النقيضء فيكون باطلاً» فالعكس حقٌ. (محصّل) 

[4] قوله: «وهومع الأصل» بأن يجعل هذا 
تقش سُغرى لكونه وجب والأصلّ كبرى لكليتها. 

فا لزم من سلب الشيء عن نفسه ليس منشأه هو 
الهيئة؛ لأن الشكل الأوّل بدي الإنتاج. ولا الأصلء 
لأنّا فرضنا صدقّه. بل هذا النقيضء فيكون باطلاً» 
فالعكس حقٌ. (عبد الحليم) 

-001] قوله: «وهو محال لما فيه من سلب الشَّىء 
عن نفسه الموجودة» بحكم فرض صدق نقيض العكس 
الموجب المقتضي وجوة الموضوع لا المعدومة'"" حتّى 


)١(‏ العبارة في الأصل هكذا: «المقتضى وجود الموجود المعدومة». 


نصافيالعكس التوي :8408428 


يجورٌ ىا في «العنقاء ليس بعنقاء» أي الأفراد المعدومة في 
الخارج ليست بعنقاء في الخارج. 

قال عبد الحليم: السلب والإيجاب لكونه نسبةً 
لا يُعقّل إلا بين شيعَّينٍ متغائرَينِ بالذات أو بالاعتبار» 
فإثبات النَّىء لنفسه وسابه عنه إن يَُصوّر إذا تُوحظ 
الشيء باعتبارَينِ يكونانٍ مرآتين لملاحظته. ولا يكونان 
مأخودَينٍ في جانب الموضوع والمحمول. 

كم إن ]زيند بإثبات النو لهب ومني عه ان 
الشيء باعتبار ثبوته تثبت له نفسّه أو تسلّبٍ عنه كما في 
بسنائر الصفات فبُطلانه ظاهرٌ» وإن أريد إثبانّه في نفسه 
وسأبه كذلك صحٌّ ذلك فإِنَّ الشيء إذا كان معدوماً 
لصدق سلب عن نفسه بمعنى أَنَّه مرتمّع بالمرّة وليس في 
نفسه وثابتاء فاندفع ما قيل: كيف يصدق سلبٌ الشيء 
عن نفسه مع أنَّ السلب نسبةٌ لاي له من أمرّين. (محمد 
نظام الدين الكيرانوي) 

[3 قوله: «والخاصّتان» الضابطة في السوالب 
أنَّ السالبة الجزئيّة لا تنعكس إلا في الخاصتين. فإئَّهما 
تنعكسان عرفية خاصّة. 

وأمًّا السالبة الكليّة فَِنْم يصدق عليها الدوامٌ 
الوصفيٌ ‏ أعني العرفّ العام فلا تنعكس أصلاً وهي 
السوالب السبع الوقتيّانٍ والوجوديّتانٍ [والممكنتان]”" 
والمطلقةٌ العامّة. 


وقوله: «الموجب» يعني القضية الموجبة» لأن نقيض العكس 
قضية موجبة كم] هو مذكور في الشرح. 

وكلام المحشي هذا دفع إيراد يرد على قول الشارح: وهر 
محال» وتقريره: أنا لا نس لم أن هذه النتيجة بعض ساكن 
الأصابع ليس يساكن الأصابع حين هو ساكن الأصابع»- 
محالة» لأن السالبة لا يقتضي وجود الموضوعء قتصح بسلب 
الموضوع أيضاً. فدفعه المحثي بأن هذه القضية السالبة صادقة 
على تقدير القضية الموجبة المذكورة صغرى في القياس ‏ وهي 
قضية نقيض العكس فلا تصح القضية بانعدام ا موضوع. 

(؟) ساقط من الأصل المطبوع. ولايصح الكلام بدونه. 
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7 ا من أنّه لازمٌ للعامّن 
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وإِنْ صدق عليه الدوامٌ وهي ست قضاياء فإ 
صدق عليها الدوام [الذاي]7'' أيضا وما الدائمتانٍ- 
انعكست كلَّيةَ إلى الدوام الذاق» وإلا انعكست كلَّية إلى 
الدوام الوصفيٌ العرقٌ العام إن لم يكن مقيّدا باللادوام» 
وهماالعامّتان» وإن كانت مقيّدةً به_وهما الخاصّتان_- 
انعكست كلَّيَةً إلى الدوام الوصفيٌ مع قيد اللادوام في 
البعض. (نور الله) 

[01] قوله: «وأمًا الجزء الأوّل) أي صدقه. وهو 
الا شيءَ من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكناً» وهو 
عرفيّة عامّة. (عبد) 

[*0] قوله: «فقد مر بيانُه؛ من أنَّه إذا تحفّق 
الخاصّتان تحقّق العامّتان ضرورةً وجود الجزء عند وجود 
الكل والعامّتان تنعكسان إلى العرفيّة العامّة. (عيد) 

[014] قوله: «الجزء الثاني» وهو اللادوام في 
البعض. (عبد) 

[64]قوله: «فهذا مع اللادوام الأصل» بأن يقال: 
كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. ولاشيء من الساكن 
بكاتب دائي». 

[0] قوله: «وإنَّما لم يلزم اللادوام يعني لا كان 
القياس أن يكون اللادوامٌ في العكس إشارةً إلى موجبة 
كلَيةٍ مُطلقةٍ عام يا مرّ من أنَّ اللادوام يكون إشارةٌ 
إلى مطلقةٍ عامّة عالِفةٍ لما فيّدبهِ في الكيف وموافقةٍ له 
في الكم؛ فصِدقٌ اللادوام في البعض أي كوه إشارةً 
إلى موجبة جزئيّة نظريٌ محتاحٌ إلى البيان» فقال: «وإنَّ) 
ينرم لع 

وعلى هذا يمكن أن يقال: إنَّ قوله: «وإنَّا لميلزم 


إلخ» جواتٌ عن سوالٍ مقدّر. (عبد) 


)١(‏ الزيادة مني. والمعنى غير مستقيم بدونه. 


0 
[01] قوله: «كالأرض» الأولى في الأمثال 
كالطيورء إذيُنَامَّش في الأرض بأنَّ المراد من الساكن 
ههنا ساكنٌ الأصابع» والأرض ليس كذلكء لعدم 
الأصابع لا 


فص لإفالعكسرال توي 


وأجيب: بأنَّ الساكن هو عديم الحركة؛ والأرض 
لعدم الأصابع لها يصدق عليها نا ليست بمتحرّكة 
الأصابع. فافهم. (برهان الدين) 

[0] قوله: 9 لا دوام السسالبة؛ يعد يعني أنَّ الس في 
أنَّ اللادوام في العكس جزئيةٌ لا كلّية أنَّ لادواء النسانة 


- أي الأصل المذكور موجبةٌ إذ الجزء الثاني في المركّبة 


عالِفةٌ للأوّل في الكيف. ومن الظاهر أنَّ عكس الموجبة 
سواءٌ كانت كلَيةٌ أو جزئيّةٌ موجبة جزئيّةُ. (برهان الدين) 

[4] قوله: «إذ ليس انعكاس المجموع إلى 
المجموع منوطاً» كما فهمه المصنّفء وظَنٌ أنَّ لادوام 
العكس عكسٌ للادوام الأصلء والجزءٌ الأوّل منه 
عكسٌ للجزء الأوّل منه. (عبد الحي) 

1 جرد شح و رسا دادر 
بانعكاس الأجزاء 0 
لكنّه لا يضدٌ نا. وإنْ كان المرادٌ أنّه ليس منوطاً به مطلقاً» 
فممنوعٌ» فإنَّ انعكاس المجموع منوطٌ بانعكاس الأجزاء 
إلى الأجزاء لو كانت تلك الأجزاءٌ قابلة للانعكاس. 
وأمّا إِذا م تكن قابلةً له. فإمًا أن لايكون المجموع 
إذ هو مفهومٌ لادوام السالبةٍ اللي فلا تنعكس إلا إلى 
جزئي. فافهم. (إس) 
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قوله: «ينتج» فهذا المحال إِمًا أن يكون ناشاً عن الأصل 7" أو عن نقيض العكس؛ أو عن هيئةٍ 


تأليفهما؛ لكن الأوّل!" مفروض الصّدقء والعّالث!'"هو الكل الأول المعلومٌ ضح إنتاجه فتعين 
الثاني1'"!. وهو نفيض العكسء فيكون النقيض باطلاً» فيكون العكسٌ حقً1"'. 


قوله: «اولاعكس للبواقى' أي السوالب الباقية!'' وهى تسعةٌ: الوقتية المطلقة: والمنتشرة 
المطلقة. والمطلقة العامّة» والممكنة العامّة من البسائط. والوقتيّتَانَء والوجوديّتان. والممكنة الخاصّة 
من المركبات. 

قوله: «بالنقض» أي بدليل التخلف في ماده بمعنى أنه يصدق الأصل في مادّةِ بدون العكس» 
فيُعلّم بذلك أ العكس غير لازم!"”الهذا الأصل. 

وبيان التخلف في تلك القضايا أنَّ أخصّها ‏ وهي الوقتية قد تصدق بدون العكس. فإنَّهِ يصدق 
«لاشي: من القمر بمنخسفبٍ وقتٌ التربيع لا دائياً» مع كذب «بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان 
العام»» لصدق نقيضها“"» وهو «كل منخسفب قمرٌ بالضرورة». 

وإذا تق التخلّفُ وعدمٌ الانعكاس في الأخصٌ تَحَقّق في الأعمٌ إذ العكسٌ لازمٌ للقضيّة فلو 
انعكس الأعمٌ انعكس الأخص» لأنّ العكس يكون لازماً لهء والأعمٌ لازمٌ للأخصٌ» ولازم اللازم 
لازمٌ» فيكون العكسٌ لازماً للأخصٌ أيضاًء وقد بِينّا عدمَ انعكاسه؛ هذا خلفُ. 

وإنَّها اخترنا في العكس الجحزث يدنفا رأئّها ا أعمٌ من الكلّة» والممكنة العامّة لأنّا أعم من سائر 
الموجّهات. وإذا لم يصدق الأىئم!” '"'لم يصدق الأخصٌ بالطريق الأولى؛ بخلاف العكس الكليّة. 


00 
حجو 035 )مر مس 


ع ات نيد جر ١8‏ 7 اجاج سد ند الاسم سيد 2ك 0 بل 


[1] قوله: «الأصل» أي من الخاصّتين. 
[7] قوله: «لكن الأوّل» وهو الأصل. (عبد) 
1 قوله: «والثالث» وهو هيئة التأليف. 


1 قوله: «فتعيّن الثاني» وهو نقيض العكس. 


(عبد) 
[76] قوله: «فيكون العكس حفاً» لأنّ ارتفاع 
النقيضين محالٌ. (عبد) 


37 قوله: «أي السوالب الباقية» أي الكلّيات» 
وأمّا الجزتياثُ فلا انعكاس فيها أصلاً إلا للخاصّتَين 
فلا يُنَاقش أنَّ قوله: «للبواقي» لايكاد يصحٌ إذ الجزئيّتان 
الخاصتان من السوالب تنعكسان. (برهان الدين) 

والاستدلال على عدم انعكاس السالبةٍ الجزئيّة 
في غير الخاصّئَين بها اشتهر عندهم من أنَّ ماعداهما 
من قضايا أخصٌ بعضها الشَّروريةٌ وبعضها الوقتّةُ. 
والسالبة الجزئية لا تنعكس منهماء لصدق قولنا: البعض 
الحيوان ليس بإنسانٍ بالضّرورة» مع كذب قولنا: «بعض 
الإنسان ليس بحيوانٍ بالإمكان العامٌ» ضرورةً أن كل 
إنسان حيوانٌ بالضرورة» ولصدق قولنا: اليس بعض 
القمر منخسفاً بالضّرورة وقّت التربيع لادائياً»» مع 
كذب قولنا: اليس بعض المنخيسف بقمر بالإمكان 
العامٌ) ضرورةً أن كَّ منخيف قمر بالضّرورة. ومن 
البيّن أن عدم انعكاس الأخصّ يُستلزم عدم انعكاس 
الأعمّ مطلقاً. (أبو الفتح) 


فصلا فلمك سالمستوي 00 

1 قوله:«غير لازم وإِلّا لما تلّف. 

[5"] قوله: «لصدق نقيضه» لأنَّ الانخضساف 
عبارة عن انظلام القمر لاغير. 

[] قوله: «وإنَّما اخترنا في العكس» جوابٌُ 
سوال» وهو أنَ العكس للسالبة الكلّية السالبةٌ الكلَيةٌ 
فعكس الوقتيّة المذكورة لو أمكن_كانت السالبة 
الكَّيةء فلِمَفَرصَ الشارحٌ الجزئيّة؟ ول فرض الممكنة 
دون الفعليّة؟ (برهان الدين) 

1 قوله: «وإذا لم يصدق» عدمٌ صدق الأعمّ 
"سكلو هن مجدق لاعس هن ملب الحيوانغن 
الثيء يستلزم سلب الإنسان عنه. بخللاف عدم صدق 
الأخصٌ فإنّه لايستلزم عدم صدق الأعمٌّ ألا ترى أن 
الإنسان مسلوبٌ عن الفرس مع صدق ال حيوان عليه. 

فلو قيل بالكلّية في العكس لكان للسائل مال أن 
يقول: سلّمنا عدم صدق الكل السالبة في العكس» لكن 
لا يلزم منه عدم صدق السالبة الجزئيّة فإنَّ الكلّية أخصٌ 

عن الزن رمد ميدق الأخيض لا مسارم عدم سدق 
الأعمء فإِنّ سُ حيوانٍ إنسانٌ» كاذبٌ» وابعض الحيوان 
إنسانٌ» صادقٌ» فيجوز أن لا يصدق السالبةٌ الكلّية في 
عكس الوقتيّّة» ويصدق السالبةٌ الجزئيةُ فيه» فلا يَتمُ 
التقريبُ» لأنَّ المطلوب عدمٌ انعكاس الوقتيّة مطلقاً. 
وقس عليه قوله: «والممكنة العامّة». (عبد) 


قوله: «وإذالم يصدق الأعمٌ» في العكس. 
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#38842  ضيقنلاسكعفاصن‎ 


7 لد ل قي 3 


لدت عونا 


[1] قوله: «تبديل نقيضّي الطّرفِين» المراد بتبديل 
نيهي الطرفين تبديلُ كل من الطرفين بنقيض الطرف 
الآخرء وإن كانت العبارة قاصرةً عن أداء هذا المعنى. 
(أبو الفتح) 

[1] قوله: «جعلٌ نفيض» اعلم أنَّ لعكس النقيض 
أيضاً معنيّين كالعكس المستويء فقد يُطلق على المعنى 
المصدريٌ ‏ وهوالمذكورت وقد يُطلق على الحاصل 
بالمصدر_أي القضيَّةٍ الحاصلة بعد العكس .. والأوّل 
معنى حقيقىٌ» والثاني مجازي. (إس) 

[*] قوله: «مع بقاء الصدق» اعتبارتكرهه اند 
بقاء كذب راء زيرا كه كاه اصل كاذب است مثل: الا 
شىءَ من الحيوان بإنسان» وعكس نقيض آن صادق مثل 
ليس بعض اللا إنسان بلا حيوان». (علي رضا) 

[] قوله: «أي إن كان الأصل صادقاً كان العكس 
صادقاً» لا أنّه يجب ام 
التعريف لعكوس الكواذبء فقولنا: «كل ما ليس بحجر 
ليس بإنسان» عكس النقيض لقولنا: اكل إنسان حجر»» 
فإنه صادقٌ على تقدير صدق الأصلء وإن لم يكن كل 
منهما صادقاً في نفس الأمر. 

[6] قوله: «وأمًا المتأخرون فقالوا» فعكس النقيض 
لقولنا: «كلّ إنسانٍ حيوانٌ؛ على طريقة المتأخرين 
قولنا: «لا شبيىء ما ليس بحيوان إنسان». (إس) 

[1] قوله: «والمصنّف إلخ» إشارةٌ إلى جواب إيرادٍ» 
وهوأنٌ المصنّف قال: «أو جعل نقيض الشاني أوَّلامع 
تخالفة الكيف». والواجب بالنظر إلى مسلك المتأحرين 
الأو جعل نقيض الثاني أزٌّلاً وعين الأوّل ثانياً». (برهان 
الدين) 


سس سس انس ل 71/1 بجوي 


7 قوله: اللعلم به" فإِنَّ السكوت في معرض 
البيان بيان. 

[8] قوله: الذكره سابقاً إلخ» ويمكن أن يقال: 
إن عكس النقيض لازم للقضية؛:وصدق الملزوم يستلزم 
صدقٌ اللازمء فلذا قال أوَّلاً: : المع بقاء الصدق» للعلّة 
المذكورة؛ وتركه ثانياً لوجود تلك العلَّة ههنا أيضاً. 
(عبد)» 

[3] «ما أورده المتأخمرون» قال المتأخرون: إِنَّ 
العكس على طريقة القدماء لا يجري في القضايا الموجبات 
التي محمولاتها من المفهومات الشاملة كالشيء والممكن 
العام فإِنَّ قولنا : اكل إنسان شي » صادقٌ» وعكسه على 
ماذكر القدماء قولنا كل ما لسن يلوو اليش بانساف»: 
وهو كاذبٌ فإنَ الموجبة تستدعي وجوة الموضوع. 

وكذا حال السوالب التي موضوعاتها من نقائلفض 
تلك المفهومات الشاملة. 

وفيه أنَّ الأحكام مخصوصةٌ با سوى المفهومات 
الشاملة ونقائضها. والتعميم إنا هو بقدر الطاقة 
البشريّة. (إس) 

1 قوله: «إذ تفصيل القول» أي تفصيل الكلام 
الواقع في بيان ما أورده المتأخرون من أحكام عكس 
النقيض على رأهم» وتفصيل الوارد في بيان اعتراضات 
ترد على ما أورده المتأخرون لا يسعه مجال المبتدي» مع 
أنه مستَغْنٍ عنه بها ذكره المتقدّمون من عكس النقيض 
وأحكامه على رأيهم. (عبد) 

3 قوله: «ههنا؛ أي حكم الموجبات كليّةٌ كانت 
أو جزئيّةٌ حملي كانت أو شرطيّةٌ في عكس النقيض - أي 
باعتبار عكس النقيض على اصطلاح القدماء والمتأخرين 
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-مشل حكم السوالب باعتبار العكس المستو 
الموجبات الكليّة الحمليّة تنعكس بعكس النقييض 
بكلا الاصطلاحين من الدائمتين إلى دائمة كلية» ومن 
العامّتين إلى كلية عرفيَّةٍ عامّةٍ» ومن الخاصّتين إلى كليةٍ 
عرفيّةِ لادائمةٍ في البعض. ولا تنعكس في غيرها. 

وكذا الموجبات الكليّة الشرطية تنعكس بعكس 
النقيض كنفسها بكلا الاصطلاحين. 

والموجبات الجزئيّة من الحمليّات لا تنعكس 
بعكس النقيض غالباًء ومن الشرطيات لا تنعكس 
أصلا. 

«وبالعكس' أي حكم السّوالبٍ مطلقاً باعتبار 
عكس النقيض على الاصطلاحين حكمٌ الموجبات 
باعتبار العكس المستوي في أن السوالب الحمليّة 
سواء كانت كليةٌ أو جزئيةٌ تنعكس بعكس النقيض 
من الدائمتين والعامتين إلى حينيّ مطلقةٍ جزئية» ومن 
الخاصّتين إلى حينيّةٍ مُطلقةٍ لا دائمةٍ جزئية. ومن 
الوقتيّين والوجوديّتين والوقتيّدين المطلقتّين» والمطلقة 
العامّة إلى مطلقةٍ عام جزئية. ومن الممكنتين لا تنعكس 


5 


أصلا. 

والسوالب الشرطيّةٌ سواءٌ كانت كليةً أو جزئيةً 
تنعكس بهذا العكس إلى شرطية جزئية. (أبو الفتح) 

371 قوله: «والحزئية» أي السالبة الجزئية. 

[] قوله: #ننعكس كنفسها» أله إذا صدق «كل 
امناو احبوان» يدق ق مك نعف لعز لا يوان لة 
إنسان». وإلا صدق نقيضه. وهو «بعض اللا حيوان ليس 
بلا إنسان»» وهو يستلزم ابعض اللاحيوان إنسانٌ»» لأنَّ 
نفيّ نفي الشيء إثباتّهء فيلزم وجودٌ الخاصٌ بدون العامٌ 
وهو باطلٌ. 


وأيضاًإذا صم هذا_أي لاز م النقيض بانع الأضل 
بأن يقال: : بعض اللاحيوان إنسان 10 إنسانٍ حيوانٌ» 
صم «بعضٌ اللاحيوان حيوانٌ». وهو ينعكس بالعكس 
المستوي إلى (بعض الحيوان لا حيوان»؛ فيلزم سلبٌ 
الشىء عن نفسه ضمناً واجتماعٌ النقيضين صريحاً. (عبد) 

]١1[‏ قوله: «لا تنعكس» بدليل التخلف. وبيان 
التخلف في تلك القضايا أنَّ أخضّها وهو الوقتية لا 
تنعكس»ء لصدق قولنا: «بالضرورة كل قمر لا مدخسفٌ 
وقتٌ التربيع لادائيً» مع كذب ابعض المنخسف لا 
قمر بالإمكان العامٌّ»» لصدق نقيضه. وهو «لااشيء من 
المنخسف بلا قمر بالضرورة». 

وإذا م تتعكس الوقتيةٌ التي عن اح من 
0 لأنَّ لازم العام لازم الخاصٌ 
بالضرورة. (عبد) 

]١6[‏ قوله: «والبواقي تنعكس» فتنعكس 
الدائمتان إلى دائمة» والعامّتان إلى عرفيّةٍ عامّق 
والخاصّتان إلى عرفية لا دائمة في البعض. (إس) 

]١[‏ قوله: «ههنا» أي في عكس النقيض. 

31 قوله: «ولا يجوز إلخ فإنَّه لو كان نقيض 
الأخصٌ مسلوباً عن كل الأعمٌ لصدق عيِنٌ الأخصٌ 
على كلّ ما يصدق عليه الأعدٌ وظاهرٌ أنْ الأعمَّ لا بد 
أن يكون صادقاً على كلّ ما يصدق عليه الأخصٌء فيلزم 
أن يكون بينهما تساوء والمفروض العمومٌ والخصوصض 
مطلقاً. (إس) 

]١[‏ قوله: «ولا يصح" أي في العكس. 

[3 قوله: ابلا إنسان» بل العكسٌ «بعض 
الحيوان ليس بإنسان». (عبد) 


ريت 1/37 37 لاتيم 


تروت مجنت تزجان دون" 


حصي 


تين 3 


5ج م 


5 


ا ا ا 0 


3 


للامبدف 5#مؤ» نماؤعكس انفيض 40490849 


وكذلك بحسب الجهة الدائمتان والعامّتان تنعكس!"'' حينيةٌ مطلقة. والخاصّتان تنعكسان 
حينيةً مطلقةٌ لادائمةً» والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامّة مطلقةً عامّةً. ولاعكس للممكتتين 
على قياس الموجبات في المستوي"". 

قوله: «والبيان البيان»'''' يعني كما أنَّ المطالب المذكورة في العكس المستوي كانت تُنبّت بالخلف 
المذكورء فكذا ههنال"". 

قوله: «والنقض النقض»12"' أي مادّة التخلّف ههنا هى مادّة التخلف ثم 

قوله: «وقد بين!؛" انعكاس' أمّا بيان7*'' انعكاس الخاصّتين7"'! من السالبة الجزئية في العكس 
المستوي إلى العرفية الخاصّة فهو أن يقال!'"!: منى صدق «بالضّرورة أو بالدوام بعض ج ليس ب ما 
دامج لادائي)؛_-أي بعض ج ب بالفعل صدق «بعض ب ليس ج ما دام ب لادائي»-أي بعض ب 
ج بالفعل. 

وذلك بدليل الافتراضء وهو أن يُفْرَض ذاتٌ الموضوع ‏ أعني ابعض ج» د. فد ب" بحكم 
لادوام الأصل"'!. ودج بالفعل لصدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بالفعل على ما هو 
التحقيق!' "'. فيصدق «بعض ب ج بالفعل»» وهو لا دوام العكس. 

ثمنقول0": وليض ع مناقام ب" وإلالكاندج ف بعض أوقات كونه ب نكون بدي 
بعض أوقات كونه ج» لأنَّ الوصئّين!"" إذا تقارنا في ذاتٍ ثبت كل واحدٍ منهها في زمانٍ الآكر في 
الجملة» وقد كان حكمٌ الأصل أنه ليس ب ما دام ج. هذا خلف. 

فضدق أن ابعض ب أعني د ليس ج مادام ب». وهو الجزء الأوّل من العكس. فثبت 
العكس بكلا جزأيه. فافهم. 


طم 
ججه,م :)رمس 


)١(‏ كذا في جميع النسخ سوى المنديتين» وفيهما: «على قياس العكس في الموجبات». 
فق أي د ليس ج مادام ب. 
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]٠١[‏ قوله: «تنعكس» بعكس النقيض. 

[11١؟]‏ قوله: «والبيان البيان» المراد بالبيان بيان 
المدّعى وإتيان الدليل عليه وبالنقض التخلف. 

يعني أنَّ الاستدلال على انعكاس الموجبات 
والسوالب الكلية والجزئية إلى عكوسها بعكس النقيض 
مثل الاستدلال على انعكاسها إلى عكوسها بالعكس 
المستوي في الطرق الشلاثء وهي الخلف والافتراض 
والنقضء الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس 
النقيضء مشل النقض الموجب لعدم انعكاس ذلك 
البعض بالعكس المستوي. (ع) 

13 قوله: «فكذا ههنا» نقول: مشلاً إذا صدق 
«كل ج ب بالضّرورة» صدق في عكسه «كل ما ليس ب 
ليس ج دائأ»» وإلا فيصدق نقيضٌهء وهو #بعض ما ليس 
بج بالفعل»؛ فجعلناه صُغْرى» والأصل كُبرى. وقلنا: 
البعض ما ليس ب ج بالفعل. وكل ج ب بالضرورة»» 
فينتج ابعض ما ليس ب ب». وذلك محالٌ. وهوإنَا نشأ 
من الصغرى؛ فإن الكبرى مفروضٌ الصدق» والشّكلٌ 
بده الإنتاج؛ فالصغرى باطلةٌ وهو نقيض العكس» 
فالعكس حقٌّ. وهو المطلوب. (إس) 

[*"] قوله: «والنقض التقض» أي النقفض 
الُوجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض مثل 
النتقض الْموجب لعدم انعكاس ذلك البعض بالعكس 
المستوي. (عبد) 

[1؟]قوله: «وقد بَيّن» هذا بمنزلة المستنى 
من الحكمين السابقين في مبحث العكس المستوي 
بأنَّ السالبة الجزئية لا تنعكس أصلاًء وفي هذا 
المبحث بأنَّ حكم الموجبات ههنا حكم السوالب 
ثمَّة؛ فكأنّه قال: إِنْ الحُكمَّين المذكورّين في المقامّين 
مخصوصٌ با عدا الخاصّتين» إذ قد بين فيهما 
الانعكاس فالمقامين.(ن) 
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[4] قوله: «أمّا بيان انمكاس» شرع ني يا 
انعكاسههما بالعكس المستوي لتقدمه. (عبد) 

13 قوله: «الخاصّتين» مشروطة خاصّة وعرفيّة 
خاصة. 

3] قوله: «فهو أن يقال» إن قيل: إِنَّ هذه عرفية 
خاصّةٌ فلا يغبت بدليل الافتراضء لأنَّ العرفية الخاضّة 
تنعكس بعكس النقيض إلى العرفية الخاصّة. والمدّعى 
انعكاسّههما إلى العرفية الخاصّةء لا انعكاسها فقط. 

قلت: بيان انعكاس العرفية الخاصّة بدليل 
الافتراض بعينه بيانٌَ انعكاس المشروطة الخاصّة إليها. 
(إس) 

7 قوله: «فد ب» شرع أوَّلا في بيان إثبات الجزء 
الثاني» أعني لا دوام العكس لقلة التفصيل فيه. (عبد) 

41 قوله: «بحكم لا دوام الأصل' فإنَّه حاكمٌ 
بأنّ بعض ج ب. فإذا كان بعض ج د فد ب بالضرورة. 
رض 

1 قوله: «على ما هو التحقيق» أي ما ذهب إليه 
الشيخ» انه عراف العف للق :6 

3 *] قوله: «ثمّ نتقول؛ أي في إثبات الجزء الأوّل 
من العكس. (عبد) 

[*] قوله: «لأنَّ الوصفين» يعني أنَّ الوصمّين إذ 
اجعمعا قذات واندزى فجت انيت كل واحر مهنا 
في زمانٍ الآخَر في الجملة_أي بالإجمالى سواءٌ ثبت كُلياً 
أو جزئياً» فالكتابةٌ والسكونُ_على ما قلتماجتمعا في 
زيدء فوجب أن يكون زيدٌ ساكناً أيضاً في بعض أوقات 
كونه كاتباً لبه ىا هو كاتبٌ في بعض أوقات السكون» 
مع أنه كان حكمُ الأصل أنَّ بعض الكاتب كزيدٍ ليس 
بساكن ما دام الكتابةٌ هذا خلفٌ. (برهان الدين) 


سهيوهنك 30/6 كذور؟ لسسسسة 


1 لاعمببدالله 2328972 نمافعكسالنقيض ‏ 240432439 


3 3 د 5 و 
3 وأمًا بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض إلى العرفية الخاصة فهو أن ” 
١ 0-8 !‏ د 
© يقال: إذا صدق «بعض ج!”"اب مادام ج لادائ]ً؛ أي بعض ج ليس ب بالفعل ‏ لصدق!'" «بعض م 
د 7 1 . 03 
3 ما ليس ب ليس ج ما دام ليس ب لادائما» أي ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل. :0 
3 “ا اى اك و 8 8 5 : . 3 
ٍ وذلك بدليل الافتراضء وهو أن يَفرّض ذات الموضوع_أعني بعض ج-د. مدع بالفعل ع 
9 على مذهب الشيخ/*"» وهو التحقيق. ود ليس ب بالفعل» وهو بحكم لادوام الأصل”"؛ فصدق- # 
١ 5‏ 02 5 2 
«بعض ماليس بج بالفعل». وهو ملزوم لا دوام العكس”7"", لأن الإثبات يلرّمه ني النفي. 8 
ٍ ثم نقول*": وليس”"ج بالفعل مادام ليس ب. و إلا لكانج في بعض أوقات كونه ليس ب» . 
5ه . اع أجاي م اده ١‏ ًِ كرماء 4 
غٍ فيكون ليس ب في بعض أوقات كونه ج كا مرا" وقد كان حكم الأصل أنه ب مادام ج؛ هذا خلف. م 
3 . 5 3 2 
3 فصدق أن بعض ما ليس ب!؛ ليس ج مادام ليس ب. وهو الجزء الأوّل من العكس. فثبت 5 
اموأ ل ل 
؟] العكس بكلا جزئيه؛ فتأمّل. : 
١‏ 1 
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)00( أي د ليس ج بالفعل إلخ. 


دعقا ا 
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[*] قوله: ابعض ج) أي بالضرورة أو بالدوام. 
(عيد) 

[:"] قوله: الصدق» في عكس النقيض. 

[6*] قوله: «مذهب الشيخ» من أنَّ صدق العنوان 
على الذات بالفعل. 

[7] قوله: «بحكم لادوام الأصل» فإنّه حاكمٌ 
بأنَّ بعضج ليس ب بالفعل» وفرضناه د؛ فد ليس ب 
بالفعل. 

[0"'] قوله: اوهو ملزومٌ لادوام العكس» يعني أنَّ 
قولنا: ابعض ما ليس ب ج بالفعل» ملزومٌ قولنا: اليس 
بعض ماليس ب ليس ج بالفعل» فإِنْ مفهوم الأوّل 
إثباثٌ» ومفهوم الثاني نفيٌ النفي. ولا شك أنْ نفيّ النفي 
ملازمٌ للوثبات. (إس) 


1م ج11 


قصانفي عكس النقيض 
قوله: «وهو ملزومٌ لا دوام العكس» وصدقٌ 
الممزوم يستلزم صدقٌ اللازم؛ فثبت أنَّ صدق الأصل 
مستلزمٌ لصدق لا دوام العكسء فثبت الجزء الثاني من 
عكس النقيض» وبقي الجزء الأول منه. (منه) 
1 قوله: «ثم نقول؟ في إثبات الجزء الأوّل. 
[9"] قوله: «كما مرا فيه أنَّ ماسبق هو أن 
الوصفين إذا تقارنا في ذاتٍ يثبت كل واحدٍ منهما في زمانٍ 
الآتر. وهذا لا مدي نفعاًء فإنَّ ههنا سلبٌ وصني في 
زمانٍ ثبوتٍ الوصف الآخحر. ولا يلزم من القاعدة التي 
سبقت سلبٌ وصفي في زمان ثبوت الوصف الآخر. 
وكين أذايفنال: إن السلت عا لسن النلت 
البسيطء بل السلب العدول» وهو أيضاً وصفتٌ. والمراد 
من الوصف في تلك القاعدة أعمٌ من الثبوقّ والسلبي. 
ولعل قول الشارح: «فتأمّل' إيماءٌ إلى ما قلنا. (عبد 
الحليم) 


1 قوله: «بعض ما ليس ب) أعني د. 
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1 فصل إفي القياس] ٠‏ 

3 سس دلويو و 83 
و 5 ش 2 0 0 -10 ان 8 : ُ 
6 [تعريف وس وبال 7 واجزائه| رن 


7 .0 لي 7 مو 5 7 جو 
القياسٌ: قولٌ مؤلّفٌ من قضايا يلرّمُه لذاته قول آخَرُ. 
إن كان مذكوراً فيه بادّنه و هيئته فاستثنائيٌ» وإلا فاقترانٌ؛ حملن أو شرطيئ”". 
وموضومٌ المطلوب من الحملٌ يُسمَّى أصغرء ومحموله أكبن» والمتكرّرُ أوسط؛ وما فيه الأصغرٌ 
0 
الصغرى, والأك؛ الكبرى. 
04 2 ع ل ا سق : در فى اءوي بم ع 0 
والأوسط إمّا محمول في الصغرى وموضوعٌ في الكبرى فهو الشكل الأوّل؛ أو محمولهما فالثاني؛ أو 
: ل م 0 000 
موضوغها فالثالث؛ أو عكس الأول فالرّابع. 
قوله: «القياس7' قولٌ» أي مركّبٌ. وهو أعمٌ”"' من المؤلّفء إذ قد اعثر'' في امل المناسبةٌ يون 
5 0 ع 2 0 
أجزائه» لأنّه مأخودٌ من الألفة. صرّح بذلك المحمّقُ الشريف”” في حاشية الكشّاف!". وحيتئذٍ فذكُرٌ 
المؤلّف بعد القول من قبيل7؛! ذكر الخاصٌ بعد العامٌ. وهو متعارفٌ في التعريفات. 
وفي اعتبار*' التأليف بعد التركيب إشارةًل”' إلى اعتبار الجزء الصّورِيٌة"" في الحجّة. 


ف«القول»"! يشتمل المركّبات التامّة!؟! وغيرهاة"' كلها. 


)١(‏ الشبخ الرئيس هو أوَّل من قسَّم الاقثرانٌ إلى الحملٌ والشرطيّ. وسمّى غيّر الاقترايٌ استئنائياً. وكان المتقدّمون يرون أنَّ الاقتراقٌ 
لايكون إلا حملي والشرطي لا يكون إلا استثنائياً. ولأجله كانوا يسمُون الاستثنائيّ شرطياً. 
قال الشيخ في منطق الشفاء 4/ :٠١7‏ «وهذا أسمّيه استئنائياً. والجمهور يسمُّونه شرطياً. ونا ل أسمّه شرطياً إذ من الشرطيات ما 
يكون على سبيل الاقتران». وقال في الإشارات مع شرحه للمحقّق الطوسي /١‏ 770: طبعة نشر البلاغة» قم: «فأمًا عامّة المنطقيين 
َنم تنبّهُوا للحمليّات فقط؛ وحسبوا أن الشرطيات لا يكون إلا استثنائيا فقط». 

)١(‏ كذافي الهنديتين. وفي غيرهما: «الشريف المحقّق». 

(*) انظر حاشيته على الكشاف /١‏ 20 طبعة دار الفكرء 517921478 اه 4١٠١م‏ قال: «والتأليف جمع أشياء متناسبة ك) يُرشد إليه 
اشتقاقه من الألفةا. 
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17] قوله: «القياس» لا فرغ من بيان ما يتوقّف 
عليه الحجّة شرع في بيان ماهيتها. 

ثمَّنًا كانت الحجَّةٌ على ثلاثة أنواع: القياس 
والاستقراء والتشميل» وكان المطلبٌ الأعلى والمقصد 
الأقصى في باب التصديقاتٍ القياسٌ لأنّه مفيدٌ لليقين» 
بخلاف أحَويه لأنَّهما يفيدان الظنّ قدّمه وشرع في تعريفه 
وبِيانٍ أقسامه. (عبد) 

قوله: «القياس قولٌ القياس يُطلّق على المعقولٍ 
والملفوظه على قياس «القول» و«القضية». فإن كان 
المعرّف القياس المعقول_ك هو الظاهرٌ اللائقٌ بنظر 
الف كان المراد بالقولٍ الأوَّلِ وبالقضايا الأمورٌ 
المعقولةً. وإن كان المعّف هو الملفوظٌ كان المرادٌها 
الأمورٌ الملفوظة. (ن) 

[1] قوله: «وهو أعمٌ» جوابٌ عن سِؤالٍ مقدّر 
تقريرٌه أنَّ مركب والمؤلّف مترادفان» فيلزم التكرارٌ. 

وحاصل الجواب منع الترادفٍ بينهماء بسئدٍ 
أن ميرزاجان وشريفَ العلماء صرّحا بعموم المركب 
وخصوصس المؤلّف. رع( 

[] قوله: «إذ قد اعتّير؛ بخلاف المركّب فإنّه 
ليسي المناسبة بين أعزالة: مسواء وجدت المناسيةٌ أو 
لا 

[4] قوله: «من قبيل» فاندفع التوهم بأنَّ «القول» 
بمعنى المركّب. والمؤلّف أيضاً عبارةٌ عن المركّب. فذكر 
«المؤلّف» بعد «القول» في تعريف القياس استدرالك في 
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العبارة. ووجه الدفع ظاه20, 

وقند جيب حده باه د لفظ الولف بعد 
«القول» ليتعلَّق به قوله: «من القضايا». ولئلا يُنَوهّمَ 
أن #يِن» ههنا 

تبعيضيَّةٌ كما في قوههم: «قولٌ من الأقوال». 
فافهم”". (إس) 

[6] قوله: «وفي اعتبار» جوابٌ عدا قيل: ما الفائدة 
في ذكر المؤلّف بعد المركّب؟ (عبد) 

3 قوله: «إشارة إلى» فَإِنَّ الألفة بين الأجزاء 
إِنَّا تكون بسبب عروض الصورة واهيئة الاجتماعيّة لها 
وهي الجزءٌ الصوري. 

[] قوله: «الجزء الصوري) هومابهالشيءٌ 
بالفعل كصورة الكوز له؛ والجزء المادّي مابه الشيمٌ 
بالقوّة كالطين للكوز. فالقضايا أجزاءٌ مادَيّة للقياس. 
والهيئة التأليفيِّةٌ الحاصلة جزءٌ صوريٌ للقياس. (عبد 
الحني) 

1 قوله: «قالقول» شرع في بيان الجنس والفصل 
في تعريف القياس. (عبد) 

قوله: «فالقول» القياس يُطلق على المعقولٍ والملفوظ 
على قياس «القول» و«القضية». فإن كان المعرّف القياس 


)١(‏ وهو أن المؤلّف أخص من القول. 
(1) هذا الجواب يستقيم على تقدير الترادف بين القول والمؤلّف 
أيضاً. ىا لا يخفى. 
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وبقوله: «مؤلّفٌ من قضايا©»11؟ خرج ما ليس كذلك!""» كالمركٌبات الغير التامّة'''1 والقضية 
الواحدةٍ المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضهاء أمًا البسيطة!''! فظاهرٌ وأا المركبة1*'! فلن المتبادر من 
إطلاق القضايا الصر ان و لجز الثاني من المر 1 ليس كذلك. أو أن المتبادرا"'! من القضايا ما 
2 5 عرفهم قضايا متعددة. 


وبقوله: اليلزمه؛ خرج”"'' الاستقراءٌ والتمثيلء إذ لا يلزم منهما شي نعم يحصل منهما الظن 


وبقوله: الذانه؛ خرج ما يلزم منه قولٌ آتَر بواسطةٍ مقدَّمةٍ خارجيةا"''» كقياس المساواة!'':0» 
نحو «أ مساو لب. وب مساو لج». فإنّهِ يلزم من ذلك أن «أ مساو لج». لكن لا لذاته؛ بل بواسطةٍ 
مقدّمة تخارجيةا؟" هى أن تشناوي المسناوئ مساوة: 


دح مقج2 ومس 


)00( قال العلامة التفتازاني شرح الشمسية ص: 07717 طبعة دار النور: «القياس المنتِج لمطلوب واحدٍ يكون بحكم الاستقراء الصحيح 
مؤلّفاً من مقدّمتين, لا أزيد ولا أنقص» لكن ذلك القياس قد تفتقر مقدّمتاه أو إحداهما إلى الكسب بقياس» وكذلك إلى أن ينتهي 
الكسبٌ إل امبادئ البديهية أو المسلّمة؛ فتكون هناك قياساتٌ متربةٌ حصّلةٌ للقياس اتح للمطلوب. فسمّوا ذلك قياس مركب 
وعدُوه من لواحق القباس». 

(1) في التحفة والطبعة الإيرانية: البشيء آخر». 

(5) أورد عليه أن قياس المساواة حجَّةٌ إذهو مُوصِلٌ إلى تصديق. وقد حصروا الحجّة في ثلائة: القياس والاستقراء والتمثيل. وقد 
أخخرجوه عن القياس؛ وليس داخلاً في الاستقراء والتمثيل. فبطل انحصار الحجّة في الثلاثة. 
والجواب أَنَّهُمِ حصروا الموصل بالذات في الثلاثة؛ فلا حرج أن يخرج منه قياس المساواة. 
وتفصيله أن لقياس المساواة اعتبارات ثلاثة: 
الأوّل: اعتباره بالنسبة إلى النتيجة المطلوبة-وهي في مثالنا «أمساو لج»_بلا انضام المقدّمة الأجنييّةوهي في مثالنا «مساوي 
المساوي مساو». وهو بهذا الاعتبار ليس داخلاً في حدّ القياس. 
والثاني: اعتباره بالنسبة إلى النتيجة المطلوبة مع انضام تلك المقدّمة. وهو بهذا الاعتبار راجمٌ إلى قياسين داخلين في حدٌ القياس. 
والثالث: اعتباره بالنسبة إلى النتيجة اللازمة منه وهي في مثالنا «أ مساو لمساو لمساو لج". وهو هذا الاعتبار قياس موصلٌ بالذّات. 
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المعقولٌ_كم هو الظاهر اللائق بنظر الفنٌّ_كان المراد 
ب«القولٍ» الأوّل و«القضايا» الأمورٌ المعقولةً. وإن كان 
المعرّف هو الملفوظ كان المرادٌ مها الأمورٌ الملفوظة. 

وعلى كلا التقديرّينٍ يراد ب«القول الآخَر» المعقول» 
لعدم لزوم التلقظ بالقول0". (أبو الفتح) 

[4] قوله: «المركّبات التاقّة» خبرية أو إنشائية. 

[١٠]وقوله:‏ «وغيرها» أي المركّبات الناقصة 
تقييديّة أو غيرها. (عبد) 

13 قوله: «من قضايا" لم يقيّد المصنّف بقوله 
«متى شَلّمت» كما قيّد به غيه إدخالاً للقضايا الكاذبة» 
لعموم لفظ «القضايا» من الصادقة والكاذبة. والح 
أنّهِ محتاجٌ إليه لأنَ المتبادرٌ من القضايا الصوادق. وفي 
التعريفات يُوْحَذ المتبادَرٌ كا لا يخفى. (عبد الحيّ) 

[117] قوله: «مااليس كذلك؛ أي لا يكون مؤلّفاً 
من قضايا. (عيد) 

]١[‏ قوله: «كالمركّبات الغير التامة» ومثلها 
المركّباتٌ الإنشائية» لأنَّ كلا منههما ليس مؤلّفاً من قضايا. 
ولو قال: «كالمركّبات الإنشائية والناقصة» لكان أولى. 

[5١]قوله:‏ «وأمًا البسيطة» أي أمّا خروج القضية 
البسيطة من قوله: ١مؤلّف‏ من قضايا» في تعريف القياس 
فظاهرٌ فإنَّا لا تصدّق عليها أنَّا مؤلّفة من قضاياء 
بل قضيّةٌ واحدة مركّبةٌ من ال موضوع والمحمول؛ بخلاف 
المركبة فإِنْ المراد من القضايا ما فوق الواحد. وإلالم 
يكن التعريفٌ جامعاً. فالقضيّة المركبة يصدق عليها أنَّها 
مؤلَّةٌ من قضايا لكوهها مؤلفةٌ من قضبَتينٍ. (إس) 

]١6[‏ قوله: «وأمًا المركبة» أي وأمّا خروج القضيّة 
المركّبة من قوله: امؤلّف من قضايا؛ نظريٌّ أو بديهيٌ 


خفيٌ. (عبد) 


)١(‏ الحاشية مكرّرة غير هذه القطعة الأخيرة. 


عوك "14١‏ عايو 


نصافيالقياس لك 

["] قوله: «القضايا الصريحة» أي القضايا 
المذكورة بالعبارة المستقلة. وألفاظً التعريفات يجب أن 
تحمل على معانيها المتبادرة. ولا شاك أنَّ القضية الثانية 
من القضية المركَةِ ليست قضيةً صريحةٌ» لعدم كونها 
مذكورة بالعبارة المستقلة. (إس) 

71 قوله: الأنَّ المتبادر؛ والواجب في التعريف 
حمل اللفظ على المعنى المتبادر. والقضية المركّبة لا تعد في 
العْرف إلا قضيّة واحدة. (إس) 

[14] قوله: (آخر رج" إذ المراد باللزوم هو اللزوم 
بحسب نفس الأمر بالتّظر إلى صورة القول المؤلّف» 
مع قطع النظر عن خصوص المادّة. ونتيجةٌ الاستقراء 
والتمثيل ليست لازمة لما مهذا المعنى» وإن كانت لازمة 
هما بحسب العلم الظتّي مطلقاء وبحسب نفس الأمر 
في بعض الموادٌء وذلك لتخلف نتيجتها بحسب نفس 
الأمرعن صورته في بعض الموادٌ كما في قولك: ١أكثر‏ 
الحيوانات يمرك فكّه الأسفل عند المضصغ» فكل حيوان 
يحرّك فكّه الأسفل عنده. لأنّه وِنْ تحقّى فيها اللزوم 
العلميٌ الظنيٌ لكن قد يتخلّف اللزومٌ بحسب نفس 
الأمر لعدم جريان هذا الحكم في التمساح. (أبو الفتح) 

]١4[‏ قوله: «مقدّمةِ خارجية» واعلم أنَّالمقام الذي 
لا يصدق تلك المقدّمةٌ لايصدق الننيجة» كالتناضف بأن 
يقال: «أنصف ب. وب نصف لج لا يلزم منه «أ نصافٌ 
لج», لأن نصف نصف الشيء ليس بنصفه. بل ربعه. 

إن قبل: «الموقوفٌ على الموقوف على النَّيء 
وكوف عل وناك الك لت عالق الام مما 
أن يتح قولنا: "الطلاقٌ موقوفٌ على التكاح. والنكاح 
موقوف على تراضي الطرقَين) مع أئَها كاذبة. 

قلنا: إِنَّ هذه النتيجةً صادقةٌ لأنَّ الطلاق موقوفٌ 
على تراضي الطرفَينٍ الذي توقَّفَ عليه التكاح. (عبد) 

1 قوله: «كقياس المساواة» هو ني الاصطلاح 
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وقياس المساواةا""! مع هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين!''ل وبدونها ليس من أقسام 
المُوصل بالذات» فاعرف ذلك!*". 

والقول الآحَرٌ اللازمٌ من القياس يُسمَّى نتيجة ومطلوبل"". 

قوله: «فإن كان72”'!أي القول الآخر الذي هو النتيجة. والمراد بادَّته طرفاه المحكومٌ عليه وبه. 
والمراد ببيئته الترتيبٌُ الواقمٌ بين طرفيه» سواءٌ تحقّق في ضمن الإيجاب أو السلب!""! فإنّهِ قديكون 
المذكورٌُ في الاستثنائيٌ نقيضٌ النتيجة؛ كقولنا: إن كان هذا إنساناً كان حيواناً. لكنّه ليس بحيوانٍ» 
يننج «أنَّ هذا ليس بإنسانٍ». والمذكورٌ في القياس «هذا إنسادٌ». وقد يكون المذكورٌ فيه عن النتيجة» 
كقولنا في المثال المذكور: «لكنّه إنسانٌ» ينتج «أنَّ هذا حيوان». 

قوله: «فاستثنائييٌ» لاشتاله على كلمة الاستثناء» أعنى 'الكن)180!. 


قوله: «وإلا» أي إن ل يكن القولٌ الآخَرٌ مذكوراً في القياس باذَّيه وهيئنه. وذلك!'' بأن يكون 


مذكورا بادّنه لا مبيئته. إذ لا يُعقّل وجو د الهيئة بدون المادّة3"'""؛ وكذا لا يُعقّل قياس لايشمل على شيء 
من أجزاء النتيجة الماديّة والصوريّةة'"". ومن هذا يُعلّم أنه لو حَذَّف قوله: «برإدّته» لكان أولى!'”. 


قوله: «فاقترانيٌ) لاقترانٍ!"''! حدود المطلوب فيه وهى الأصغر والأكبر والأوسط. 


دجد 02 امم 
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ما يتركب من قضِيتِينٍ متعلّقٌ حمول الأولى هو موضوعٌ 
الأولى لفظ «مساوٍ لب» ومتعلّقه أعني «ب) موضوعٌ في 
الأخرى. (برهان الدين» 

[١؟]‏ قوله: «خارجيةً» غريبة عن القياس. 

1[ ]قوله: (وقياس المساواة» دف نهم وهو 
أن قياس المساواة إذ دكت مع هذه المقدّمة. فالمجموعٌ 
موصِلٌ لذاته لايحتاج إلى أمر آخرّء فبأيّ قيدٍ خرج ذلك 
عن الحدٌ؟ 

وحاصلٌ الذّفع آنه يرجع إلى قياسين: أوّهها: أن أ 
سار لوب ستار: وثانيها : أنَّ أمسا ولسارلج 
وكل مساو المساوي مساو. فيلزم من هدّين القياسين أنَّ 
أمساو لج. (برهان الدين) 


[*1] قوله: «إلى قياسين' لا قياساً واحداًء والكلام 


قوله: «إلى قياسين» صُغرى الثاني نتيجة الأول» 
وكُبراها هذه المقدّمة. 

[4] قوله: «فاعرف ذلك» إيماءٌ إلى أنَّ قياس 
المساواة حجَّةٌ وليس باستقراءٍ ولا تمثيل ى) هو الظّاهر 
فلو م يكن داخلاً في القياس بطل انحصار الحجّة في هذه 
الأقسام الثلاث. فتديّر. (عبد الحليم) 

]1١6[‏ قوله: «نتيجةً ومطلوباً» والفرق بالاعتبان 
فَإِنَّ «العالم حادتثٌ» قبل الاستدلال عليه مطلوبٌ» 


- 7 
وبعده نتيجة. (عبد) 


عوك 37 7 اجو لاسي املسم 


نصافيالقياس ونوك 

[5>]قوله: «فإن كان ا فرغ من تعريف القياس 
شرع في تقسيمه إلى الاستثنائي والاقترانٌ. وإنما قدم 
الاسحنائ ئِيّ لأنَّ مفهومه وجوديٌ؛ ومفهوم الاقترانٌ 

31 قوله: ٠سواء‏ تحقّق في ضمن الإيجابٍ أو 
السلب» دفمٌ لما يرِدٌ أن الواجب على المصّف أن يقول: 
«فإِنْ كان هو أو نقيضّه مذكوراً»؛ فإنَّ ما ذكره إِنَّا يصدق 
على ما فيه وضع المقدّمء لا على ما فيه رفم التَالي. 

[1] قوله: «أعنى لكن» بناءً على أنَّ كلمة «إلا» 
التي هي أداة الاستثناء حقيقة بمعنى الكن» في المستثنى 
المنقطع. 

1 قوله: «وذلك» الحاصلٌ أنَّ الاحتمالاتٍ 
العم لعقلية للنفي ترفع إلى ثلاث فواحدٌ حل في نفس الأمرء 
والاثنانٍ باطلان. (عبد الحي) 

[0"] قوله: «بدون المادّة» فإنَّ الهيئةَ عارضةٌ 
للأجزاء غيدُ منفكَّةٍ عنها. 

3*] قوله: «المادّبة والصورية؛ فإنَّه لا يُتصوّر 
كوثه مُوصِلاً إلى نتيجة. (إس) 

31 قوله: «لكان أولى» للاختصار في العبارة مع 
حصولالمقصوه”". (إس) 

[*'”"] قوله: «لاق قتران حدود المطلوب» أي حدوده 
التي لها مَدخَلٌ في حصوله؛ فلا يرد أنَّ الوسط خخارج عن 
المطلوب. 

يعني”" نا كان القياسٌ الاقتراٌ مشتملا على أداة 
الجمع والاقترانٍ وهي الواو الواصلةٌ سُمّيَ اقترانياً. 
(عبد) 


)١(‏ ولعدم إيهامه خلافّ المقصود. 
(؟) لا يخفى أن هذا أولى أن يكون وجهاً آخر للتسمية. 
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قوله: «حميٌ» أي القياس الاقتران بنة ينقسم إلى قسمين :حملي وشرطيّ» لأنّه إن كان مركب من 
الحمليّات الصّرفة فحماإٌ نحو «العال متغيرٌ. وكلّ متخي حادث فالعالم حادثٌ)» وإلا؛"' فشرطيً» 
سوا تركّب!*" من الشرطيات الصّرْفة نحو دكلّ) كانت الشمسٌ طالعةً فالنهار موجودٌ. وكلَّ) كان 
النهارٌ موجوداً فالعا تفي فكلما كانت الشمسٌ طالعةً فالعا ُضي ءا أو تركب من الحملية 
والشرطية نحو «كلَّا كان هذا الشيءٌ إنساناً كان حيواناً الرسيسة . فكلَّما كان هذا الشيءٌ 
إنساناً كان جس]ً). 


وقدّما””! المصئف البح عن الاقترانٌ الحملَ"" لكونه أبسطً!”' من الشرطي. 

قوله: «من الحماخٌ)80"' أي من الاقترانٌ الحملٌ. 

قوله: «أصغرً؛ لكون الموضوع في الغالب!*" أخصّ من المحمول وأقلّ أفراداً منه» فيكون 
المحمول أكيرَ وأكثرٌ أفراداً منه. 

قوله: «والمتكرر”» أوسط»"'*' لتوسَّطِه بين الطّرفينَ!!؟. 

قوله: "وما فيه أي المقدّمة التى فيها الأصغرٌ. وتذكير الضمير'"*' نظراً إلى لفظ الموصول””. 

قوله: «الصّغرى» لاشتماها على الأصغر. 

قوله: «الأكيك»” أي وما فيه الأكبر الكبرى» لاشتمالها على الأكير. 


)١(‏ في الهنديتين زيادة: «على الاقترانٌ الشرطيٌ». 

(1) قبل: الحد الأوسط إذا وقع تحمولَا فالمراد به المفهوم؛ وإذا وقع موضوع فا مراد به الذات» فلا يكون الحد الأوسط متكرّرا في الأول 
والرابع. 
والجواب عنه: أنه إذا وقع محمولاً فليس المراد منه المفهوم نفسه؛ بل المفهوم من حيث الصدق على الأفراد؛ بمعنى أننا إذا قلنا 
مثلاً-: «كل مثلث شكل. وكل شكل متناه! أن كل فرد من أفراد المثلث يصدق عليه مفهوم الشكل. وكل ما يصدق عليه مفهوم 
الشكل متناه. وليس معناه: أن كل فرد من أفراد المثلث عين مفهوم الشكل. فتدرّب. 
وبعضهم أجاب بأنَّ المراد من تكرّر الأوسط التكررٌ بحسب الذّكره سواء كان فيه تكررٌ بحسب المعنى المراد أيضاًى) في الشكل 
الثاني والثالث؛ أو بحسب الذكر فقط كما في الشكل الأوَّل والرّابع. 

(5) هذا هو التأويل المشهور بين النحوبين. وفي مثله الإيرادٌ المشهورٌ للفاضل المدقق عصام الدين حاشيته على الجامي ص :5 طبعة 
المطبعة المحمودية» استنبول من أنَّ كلمة اما» ليست عبارةٌ عن لفظ «القدمة»؛ بل هي عبارة عما تكون المقدّمة عبارةٌ عنه. وأنَّ تأنيث 
المقدّمة ليست حقيقية ‏ أي ليس معناها ومصداقها أنثى في مقابلها ذكرٌ كتأنيث هند مثلاً. وفيه تفصيل راجع حواشي العصام. 

(5) كذافي الراغب. وفي الطبعة الإيرانية: «قوله: «الكبرى» لاشتاها على الأكبر». بدون (أي ما فيه الأكبر الكبرى». وني 
غيرهما_الطبعات الهندية والتحفة, والنسخة الإيرانية ونور عثانية: «قوله: «الكبرى» أي ما فيه الأكبر الكيرى لاشتالها على 
الأكبر». وأولاها ما في الراغب. فتأمّل. 
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[4] قوله: «وإلا» أي وإنل يتركّب من الحمليّات 
الصّرفة. 

["] قوله: اتركّب من الشرطيّات! له ثلاث 
احتمالات: الأوّل أنْ يكون مركّباً من الشرطيئَينٍ 
المتصلئَين. والثاني: أن يكون مركباً من المنفصلتَين. 
والثالث: أنْ يكون مركّباً من متَّصلةٍ ومنفصلة. 

وفيما تركّب من حمليةٍ وشرطيةٍ اثنان: الأوّل: أن 
كتوة يرقا نو اخطلة والتصلة: :والنان اليكو 
مركّباً منها ومن المنفصلة. 

فالاحتمالات كلها في القياس الشرطيٌ ترتقي 
خمس احتمالات. (إس) 

1" قوله: «وقدّم المصنف» وقدَّم الاقترانٌ في 
|التشيع لكون يعض اقزاوت وهر الاقيران | 9 
الببسيط - أقلّ أجزاءً من أفراد الاستئنائيٌ ّ مطلقاً؛ ولأنَّ 
مباحث الاقترانيٌ الحملٌ أوفر من مباحث الاستننائيٌ 
على ما لا يخفى. (نور الله) 

["] قوله: «أبسطً» أي أقلّ أجزاء0". 

[8*] قوله: «من الحمل» قينه؛ :أن :هلاه 
الاصطلاحات لا تختصٌ بالاقتراني الحملٌ ‏ وهوما 
كان مركا من حاكن صرفة -بل يجري في الاقترانيّات 
الشرطيةٍ وهي مالم يكن كذلك_كما صرّح به المصنّف 
في اشرح الرّسالة)”')؛ فالأولى أن يقول المحكومٌ عليه في 
المطلوب يُسمَّى أصغرٌ والمحكوم به أكبر. (ن) 


)١(‏ البسيط يطلق على معان منها: ما لا جزء له أُصِلًا كالنقطة 
والوحدة. ومنها ماهو أقلٌ أجزاء؛ ويقال له البسيط 
الإضافيء كالحملية بالنسبة إلى الشرطية وإطلاقه بهذا المعنى 
هنا. ويطلق على معان أخر. 

(") انظر: شرح الشمسية (ص 771١:‏ طبعة دار النور) 


-عهزك هل ١‏ عنم ِِ 


فنصإافالفئياس 4442© 
[4*] قوله: «في الغالب» إِنَّا قيّد بقوله: «في 
الغالب؟ لأنَّالموضوع قد يكون مساوياً للمحمول كيا 
يقال: اكلّ إنسان ناطق. وكل ناظيق ضاحك. فكل 
إنسان ضاحك» اولديعرو اع ب عياييال : ابعض 


الحيوان إنسان ل إنسان ضاحك. فبعض الحيوان 
ضاحك). 


1 قوله: «والمتكرّرٌ أوسط» اعلم أنَّ المجهولٌ 
التصوريّ يكونُ مجهولاً بكُنهه ورسمه فيُطلّب كنهّه 
ورسمُّه. والمجهولُ التصديقي إنَّما يكون مجه ولا من 
حيث النسبة بين طرفيهاء يعني لا يعم أن نسبة الأكير إلى 
3" الأمفر عار رساي :لعل نعي لايحصل بمجرّد 
الطرقينء وإلالم يكن نظرياً. فلا يد من أمر ثالثِ ينايب 
الطرقّينء إذ لول يكن نسبته إلى شيء منهماء أو كان له 
نسبةٌ إلى أحدٍ منهما دون الآخرء لا يحصل منه النسبة بين 
الطرقين» فهو كالدلالة في وصال المحبوب. (عيد) 

1 ؟] قوله: التوسّطه بين الطَرّفين فشرط الشّكل 
الأوّل في إنتاجه بحسب الكيفيّة إيابٌ الصّخرى. 
وبحسب الكميّة كليّهُ الكرى؛ وبحسب الجهة فِعليُ 
الصّغرى©. (محصّل) 

قوله: «الطرفين» أي طَرَّفي المطلوب في الشَكل 
الأوّل. وهذا كافٍ في التسمية. (ب) 


31 قوله: "وتذكير» جوابٌ سؤال مقدَّر©» 


(*) لايخفى أنَّه لا وجه لإيراد هذه الحاشية هنا! 


(5) تقريره أن المراد من «ما) الموصولة هنا المقدمة. وهي مؤنثة» 
فكان حق العبارة أن يقال: «وما فيها الأصغر». 





مسلاعبدان #8 نصإافيالفي اس 98# 


: قوله: «الشّكلٌ الأوّل»"'ايُسمّى أوّلاً لأنَّ إنتاجه بديهيٌ'*1» وإنتاج البواقي نظريٌ يُرجع إليه» 
9 فيكون أسبقٌ وأقدمَ في العلم. 

ينها 5 7 و / 
3 قوله: «فالثاني» لاشتراكه مع الأوّل في أشرف الْمَدٌمتَينه أعني الصّغرى!*؛. : 
0 قوله: «فالثالث» لاشتراكه مع الأوّل في أخسٌ المقدّمتين؛ أعني الكُبرى. 


3 قوله: «فالرّابع» لكونه في غاية البُعد عن الأوّل141100, 
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)١(‏ ولأجله/ يعتبره المتقدّمون وم يذكروه من أقسام القياس كأرسطو ومن بعده. وكأنَ أومن ذكر الشكل الرابع هو جالينوس- ك8 
فاضل الأطباء كما أثشار إليه الشيخ في منطق الشفاء 4/ .٠١17‏ الفاراي والشبخ الرئيس وإن ذكراه في أقسامه ولكنهما أسقطاء عن 0 
الاعتبار» فلا يستعمّل عندهما في العلوم. 2 
ومن غريب ما ظفرت به رسالة لمجد الدين عبد الرزاق الجيلي شيخ الإمام فخر الدين الرازي باسم «اللامع في الشكل الرابع» زعم فم 
فيها أن الشكل الرابع ليس بعيداً عن الطبع كما يقولونء وأنَرُتبته أن يكون بعد الشكل الأوّل» وإنّ أحَر عن الثاني والثالث لحاجة 
بعض ضروبه في البيان إلى الشكل الثاني وبعضها إلى الشكل الثالث. 
وأغرب منه ما قرأته في نزهة الخواطر_الإعلام بمن في الهند من الأعلام /1/ 418. دار أبن حزمء الطبعة الأولى» ١147.هف‏ 
4م في ترجمة الشيخ إساعيل بن عبد الغني الدهلوي أنَّ له رسالة في المنطق ادَّعى فيها أن الشكل الرابع من أجل البديبيات» 
والشكل الأوّل بخلافه. وأقام على ذلك الادعاء من البراهين مالم يندفع ولم يجترئ على دفعها أحدٌّ من معاصريه. 


لاس سس سين سس سس ل ل 4 1 لس ل اس سس سس سا لس 
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238-339 تذهيبالتيهنيب 842838 


[4] قوله: «الشّكل الأول تقل عن أبي العباس 
اللّوكري”: «تسميئُه بالشّكل من قبل أنه به بقَكل 
امربّع من الندسة . وذلك أنَّ المقدّمتَينَ المقترنتين على 
استقامة شُبّهُا بلع واحلٍ من أضلاع المربّع . والنتيجةٌ 
بهت بالصّلع الذي يقايله . واشتراكُ موضوع المقدّمة 
0 وموضوع النتيجة شبّه بالضُلع الثالث. 

شتراك محمول المقدّمة الكُبرى وحمول النتيجة شبّه 
7 الرابع المقاِل للثالث. فتسمية القياس بالسّّكل 
على طريق التشبيه». 

قال الصّدر الشيرازي في «حواشي شرح حكمة 
الإشراق»”؟ بعد نقل هذا الكلام: «وكذا تسمية 
الصّغرى بالأمٌ والكُّبرى الأب. والحدٌ الأوسط بالمادّة 
الفضايّة التكرّرة امتقلة من ظهر الأب إلى بطن الأ 
سيا إذاكان متوشطاً بين عمول الكبرى وموضوع 
الصّغرى كا في السّياق الأتم”": والنتيجةٌ بالولد كلامٌ 
تشبيهيٌ في غاية الحُسن». نقلاً عن «شرح المرقات» 
للمحقّق الخير آبادي). 


)١(‏ انظر: شرح قصيدة أسرار الحكمة للكوكري (ضمن 
مجموعة منطق ومباحث ألفاظ ص:؟7١1١ء‏ باهتمام مهدي 
حقّقَ وتوشي هيكو ايزوتسوء طهران انجمن آثار ومفاخر 
فرهنكىء الطبعة الأولى» 17857 الحجرية الشمسية) 
والكتاب بالفارسية. والنص المنقول ترجمه ملا صدرا. 

)١(‏ شرح حكمة الإشراق للعلامة قطب الدين الشيرازي» 
بتعليق ملا صدرا(114-177/7ح تحقيق دكتر حسين 
ضيائي تربتي. انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدراء 
الطبعة الأوى. ١947‏ الهجرية الشمسية) 

(") المراد من السياق الأتم هو الشكل الأول. وهو اصطلاح 
الشيخ المقتول. 

(4) شرح المرقات (ص: لالااء باهتمام محمد رضاء الحن 
القادري. دار الإسلام» لاهور» طبعة مصوّرة من طبعة 
المطبع الانتظامي. كانفور» 11777ه تصحيح المولوي عبد 
السبحان البهاري) 


عور لام ١‏ 6 


قفص اف القي ساس لك 


[؛] قوله: «لأنَّ إنتاجه بديبيٌ» لكونه على النظم 
الطبيعيٌ. وهو أن ينتقل من الأصغر إلى الأوسطء ومن 
الأوسط إلى الأكبرء لئلا يتخب حال الأصغر والأكبر عنًا 
هما عليه في النتيجة. (عبد) 

451 ] قوله: «أعني الصّغرى' لكونها مشتملةً على 
أشرف طرثي المطلوب» أعني الموضوع؛ فإ الموضوع 
شب .. ذاث واضلء والمحمول سال وتابة له 
من الخال. والمتبوعٌ من التابع. 

ومن هناظهر كونُ الكبرى أخس المقدّمتين» 
لاشتمالها على ماهو أخسٌ في المطلوبء أعني المحمولٌ 
الذي هو حال وتابعٌ للموضوع. (إس) 

1 قوله: «في غاية البُعد) لأنّه لاشركة له مع 
الأوّل في كلتا المقدّمتين. (عبد) 


. والذّات أشرفٌ 
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[] قوله: «وذلك» أي التعدّي. 


01 : «لأنَّ الحكم» : نهر العام در 1 
متغبّر حادثٌ» . فالحكم في قولنا : اكل متغير حادثٌ» عل 
ما هو المتغير بالفعل. فلا بد أن يكون الحكمٌ في الصّغرى 
بالفعل» بأن يكونٌّ التغيّر ثابتاً للعال بالفعل. وإلا- أي 
وإن ل يكم في الصغرى بأنَّ العا ثابثٌ له التغيُ بالفعل 
-لم يندرج في المتغيّر. فلا يتعدّى_أي لايتجاوز- 
حكمُ الحدوث من المتغيّر إلى العالّ» فلا إنتاج. (برهان 
الدين) 

[*] قوله: «مذهب الشيخ» أمَاعِبِى مذمب 
الفارابي» وهو إمكان اتصاف ذات الموضوع بوصفه 
العنواني بالإمكان”'' فليست الفعليّة بشرط. (عبد) 

[4] قوله: «وذلك» أي الثّروم. 

[6] قوله: «ههنا» أي ني الشكل الأوّل في صُغراه. 
(عبد) 

[5] قوله: «فلا يلزم إلخ» حتى يحصل النتيجة. 

[1] قوله: «كما يُشاهَد» فإنَّ بعض ال حيوان الذي 
هو محكومٌ عليه بالأكبر غير بعض الحيوان الذي حُكِم 
به على الأصغر. فالحكم على بعض الحيوان بالفرسيّة 
لايتعدّى إلى الأصغرء لعدم كونه مندرجاً تحت هذا 
البعض. وإنَّا هو مندرجٌ تحت بعض آتر. (إس) 

1 قوله: «أي أثر» ففي قول المصنّف: «ليُنتج 
الموجبتان إلخ» إشارةٌ إلى بيان دليل اشتراط فعليّةِ 


)١(‏ كذا في النسخ المطبوعة. وقد تكرّر لفظ «الإمكان». والأول 
زائد» فالأولى أن يقال: «وهو اتصاف ذات الموضوع بوصفه 
العنواني بالإمكان». 


--- فرهقت بق ١‏ اكزوره 


الصّغرى مع إيجابهاء وكليّة الكبرى أيضاًء نيهم منه 
أنّه على تقدير عدم واحدٍ من هذه الأمور يكون الكل 
عقيياً غير منتج. وقد علمتٌ تفصيله في الشَّرح . (إس) 

[4] قوله: «ي: ينتج الصّغرى الموجبةٌ الكليةٌ» شرط 
ا 
إِيابُ الصغرى_أي كون الصّغرى موجبةٌ كليّةٌ كانت 
أو جزئيّة فيدخل الأصغر في الأوسطٍ. ويتعدَّى حكمُ 
الكيرى إليه. 

وأمّا إذا كانت سالبةٌ فلا يلزم الاندراج» سواة 
كانت الكبرى موجبةٌ أو سالبةٌ» بل مع كل منهها يتحقّق 
الاختلاف» وهو دليل العقم. 

أ إذا كانت الكبرى موجبةٌ فكقولنا : الاشيء من 
الإنسان بفرس وكل فرس صَهَال؛ فالحنٌ الَلبُ .وإن 
بدّلنا فولنا «صهالٌ» بقولنا «حيوانٌ» فالحنٌ الإيجاب. 

وأمّا إن كانت سالبةٌ فكقولنا: «لااشيء من الإنسان 
بفرس. ولاشيء من الفرس بحار أو ناطق». فالصَّادقق 
في الأوّل السلبٌء وفي الثاني الإيجابُ. 

وشرطُّه بحسب الكميّة ‏ أي الكليّة والجزئيّة 
-كليِّةُ الكبرى إذ على تقدير كونها جزئيِّةٌ يحتمل أن 
يكونّ البعض المحكومٌ عليه بالذّكر غير المحكوم به على 
الأصغره فلا يتأئى الإنتاجٌ بل يُوججد الاختلاف كقولنا: 
كل إنسانٍ حيوانٌ وبعض الحيوان فرسٌ والح التّلب» 
إن دنا قولّنا افرس» بقولنا «ضاحك» كان الحق 
الإيجابُ ومتى تمق الاختلافٌ وجب العقم. (شرح 
ميزان منطق از مولوي فضل إمام خير أبادي) 

[4إ]قوله: انف الأوّل؛ مثل اكلّ إنسان حيوانً. 
ول رجي فك لجان حي وابعض 
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الكبواة إتنفاة.وكل اسان سانحك, سس الخدراة 
ضاحك). 

8 عتم أن كلدي عون ناية لأعيل الشتم: 
والأخسّيةٌ إنَّما هي الجزئيّة والسلبُ. فإِنْ وُجدتا في 
السّكل يكون النتيجةٌ سالبةٌ جزئيّة. وإن وجد الأول 
دون الشاني كانت النتيجةٌ موجبةٌ جزئية. وإن وُجد الثاني 
دون الأوّل كانت النتيجةٌ سالبةً كليةً. فافهم واحفظء 
فإنَّه ينفعٌك في جميع النتائج» وجار في كلّهاء إلا في نتائج 
جميع ضروب الشّكل الثالث وأكشرٍ ضُروب الشّكل 
الرابع لأنضُروبه ثرانيةٌ ل تج إلا جزنية إلا الّرب 
الثالثٌُ منها ى) سيجيء. 

٠١ [‏ ]قوله: «السالبتين» مثل «كل إنسانٍ حيوانٌ. 
ولاشيء من الحيوان بحجر. فلااشيء من الإنسان 
بحجر». و«بعض الحيوان إنسانٌ. ولا شي: من الإنسان 
بصاهل. فبعض ال حيوان ليس بصاهل».(عبد) 


تذهيبالتهليب 3948© 


شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الأوّل ‏ 442-887 
1] قوله: «بديهيّ يغ محتاج إلى التظر. 
يعني أنَّ إنتاجه لنتائجه بديهيٌ. قاتشن الططائطة 

ا الحصولا بالنظر. 
فَإِنْ قيل: إن النتيجة موقوفةٌ على كليّة الكبرى» 

وبالعكس. لأنَّ الأصغر من جملةٍ الأوسط فيلرّم 

الدَّودُ”"» فلا يكون التَّكلٌ الأوّلُ مُنتِجا فضا عن أن 

يكونٌ إنتاجه بيناً ضر ورياً. 
قلنا: إن الكبرى إنَّا تحتاج إلى علم الزئيّات إجالً» 

وإلا اصح الحكمٌ بصدق كلية لعدم تناهي الأفرادٍ. 

والمطلوبٌُ إِنَّ) تحتاج في علمه التفصيلٌ إليها(". (عبد) 


)١(‏ حاصله أن العلم بالنتيجة موقوف عل العلم بالكبرى 
الكلية. ولايُعلّم الكبرى الكلية مالم يُعلّم النتيجة» فإن ثبوت 
الحكم أو سلبه عن كل أفراد الأوسط ‏ وهو حاصل الكبرى 
الكلية ‏ موقوف على ثبوت الأوسط أو سلبه للأصغر وهو 
حاصل الصغرىت فإن الأصغر من أفراد الأوسط أيضاً. 
فلا يُعلّم النتيجة مالم يُعلم النتجية. وهو دور. والتفصيل في 
حواشي ملا حسن على السلم (ص:”97١‏ -194). 

(؟) حاصله أن في الكبرى الكلية حكم إجمالياً على جميع ما يندرج 
في الأوسط _من حيث إنه أوسط لا من حيث إنه أصغرت 
ومن جملة الأوسطٍ الأصغرٌ أيضاء ففي الكبرى الكلية حكمٌ 
إجمالي على الأصغر. وهذا موقوف عليه. وني النتيجة حكم 
تفصياٌ على الأصغر. والحكم الإجمالي في الكبرى ليس 
موقوفا على هذا العلم التفصيلي في النتيجة. نعم صدق هذا 
الحكم المذكور في الكبرى في نفس الأمر موقوفٌ على صدق 
النتيجة. والتفصيل في حواشي ملا حسن على السلم (ص: 
0). 
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وني لاني اختلاهم) في الكيفي وكليّهُ البرى, مع دوام الصّغرى» أو انعكاس سالبة الكبرى» 
وكونٌ الممكنة مع الضَّروريّة أو الكُبرى المشروطة”". 

ينتج الكليّتان سالب كلية والمختلفتان في الكم أيضاً سالبةٌ جزئيةٌ. بالخلف, أو عكس الكبرى 
أو الصّغرىء ثم الثّتيب» ثم عكس النتيجة. 

قوله: «وني الثاني اختلاقهما؛ أي ب 3 يُشترّط في هذا الكل بحسب الكيف اختلافٌ المقدّمتين في 
السلب والإيجاب .وذلك لأنّهِ لو تألّف هذا الكل من الوجبيّن يحصل الاختلاف”001 وهوأن 
يكون الصادثٌ في نتيجة القياس الإيجاب تار والسلب أخرى؛ فإِنّه ل قلن: اكلّ إنسان حيواد. و 
ناطق حيواَ» كان الح ليجات . ولو بدّلنا الكبرى يقولنا : اكلّ فرس حيوانَ» كان الح السلبَ!". 
وكذا ا حال لو تألف من سالبتين كقولنا: «لاشىء من الإنسان بحجر. ولاشية من الناطق بحجرة 
كان الح الإيجات ولوقلت: الاشيء من الفرس بحجر» كان الح السلبّ. والاختلافُ دليلٌ عدم 
الإنتاج؟ إن اتتيجة هو القول الآ حرا" الذي يلرّم من المقدّمتين. للوكاد لازم م القدكرة الوه 
لم كان الم" في بعض الموادٌ هو السالبةً. ولو كان اللازمٌ منهم| السالبةً ل صدق في بعض الموادٌالموجبةٌ. 

فوله : «كليّة الكبرى» أي 34 يُنسترط في الشّكل الثاني بحسب الكم كليةٌالُبرىء إذ عند جزئيتها 
يحصل الاختلاف؛ كقولنا: كل إنسانٍ ناطق. وبعمن الخيزان لين بنا طق كان لدو الأييات. ولو 
قلنا'"؟: (بعض الصّاهل ليس بناطق» كان الح السّلبَ. 

قوله: ١‏ مع دوام الصّغرى» أي يُشتَرَطٌ"" في هذا الشّكل بحسب الجهة أمران: 

الأول: أحد الأمرين: 


[١]إما‏ أن يصدق" الدّوامُ على الصّغْرى7أي”" تكون دائمة أو فِرَووَييلةا. 


)١(‏ كذا في الطبعات الهندية» وفي الإيرانيتين ونور عثانية «أو كبرى مشروطة». 
() في الطبعة الإيرانية زيادة «في النتيجة». وهو مراد هنا كبا هو ظاهر من السياق. 
زفيفق كذا في الهنديتين والنسخة الإيرانية. وفي التحفة الراغب ونور عثمانية والطبعة الإيرانية ابأنْ تكون». 


| 
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تدده 
ا 59 


مر دح 


[1] قوله: «يحصل الاختلاف» والسدٌ فيه أنه 
يجوز أنْ يكون الاشياءٌ المتخالفة مشتركةً في ثبوت 
شيء واحد خاء فاق حيعذٍ الكَلبُ. وكذا يجوز أن 
يكون الأشياءٌ المتوافقة أيضاً مشتركةً في ثبوت أمرء 
فالحنٌ حينئذٍ الإيجابٌُ. وهذا ظاهرٌ من كلام الشارِح. 

كنا شال او الفهمن سالك ن فاته كنا عيزة 
اشتراك أمور متخالفة ومتوافقة في الإيجاب2, كذلك 
يجوز اشتراكُ الأشياءٍ المتخالفة والمتوافقة في السلب 
أبنأ كرون لل عن الأكلالسلة وعتل الثاق 
الويجات. (إس) 

["]قوله: «كان الحقٌّ السلبَ» وهو الا شيء من 
الإنسان بفرسس». ويقدضي القياس أن يكون التتيجةٌ 
موجبةً» لأنَّ المقدّمتين موجبتان. (عبد) 

[] قوله: «هو القول الْآخَرُ! ومعنى آحَريَته أن 
لايكونَ إحدى مقدّمبَي القياس الاقترانٌ من الصّغرى 
والكبرىء والاستثنائي من الشرطية الواضعةٍ والرافعة. 
أمَّا أنْ لايكون جزءً من إحدى مقدّمتيه فغيرٌ ملتزم. 
(يكروزي شرح إيساغوجي”") 

[؛] قوله: «لَا كان الحقٌ؛ هذا ظاهدٌ في غاية 


)١(‏ قوله: في الإيجاب» و«في السلب» متعلّقان بالاشتراك». 
والمراد من الأول في قوله: «فيكون الحقٌ على الأوّل» اشتراك 
الأمور المتخالفة؛ ومن الثاني اشتراك الأمور المتوافقة. 

() هو شرح الفاضل الفناري على إيساغوجيء اشتهر في ديار 
الهند والأفغان بهذا الاسم. ومعناه: المنسوب إلى يوم واحدٍ» 
وذلك لأنَّهِ ذكر في مقدّمة شرحه (ص: ”. طبعة تركية قديمة» 
سنة 1106ه) أنه شرع فيه غدوة يوم من أقصر أيام؛ وختم 
مع أذان مغربه. والنص المنقول مذكور في (ص: 4) منه. 


ل 
لشيء واحدء كيف ولو كان ثبوئه) لهذا الشيء دايا 
بحيث لا ينفكُ كل منهما عن هذا الشيء أصلاًه فيلزمُ 
اجنماع لتناقّين. وهو باطلٌ. وإن كان كل منهما في 
زان عدم ثبوت الآخَرء فلا يكون كل منهم| لازماً 
لذلك الشيء فإ للازم لا ينفكُ عن الممزوم في أيّ مادَّةٍ 
ُرضِتْ. :وههنا قد انك كل متهرا عدنه قي مان ثبو 
الآخر. هذا خلف. (إس) 

[6] قوله: «ولو قلنا» أي بدل الكيرى. 

[] قوله: «أي يُشترط» أي يُشترّط في إنتاج 
الشّكل الثاني بحسب الجهة أمران: 

أحدهما: مفهومٌ مردَّدٌ بين كون الصّغْرى إحدى 
الدائمتّينء أو كون الكبرى من القضايا السّتّ التى 
تسكن سوالئها الكليه بالمكس المقري 0 

وثانيهم): مفهومٌ مردّدٌ بين أنْ لاايكون شيءٌ من 
المقدّمتَين ممكنةً عانَّة ولاخاصّة وأنْ يكون الصّغرى 
إحدى الممكتتّين والكبرى ضروريّةَ مطلقةَ أو مشروطة 
عامَّةٌ أوخاصّة وأن يكون الكبرى إحدى الممكنَين 
والصّغرى ضروريّةٌ مطلقة. (أبو الفتح) 

[1] قوله: «إمّا أن يصدق» فإن قلت: قد يكون 
الشّكل الثاني م ركبا من صغرى دائمة وكبرى مشروطة 
مشلا فحيتئذٍ الدوام صادقٌ على الصّغرى مع كون 
الكبرى من القضايا السّتٌ المنعكسة سوالبها. 

قلت: لا بأسّ فيه» فإِنَّ الترديد ليس على سبيل 
الحقيقة» ولا على سبيل منع الجمع» بل على سبيل منع 
الخلو. ولا مضايّقة في اجتماع كلا الأمرّين. 

[4] قوله: «الدَّوامُ على الصّغرى» ا كان يُتوهّم أنَّ 
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1 وإمّا أن تكون الكُبرى من القضايا السّتّ التي تنعكس سوالبهاا''؟» لا من التّسع التي لا 


تنعكس سوالبها. 


والثاني!': أيضاً أحد الأمرين: وهو أن الممكنة لا نُستَعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية» 
ل كاك مع ك2 / 5 2 ء 
سواء كانت الضروريّة صغرى أو كبرى؛ أو مع كبرى مشروطة عامّةِ أوخاصّة. 


وحاصله “أذ تمك إن كانت تفرى كانت الكرى فرورةة [و مغ رط عاقة أوخاصّة. 


وإن كانت كُبرى كانت الصّغرى ضروريّة لاغير. 


ودليل الشرطين أنه لولاهما لزم الاختلافٌ!"'. والتفصيلٌ لا يُّناسب هذا المختصرٌ. 
قوله: اليج الكلبّان» أي الضروب المنتجة في هذا الشكل أيضاً أربعةة؟'! حاصلةٌ من ضرب 
الكّبرى”" الكليّة الموجبة في الصّغْريَين السَّالبتِين: الجزئيّة والكلية» وضرب الكُبرى الكلية السالبة في 


الصغريّين الموجبتين. 


عو 


[١]فالضّربُ‏ الأول هو المركّب مسن كا كلبينء والصّخرى موجبة نحو «كلّج ب. ولا شيء من 
أب» 1] والشّرب الثاني هو المركّب من كلبِّينَء والصغرى سالب نحو الااشي: من ج ب 010 


ب2, 
2 بيه 01 
والنتيجة فيهما سالبة كلية» نحو «لا شيء من ج أ». 
وإليهما أشار المصنّف بقوله: اليج الكليّتان سالب كليّهً). 


[؟] والهّربُ الثالث هو المركّب من صُغرى موجبة جزئيّة» وكُبرى سالبة كليّةه نحو «بعض ج 


ب. ولاشية من أب». 


[:] والضَّربُ الرّابع هو المركّب من صُغرى سالبة جزئيّة» وكبرى موجبة كليه نحو «بعض ج 


ليس ب. وكل أب". 
والنتيجة منهم| سالبةٌ جزئيةٌ نحو «بعض ج ليس أ». 


وإليهما أشار المصنّف بقوله: «والمختلفتان في الكم أيضاً»» أي القضيَّان انان هما مختلفتان في 
الكم كا أنَّما مختلفتان في الكيف_يُنتِج سالبةٌ جزئيّة!؟'!» بناءً على ما سبق من الشرائط. 


(1) كذافي جميع الُسخ سوى الهنديتين» وفيهم|: الكبرى الموجبة الكل في الصغريين السالبين: الكلية والجزئية؛ وضرب الكُبرى 


السّالبة الكليّةه 
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المراد منه كونٌ الصغرى دائمةٌ فقط لما أنَّ الضروريّة لا 
يُطلّق عليها لفظٌ الدائمة عرفاً فسّره بقوله: «أي تكون 


إلخ». (عبد الحي) 
[4] قوله: «دائمة أو ضرورية» فإِنَ الدوام أعجٌ من 


[]قوله: «تنعكس سوالبُها» وهي الدائمتان 
والمشروطتان والعرفيّتان. (أبو الفتح) 

7 قوله: «والثاني إلخ» توضيحُه أنَّ الأمر الثاني 
مفهومٌ مردَّدُ بين أن لاايكون شيءٌ من المقدّمتين ممكنةً لا 
عانّةٌ ولا خاصَّة أو يكون. 

وهذا_أي كونُ شيءٍ من المقدَّمتن إحدى الممكنتين 
-أيضاً مفهومٌ مردَّد بين أن يكونً الصّغرى إحدى 
الممكنتّين» والكبرى ضروريّةٌ أو مشروطة عامّة أو 
خاصّة. وأن يكونّ الكُبرى إحدى الممكتَينٍ والصّغرى 
ضروريةٌ. 

فالمصئّف ترك الأمرّ الأوّلَ7' من الأمر الثاني» وذكر 
الأمرٌ الثانٍ منه بقوله: «وكون الممكنة مع الضروريّة أو 
مع الكبرى المشروطة». 

والمعنى أن الممكنة لو وُجدتْ في الشّكل الثاني 
فلايُدٌ من أن تكونَ مع الضروريّة أو كبرى مشروطة. 
وإن لم توجّد فلا بأسّ به. فمن قال: «إِنَّ الممكنة مما لا بدٌ 
منها في الشّكل الثاني» متمسّكاً بكلام المصنّف فقد خسر 
خسرانا مبيتا. (عبد) 


شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الثاني 


7 
]١1[‏ قوله: «لزم الاختلاف» مثلُ اكلّ منخيف 

مظلم مادام منخسفاً لادائ)] ولا يمن القمر 
عر ابيع لادائياً». تج موجبةٌ هي اكل 


ولو بدَّلنا الكبرى بقولنا: الاشي: من الششمس 
بمظلم وقتّ عدم الكسوف لادائيأ» يتيج سالبةٌ حي الا 
شيءَ من المنخيسف بشمس»؟. هذا مثالّ فقدان ب الشرط 
الأوّل. 

ومثال فقدان الّرط الغاني ١كل‏ مركوب زيدٍ 
بالإمكان. ولاشيء من الناهق بمركوب زيدٍ دائيا»» 
فينتتج موجبةٌ هي 5 حمار ناهقٌ». 

ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: «لاشية من الفيل 
بمركوب زيدٍ دائمً» ينتيج سالبةٌ أي ١لا‏ شيء من الحهار 
بفيل». (برهان الدين) 

[؟1] قوله: «أربعة' والقياسٌ العقاٌ يقتنضي 
كوتها ستةً عشرٌء من ضرب الصّخْرِياتٍ المحصوراتٍ 
الأربع في الكبريات الأربع. لكي الضُروبَ النتِجة 
أربعةٌ» إمّا بطر يو التحصيل» وهو مذكورٌ في الشرح؛ أو 
بطريق الحذف, وهو أنه سقط بحسب الثَّرطَينِ اثنا 
عشرٌ ضرباًء باعتبار الشّرط الأوّلٍ ثمانيةٌ: الموجبتانٍ مع 
الموتجبتين» والبسالبتان مع السالتييا وباعتبار الَّرط 
الثاني أربعة أخرى: الكبرى الموجبة الجزئيّة مع السالبتنِ» 
والسالبةٌ الجزئيّةُ مع الموجبتّين. (إس) 

1 قوله: «سالبة جزئية» فالشّكل الثاني لا ينتج 
إلا نتيجتين: سالبةً كليّة» وسالبةٌ جزئيّة» لا المحصوراتٍ 


الآأر بع. (عبد) 


(1) وهو أن لايكون شيء من المقدّمتين مكنة عام ولاخاصّة. 


حمست 7 اد ساس ا ب 0ه 7 رج 
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[16] قوله: «النتيجَقين» أي السالية الكليّة 
والحزئيّة. 

3 قوله: «الخلف؛ وتصوير الخُلف أن تقول: 
«كلّ إنسانٍ حيوانٌ. ولاشي: من الحجر بحيوان» بنج 
«لاشي: من الإنسان بحجر»» وإلاالصدق نقيضُه لذن 
ارتفاع النقيضَينٍ محال وهو «بعض الإنسان حجرٌ». فإذا 
جعِل هذا النقيض صُغرى لتلك الكبرى ونقول: بعض 
الإنسان حجرٌ. ولاشيءَ من الحجر بحيوان)» ينتج من 
الشّكل الأوّل «بعضٌ الإنسان ليس بحيوانٍ». وهذا 
مان رب تش ولي تعزن ابي ل 
إنسانٍ حيواثٌ». (عبد) 

]١7[‏ قوله: «الصّغرى» وهذا المحال لم ينشأ من 
تلقاء الكبرى؛ ولا من تلك اهيئ فإنَ الكبرى مفروشض 
المٌّدق كالصّغرى. والشّكل الأوّل بديهيٌ الإنتاج؛ 
فمنشأه ليس إلا نقيض النتيجة؛ فهو باطلٌ» فالنتيجةٌ 
حٌّ. وقِسُ على هذا إنتاج الضْروب الأتر. (إس) 

[1] قوله: ١وهذا‏ جار في الصّروب الأربع كلّها؛ 
فإِنَّ نقيض النتيجة في كل من هذه الشُّروب لايكون 
إلا موجبة فإِنَ النتيجة في كلّها سالبةٌ كليّةٌ أو جزيّة. 
ونقيضُ السالبة تكون موجبة. وكبرى القياس كليٌّ بلا 
ريب. فإنَّ الشّكل الثاني يُشترّط فيه بحسب الكميّة كله 
الكبرى. (إس) 

[13] قوله: :عكس الكبرى» تصويره أن تقول: 
كل إنسإنٍ حيوانٌ ولاشيء من الحجر بحيوان' ينتِج 
«الاشيء من الإنسان بحجر» لأنَّه لو انعكس الكبرى 
لكان تكلا أوَّلاً لأنّ صغرى السّكل الثاني كصغرى 
الشّكل الأوّل لأنَّ الحدَّ الأوسط محمولٌ فيها إِنَّا المخالفة 
في الكبرىء فلا عكسنا صار شّكلاً أوّلاً بالضّرورة 
كذ ةك إتباق شيؤان ولاح كم للبران سيره 
تج تلك النتيجة المطلوبةً. ولماكان العكسٌ جاريا في 


سب لرجر /1 4 7 ا سس 
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الشَّربَينِ دونَ الأمر الثالث قدَّمه عليه. (عبد) 
71 قوله:«ليرتدٌ» أي الشكل الثاني بسبب عكس 
كبراه. 


[1] قوله:«التتيجة المطلوبة» أي من الشكل 
الثان. 


13 قوله «وذلك» أي عكس الكبرى. 


[*'] قوله «كنفسها» فتصلح لكبرويّة الشكل 
الأوّل. 

[] قوله: «أن ينعكس الصّغرى» تصويره أن 
تقول: الاشية من الإنسان بحمار وكلٌ ناهق حمارً؛ ينتيج 
«الاشيء من الإنسان بناهق». لأنّه لو عكس الصغرى 
إلى "لا شيء من الحمار بإنسانٍ» وضُمَّ هذا العكس مع 
الكُبرى يصير شكلاًرابعاً. ثم إذا عكس الترتيب أن 
يقال هكذا: ١كل‏ ناهقٍ حمارٌ ولاشي: من الحمار بإنسانٍ) 
يصير شكلا أوَّلأينتِج «لاشيء من الناهق بإنسان». ثمٌ إذا 
عكس النتيجة وقيل: الا شيءَ من الإنسانٍ بناهق" يحصل 
عينُ تذلك النتيجةٍ الحاصلة من النّكل الشاني. (عبد) 


ع 2 بم 


]١5[‏ قوله: اتنعكس كنفسها)» فعكسها كلية تجعل 
صغرى في الشّكل الرابع. ثم بعد عكس الترتيب مجعل 
ذلك العكسٌ كبرى في الكل الأوَّل للكلية. (برهان 
الدين») 

3 قوله: «موجبة» كليّة في الأول» وجزثئية في 
الثالث. 

[7؟] قوله:«جزئيةٌ» فلا تصلح لكبرويّة الكل 
الأوّل. 

]١[‏ قوله:«انعكاسها» كا إذا كانت من 
الخاصتين. 

41 قوله:«جزئية؛ فلاايصح لكبرويّة الشكل 
الأول. 
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زه جر 


رع د كوب 
0 أشرائط اله الثالك] "م 


وفي الثالث إِيجابٌ 0 210 الكليّ أو 
بالعكس موجبةً جيه ومع السالبةٍ الكليّة أو الكل مع الجزئية سالبةً جزئيّة بالف أو عكس 
الصّغرى؛ أو الكُبرى ثم الترتيب ثم عكس النتيجة. 

قوله: (إيجابُ الصُغرى و فعليُّّها» لأنَّ الحكم في كبراه ‏ سواءٌ كان إيجاباً أو سلباً-على ما 
هو أوسط بالفعل» ىم مر فلو ل يتّحد الأصغْرٌ مع الأوسط بالفعلء بأنْ لا ينّحد أصل'' وتكونٌ 
الصُّغرى!" سالبةٌ أو ينّحدًا"'لكن لا بالفعل» وتكون الصّرى موجبةً ممكنةً» لم يتعد الحكه!؛' من 
الأوسطٍ بالفعل إلى الأصغر 

قوله: «مع كليّة إحداهما» لأنّه لو كانت المقدّمتان جزئيّتين لجاز أن يكون*' البعضٌ من الأوسط 
المحكوم عليه بالأصغر غيرَ البعض المحكوم عليه بالأكبر» فلا يلزم تعديةٌ الحكم من الأكبر إلى الأصغر 

قوله: «الموجبتان» الضّروب انتِجة في هذا السّكل بحسب الشرائط المذكورة سمه حاصلءٌا” 
من ضمٌ اضر الموجبة الكليّة إلى الكُبريات الأربع؛ وضمٌ م الصّغرى الموجبة الحزئية إلى الكبريين 
الكلّيتين: الموجبة والسالبة. 

وهذه اروب كلها مشتركةفي أنا لامج إلا جزئ"'» لكن ثلاث نه نيج الإيجات» وثلا 
منها تُنتِج السَّلبَ. أمًا النتجة!”للإيجاب فأوَّها المركّب من موجبتين كلينين نحو «كل ج ب. وكل 
ج أ فبعض ب أ"!. وثانيها ا مركب من موجبة جزئيّة صُغرى وموجبة كليّةِ كرى. وإلى هذين أشار 
المصّف بقوله: الينتنج الموجبتان» أي الصّغرى الموجبة «مع الموجبة الكلية» أي الكبرى. والثالث: 
عكس الثاني, أعني المركَّبَ من موجبة كليِّةٍ صُغرى وموجبة جزئيّةٍ كُرى. وإليه أشار بقوله: «أو 
بالعكس» . فليس المرادٌ ابالعكس» عكس الَّرينة ''المذكورّين» إذ ليس عكسٌ الأوّل إِلّا الأوّلَء 
فتأمّل!!. 


1 
ا 


مجم ف تمي 


8 لس ل ل م ل سس .لس لس ل ل لي 4 7 ا سه لا لسن لست مسي ستل ل لت الس 


21 


هم عدم 


_ 


الع روط امه عرو 


ل 2523 


لعدعد 2202 


كد 





تذهيبالتهذيب :6848-8482 شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الثالث ‏ 888-848 


2-0-0 


إشرائط الشكل الثالث] , 


ا 70000 


[1] قوله: «بأن لا يتّحد أصلاً» بأن لا يكون بينهما 
حل إيحابي. 

[7] قوله: وتكون الصّغرى» هذه الجملة مفسّرة 
لعدم الاتحاد بين الأوسط والأصغرء وذلك لأنَّ 
الضّغرى إذا كانت سالبةٌ فالأصغرٌ فيها مس لوبٌ عن 
الموضوع الذي هو الحدٌ الأوسطء وذلك بعينه عدم 
الاتحاد بيتهما . (عبد الحي) 

["] قوله: «أو يتّحد' بأنْ يكون بينهم| حمل إِيجاي 
لكن لا بالفعل بل بالإمكان» فحينئذٍ يكون الصّغرى 
موجبةً ممكنةً البنّة. (عبد) 

[؛] قوله: «ل يتعدٌ الحكمٌ» اعلم أنَّه يُمكِن بيان 
إيجاب الصّغرى في هذا التّسكل بالاختلاف أيضاً بأنْ 
تقول: لو كانت الصّغرى سالبةٌ فالكبرى إِمّا سالبةٌ أو 
موجبةٌ وعلى كلا التقديرين يتحقّق الاختلاف. 

أمّا على تقدير كون الكبرى سالبةً فلأنًا إذا قلنا: 
«الاشي من الإنسان بفرس. ولا شي من الإنسان 
بصاهل». فالحقٌ الإيجابُ. واذا بدلنا الكبرى بقولنا: دلا 
شيء من الإنسان بحمار) فالحق السلبٌ. 

وأكاغل تعدير كرون لسر عريية لازنا 
قلنا: الاشيء من الإنسان بفرس وكلٌ إنسانٍ حيوان» 
فالحقٌ الإيجابُ . وإذا بدَّلنا الكبرى بقولنا: : كل إنسانٍ 
ناطقٌ» فالحقٌ السلبٌ. (إس) 

قوله: «لم يتعدّ الحكمٌ» فوجب أن يكون صغرى 
الثالث فعليّة موجبة. 

[6] قوله: لجاز أن يكون' مثلاًيَصدّق «بعض 
اللتسوان إتسناث. ويعفن انفيوان فريس 6 ويستعقق نفهدا 


0 


أيضاً الاختلاف بالإيجاب والسلب. فالمتحقّق في المثال 
المذكور السلبُ. وإذا بدَّلنا كبراه بقولتا: «بعض الحيوان 
ناطق فالحقٌ الإيجابُ. (إس) 

[1] قوله: «سنَّةٌ حاصلةٌ) هذا طريقٌ التحصيل» 
وأمّاطريق الحذف فإنّه سَقَط باعتبار اشتراط إيجاب 
المغرى انيه اعزن تحاصلية من قرب الببالكن 

مع المصورات الأربع . وباعتبار كليّة إحدى المقدّمئين 
سَقَط ضربانٍ آخرانء وهما الموجبةٌ الجزئيّة مع الجزئيكين 
(إس) 

['] قوله: الاج إِلّاجزئيِةٌ» يعني أنَّ النتتيجة 
الكليّة غيدُ لازمةٍ في بعض الموارد. والنتيجةٌ لابُدّ وأنْ 
تكونّ لازمةً. فعْلِم أنَّ التتيجةً اللازمة لها إنَّ) هي الحزئيةٌ 
لاغير. (عبد) 

[8] قوله: «آمَا لمنتيجة للإيجاب» إِنَّها قدَّم الموجباتٍ 
على السوالب لكون الإيجاب أشرفٌ من السلب. (إس) 

[4] قوله: «فبعض ب أ ومن ههنا تبيّن أنَّ 
النتيجة الصادقة إِنَّ) هي جزئيةٌ ل كله وِنْ كان مقتضى 
المقدّمتّين الكليتِينِ أن لا يكون النتيجةٌ إلا كليّةً. (عبد 


الحي) 
[١٠]آقوله:‏ «عكس الضَّربين» ى) هوالمتبادر بل 
عكس الثاني فقط 


]١1١[‏ قوله: «فتأمّل) لعلّه إشارةٌ إلى أنَّ عبارة 
المصيّف ههنا مشتملةٌ على الركاكة كا لا يخفى على مَن له 
أدنى فهم في العبارة» إلا أن امصّف اخحتارها لم أنه بصددٍ 
الاختصار. (إس) 





'ترهجة تزيان 5ج 


مستبي 5 


3 


تبج نتن ريج 


مي 


0 


تيت تزيدت ترون تجن 


١ ا‎ 


تزيجت مرجت تهت ترون تزل 


7 


تريجك تيج 


2 ملاعبباله 8372# شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل النالث -278-8772-848ي 


وأمًاالمتجة للتّلب فوا ا مركب من موجبة كليِّ وسالبةٍ كليّةٍ. والثاني من موجبة جزئية 
وسالبةٍ كليّة. وإليهما أشار بقوله: "مع السّالبة الكلية»أي لينتج الموجبتان مع السَّالبة الكليّ. والئالث 
من موجبة كاي وسالبة جزئيّة ىا قال: «والكليةُ مع الجزئية؛ أي الموجبةٌ الكليةُ مع السَّالبةِ الحزييّة"". 

قوله: «بالخلف» يعني بان إنتاج هذه الوب لهذه النتائج إِمّا بالخلف» وهو ههناة'" أن يول 
نقيضٌ النتيجة ويجعل لكليّته كُبرى؛ وصّغرى القياس لإيجابها صُغرى ليُنتج من الشّكل الأوّل ما 
ينافي!”' الكبرى. وهذا يجري!؟'! في هذه الضُروب كلّها. 

وما بعكس الصّغرى ليرجع"" إلى الشّكل الأوّل. وذلك حيث يكون الكبرى كليّةاا"؟ى] في 
المَّم ب الأوّل والثاني والرّابع والخامس. 

وما بعكس الكبرى ليصير شكلاً رابعاً؛ ثم عكس الترتيب!"" ليرتدٌ شكلاً أوَلأَ وينتج نتيجةٌ 
نم يُعكس!*" هذه النتيجة إن المطلوب. وذلك حيث يكونُ الكُبرى موجبةٌ» ليصلح عكسّه صغرى 
للشّكل الأوّل» ويكونٌ الصُغرى كله ليصلح كبرى له كما في الِب الأول والتَّالث لاغير. 


دجه.مقج وعمس 


(1) حاصل الشكل الثالث أنَّ الأصغر لاقى الأوسط إيجابًء والأكبر لاقاه إمًا إيجاباً أو ساباًء فيتلاقيان في الجملة إما إيجاباً أو سلب 


فلا ينتج إلا جزئية. فثلاثة ضروب منه يتنج موجبة جزئية» وثلاثة أخرى سالبة جزئية. انظر: حواشي السيد المحقق الجرجاني على 
القطبي 191/1 

وترتيب ضروب هذا الشكل هكذا: [1] موجبة كلية + موجبة كلية - موجبة جزئية. [1] موجبة كلية + سالبة كلية - سالبة جزئية. 
[؟] موجبة جزئية + موجبة كلية - موجبة جزئية. [4 ] موجبة جزئية + سالبة كلية - سالبة جزئية. [0] موجبة كلية + موجبة جزئية 
- موجبة جزئية. [1] موجبة كلية + سالبة جزئية - سالبة جزئية. 

وترتيب ضروب هذا الشكل ليس باعتبار نتائجها كما كان في الضريّين الأوّل والثاني. بل باعتبار الغروب نفيها. فالأوّل أخص 
الشُّروب النتِجة للإيجاب: والثاني أخصٌ الضُّروب المنتجة للسلبء والأخخصٌ أشرف. وتقديم النَّالت والرابع على الأخيرين 
لاشتمالهما على كُبرى الشّكل الأوّل. وتقديم الثالث على الرابع» والخامس على السّادس لشرف الإيجاب على السلب كا لا يخفى. 


2 


ع روه 


او د لم جد ند لي 


223 


مقا كسم 


وق ديم 


ا- ساس سس و و ا اتا للا ع اس بت 
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[73] قوله: «وهو ههنا» أي في التّكل الثالث 
وإنَّا قال: «ههنا» لأنَّ الخُلف ههنا غير ما ذُكر هناك-أي 
في الكل الشاني ‏ لأنَّ نقيض النتيجةٍ يجعل هنا كبرى» 
وهناك صغرى. (عبد) 

[] قوله: «مايناني» مشل «كلّ إِنسانٍ حيوالٌ. 
وكل إنسانٍ ناطقٌ» يُنِتِج «بعض الحيوان ناطقٌ»» وإلا 
من الحيوان بناطق». وجعل 
هذا النقيٌ كبرى فيقال: : «كل إنسانٍ حيوانٌ . ولاشية 

من الحيوان بناطق» ي: ينتج دلا شي من الإسانباطق؟: 
وهو مُنافٍ لكبرى الشّكل الثالث. وهي كل إنسانٍ 
ناطقٌ» وهو مس آَم البنّقه وإنَّما قال: «ينافي» لا «يناقض» 
لأنَّ تقيض ه«كل إنسان ناطقٌ» إنَّ) هوالسالبة الجزتية - 
أعنِي بعضٌ الإنسان ليس بناطقٍ ‏ لا سالبة كليّة. (عبد) 

1 قوله: «وهذا يجري' فإِنَّ نتائج هذه 
الشووف لدت ]اجرف مرج أو سان معاضها 
تكون كليّهٌ البنّة . فهي صا حةً لأن تبعل كبرى الشّكل 
الأوّل هه السروون اين أيضاً موجبات 
لما علمتٌ أنَّ الشّكل الثالث أيضاً من شرائطها إِيابُ 
الصغرىء فهي تصلح أنْ تقعَ صغرى الشّكل الأوّل. 
(إس) 

[16] قوله: البرجع إلى الشّكل الأوّل» والمّكلٌ 
الثالث مالف الشسّكل الأوّل في الصّغرىء وموافق له 
في الكبرى؛ فبعكس الصّغرى يكون راجعاً إل الشّكل 
الأوّل بالضرورة؛ مثل كل إنسانٍ حيوانٌ .وكل إتسنات 


لصدق نقيضُه وهو "لا شي: م 


ناطقٌ» ينتج من الشّكل الأوّل تلك النتيجة المطلوبة. 


(عيد) 
3 قوله: «يكون الكبرى كليّة؛ كان الشرط في 
الشّكل الأوّل كليّة الكبرى. 


]١[‏ قوله: «ثمّ عكس الترتيب» بأن يجعّل عكس 
الكبرى صغرىء ونفسٌ الصغرى كبرى. 

[14]قوله: اميك هل ترمية انبقال” 
كل إنسان حيوان. وكل إنسانٍ ناطقٌ» فينج «بعش 
الحيوان ناطقٌ». والدَّليِل عليه عكسٌ الكبرى وجعلّه 
صغرى؛ وصغري القياسٍ كبرىء؛ فيقال: «بعض 
الناطق إنسانٌ كل إنسانٍ ن حيوالٌ» فيُنتِح هذا التأليفٌ 
البعضض الناطق حيوانٌ». ثم يُعكس هذه النتيجةٌ إلى 
قولتا: #بعضُ الحيوان ناطقٌ». وهو المطلوب من الشَّكلٍ 
الثالث. (محصل) ١‏ 

1 قوله: «لاغير» فإنَّ الكبرى في الثاني؛ وإِنْ 
كانت موجبةً؛ لكنّ الصغرى جزئيّةٌ لاتصلح كبرى 
للشّكل الأوّل. وأمّا الرابعٌ والسادسٌ فالصٌّغرى فيهما 
وإِنْ كانت كليّةٌ لكنّ الكبرى ليست موجبةً» فعكسه 
سالبةٌ غيدُ صالحةٍ لصّغرى الشّكل الأوّل. وأمًا اللَّرْب 
الخامس فالصغرى فيه جزئيّةٌ لاتصلح كبرى له بل 
الكبرى له أيضاً سالبةٌ للاتصلح عكسّه صغرى له فإنَّ 
عكس السالبة سالبةٌ. (إس) 


محد.م و2 جمس 


يت 


ملامباله 8428# شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الرابع 742-83-8 


قر 0-0 س7 


ذل [شرا ائط الكل الابع]. ! 


ا 0 


وفي الرّابع إيجائهما مع كليّة الصّغرىء أو اختلاهم| في الكيف مع كليّة إحداهما؛ ينتج الموجبةٌ 
الكلبُّ مع الأربمء والجزيةُ مع السالبةالكليّ» والسسالبتان مع الموجبة الكايه وكليها مع لموجبة 


3 الجزئيةه جز موجبةٌ إن يكن سلب ولا فسالبةٌ بالخلف أو بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة؛ أو 
بعكس القدّمتَينء أو بالردٌ إلى الثاني بعكس الصّغرى. أو اثالث بعكس الكُرى. 


: قوله: «وفي الرابع؛ أي يُشترط في إنتاج السّكل الرّابع بحسب الكم والكيف أحدٌ الأمرين: إمّا 
إيجابٌ المقدّمئّن مع كليّة الصّغرىء وإما اختلافٌ المقدّمنين في الكيف مع كليّة إحداهما. 


وذلك لأنَّهة'' لولا أحدهما لزم إمّا أن يكون المقدّمتان سالبتين7"'» أو موجبتين!"! مع كون 


0 الصّغرى جزئيّة أو جزئيّتينَ؟! مختلفتين في الكيف. وعلى التقادير الثلاثة يحصل الاختلافٌ. وهو دليل 
3 العقم!*. 

: أما على الأرّل فلأنْ الحقّ في قولنا: «لا شيءَ من الحجر بإنسان. ولا شيء من الناطق بحجر» هو 
الإيجاب". ولو قلنا”"': «لااشىءَ من الفرس بحجر؛.ء كان الحق السَّلِبَ00. 

0 0 

5 وأما على الثاني فلأنًا إذا قلنا: «بعض الحيوان إنسان. وكل ناطق حيوان»؛ كان الحق الإيجات!؟؟ 
7 ولو قلنا: «وكل فر س حيوان»؛ كان الحق السَّلَبَ!'. 

رَ وأمًا على الثالث فلأنَ الحنّ في قولنا: "بعض الحيوان إنسان. وبعض الجسم ليس بحيوان» هو 
5 الإيجاب11", ولو قلنا؟"؟: «بعض الحجر ليس بحيوان1» كان الحق السَّلبَ!"", 

: ثم ثم إن المصتّف ل يتعرّض؟' لبيان شر شرائط الشّكل الرابيع بحسب الجهة!*'' لقلّة الاعتدادا"' بهذا 


الشّكل؛ لكمال بعده عن الطبع وم يتعرّض أيض)ك"؟! ا الاختلاطات الحاصلة من الموجّهات 
في شيءِ من الأشكال الأربعة» لطول الكلام فيها. وتفصيلُها موكولٌ إلى مطوّلات هذا الفن. 


0 مجد رمك ج يتامم 
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شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الرابع 


1ك 


را شاط الشكي العا .,. 


1] قوله: «وذلك لأنّه؛ أي اشتراطٌ أحد الأمرّين 
المذكورين لإنتاج الشّكل الرابع لأنّه إلخ. م" 

[] قوله: «سالبتَينِ) فانتفى الجزء الأوّل من 
الشرط الأوّل» وكذا الجزء الأوّل من الشرط الثاني. 
(عبد الحليم) 

[*] قوله: «أو موجبتّين مع» فانتفى الجزءٌ الثاني 
من الشرط الأوّلء والجزءٌ الأوّل من الشرط الثاني. (عبد 
الحي) 

[؛] قوله: «أو جزئيّتَينِ» فانتفى الجزءٌ الأوّل من 
الشرط الأوّلء والجزءٌ الثاني من الشرط الثاني. (عبد 
الحي) 

[4] قوله: «وهودليل العغقم» أي الاختلافٌ دليل 
عدم الإنتاجء لما علمتَ أنَّ النتيجة لازمةٌ. ولزومٌ أمرينٍ 
متلقَينٍ لذاتٍ واحدة مُحال. (إس) 

["] قوله: «هو الإيجاب» أي ابعض الإنسان 
ناطق), 

[] قوله: «ولو قلنا» أي بدل الكبرى. 

[8] قوله: «الحقٌ السَلبّ) أي لاشيء من الإنسان 
بفرس . 

[] قوله: «الحقٌّ الإيجات» أي «بعض الإنسان 
ناطق». 

]٠0[‏ قوله: «الحقٌّ السَّلبّ» أي «لا شيء من 
الإنسان بفرس». 

[١]قوله:‏ «هوالإيجاب» أي «بعض الإنسان 
جسم). 

31 قوله: «ولو قلنا» أي بدل الكبرى. 


-- -هجهئزك ل لال جيهي 


[١]قوله:‏ «الحقٌّ السَّلبٌ) أي «بعض الإنسان 

1 قوله: «ثم إنَّ المصئّف لم يتعرض» جوابٌ 
عن سؤالٍ مقدَّر تقريرٌ السؤال غتيٌّ عن البيان. (عبد) 

[16] قوله: "بحسب الجهة» اعلم أنَّ شرائط هذا 
الشّكل بحسّب الجهة أمورٌ خسة: 

الأوّل: أنه لامُستعمل الممكنةٌ في هذا الشّكل أصلاً 
موجبةٌ كانت أو سالبةٌ. 

والثاني: أنْ تكونَ السالبةٌ المستعمّلة فيه قابلة 
بابمكاس: 

والثالث: أحدٌ الأمرّين: صدقٌ الدوام على صُغرى 
الضَّرب الثالث. أو العرفٌ العام على كبراه. 

والرابع: أنْ تكون الكبرى في الشَّربٍ السادس من 
القضايا المنعكسة السوالب. 

والخامس: أَنْ تكونّ الصُّغرى في الثامن إحدى 
الخاصّتَيِنِء والكبرى مما يَصِدّق عليه العرئٌ العامٌ. (إس) 

1 قوله: القلَّة الاعتداد بهذا الشّسكل» حتى 
أسقطه الفاراي عن الاعتبار. 

[7] قوله: «ول يتعرّض أيضاً» كأنَّ سائلاً يقول: 
إِنَّ المصنّف تعرّض لبيان شرائطٍ الأشكال الثلاثة الأول 
بحسب الجهة؛ ولم يتعرّض لبيان نتائجه عند اختلاط 
الموجّهات بعضها مع بعض في شيء من تلك الثلاثة» 

[1] قوله: النتائج الاختلاطات الحاصلة' أي 
إنتاج الأقسية الخاصة من اختلاطات الموججهات بعضها 
إلى بعض. 





تو 


0 


0 


1 سلاءب داك  9##‏ شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الرابع ‏ 0973-828-847ى 


قوله: اليتتج» اصروب المنتجةٌ في هذا الشّكل بحَسَب أحد الشرطين السابقين ثإنيةٌ حاصلا9؟ # 
من ضمٌ الصغرى الموجبة الكليّةٍ مع الكبريات الأربع””''»والصغرى الموجبة الجزئيةٍ مع الكبرى 3 
السَالبة الكليّةه وضمٌ الصّغريين السالبتين الكليّة والجزئيّة مع الكُبرى الموجبة الكليّة وضمٌ كلها  -‏ © 
ات 0 رك 6 
أي الصغرى السّالبة الكلية-مع الكبرى الموجبة الجرئيّة. ل 
١ 2‏ 007 0 2 0 2 

فالأولان من هذه الضروب_وهماالمؤلف من موجبتين كليتين. والمؤلف من موجبة كلية 5 
صُغرى وموجية جزئيّة كُبرى_يُنتجان موجبةً جزئيةً. والبواقي المشتملةٌ على السّلب تسج سالبةً جزيية © 
في جميعها؛ إلافي ضَرْبِ واحدٍء وهو المركّب من صُغرى سالبةٍ كل وكبرى موجبة كليّهء فإِنّه ينتج 2 
سالبةٌ كلية. 0 
٠.‏ . 7ك 2 ع2 0 ٠.‏ 2 2 2 
وني عبارة المصئف تسامخ”"'" حيث توهم أن ما مسوى الأولين من هذه الضروب يتنج الشّلبَ 14 
الجزئيّ. ولس كذلك كما عرفت. ولو قدم لفظ «موجبة» على "جزئية» لكان أولى!""'. والتفصيل؟”"! 6 

ع 5 2 و 
ههنا أن ضروب هذا الشكل ثانية: 0 
الأوّل: من موجبتي' كليتين!!']. 8 
والثاني: من موجية كليّة صُغرى!*''وموجبة جزئيّة ُرى. يُنتجان موجبةٌ جزئيّةٌ. 5 
والثالث: من صغرى سالبة كلية'"'! وكبرى موجبة كلية يُنتج سالبةٌ كلية. ّ 
والرابع: عكس ذلك!"". ُ 

٠. 5 03‏ و و غِِ .- - 
والخامس: من صغرى موجبة جزئية""' وكبرى سالبة كلية. 3 
والسادس: من سالبة جزئيةٌ صُغرى» وموجبةٍ كليةِ كبرى!"". 0 
. ع 5 7 ع 

والسابع: من موجبة كل صغرى'”'' وسالبة جزئية كرى. 0 
والثامن:من سالبة كليّ صُغرى "١‏ وموجبة جزئيّة كُرى. 3 


و 


ع ًّ 32 0 
وهذه الضّروب الخمسة الباقيةٌتسَج سالبةٌ جزئيةٌ. فاحفظ هذا التفصيلء فإنَّه نافمٌ فيي| سيجي9". 


8 ترتيب هذه الضروب ليس باعتبار نتائجهاء بل باعتبار أنفسها.‎ )١( 
0 فقَدّم الأول لأنهدمن موجبتين كليّين» والإيجاب الكل أشرفٌ القضايا الأربع. وقدّم الثاني لمشاركته اليضربت الأوَّلٌ في إيجاب‎ 
المقدّمتين وفي أحكام الاختلاط _أي الأحكام المترتبة باعتبار الجهة في تركيب القياس» وسيأتيك في شر إح الشمسية إن شاء الله وإن إم‎ 
3 كان الثالثُ والرابعٌ من كليّينَء والكلي أشرف - وإن كان سلباً من الجزئيّ وإن كان إيحاباً.‎ 
|  هدادترال دم الثالثُ لارتداده إلى الشكل الأول بعكس الترتيب؟ ثم الرأبٌ لكونه أخصٌ من الخامس؛ ثم الخامس على السادس‎ َ 
© - إلى الشّكل الأوّل بعكس المقدّمتين؛ ثم السادسٌُ والسابحٌ على الَّامن لاشتلىم| على الإيجاب الكل دونّه. وقُدّم السادسٌ على السابع‎ 
9 ٠١0 /١ لارتداده إلى الشكل الثاني» دون السابع. انظر: شرح الشمسية للقطب الرازي‎ 





]١9[‏ قوله: «ثهانية حاصلة» وأمًا الغّانية الأخرى» 
وهي الصغرى الجزئبّة مع الموجبتَينِء والسالبتانٍ مع 
السالبتَينِء والصّغرى الموجبةٌ الجزئيّة مع الكبرى السالبة 
الجزئيةه والصّغرى السالبةٌ الجزئيّة مع الكبرى الموجبة 
الجزئيّة» فقد سقطئٌ بالشرط المذكور_أي أحد الأمرين: 
يجاب امقدّمتَنِ مع كون الصّغرى كليةً» أو اختلاقها في 
الكمقرم كل اها - فإنَ كلّا من هذه لصوب لا 
يتحقّق فيه هذا الشرطٌ. (إس) 

[6]قوله: « الكبريات الأربع» المحصورات 
الأربع. 

11 ] قوله: «تسامحٌ هو في اللّغة: مَردُي كَردن 
وآسان كرِفتَنْ» وفي الاصطلاح: استعمالُ اللفظ في غير 
ماوّضِع له حقيقةٌ بلا قصدٍ عِلاقةٍ مقبولة» ولا تَصب 
قرينةٍ دالَّةٍ عليه اعتهاداً على ظهور فهم المراد في ذلك 
المقام لشهريّه عند الخواصٌ والعوامٌ. 

وههنا كذلك فَإِنَّ كلامَ المصنّف «وإلا فسالبة» 
بعطفه على ال موجبة) التي وقعثْ صفةً لاجزئية) 
يُوهِم أنَّ موصوف «ال سالبة» إنّ) هو جزئيةٌ. فعُلِم من 
ههنا أنَّ ما يسوى الضربين الأوَّين ينتج السلب الجزئيٌّ 
وليس كذلك لما عرفت أنْ الضرب الواحدّ منه وهو 
الضرب الثالث_يُنتِج سالبةٌ كليةٌ» لكن لشهرة هذا 
الإيراد اعتمد عليها وأراد بالسالبة أعمّ من أن يكون 
جزئيًا أو كليّاء كأنّهِ أراد عطفّه على جزئيّة وإنْ كان سوقٌ 
الكلام ينادِي على خلافه. (عبد) 

31 قوله: #لكان أولى» فإنّهِ يكون المرادٌ حيتئل 

من السالبة أعمَّ من أن تكون كلي أو جني لعدم التقييد 
بالجزئيّه فلا يردُ حينئٍ شيم فإنَّ منشا الاعتراض ليس 
إلا على أنَّ الجزئيّة معدبرةٌ في السالبة أيضاً حيث ذكر 


سس ا سس سس اننا سس اج 6 ١‏ # رجه 
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رسيا 
520 


2 2 داهع 
جزئيّة ولا ثم فسّرها بتفسيّرينٍ على التقديرّينٍ كما لا 
خفن اسن 

قوله: «لكان أولى» جه درين وقت معنى عبارت 
جنين ميشود كه اين ضر وب نتيجه مى دهنل موجبة 
جزئية راااكر سلب نباشد وإلا سالبة نتيجه مى دهند» 
عام از آنكه كلي باشد نتيجه يا جزئي. (علي رضا) 

[7] قوله: #والتفصيل ههنا» اعلم أنَّ مراتب 
ضرويه ثانيةٌ على ما ذكره الشارحٌ. وأمّا المصنّف فا 
كان مَطمّحٌ نظره الاختصارٌ قال ما قال وم يراع الترتيتَ 
و 
إنسان. 0 

[16] قوله: 'من موجبة كليّة؛ نحو "كل إنسانٍ 
ناطقٌ. وبعض الحيوان إنسانٌ». 

[173]قوله: «من صغرى سالبة كليّة) نحو 
ثيء من الإنسان بحجر. وكلٌ ناطق إنسانٌ». 

[7107] قوله: «عكس ذلك» أي موجبةٌ كلب صغرى 
وسالبةٌ كليّةٌ كبرى» نحوٌ كل إنسان ناطقٌ. ولاشيءَ من 
الحجر بإنسان». 

[] قوله: امن صغرى موجبة جرئيّة) نحو 
«بعض الحيوان إنسانٌ. ولاشيء من الجماد بحيواقٍ». 

["]قوله: ١وموجبة‏ كلبةٍ كبرى؛ : 
الحيوان ليس بإنسانٍ. وكل فرسٍ حيوانٌ». 

[0*] قوله: «من موجبة كليّة صغرى» ذ 
إنسانٍ حيوانٌ. وبعض الحجر ليس بإنسان». 

]"١1[‏ قوله: من سالبةٍ كلبّةِ صغرى» نحو «لاشيء 
من الفرس بإنسانٍ. وبعض الصاهل فرسش». 


فرك امن 


رلا 


نحو ابعض 


نحو اكل 
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["] قوله: "وهو في هذا الشّكل أن يؤخذ» لاما 
ذُكِر في الثالث والثاني. (عبد النبي) 

[*"] قوله: «إحدى المقدّمتين» الصغرى أو 
الكبرى. 


[4"] قوله: اليُنتج» أي هذا الأحدء والْضمٌ 
المفضي إلى الشّكل الأوّل. 

[0"] قوله: «المقدّمة الأخرى' المتروكة من الشّكل 
الأوّل. 

[] قوله: لني الضَّرب الأوّك» كما تقول: «كل 
إنسانٍ حيوانٌ . وكل ناطق إنسانً تبج «بعض الميوان 
ناطقٌ). وإلالصدق نقيضٌه وهو الاشيء من الحيوان 
بناطق) . ويْضمٌ هذا النقيٌ إلى إحدى المقدَّمتَينٍ في 
اع رانين : "كل إنسان حيوانٌ . ولاشيءَ من 
الحيوان بناطق» ينتج ج «لااشيءَ من الإنسانٍ بناطق». 
وهذا يَنعكِس إلى لطن انبره . وهذا 
العكسٌ مناف للمقدّمة لمتروكةٍ المفروض صدقُها - 
وهي اكلّ ناطق إنسا» -؛ فالعكس باطل. والعكس 
لازم للنتيجة. وبطلانٌ اللازم يَستلزِم بطلانٌ الملزوم. 
فالنتيجة أيضاً باطلة. 

وقِس عليه جريانَ الف في الصَّرْب الثاني الموَلّف 
من موجبةٍ كليِّةِ صٌّغرى وموجبة ريق ةِ كُبرى كقولنا: 
كل إنسانٍ حيوانٌ . وبعض الناطق إنسانٌ يُنتِج ابعص 
الحيوان ناطقٌ»: إلى آخر المقدّماتِ المذكورة. وكذا في 
الضَّرب الثالث والرابع والخامس. (عبد) 

[97*] قوله: اشرح الشمسيّة) المشهور بالسعديّة. 

[8"] قوله: «وهذاسهرٌ لأنّك تقول : البعض 
الإنسان ليس بحجر. وكل ناطق إنسان يتيج بع 
الحجر ليس بناطقٍ»»؛ وإلا لصدق نقيضه -وهو اكلّ 


لل سس 01 
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حجر ناطقٌ»- . وإذاضْمَّ هذا النقيضٌ إلى الكيرى وقيل: 
اك حجر ناطق وكل ناطق إنسائً تج من الشّكل 
الأوّل اكلّ حجر إنسالٌ». وينعكس إلى ابعض الإنسان 
حجرٌ». ولكن لا يُمكن أن يقال: إِنَّ هذا العكس منافٍ 
للصّغرىء لجواز أنْ يكون بعضٌ الإنسان الذي ليس 
بحجر غير الإنسان الذي حجرٌ. (عبد) 

[*] قوله: «بعكس الترتيب» ليحصل الشكل 
الأوّل. 

]٠[‏ قوله: «الكُبرى موجبة» لتصلح لصغرويّة 
الشكل الأوّل. 

7 قوله: «والصغرى كليّة» لتصلح لكبرويّة 
الشكل الأوّل. 

13 قوله: «قابلة للانعكاس» لأنّه بعد عكس 
الترتيب لا بد من عكس النتيجة في تحصيل النتيجة 


المطلوبة من الشّكل الرابع 
[] قوله: «كمافي الله تصويره كل إنسال 


حيوانٌ. وك ناطق إنضانٌ) : ينتج «بعضٌ الحيوان ناطقٌ»» 
لأنّه إذا كس الترتيبٌ بأنْ «كلّ ناطق إنسانٌ 1 
سان حبواة» يصير شكلا ]دلا ويم ذكل ناطق 
حيوانٌ». وإذا عُكس هذه النتيجةٌ وقيل: «ابعضُ الحيوان 
ناطقٌّ» يِحصّل عين النتيجةٍ الحاصلةٍ من الكل الرابع. 
وقس عليه. (عبد) 

[45] قوله: «وإن انعكس» متعلَّقٌّ بالشَّرب 
النَّامن. يعني عكسّ الترتيبء ثم عكس النتيجة الحاصلة 
يجري في الشَّرب الثّامن الذي نتيجةٌ السالبة الجزئيّة إن 
كانت تلك النتيجةٌ من الخاصّتين ينعكس منهما السالبةٌ 
الجزئيّة كنفسها. (عبد) 
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[56] قوله: «أو بعكس المقدّمتين» أي عكس 
كل من الصّغرى والكُبرى بالعكس المستوي مع بقاء 
الترتيب» فيجعل عكس الصّغرى صُّغْرى» وعكس 
الكبرى كُبرى. 

1 قوله: «الصغرى موجبة » فعكسها موجبة 
صا حة لصغرويّة الشكل الأوّل. 

[7] قوله: «كليةً ؛ فتصلح لكبرويّة الشكل 
الأوّل. 

[48] قوله: «كما في الرابع» ى) تقول: «كلّ إِنسانٍ 
حيوانٌ. ولاشية من الحجر بإنسان» ينتج من الشّكل 
الأوّل «بعض الحيوان ليس بيحجر». وهو عين النتيجة 
الخاطلة من القرب الزابع: رقن علنة اقامسن. (عبد) 

[44] قوله: «لاغير» فإِنَّ الكُبرى في الأوّلٍ والثاني 
والئالثِ والسادس والثامنٍ مُوجِبةٌ. والموجبةٌ تنعكس 
جزئيّة فلا تصلّح كبرى الشّكل الأوّلٍ. 

وأمّا السابع فالكبرى فيه سالبةٌ جزئيّةٌ غير قابلةٍ 
للانعكاس. وأما على تقدير الانعكاس. كما إذا كانت من 
الخاصّتَين» يكون عكسّه جزنئيّة الب فلا تصلّح لكبرى 
الشّكل الأوّل. (إس) 


شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الرابع 48-848 


[07] قوله: «مختلفتين» لأنّ اختلاف المقدّمتين في 
الكيف شرطٌ في الشكل الثاني. 

[0] قوله: «والصّغرى قابلةً للانمكاس» لأنَّ 
ارد إلى الثاني نّم يحصل بعكس الصغرىء فلو لم تكن 
الصغرى قابلةً للانعكاس ل كان الشّكل الرابعٌ مردوداً 
إلى الشكل الثاني. (عبد) 

[] قوله:«إن انعكست»؛ متعلّق بالشّْب 
السّادس. 


[56] قوله:«السالبة الجزئيّة؛ ى] إذا كانت من 


77 قوله: «بعكس الكبرى» لأنَّ السّكل الرابع 
شريك السّكل الثالث في الصّغرى؛ ومخالفٌ له في 
الكبرى» فإذ عكس الكبرى يكون شكلا تالثا البنّه. 


(عبد) 
[01] قوله: 'يكون الصغرى موجبة» لاشتراط 
إيجاب الصّغرى في الثالث. 


[08] قوله: #والكيرى قابلة» وإلَّا لا ايكون الشّكل 
الرابع مردوداً إلى الثالث» لأن ردَّه إليه إِنَّا يحصل بعكس 


الكبرى. 
37 قوله: «أو بالردٌ إلى الثاني» لأن الشّكل الرابع [04] قوله:«كلبّة» لاشتراط كليّة إحدهما في 
شريكٌ لمكا الثاني في الكبرى, وتخالفٌ له في الصّغرى» لان 
فإذا عكستّ الصّغرى يكون شكلاً ثانياً. (عبد) 
[07] قوله: «ولايجري' أي الردٌ إلى السّكل الثاني 
بعكس الصّغربى. 
مجم 3 ج بج دمرس 
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الخامسء والسابع أيضاًء إن انعكس السلبُ الجزئئٌ7”'' دون البواقي. 5 
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31 قوله: «وهذا الأخير؛ أي الدليل الأخير 
من دلائل إنتاج الشّكل الرابع لنتائجهاء وهو رده إلى 
الثالث بعكس الكبرى. لازم جار دائ]» غيِرُ مقيّدِ بوقتٍ 
دونَ وقتٍ في الصَّربَين الأوّلّين من الشّكل الرابع» فلا 
ينفكٌ عنه. وأمًا في غيرهما فقد يجري وقد لا يجري. لأنَّ 
كبرى الصََّرْبٍ الأوّل والثاني مُوحِبةٌ وهي تنعكس دائياً» 
بخلاف كبرى الضرب الرابع والخامس فَإئَها سالبةٌ 


شرائط الأشكال الأربعة: شرائط الشكل الرابع ‏ 42-848 


1 قوله: «فتدبّرا إشارةٌ إلى منع اللزوم مع 
الصََدهَ دنه جوز أن تكون الكبرئ الموسية من الممكتن» 
وقد عرفت أَنَّه لاعكس للممكتتّين من الموجبات. 
(عبد) 

3 قوله: "إن انمكس السلب الجزئي' متعلقٌ 
بالسابع فإنَ كبراه سالبة جزئيّة» فإذا كانت من إحدى 
الخاصّتين انعكستء وإلا فلا. فهذا الأخير لا يجري فيه 


كلية» ويجوز أن تكون هذه الكبرى من القضايا التسع 525007 
الغير المنعكسة التّوالب. (عبد) 
ج029 رمس 


...هوك ١ ١‏ انهه 


1 سلاءباداالن 35839 ضابطةئرئ طالأربعة 448-7428498 
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اسمن للا لت سس بست نيع 


[ضابطة شرائط الأربعة].! 


53 لح ع د ياك 


ل 
8 
9 

0 0 


وضابطةٌ شرائط الأربعة” أنه لايد ها إمّا بن عُموم مموضوعيّة الأوسطٍ مع مُلاقاته الأصغر 


بالفعل. أو كمه على الأكبر؛ وإمّا من عموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف/"في الكيف. مع منافاةٍ 
نسبةٍ وصفي الأوسطٍ إلى وصفي الأكبر لنسبته إلى ذاتٍ الأصغر. 


قوله: الك اي ري قترانٌ” حمل كان 
مُنتِجاً ومشتولاً على الشرائط السابقة 

قوله: أنه لابن أي لاد في إنتاج القياس من أحد الأمرين7"7" على سبيلٍ منع الخلوا", 

قوله: مان عموم موضوعيّة الأوسط) أي كليّة ة قضيّة!؛! موضوعهاا* الأوسطء كالكُبرى 
في الكل الأو وكاحدى ادس في الكل الاليء وكالشخرى في اضرب الأ ليلل 


تجو روك 20121196 


)00 هذه الضابطة من إبداعات العلامة التفتازاني رمه الله. فذكر أمراً إجمالياً بعد ذكر شروطٍ كل شكل بالتفصيل ‏ بشتمل على جميع 
مافضّلته تلك الشروط. ولأجله أقبل عليها العلماء قديماً رحديثاً» وأفردوها بالشرح وحرّروا فيه رسائل؛ فمنها شرح الضابطة 
للفاضل الشارح ملا عبد الله اليزدي» ومنها شرحها لحبيب الله الميرزا جان الباغنوي؛ ومنها شرحها للعلامة بحر العلوم عبد العلي 
السهالويء ومنها شرحها للمفتي محمد سعد الله» ومنها شرحها للفاضل عبد الحليم اللكنويّ رحمهم الله تعالى. وستأتيك هذه 
الشروح في ذيل هذا الشرح إن شاء الله تعالى. 

زفق كذا في جميع النسخ سوى الهنديتين. وفيه|: «قياس حمل! دون «اقترانً». 

(©) الأمر الأول: عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» أو حمله على الأكبر. والأمر الثاني: عموم موضوعيّة الأكبر مع 
الاختلاف في الكيف. مع منافاة رصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر. 

(4) كذافي الهنديتين والتحفة. وفي الراغب والطبعة الإيرانية: «قضيّةٌ كليهُ». ولعلّ ما في الهنديتين أوفق بالسياق. 
في إبراد فقضيةة نكرة إشارة إلى أن ليس الراد عن غموم موضوغية الأوسظ أن يكون كلل قضية موَضوعها الأوسط كلياً. قلايرة 
أنَّ إحدى المقدّمتن في السّكل اثالث وكذا الصّغرى في الضَّربٍ الخامس والسادس من الشكل الرابع جزئيةٌ مع كون الأوسط 
موضوعاً فبها. انظر: حاشية الميرزا حمد علي على الحاشية ص: 88-44 


ع م2 0-7 - ير 3 37 رف 0 مصه مسبت 
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32 تذهببالتهذيب 42848 ضابطةشرئ طالاربعة 0 
سس لالص همهم د 
[ضابطة شرائط الأر بعت] , 
ججاار عن ان تا 


[] قوله: «مع الاختلاف ني الكيف» إشارةٌ إلى 
شرائط الشكل الثاني. وله ثلاثة شرائط: 

الأوّل: : كليّة كُبراه موجبةٌ نحو الاشيء من الجر 
بناطق. 10 إنسانٍ اناطَقٌ»: ]و سالية تح و اك حجر 
جمادً. ولا شيء من الإنسانٍ بجماد». 

والثاني: اختلافٌ مقدّمتيه إيجاباً وسلباً. 

والثالث: وجوبٌ المنافاة بين نسبة وصفي الأوسط 
إلى وصفي الأكبر وبين نسبةٍ وصفي الأوسط إلى ذاتٍ 
الأصغرء كم في المثالين المذكورّين. فيجب التنافي بين 
النسبتّينه لأنّه عند حصول هذا الشرط يلزم عنه النتيجةٌ 
وعند عدمه لا يلرّم. 

أمَا الأَوّلُ0" لأنّهِ منى كانت نسبةٌ [وصف] 
الأوسطٍ إلى ذاتٍ الأصغر ثبوتيِّةٌ اجتاعيّة» ونسبةٌ 
وصني الأوسط إلى وصف الأكبر غيرٌ ثبوتبّةٍ يكون 
الأكرسلويا عن ذات الاهر مكل دكل إنسان ناطق 
من ا حجر بناطق». 

وإن كانت نسبةٌ الأوسط إلى الأصغر غير ثبوتيّة» 
وتكون النسبةٌ بين وصمّي الأوسط والأكبر ثبوئية 
اجتماعية يكون مسلوباً أيضاً عن الأصغرء لأنَّ أحد 
الوصقين التوافقّين والمنلازتين”' إذا كان مسلوب عن 
ذاتٍ كان الوصفٌ الآخرٌ مسلوباً عنه أيضاًء مثل دلا 
شيءَ من الإنسانٍ بجماد. وكلُ حجر جمادًه. 


ولاشىء 


)١(‏ أي لزوم النتيجة عند حصول هذا الشرط. 

)١(‏ الوصفان المتلازمان هنا وصف الأوسط والأكبرء وأحد 
الوصفين وهو الأوسط_مسلوبٌ عن ذات الأصغرء 
فيكون الوصفٌ الآخرٌ وهو الأكبرٌ_مسلوباً عن ذات 
الأصغر أيضاً. 


وأمّا الثاني(" فلأنّه لولم يكن بين النسبئّين منافاةٌ 
يحتمل أن يكون الأوسطٌ ثابتا للأصغر والأكبر أيضاًء 
مثل اك إنسان متح لد بالفعل. ولاشيء من الحيوان 
بمتحرّك بالفعل» لاينتج أنه «لاشية من الإنسان 
بحيوان». هذا ما سنح بخاطري. (مولوي بزرك علي) 

[؟] قوله: «أحد الأمرين» مع الضميمة المعتيرة مع 
كل واحدٍ منهها. 


[] قوله: «منع الخلو» فلا بأسّ باجتماعهما. 


2 


[4] قوله: «أي كليّةِ قضيّة قضيّةِ) يعني به أنَّ عموم 
موضوعيّة الأوسط كناية عن كون القضيّة كيه فإِنّ بين 
عموم الموضوع وكون القضيّةِ كل تلازماً. ولا مضائقةً 
في الكناية» بل هو أولى من الحقيقة» ىا لا يخفى. 

وعلى هذا لايَرِدُ ما أورده ميرزا جان من أنَّ إطلاق 
العموم على كليّةِ القضبّّة اصطلاحٌ غريبٌ في هذا الفن» 
فإن هذا الإطلاق بطريق الكناية لا بحسب الاصطلاح 
كما فهمه. 

بل اندفع من ههنا أيضاً ما قال ميرزا جان من 
أَنَّ الشرط كونٌ المقدّمة التي موضوعُها الأوسطٌ كليُّ. 
والمتبادرٌ من العبارة كونُ الأوسط نفسه كلياً؛ عرفت 
أن المراد من عموم الأوسط هو كليَّةُالمقدّمة بطريق 
الكناية» لا كليّهُ نفس الأوسط. وتبِادُرُ المعنى الحقيقيٌ 
لايضرٌ في استعال الكنايات. (إس) 

[] قوله: «موضومّها' فالموضوعيّةٌ بمعنى 
الموضوع. وإضافتّه إلى الأوسط إضافةٌ الصفة إلى 
المواضوف: 


11 ارقو 1 ساد دكت رجه 





د 1 بلاعبدالك ##هة# ‏ ضابطةئرائطالاربعمة ةي 
د قوله: امع مُلاقاه» أي م بأنَ تحمل الأوسطً إيجاب؟"'على الأصغر بالفعل كا في صُغرى الشّكل 
8 الأوَّلٍ1", وام بن يمل الأصغْرٌ على الأوسط إيجاباً بالفعل كما في صُغرى الشّكل الثَّلثِة*"» وكا في 
3 صُغرى الشَّربٍ الأرّلٍ والتَّاني والرابع والسابع من الشّكلٍ الرابع'"' 

3 ففي هذا الكلامة''' إشارةٌ استطراديّة يها" إلى اذ شتراط فعليّة الصّخرى في هذه الضروب أيضاً. 

: قوله: «أو حمله على الأكبر) أي مع'"" !حمل الأوسطٍ على الأكبر ! إيجاب410' 1 فإن1"'! السَّلب سلب 
الحمل وإنَّا الحملٌ هو الإيجاب!"'"»وذلك كما في كُبرى الَّرب الأول والثَاني 50 والثّامد "من 
الشّكل الرّابع 
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د )00( يعني أنَّ لحمل في عبارة الصف بالمعنى النّخويٌ وليس الاصطلاحيّ الأعم اشام للسلب والإيجاب . وهذا مراد الشارح أ 
3 ظاهراً. وقوله: : اإيجاب» تأكيدٌ وليس تقيبدً» فلا يرد أن الحمل لو كان بالمعنى اللْْويٌٍ لا صم تقييٌه بقوله: «إيجابله» إذ انوي لا 5 
2 8 
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42 2 تذهببالتينيب 98838 


17] قوله: «والثامن» دون الخامس والسادسء إذ 
صُغراهما جزريّة"2. 

[] قوله: «إيجابا» إِنَّا قال: «إيجاباً» إذ في السَلب 
سلبٌ الملاقاق لا الملاقاة» فإنَّ (زيد ليس بقائم» سلبٌ 
ملاقاة القيام لزيد. رب 

[8] قوله: «كها في صُغرى الشّكل الأوّلٍِ) فأشار إلى 
فعليّة الصّغرى وإيجامها في السّكل الأوّل. وفيه الأوسط 
حمولٌ على الأصغر. فتمَّ إلى الآن شروطه بأسرها. (ب) 

[4] قوله: كما في صُغرى الشّكل الثّالثِ» فأشار 
إلى إيجايها وفعليّتها أيضاً. فتمٌ شروطٌ الشّكل الثَّاثِ 

]٠١[‏ قوله: «من الشّكل لاع ع» بخلاف الضَّرب 
الثَّالثِ والسّادسِ والنّامنٍ منه فإنَّ صُغراها سالبةٌ ليس 
فيها الملاقاةٌ إ إيجاباً . وأمًا الضَّرب الخامس ار 
كانت موجبةً فتحقّقت الملاقاةٌ لكن لا يتحمّق فيه ما 
انضمٌ إلى هذه الملاقاق» وهو عمومٌ موضوعيّة الأوسط 
لكونها جزئيّة:"". (عبد الحي) 

االاقول: فى هذا الكلاء :دق لقال عورا 
ا ار زا ا ار اول 

700 
الضروب من الرابع» فلا نسلَّم قوله: «فإِنَ الإيجاب 
بالفعل إلخ». 


ضابطةشرئطالأربعة 0-4 


اذل يان لق 


8 

وما قيل من أنَّ لفظ «بالفعل» زائدٌ في المتن» فإن 
المتبادر من الملاقاة هو الإيجاب بالفعلء ففيه أنَّ لفظ 
«بالفعل» تصريحٌ لما غلم ضمناًء ولا مضائقة فيه. 

7 قوله: «استطراديةٌ» أي غير مقصودةٍ بالذَّات 
بل بالتبعيّة. (إس) 

[1] قوله: «أي مع» إثسارة إلى أن قو 
على الأكبر» معطوفٌ على قوله: «ملاقاتّه». 

]١[‏ قوله: «إيجاباً؛ فاندفع ما قال ميرزا جان من 
أن الأولى أن يقول: «أو إثباته للأكبر إلخ» إذ الحملٌ في 
اعرف أعمٌ من أنْ يكون إيجاباً أو سلباً فلا يُفيد الإيجات 
فقط يخلاف الإثبات فإنّه للإيجاب فقط. 


له: «أو حله 


م 


[6١]قوله‏ :"قن الفاء للتعليل يعني إن نها قلنا إيجابا 
لأن إلخ. 
3 قوله: «إنَّما الحمل هو الإيججاب» أي في 


الحقيققة إذ معنى الحمل اتحادٌ المتغايرينٍ بنحو . وإطلاقٌ 
الحمليّة على السالبة للمشاكّلة. (ب) 

73 قوله: «والثامن» دون الرّابع والسَابع إذ 
كُبراهما سالبةٌ» دون السَّادس إذ كبراه ولو كانت موجبةٌ 
لكن صغراه سالبة جزئيّة. فلايّدخل في عموم موضوعيّة 
الأوسطء و دون الخامس فإنّ كبراه أيضاً سالبةٌ". (ب) 


0 
حجو 1202572 مرمسصه 


)20 انظر تعليقنا على قول الشارح «فاحفظ؛ فيا سيأتي. 
(1) انظر تعليقنا على قول الشاح «فاحفظ؛ فيما سيأتي. 


ويك 6 ١‏ #ارججيه الس 


() انظر تعليقنا على قول الشاح «فاحفظ؛ فيه سيأتي. 
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الخيل 


3 فالمّربان الأرّلان قد اندرجال*" تحت كلا شِقَي الترديد الثَاني!''". فهو أيض اًعلى سبيل منع 
الحخلرا""كالارّن". 

5 وههنا مّتا"' الإشارةٌ إلى شرائط إنتاج جميع ضروب الشّكل الأرّل والَالث وسنّةِ ضروب من 
5 الشكل الرّابع فاحفظ”". 

3 واعلم أنه م يقل: «أو للأكبر» أي أو «مع ملاقاته للأكبر»؛ حتى يكون أخخصرٌ لأنَ الملاقاة 
8 تشتمل الوضه!" والحمل7؛"'ك| تقدّم» فيلزم كون”*' الفياس المرنّب على هيئة الشّكل الأرّل من 
1 كُبرى كليّهِ موجبة مع صُغرى سالبةِ منتجاً. 

3 وبلزم أيضا كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبةِ وكبرى موجبةٍ مع 
5 كليّة إحدى المقدمتين منتجاً”"". وقد اشتبه ذلك!''! على بعض الفحول!*'" فاعرفه. 

5 قوله: «وإمًّا من عموم موضوعيّة الأكبر» هذا هو الأمر النَان من الأمرّين اللَّذّين ذكرنا أنه لا بد 
3 وحاصله كليّة كُرى يكون الأكبر موضوعاً فيهاء مع اختلاف المقدّمتين في الكيف, وذلك ى| 
في جميع ضروب!"' الشكل الثاني» وى في الضّرب الثالث والرّابع والخامس والسادس من الشّكل 
© الرّابع. 


21011 7-5 2 


عت 


)١(‏ الحاصل أن ههنا ثلاثة شروط: ١‏ عموم موضوعية الأوسط. ؛ ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل. 7 حمل الأوسط على الأكبر. ولا 
بنَّ من تحقق الشرط الأولء وأحد الشرطين الأخيرين على سبيل منع الخلو. وهذا تفصيل ضروب الأشكال الثلاثة الأول والثالث 
والرابع ‏ مع وضع أرقام لبيان الشروط المتحققة من الشروط الثلاثة المذكورة: 

١‏ ضروب الشكل الأول:[1] الموجبة الكلية' + الموجبة الكلية'. [1] الموجبة الكلية” + السالبة الكلية'. [1] الموجبة الجزئية' + الموجبة 
الكلية'. [4] الموجبة الجزئية” + السالبة الكلية'. 

"١‏ ضروب الشكل الثالث:[1١]‏ موجبة كلية' + موجبة كلية'.[1١]‏ موجبة جزئية' + موجبة كلية'. [1] موجبة كلية""" + موجبة 
جزئية. [4] موجبة كلية'" + سالبة كلية'. [9] موجبة جزئية' + مالبة كلية'. [1] موجبة كلية'' + سالبة كلية. 

7 ضروب الشكل الرابع: ]١1[‏ موجبة كلية' + موجبة كلية". [1] موجبة كلية'" + موجبة جرئية”. [7] سالبة كلية' + موجبة كلية". 


ا د 10:7 


3 


5 [4]موجبةكلية"" + سالبة كلية. [0] موجبة جزئية' + سالبة كلية. [1] سالبة جزئية + موجبة كلية”. 1[/ا] موجبة كلية"" + سالبة 

يميا 

15 جزئية. [8] سالبة كلية' + موجبة جزئية". 

38 فتحقق الشرط الأول مع الشرط الثاني مع جميع ضروب الشكل الأول والشاني. والأول مع أحد الأخيرين في ضروب الشكل 

8 الرابع» سوى الضرب الخامس ‏ تحقق فيه الشرط الثاني فقط» والضرب السادس ‏ تحقق فيه الشرط الثالث فقط. 

5 3 
يا : 
2 كد حنيشية؟ امد داك ا ا 2 1 شن 


سلامبداله 9#9#ة# ‏ ضابطةفرئ طااربعمة ‏ 3# 2032 


[1] قوله: :قد اندرجا إذ الأوّل مركّبٌ من 
موجبين كلب فوّجد في صُّغراء الاق للأصغر يعني 
حمل الأصغر على الأوسط بالفعل وني ُبراه الحمل على 
الأكبر وكذا الشَّربٌ الثاني وهو مركّبٌ من موجبة كليّة 
وموجبة جزئيّةه بخلاف البواقي فَإنّهِ مي يُوجّد فيها عمومٌ 
موضوعيّة الأوسط إلا مع واحدٍ من شقَّي الترديد الثَّانٍ 
كا لا يخفى. (ب) 

191 ] قوله:«الترديد الثاني» أي مع ملاقاته للأصغر 
بالفعل أو حمله على الأكبر. 

1 قوله: «على سبيل منع الخلوٌ؛ فلا بأس 
بالجمع. 

71 قوله: «كالأوّل» أي كم أنَّ الترديد الأوَّلَ 
أعني قوله: (إمّا من عموم موضوعيّة الأوسط» و(إمّا 
من عموم موضوعيّة الأكبر»» على سبيل منع الخلوٌ لا 


بأس باجتماع شقَّيه ىا في الشَّرب الثَّالث والرّابع من 
الشّكل الرّابع. 


3 قوله: امت الإشارة» فإنَّ شرائط الإنتاج في 
جميع ضروب الشّكل الأوّل إيابُ الصُغرى وفعلينُها 
وكلهٌ الكبرى 25 


وكذلك شرائطً إنتاج جميع ضروب التّكل الثّالث 
أيضاً ليس إِلَاإِيابٌ الصغرى وفعايتّها وكليهٌ إحدى 

فأشار إلى إيجاب الصّغرى وفعليّيِها في كلا الشّكلّين 
بقوله: املاقاة الأوسط للأصغر بالفعل». وأشار بقوله: 
اعموم موضوحية الأوسط إلى كل الخرى في التّكل 
الأوّل وكليّة إحدى المقدّمتين في الشّكل الثالث. 

وأمًا الوب السّنَّه من الشّكل الرّابع أي الأوّل 
والمّان والثّالث والرّابع والسّابع والنّامن فيظهر من 


ضابطة شرائطالأربعة 294 


قوله: ااعموم موضوعية الأوسط» كليّهُ الصغرى في كلّها 
وأشار بقوله: «مع ملاقاته للأصغر» إلى إيجاب الصغرى 
وفعليّتها في أربعةٍ من هذه الستة ‏ وهي الأوّل والتَّانٍ 
والرّابع والسّابع فظهر من قوله: اعموم موضوعيّة 
الأوسط مع ملاقاته للأصغر أو حمله على الأكبر) جميع 
شرائط الأوّل والنَّالث وبعضٌ شرائط التّكل الرّابع 
أيضاً فافهم. (إس) 


[' قوله: «تشتمل الوضع» أي كون الأوسط 
موضوعاً للأكبر. 

[1] قوله: «والحمل» أي كون الأوسط محمولاً 
على الأكير. 

[6] قوله: «فيلزم كون» لصدق قولنا: اعمومم 
موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأكبر» بمعنى حمل 
الأكبر على الأوسط. (ب) 

[1] قوله: «منتجاً» لصدق قولنا: «اعموم 
موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته الأكبر» يعني حمل الأكبر 
على الأوسط. (ب) 

71 قوله: «اشتبه ذلك» أي وجه أن المصنّف 
قال: « أو حمله على الأكير»؛ ولم يقل ”أو للأكبر». 

[14] قوله #على بعض الفحول» جمع فحلٍ ضدٌ 
الأنثى» يقال للعالم المتبحّر. والمراد به العارف الجامي. 

21 قوله: «ضروب الشّكل الثاني» فإنَّ الأكبر 
موضوعٌ في كُبراه. فكليّنُها واجبةٌ مع الاخدلاف 
في الكيف. وأيضاً الأكبرٌ في كبرى الشّكل الرّابع 
موضوعٌ فكليّها في هذه الضُروب موجودةٌ مع 
الاختلاف. (ب) 


سورجته ١/‏ #العقوية - 
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١ 1‏ 
سبق أنَّ عمو موضوعيّة الأوسط مع حمله على الأكبر 
يتحقّّق في النَّْلثه وعمومَ موضوعيّة الأوسط مع 


ملاقاته للأصغر يتحقّق في الرٌّابع. (إس) 

[1] قوله: «ولذا؛ أي وهذا الاشتال الْمُضي إلى 
اجتماع الأمرين المردّدين. 

[؟"] قوله: «على منع الخلوٌ؛ لاعلى منع الجمع» 
ولا على الحقيقية. 

[*'”] قوله: : «فقد أ شير أي من قوله: «إِمَّا من 


عموم موضوعية الأوسط إلى قوله: «وإمّا من عموم 
موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف». (عبد) 

[4"] قوله: «والرّابع كبا وكيفاً» قد علمتَ شرائط 
اروب السنّةِ من الشّكل الرّابع سابقاً فظهر من قوله: 
اعموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف» 
شرائطٌ الشَّربَين الباقيّين من الثانية أيضاًء فتمّ شرائطه 
أيضاً بحسّب الكيف والكمٌ. (إس) 

[0"] قوله: «إذا كان» إنمً) فيّد بهذا للا يُنوهّمَ 
اشتراطٌ المنافاة المذكورة في اصروب الأربعةٍ من الرّابِع 
الداخلة تحت قوله: 'إِمّا من عموم موضوعيّة الأكبر مع 
الاختلاف إلخ». (إس) 

53" قوله: (وصف الأوسط؛ لَّا كان المحمول 
عبارة عن الوصفيء والموضوعٌ عن الذات قال: اوصف 
الأوسط» لأنّه محمولٌ في كلتا المقدّمتَّين في الشّكل الثاني. 

وأيضاً قال: (وصف الأكبر» لأنَّهِ محمولٌ في 
الحقيقة وإنْ وقّع موضوعاً في كبرى هذا الشّكلٍ. 

ولم يقل: «الأصغر» بل قال: «ذات الأصغر لأنّه 
موضوعٌ في ا حال والمآل”'" أيضاً. (عبد) 


)١(‏ لعله يعني بالحال حين كونه جزم 
كونه جزء من النتيجة. 


من الصغرى. ويالمآل حين 


سس ههزن 9 ١‏ لجازجره. 


ضابطةشرئطاالأاربعة 


["] قوله: مكيّميِنٍ بكيفيّتينِ» كالدٌوام والفعل 
مثلاً. يعني كان نسبةٌ الأوسط إلى وصف الأكير مكيّفة 
بدوام الإيجاب مثلاًء ونسبةٌ الأوسط إلى ذات الأصغر 
مكيّقة بفعليّة السّلب. فالدوامٌ والفعليّةُ متنافيانٍ لو وجد 
في القضيّتّين المختلفتَينٍ بالإيجاب :والسلب بعد اتحاد 
طرقّيهم نحو «زيد قائمٌ دائيا. وزيدٌ ليس بقائم بالفعل». 
١ب‏ 

1" قوله: «بكيفيّين) أي موجّهتين بجهتين. 

[4*] قوله: الو انمد طرفاهما» اديع بهذا القيد 
مايُوهُم من أن دافا المذكورة يمّع تحفقها في مقدّمنّي 
الشّكل الثاني فإن هائين المقدَّمتين مختلفتانٍ في الموضوع. 

ووجه الدفع أ المراد كوه متنافيتين بعد فرض 
وحدة الموضوع. وإِنْ كان الموضوعٌ مختلفاً بالفعل. (إس) 

[0] قوله: «طرفاهما» أي الموضوع والمحمول. 

1 قوله: «فرضاً» فإنَّهِ وإنْ لم يكن المنافاةٌ بالفعل 

في «كلى إنسان حيوان دان ودلا شي من الحجر بحيوان 

بالفسل»؛ لكن إذا مُرض تماد طرتيهم ويفال: اك 
إنسانٍ نِ حيوانٌ» والااشيءَ من الإنسان بحيوانٍ» يتحققٌ 
المنافاة. رب 


131 قوله: «وجوداً وعدماً) يعني متى وُجد 
الشرطان وُجدت المنافاةً. ومتى لم يُوجّدا لم تُوجَد. 

[*؟] قوله: «من شرطي الشّكل الشاني» أوّهُها: 
المفهومٌ المردّدُ أي صدقٌ الدّوام على الصّغرى أو كونٌ 
الكُيرى من السّتٌ المنعكسة السوالب والوصفيّات 
الأربع. 

وثانيهُها: كونُ الممكنةٍ الصّغْرى مع الكبرى 
المشروطة العامَّةٍ أو الخاصّةء أوالضروريّة؛ أو كونٌ 
الممكنة الكُبرى مع الصَّغرى الضروريّة فقط. 


ترج تج 
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ما أا دائرةٌ مع النّرطين وجوداً- أي كلَّا وُجد التّرطان اللذكوران تك ناف المذكورةه 
فلنّه إذا كانت الصّغرى!؛؟! مما يصدق عليه الدَّوام؟**» والكُبرى أيّي!؛! و قضيّ كانت من الموجّهات 
ماعدا عن ل ل او جعزة" ايكون نبريا وك 
الأوسط إلى ذاتٍ الأصغر بدوام الإيجاب مثلاة**!. ولا أل من أن يكون نسبةٌ وصفي الأوسط إلى 
وصف الأكبر بفعليّةة”*! السّلب"» ضرورة"* أنَّ الطلقةً العامة أعمٌ من تلك الكُبريات!”*. 

والمطلقة العا مَأ“ ندل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل . وإذا كان مسلوباً عن ذات 
الأكبر بالفعل كان مسلوباً عن وصفه بالفعل قطعاً©1)"!. 

ما عو لي السَّلب. وإذا تحقّقت المنافاة بين شيء!**' وبين 


6 0 


عول”*1» لزم المنافاةٌ بينه وبين الأخصٌ!"*) ضرورةٌ 

وكذاا”' إذا كانت الكبرى ا ينعكسر!**! سالبتهاء والفرى 3" أيه قضيّة كانت07!” سو 
الممكنتين ا ا 0 
بدوامه» ولا خفاءً في منافاته مع نسبة وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر بفعلية السّسلبٍ أو أخص سايق 
منها. 


مجك ج1 مر 


14 سيذكره الشارح في الصفحة التالية بقوله: «وكذا إذا كانت الصغرى ممكنة» .نيه عليه المح في الحاشية رقم‎ )١1( 

زفق يعني ليس كوخها فعليه ليس متعيّ فقد يصح أن تكون ضروريةً أو دائمةً؛ لكن أل مايصحٌ هي الفعلي . فلايصحٌ أن تكون 
ممكنةً. فلأجله ذكر الفعلية. فقوله: «ضرورةً أن المطلقة العامة إلخ؛ علَّةٌ لأولويّة اعتبار الفعلية كا قال المحتَّي الفاضل في 
الحاشية رقم .9١‏ 

() وإلا لزم وجود الوصف من غير موصوفه؛ وهو محال ميرزا محمد علي؛ الحاشية ص: 707 

(4) لأنّ الأخصّ مستلزمٌ للأعمّ» فإذا كان الأعمٌ منافياً لشىء كان الأخصٌ أيضاً كذلك؛ لأنَّ مستلزم المنافي مناٍ. ميرزا محمد علي» 
الحاشية ص :755 


ع ل و د يك لل فرجنك ١‏ 7 اليج ١‏ الس الي ل د لس ل لس لساك 
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[؛] قوله: «إذا كانت الصغرى» فوّجد الشرطان 
حيشإٍ الأَّلُ: المفهوم المردَّدُ به صدّق الدَّوامٌ على 
الصُّغرى. والشاني أيضاً موجودٌ إذ حاصلّه لو كانت 
الممكنةٌإذ قد فرضنا عدم الممكنة ههنا. (ب) 

[6؟] قوله: «الدٌّوام » بأن تكون ضروريّة أودائمة. 

73 قوله: «أَبَةَ قضيةٍ كانت» أي سواء كانت من 
القضايا السّتٌّ المنعكسة السوالب أو من التّسع التي لا 
تنعكس سواليّها. (إس) 

[؟] قوله: «ما عدا الممكنتين» يعني إِنَّ) قلنا: «ما 
عدا الممكنتين» فإنَّ هما إلخ. 

[48] قوله: «حينشطٍ» أي حين كون الصّغرى ما 
يصدّق عليه الدوامٌ الشاملٌ للدَّوام الصّرف والدوام في 
الضّرورة» والكبرى ما عدا الممكنتَينِ. (عبد) 

[] قوله: «مثلاً» إِنَّا قال: «مثلاً» لأنَّ الشّروط 
في السّكل الثاني هو اختلاف المقدّمتين في الكيف, لا 
كونٌ الصّغرى موجبةً فيُمكن كونُ الصّغرى سالبةً. 
فعلى هذا التقدير يكون نسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات 
الأصغر بدوام السلب لا بدوام الإيجاب. (إس) 

[ قوله: «بفعليّة الس للب" لا اعثير في | لصّغرى 
الإيجابُ. لا بَدَّ أن يُعتيرَا| لشاف الكيرى لأن 
الاختلاف في الكيف شرطٌ في الشّكل الثاني وهذا لم 
يقل: «بفعليّة السّلب مثلاً». (عبد) 

[١1ه]قوله:‏ «ضرورة» علَّةٌ لأولويّة اعتبار الفعليّة 
في إثبات المنافاة. (عبد) 

[؟1ه]قوله: «من تلك الكُبريات» أي ماعدا 
الممكنتين. 

[0] قوله: «والمطلقةٌ العائّة؛ جواب سِؤالٍ 
مقدّر. تقريرٌ السؤال: إِنّهِ إذا كانت الكُبرى مطلقة عامَةٌ 


ريرك ١‏ ا اعجو 35 
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سالبةٌ مثلاً فهي تَدلُ على سلب الأوسط عن ذات الأكبر 
الموضوع بالفعل؛ لاامن وصففه. والذي هو مقصودُكم 
إثباتٌ المنافاة بين نسبة الأوسط إلى وصف الأكبر لا إلى 
ذاته» وبين نسبة الصّغرى. (ب) : 

[] قوله: «قطعاً» لأنَّ الذات لازمةٌ للوصف. 
والمسلوبُ عن اللازم لايد من أن يكونَ مسلوباً عن 
الملزوم. (عبد) 

[66] قوله: «بين شيء» وهو دوام الإيجاب مثلاً. 

3 قوله: «وبين الأعمٌ) وهو فعليّة السلب 
الأعمٌ من عدا الممكنتين. 

1 ] قوله: «وببين الأخصٌ» فَإِنَّ المنافي للأعمَّ 
يكون منافياً لالأخص. 

7 قوله: «وكذا إذا كانت" أي كذا يوجد المنافاةٌ 
إذا كانت الكُبرى موجبة مثلاً» لكن من القضايا الست 
التي تنعكس سالبتّها. وأخصّها الضروريّةٌ والدائمة. 
(عبد) 

[4] قوله: «مما ينعكس» مكل «لاشيءَ من 
الحجر بحيوانٍ بالفعل. وكلٌ إنسانٍ حيوانٌ بالضّرورة أو 
بالدوام». ولا خفاء في منافاة النسبئّين عند اتحاد الطرقين 
نظل لكل إنستان خيوان بالفطل ولاخ تن الإنسنان 
بحيوانٍ بالضّرورة أو بالدوام». (عبد) 

1 قوله: (والصّغرى » أي الصّغرى السّالبة. 

3 قوله: «أيّ قضيّة كانت» وأعمّها الفعليّة. 

[] قوله: الما مرٌ» من أنَّ هما حكياً على جِدَةٍ. 

[5] قوله: «أو أخصّ منها» هذا إذا كانت 
الصّغرى أخصّ من المطلقة العامّة. 
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[55] قوله: «وكذا» إيفاءٌ لما وعده سابقاًء بقوله: 
«فإنَ ما حكراً إلخ». (ب) 

[6"]قوله: «إذحيشط» علَّةٌ لقوله: «وكذاإذا 
كانت الصّغرى ممكنةً أي كذا يُوجّد المنافاةً إذا إلخ» إذ 
حينئذٍ يكون إلخ. 

17 قوله:«مثلاً» إِنَّا قال: «مثلاً» لما مرّ. 

31 قوله: #ونسبة وصف؛ مشل "كل كاتب 
متحرّك الأصابع بالإمكان. ولا شي من التاكن 
بمتحرّكِ بالضرورة مادام ساكنا». ولا خفاءً في منافاة 
السّبِبئَين عند اتحاد الطرقين مشلٌ «كلّ كاتب متحرّلهٌ 
بالأنكان: ولانشية من الكاتتب بمتعدٌ له بالضرورة ما 
دام كاتباً». 08 

[4] قوله: «أمَّافي المشروطة» لأنَّ الضرورة في 
المشروطة بحسب الوصفيء فيكون فيها نسبةٌ وصف 
الأوسط إلى وصف الأكبر ظاهراً. وأمّاف الكبرى 
الضروريّةِ فغير ظاهر لأنَّ الضرورة فيها بحسب الذات» 
فلابّدَ لنامن الإثبات فنقول: الأنَّ المحمول إلخ». 
(عبد) 

[] قوله: «ما دامت» أي الذات. 

]7١[‏ قوله: «للوصف» لامتناع قيامه بنفسه. 


[1] قوله: «لازمٌ؛ فيكون المحمول لازماً 
للوضف: 

[1/ا] قوله: «ضروريّة» أي على عكس ما ذكر آنفاً 
مثلّ اكل إنسانٍحيوافٌ بالضرورة. ولأشي: من الحجر 
بحيوانٍ بالإمكان العامٌ». فين هاتّين النسبِتَينٍ منافاةً لو 
اعشبر اتحادُ الطرقّين نحوّ ١لا‏ شيءَ من الحجر بحيوانٍ. 
وكل حجر حيوانٌ». (عبد) 
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[] قوله: الما مرّ) فإنَّ نسبةً وصف الأوسط إلى 
الأكبر حينئذٍ بإمكان السَّلب. ونسبيُه إلى ذات الأصغر 
بضرورةالإيجاب. ولاشكٌ أن ضرورة الإيجاب تُنافي 
إمكان السّلب. (إس) 

31 قوله: «وأنًا أتّبا؛ أي المنافاة. 

[6/] قوله: «الدوام» أي الدوام الذات والضرورة 
الذاتيّة. 

1 قوله: «أخصٌّ من' فإنَّ الكبرى حينئزٍ تكون 
من القضايا النّسع التي لا تنعكس سواليُها. والأخصٌ 
من كل منها هي الوقتيّة. (إس) 

1[/ا/ا] قوله: «وبسين» وإذا ارتفعت المنافاة بين 
الأخصٌ وبين أمر ارتفعت بين الأعمٌ وبين ذلك الأمر 
كامر. (ب) 

[4] قوله: «إذلعل ذلك الوقت؛ مل «لا 
شي من المنخيسف بقمرٍ بالضرورة مادام منخسفاً لا 
دائماً. وكل قمر مضيءٌ بالضرورة وقتٌ التربيع» ولا 
منافاةً بين النسبئَينِ عند اتحاد الطرفين كم إذا قيل: الا 
شيءَ من المنخسصف بمضيء بالضرورة وقتٌ التربيع». 
(عبد) 
المنافاةٌ بين الإنسانٍ والكاتب فقد ارتفعَ بين الحيوان 
والماثي أيضاً. فالحاصل أنه إذا ارتفع المنافاة بين المشروطة 
الخاصّة والوقتيّة ارتفع بينَ غيرهما أيضاً بالضرورة. (ب) 

1 قوله: «ارتفعت» فإِنَ المنافاة بين الأعمَّنٍ 
يستلزم تحققها بين الأخصَينء إذ وجود الأعمٌ عن 
وجود الأخصٌ كا لا يخفى. (إس) 


دحو 0023 ممه 
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[3 قوله: «وكذا» أي كذالم يوجد المنافاة عند 
انتفاء الشَّرط الثاني. 

[47] قوله: «ولا مشروطة» خاصّةً أو عامّةٌ. 

[*8] قوله: «كان أخصٌ» فَإِنَّ الكريات إما 
منعكسةٌ السوالب أو لا؛ فعلى الأوّل نَّا صرّحوا عدم 
الضروريّة والمشروطة فلم يبقٌّ في الدائمتَينٍ إلا الدائمةٌ 
وفي الوصفيّتَينِ إلا العُرفيَّان. والعرفيّةٌ الخاصّة أخص 
منهما. وعلى الثاني ليس الأخصٌ في تلك التّسع إلا 
الوقتيّة. (ب) 

[84] قوله: «بين إمكان الإيجاب' مث ١كل‏ 
ماش ساكرٌٌ بالإمكان. ولاثبىء من الفلك يساكن 
دائ)'» فالمنافاة منعدمةٌ. (ب) 

[66] قوله: "ولا بينه وبين دوام السلب» مثلّ «كل 
كاتب ساكن الأصابع بالإمكان. وبالدوام لاشيء من 
الراقم بساكن مادام راقاً لاادائاً». (ب) 

1 قوله: «ولا بينه» أي بين إمكان الإيجاب. 

ابي خرم السلب عضب الو معت لادائيً» وهذا 
الدوامٌ معنى العرفيّة الخاصّة السالبة مثلل كل إنسانٍ 
كاتبٌ بالإمكان. وبالدوام لاا شي من الإنسان بكاتب 
ما دام إنساناً لا دائ)». (عبد) 

1 قوله: #بحسب الوصف» إشارة إلى كون 
الكبرى عرفيّة خاصّة. 

71 قوله: «وبين ضرورة السلب» مثل «كل قمر 
منخسف بالإمكان. وبالمّرورة لا شىء من المنخسف 
بمضيء وقتٌ التّربيع». (عبد) 


#2242  ةكعبرألاطئرثةطباض‎ 
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[8] قوله: «في وقتٍ معين» إشارة إلى كون 
الكبرى وقتيّة. 

[4 قوله: «وكذا إذا» أي كذالم يُوجد المنافاة 
عند عدم الشَّرط الثاني يأن لم يكن الصّغرى ضروريّةٌ 
علق قر إاتر يك نهمل لتر 
الواجبٌ أن يكونّ الصّغرى ضروريّةٌ فيد فينتفي الشرط 
الشاني. وبانتفائه ينتفي المنافاةٌ أيضاًء فإنّه لا منافاةً بين 
النسبتَينٍ المذكورئَّينٍ في «لا شبيءَ من الساكن بكاتب 
بالدوام أو بالضرورة مادام ساكناً لادائياً» و( كل إنسانٍ 
كاتبٌ بالإمكان العامٌ» فإنّه لا منافاةً بين إمكان الإيجاب 
لكتابة الساكن بحسّب الذات وبين ضرورة سلب 
الكتابة عن ذات الاك بحتب الرست أل ذوائها ما 
دام الذات. (عبد) | 

[40] قوله: «بحسب الوصف» إشارة إلى 
المشروطة الخاصّة 

7 قوله: «مادام الذات» إشارة إلى الدّائمة. 

1 قوله: «وتحقيق هذا المبحث» أي شرح 
مبحث الضابطة. 

[ قوله: «تفرّدت؛ التفرد: يككانه شدَن. 


[44] قوله: #"بعون الله الجليل» يعني أنَّ تفرّدي 
بنفسي بلا إعانةٍ من غيري فإنَّ الله أعانني فيه وهذا في 
الطريق المستوي الموصل إليه لا غيري لأنّه تختارٌ يدي 
من يشاء وأفوّض أمري إلى الله لأنّه نعم الوكيل. 
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333 للاءباداله 3# فصا فيالفرطيّمنلاقرانٌ 993-89# 


الشرطيٌ!'! من الاقتران | ما أن يركب من منصلتين أو منفصلتين أو حمليّة ومنصلة أو حلي 
ومنفصاة أو متصلةٍ ومنفصاة. 

وينعقد فيه الأشكالٌ الأربعةٌ. وفي تفصيلها طول. 

قوله: امن متصلتين» كقولنا: اكلا كانت الشمس طالعةً فالنهار موجود. وكلم) كان النهار 
موجوداً فالعالم مضي ء1 بن بنج «كلّ) كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء1. 

قوله: «أو منفصاتين» كقولنا: إمَّا أن يكون العدد زوجاً وإمّا يكون فرداً. ودائاً إِمَا أن يكون 
الزوجٌ زوج جَ الزّوج" ' أويكون زوج الفرد”"" يُتتج «إمّا أن يكونَ العددُ زوج ج الزّوج؛ أويكونَ زوج 
الفردٍ أو يكونَ فرداً. 

قوله: أو حمليّة ومتصلةً» نحو «كلَّا؛! كان هذا النيءإنسانا فهو حيوان. زكل يوان جسم 
ينتج كل كان هذا الشيء إنساناً كان جس]) ونحو «هذاا"؟ إنسان. وكلّا كان إنساناً كان حيواناً» 
ينتج «هذا حيوان»”". 

قوله: «أو حمليَّةٍ ومنفصلة» نحو اهذال"عددٌ. ودائياً ما أن يكونٌ العددُ زوجاً أو يكونٌ فرداً. 
0 

له: :أو متصلةٍ ومنفصلقٍ» : نحو كلَّما'"' كان هذا الشيء ثلائةٌ فهو عددٌ. ودائ] إِمَا أن يكون 

0 أو يكونّ فرداً» ي: ينتج «كلّما كان هذا الشيء ثلاثةٌ فهو | إِما ما أن يكونٌ زوجاً أو فرداً». 


دج 3ج2ت نتمم 


(1) كذافي الهنديتين. وفي التحفة بعكس هذاء حيث وقع المثال الذي قُدّمت فيه الحملية أوّلاء ثم الذي قُدّمت فيه الشرطيةٌ. وليس 
ف باقي سخ - - الإيرانيتين والراغب ونور عثمانية غير المثال الثاني ما قُدَّمتُ فيه الحمليةٌ. وهو الأوفق بالسياق» الأنّ الشارح 
الفاضل ذكر لكل قسم مثالا واحداً . فيحتمل أن يكون المثال المذكور ولا في الهنديتين من زيادة بعض التُسَاخْ . ولعلّه للإشارة إلى 
أنَّ التركيب من الحملية والمتصلة يحتمل الوجهين» وليس تقديم أحدهما على الآخر ضرورياً. 

(؟) النتيجة هذا إما أن يكون زوجاً أو فرداً ‏ قضية حملية مردّدة المحمول؛ وليست منفصلة. 
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0 مالع سات توه . . 
7 [فصل في الشرطي من الاقتراني] 1 
# يآ 00 ا 0 ؟آت 3ه 


[1] قال المصتّف: «الشرطيٌ من الاقترانٌ» وهو 
الذي / يتركّب من حمليَاتِ صرفةٍ» سواءٌ تركب من 
شرطيات صرفة» أومنها ومن الحملّات20. وأقسامه 
الأوليهُ , ةلد0, وكل من الأوّلَين ينقسم إلى ثلاثة. (أبو 
الفتح) 

[1] قوله: «زوحَ الزوج» كالثانية. 

[*] قوله: «زوج الفرد» كالاثنين 

[] قوله: «كلَّما؛ مشالٌ لما إذا كان فيه الشرطيّة 


0 


[5] قوله: «هذا» مثالٌ لما كان فيه الحمليّهُ مقدَّمة©). 

["]قوله: «هذاعدد) مثالٌ لمايكون الحمليةٌ فيه 
مقدَّمة على المنفصلة. وترك مثالٌ ما يكون المنفصلةٌ فيه 
مقدّمة اعتراداً على الفطرة كقولنا: «دائيا ما أن يكون 
العددٌ زوجاً أو يكون فرداً 0ك ليت ا فى 
الكم. فالعدد داخلٌ تحت الكمٌ». (إس) 

[] وقوله: «نحو كلَّما كان» ونحو «دائمً) إِمّا أن 
فرداً فهو كي منفصلٌ. فكلّ) كان عدداً كان كنا منفصلاً». 


(إس) 


جمس 


(1) العبارة في أبي الفتح: «سواء تركب من شرطياتٍ صرفةٍ أو 
منهما معاً. وأقسامه الأوَّليّة ... إلخ» والمحنَّ نقله مع بيان 
مرجع الضمير. 

(؟) وهي ماذكره المصنف في المنن بقوله: «إما أن يتركب إلخ 
كك 

(5) أي مشال ما قُدّمت فيه الشرطيةٌ. فقوله: «مقدّمة! بفتح الدال 
وليس بكسره إذ المتبادر من الكسر المعنى الاصطلاحيٌّ. ولا 
يخفى أنه ليس مراداً هناء إذ الحملية مقدّمة في كلا المثالين» 
وكذا الشرطية. فتنبّه ولا تكن من الغافلين. 


سس سس ...هنزو /1* لا رجهج؟ 


(4) أي مثال لما قُدّمت فيه الحمليُّ 








/ 1 248 ف ' 
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3 قوله: «من اشتراك المقدّمتين في جرَء؛ أي 
يكون جز واحدٌ جزءً المقدّمة الأولى» وهو بعينه7) 


العانة أبضاء فيو نك الارسظ ون 


ع 
حجر 


[4] قوله: «محكوماً بهفي كلنا المقدّمتَينَ) نحو 
«إذا كان الشمسٌ طالعةٌ فالعا مضيةٌ. وإذا كان النهارٌ 
موجوداً فالعا مضيء». (ب) 

1 قوله: «أو حكوماً عليه فيهما» نحرٌ «إذا كانت 
الشمس طالعةً فالعالم مضيء. وإذا كانت الشمس طالعةً 
فالنهارٌ موجوةٌ يُنِتِج ‏ إذا كان العا مضيئاً فالنهارٌ 
موجود». (ب) 

[3] قوله: «أو محكوماً بهني الصغرى ومحكوماً 
عليه في الكبرى» نحوٌ اكلَّ) كانت الشمس طالعةً كان 
النهار موجوداً. وكلّما كان النهار موجوداً كان العالم 
مضيئاً. فكلًا كانت الشمس طالعة كان العالامضيئاً». 
0 


قصافيالشرطيٌ من الاقزان ‏ 3884© 


3 قوله: «أومحكوماً بهفي الصغرى ومحكوماً 
عليه في الكبرى» نحو «إذا كانت الشمس طالعة فالعالم 
مضيء. وإذا كان العالم مضياً فالتّهار موجود». 

]١١[‏ قوله: «أو بالمكس» نحو (إن كان النهار 
موجوداً فالشمس طالعةٌ. وإذا كان العالةمضيئاً فالنهارٌ 
موجودٌ» يُنتِج «إذا كانت الشمس طالعة فالعاًةمضيء». 
(ب» 

13 ] قوله: "أو بالعكس' أي محكوماً به في الكبرى 
ومحكوماً عليه في الصغرى. 

]١[‏ قوله: «هوالثاني» أي الشكل. 

1 قوله: «هو الثالث» أي الشكل الثالث. 


مجه 029: زمر مير 


)١(‏ اعلم أَنَّهِ لا يجب أن يكون الحد الأوسط في إحدى المقدمتين 
هو بعينه في المقدمة الأخرىء بل قد يكون بجزء تام فيهماء 
وقد يكون بجزء غير تام فيهم|. وفي هاتين الصورتين يكون 
الحد الأوس ط في إحداهما هو بعينه في الأخرى. وقد يكون 
بجزء تام في إحداهما غير تام في الأخرى. والتفصيل في شرح 
المطالع (471-579/7) 


سس قهز 4 1 هاوه 5 


للاءببدالنه #ة8#ة# ‏ نص لفلاسمتنئنائي 0437848ة 


عر سس ل 2490م 1 موي 
م فصل إفي الاستثناني] ٍ 
6س ع -83 


الااستنائيٌ ينتج مع المنّصلة وَضعٌالمقذّم ورفعٌ الثاني ومع الحقبقيّة وضع كل كانعة الجمع» 
ورفعه كانعة الخلو. 

توت ا 
استثنائيّ واقتر 

قوله: «الاستثنائى 0 أي القياس الاستئنائيٌ» وهو الذي يكون النتيجةٌ فيه بادته وهيئته. 

وهذا!" أي كب من مقذة شر طق وقد حلي بُسنتى فيها عي أحد جزقي ي الشّرطية أو 
نقبشه لبت ين الآتحر أو نقيقسه فالاحتالاتُ القصوّرة فيإنداج كل استقائيٌ أريسة: : وضع 
كلّ1"'»ورفمٌ كلّ» لكن امنتِج!'' في كل قسم منها شي 2”. 

وتفصيله ما أفادهالمصنّف من أن الشرطية إن كانت متّصلة ا تج منها احتمالانء لأنَوَضعٌ لدم 
يُتج وضع التي لاستلزاء!'؟ تحفق الملزوم تحقَقّ اللّازما" أورَفمَ اللي يُنتتج رفع المقدّمء لاستلزام 
انتفاء اللازم!' انتفاءً الملزوم وأمَاوَضْعٌ الي فلا ينتج وَضْع ادم ولارفع ادم ينتج رفم اللي 
لجواز"' أن يكون اللازمُ م أعّ فلا يزم من تمق تق اللزوم؛ ولا من انتغاء امزوم انتفاؤ. 

وقد عرفت من هذا! “' أنَّالمراد'''' بالمتّصلة في هذا الباب اللُزوميه ا . واعلم!"" أيضاً أنَّ المراد 
بالمنفصلة ههنا العنادية. 

وإذكانت الشرطية منفصلةً» فهانعة الجمع تُتتج من وضع كلّ جزء(' 'أرَفْمَ الآخَرء لامتناع 
اجتماعهما ولايتشج رفع كل وَضعٌ لحر لعدم اننع الخلو عنهما . ومائعة'!الخلو بالعكس. وأمًا 
الحقيقيةُ فل اشتملت على منع الجمع”"'" ومنع الخلو معا تتح في الصّوّر الأربع النتائج الأريع”. 


58 
حجه ,مر ممه 
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ني" شروعٌ في بيان إنتاج 


قوله : «وهذا يتركّب» : نحو «إن كانت الشمس 
طالعةً فالنهار موجودٌ. لكنّ الشمسٌّ طالعةٌ», فالأول 
شرطيّةٌ والثانية حملي يُسعثنى فيها عين المقدّم. ولو قلنا: 
«لكنّ النهارٌ ليس بموجود» فيّستئنى فيها نقيضٌ التالي 
يُنتج في الأرّل عينَ التالي وهو فالنهار موجود_ وني 
الشاني يُنتِح نقيض المقدّم وهو الشمس ليست بطالعةٍ 
-.اب2 

[؟] قوله: «وَضْعٌ كلٌ» أي كل من المقدّم والتالي. 

]اقول «اليج في كل قسم منها شية» أي في 
وضع كل يتبج رفع اليه ويالجعلة وضع ّم أو 
التالي قسمٌ واحد. ورفعٌ التالي أو المقَدّم سم آخرّ 
فالمنتّج في الأرّل وضع المقدّم فقط لا رفعٌ المقدّم. (ب) 

[5] قوله: اشيء) أي احتمال. 

[ قوله: الاستلزام» وإلّ بطل الملازمة. 

[7] قوله: «تحقق اللازم» الذي هو المقدّم. 

[8] قوله: «انتفاء اللازم» الذي هو التالي. 

[4] قوله: الجواز» دليلٌ المقدّمتَين: الأولى وضمٌ 
التسالي لا ينتيج وض المقدّم» لأنَ لدم ملزومٌ والتالي 
لازم . واللازمٌ قد يعم فلا يرّم من تحقّق الأعمٌ كالسواد 
ا لم 
فإن لاز 2 قد يعم والملزومٌ قد نتفي 2 ولاينتفي 
اللازمٌ كالسواد. 


ههرك ١‏ لال بججوية. 


1 قوله: «من هذا؛ أي من هذا البيان. 

71 ] قوله: «أنَّ المراد» في قوله: ينتج من المنّصلة». 

3 قوله: «اللزومية» لا الاتفاقيّة إذ لما لم يكن 
بين المقدّمتّين علاقةٌ ومناسبةٌء بل يكون الحكمٌ بمحض 
الاتّماقء فلا يلرّم من وجودٍ واحدٍ وجوةٌ الآخرء ولا 
من انتفائه انتفاءٌ الآخر. فلا يتركّب القياسٌ منها. وكذا 
في العناديّة. (ب) 

[1] قوله: «واعلم» قلت: الأولى أن يذكر هذا 
الكلام أيضاً بعد التفصيل الذي بعدّه كى| ذكره أنَّ المراد 
من المتصلةٍ اللزمية بعد تفصيل المتصلة. (عبد الحي) 

[1]قوله: «من وَضْع كل جزء» من المقدّم 
والتالي. 

[1] قوله: 'ومانعة الخلو بالعكس» يعني أنه يُتتج 
من رفع كلّ وضع الآخر لامتناع ارتفاه). . ولا ينتج من 
وضع كل رفع الآخرء لجواز اجتماعهما معاً. (إس) 

[3١]قوله:‏ 0 ااا 
ومن وضع التالي رفع المقدّم. وباعتبار اشتهالها على منع 
الخلويتتِجٍ من رفع المقدّم وضع التالي» ومن رفع التالي 
وضع المقدّم. (جمال) 

7 قوله: «النتائج الأربعٌَ» وضمٌ كل من المقدّم 
والتالي رفعٌ الآر. ورفعٌ كل منهما وضم الآحَرء كما في 
المثال المذكور في الشرحء فإِن قوله: «لكنه زوجٌ» وضمٌ 
التالي فالنتيجةٌ رفع التالي» يعني قوله: اليس بفرد». 
وأيضاً قوله: «لكنّه فردٌ وضع التالي» فالنتيجة رفع 


سلاعمب لاك #ةةةة# ‏ نصلافيلامتننسائي 92# 

قوله: «وَضْعٌ المقدّم"' ورف اناي نحو «إن كان هذا إنساناً كان حيوانا. لكنه إنضان. فهو 
حيوانٌ». «لكنّه ليس بحيوان. فهو ليس بإنسانه. 

قوله: 'ومن الحقيقيّة» كقولنا: «إمَا أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً. لكنّه زوجٌ. فليس بفرد). 
«الكنه فردٌ. فليس بزوج». «لكنه ليس بفردٍ. فهو زوجٌ». الكنه ليس بزوج فهو فردً. 

قوله: ١كمانعة‏ الجمع» نحو (إمّا هذا شجرٌ أو حجرٌ. لكنّه شجرٌ فليس بحجر». الكنّه حجرٌ 

قوله دكائفة الخلوة تو دهذا [كا لعي أو لاحي . لكل لس بلا كبن فهر لا حدة: 

قوله: "وقد يختصٌ' اعلم أنه قديُستدلٌ على إثبات المدّعى بأنَّه لولاه لصدق نقيضٌه؛ لاستحالة 
ارتفاع النقيضين» ؛ لكن نقيضه غبرُ واقعء فيكون هو واقعاكم مر غير مرفي مباحث العكوس والأقيسة. 
وهذا القسم من الاستدلال يُسمَّى بالف إما لأنّه :ا ينجدٌ9" إلى الخُلف1*''_أي المحال_على تقدير 
صدق نقيض المطلوب, أو لأنّه يُنتقل منه إلى المطلوب من حَلّفه ‏ أي من ورائه'”! الذي هو نقيضٌه. 

وهذا ليس قياساً واحداء بل ينحل''"' إلى قياسين: أحدهما: اقترانٌ شرطيّ. والآر: استثنائيّ 
منّصلٌ يُستئنّى فيه نقيض التَالي ٠‏ مكذا: لوم يثبت ينبت" المطلوبُ لبت نقيشه بوكلا قبت شضدقك 
الُحال. ينتج لو1 يثبت المطلوبُ لثبت المحال. لكن حال ليس بنايي. باثي اللطلوب» 
لكونه نقيض المقدّم . ثم قد يفتقر"" بان الشرطيّةا”'_ ب يعني قولنا : ١كلّ)‏ ثبت نقيضّه ثبت الّحال»- 
إلى دليل» فيكثر القياسات. كذا قال المصئّف في شرح الأصو ل فقوله: اومّرجعه”" إلى استثنائيٌ 
واقترائٌ» معناه أن هذا القدر م لابن منه في كلّ قياس خلف. وقد يزيد عليه. فافهم"'". 


20 مم 
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المقدّمء يعني قوله: اليس بزوج». وأيضاً قوله: «لكنّه 
لبس بفرد» رفعٌ التالي» فالنتيجة وضع المقدّم» يعني قوله: 
افهو زوج». وقوله :#لكنّه ليس بزوج» رفع المقدّم» 
فالنتيجةٌ وضمٌ التاللي يعني قولّه: «فهو فرد'. وهكذا في 
مثال مانعة الجمع ومانعة الخلو. (ب) 

3] قوله: "وضع المقدّم رفع التالي» لكن وضع 
المقدّم يُنتِج وضع التالي» ورفعٌ التالي ينتج رفم المقدّم. 
ولاعكس في شيء منهماء أي لا ينتج وضع التالي وضع 
المقدّم ولا رفع المقدّم رفم التاللي» الجواز كون التالي أعمّ من 
المقدّمء فلا يلزم من وضع التالي وضع المقدّمء إذ لا يلرّم 
من وجود الأعمٌ وجودٌ الأخصٌّ. وكذا لا يلرّم من رفع 
المقدّم رفعٌ التالي» إذ لا يلزم من عدم الأخصٌّ عدم الأعم. 

هذافي الاستثنائيٌ الاتصالي وأمّا الاستثنائيٌ 
الانفصالُ فهو ما أن يتركب من منفصلةٍ حقيقيةِ ووضع 
أحد الجزئَينٍ أو رفيه وإمّا من منفصلةٍ مانعة الجمع 
ووس أحد ا حرقين: وتان متفصلةة ماتعنة الخلو 
ورفع أحد الجزئينٍ. . فإن كان الأول فوضعٌ كل واحدٍ من 
الجرئَينٍ ينتج رفع الآخر. ورفع مُ كل واحدٍ من الحزئينٍ 
يُنتِح وضع الآخر. وإن كان الثاني فوضمٌ كل واحدٍ 
من الحزتَينٍ ينتج رفم الآخر. وإن كان الثالث فرفع 
كل واحدٍ من الحزئَينِ يُنتِج وضع الآخر. (تذهيب) 

]١4[‏ قوله: (إِنَا لأنّهِ ينجدٌ» هذا التوجيه ظاهرٌ من 
كلام الشيخ, والتوجيه الثاني من كلام المحقّق الطوسي. 
والظاهر أن الخلف على الأوّل بالضم وعل الثاني بالفتح 
كما لا يخفى . (إس) 

]٠[‏ قوله: «الخلف» بالضم 

3 قوله: أي من ورائه» أي ظهره. والوراء في 
الفارسية يشت. ونقيضٌ الشيء كأنّه ورائه. وهذا إذا كان 


ىك وجنوك مار هيجي ا لقف بحسي 


بفتح الحخاء فإِنّ الختلف بالفتح ب بمعنى الوراىى وبالضم 


المُحالُ والباطل. (ب) 
ع و 

[1]] قوله: «بل ينحل» يعني أن القياس الخلف 
يكون مؤلفا من اقترانٌ شرطيّ من متصلتَينِ ومن 
استننائيٌ مشتمل على لزومية هي نتيجة الشرطيٌّ 
واستثناء نقيض التالي. (عبد) 

['/ قوله: «هكذا لولم يثبت» كا قلنا: لولم 
يصدّق قولنا: ابعص الحيوان إنسانٌ» يصدقٌ «لا شي 
من الحيوان بإنسان». وكلَّ) صدق هذا ثبت المحال. 
فيتِجٍ لولم يصدّق بعص الحيوان إنسانٌ ثبت المحال. 
فجعلناه شرطيّةٌ وقلنا: لكنّ المحال ليس بثابت. فالنتيجة 
«بعضُ الإنسان حيوانٌ» صادقٌ. وهو المدَّعى. (ب) 

[14] فوله: #فيلسزم» لأنَّ رفع التالي يستلزم رفع 
المقدم. 

[6؟] قوله: « قد يفتقر» إذا كانت نظريّة. 

73 قوله: «بيان الشرطيّة؛ أي التي وقعت كبرى. 

[/١؟]‏ قوله: «في شرح الأصول» أي الأصول 
الحاجبي. 

7 قوله: «ومرجعه» جوابٌ عا قيل: إن مرجع 
الاستثنائيٌ إلى قياساتٍ فقوله: «مرجعه إلى استثنائيٌ 
وافترانٌ» غيدُ صحيح. وحاصل الجواب أنَّ غرض 
المصنّف بان ما لاد منه في كلّ قياس مُخلفيء لا نفيٌ 
الزيادة عليه. (عيد) 

[14] قوله: «فافهم' لعلّه إشارةٌ إلى أنّهِ يُمكن 
إرجاعًه إلى قياسين استثنائيّن بأن يقال: لول ينبت 
المطلوبٌ ثبت نقيضه. لكر نقيضّه ليس بثابتء إذ لو 
ثبت نقيضُه لشت امحال لكر الُحال ليس بثابت. 
(إس) 
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-[1] قوله: «لإثبات حكم كزّمٌ) كم إذا تصمّحنا 
جزئياتٍ الحيوان فوجدناها تمرك فكّها الأسفل عن 
المضغ» فحكمنا بأنَّ كلّ حيوانٍ يُرّك فكَّه الأسفل عن 
القع وهو لا يقيد البق لمواة رجور جره يفا 
ويكونُ حكمه مخالفاً لما استقرئ. قاله في «التذهيب». 

أقول: وهذا التعريفٌ موافقٌ لما ذكره الإمام 
حجَّةٌ الإسلام قال؛ :«الاستفراء تصمّحُ أمور جزئئة 
ليُحكّم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئياتِ»7. 
وهو الموافق لكلام أبي نصر الفارابي أيضاً حيث قال: 
«الاستقراءٌ تصمح شيءٍ من الحزئيّات الداخلة تحت أمر 
ما كل لتصحيح ما حُكم به على ذلك الأمر بالإيجاب أو 
السلب)”". (محمد نظام الدين الكيرانوي) 


[؟"]قوله: «الاستقراء» نا فرغ عن بيان القياس 


شرع في ما بيان أخويه. 
[*] قوله: «تصفُح» التصفح النظر على سبيل 
المبالغة. 


[؛] قوله: «أنَّ الحجّة التي هي المعلوم التصديقي 
الموصل إلى مح هولٍ تصديقيٌ. 

[6] قوله: «على ثلاثة أقسام» فيه نظرٌ إذ يحتمل 
أن يكون في بعض الحجة استد لال من الكل على الكل 
الآخسر وهو خارجٌ عن الاقسام الثلائة فجوابه أنَّ هذا 
التقسيمٌ استقرائي لاعقلٌ. )ب 

[1] قوله: «إمَا من حال الكل إلخ» الكل هو الحدٌ 


(1) لم أجده بهذا اللفظ. عبارته منقولةٌ في تعليقدا على قول 
الشّارح الآتي: «وأمًا ما استنبطه المصنّف من كلام الفارايّ 
وحجة الإسلام». 

(7) انظر: المنطقيات للفارابي .)١51/1(‏ 


سس .وينوي ن #الا لعجي سس 


الأوسط كالمتغيّر. حال هي الأكبر كالحادث. وحالٌ 
الجزئيّات هي الأكبر. والجزئيّات هي أفراد الأصغر كُلّا 
أو بعضاً كالعامٌ. (عبد) 

1 قوله: «وإمًا من حال الحزئيات إلخ» أمّا الكلي 

كالحيوان وجزئياه كالإنسان والفرس والبقر وغير ذلك 

من أفر اد الحيو ان0, 9 حامًا تمرّك الفكٌ الأسفل عند 
المضغ فيُستدلٌ من تصقّح حال هذه الجزئيات على حال 
الحيوان ويقال : كل حيوانٍ يتحدّك فكّه الأسفلٌ عند 
المضغ. (عبد) 

[8] قوله: «إمّا من حال أحد الجزئيّين إلخ» الكل 
المسكرٌ والجزئيّانٍ المندرجان تحتّه الخمرٌ والبنجٌ وأحدهما 
الخمر وحالّه الحرمة والآخر البنج. (عبد النبي) 

[4] قوله: «هو الحجة التي إلخ» اعلم أنَّ هذا 
التعريف إِمّا أنّه تعريفٌ لما يُطلّى عليه الاستقراءً 
فالمراد يستدلُ من الجزئيّات أعجٌ من الأكثر والكلٌ فإنَّ 
الاستقراء بهذا المعنى شاملٌ لما يُستدل فيها من حالٍ جميع 
الجزئيّات على حال الكل أو من حال أكثر الجزئيات على 
حاله. 


وهذا كا قالوا: الاستقراء على قسمَّين تام وغير 


تام فِنَ الأوّل يُسمّى تامّاً والثاني ناقصاً. 


أو فعريفت لهو لاسرا سقيقة اله فى أن 
المرادَ حينئذٍ أكثرٌ الجزئياتٍ فإنْ ما يُستدلٌ فيه من حالٍ 
جميع الجزئيّاتِ على حال الكل فهو مفيدٌ لليقين داخلٌ 


(*) ومن هنا تعلم أنَّ المراد من الجزئيات في تعريف الاسستقراء 
هي الجزئيات الإضافية» فتنبّه ولا تكن من الغافلين. 





ملاعب لاك #39689 نصافلامتقراء ‏ 09989848 
هذا تعريفه الصحيح الذي لاغبار عليه يونا مااليحيلة المعات من كلام القارا 0 '؟وحجّة 
الإنتلام'؟ واختارءا"'0, أغني: «تصفُح الجزثيات وتيها لإثبات حكم كل ففيه تساممٌ ظاهرٌ فا فإن 
هذا الع م ليس تعلوما تليق" شرعيل إل عه ول تصديمر؟ »فألا بدو حت الحكة. 
وكأنَ الباعث على هذه المساحة هو الإشارةٌ إلى أنَّ تسمية هذا القسم من الحجّة بالاستقراء ليس 
على سبيل الارتجال؛ بل على سبيل النقل1'. وههنا وج آخرا؟'! سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى في 
قوله: الإثباتٍ حكم كل م بطريق التوصيف”*' فيكون إشارة إلى أن لمطلوب في الاستقراء 
لايكون حك جزئي"”'ى| سنحقّقه. وإمًا بطريق الإضا فةل'' والتنوينُ في «كلٌ) حينئذٍ عوضٌ عن 
المضاف إليه. أي لإثباتٍ حكم كُليّهاء أي كل تلك الجزئيات. وهذا*'' وإن اشتمل الحكم الجزئيّ 
والكلُّ كليهها بحسب الظاهر"'! إلا أن في الواقع لاايكون المطلوبٌ بالاستقراء إلا الكلنٌ. 
وتحقيقٌ ذلك!"' أمَّهم قالوا : إن الامستفراء إما يصمح فيه حال الجحزئيات بأ ا فق 
يرجعا"" إلى القياس المقسّم'"" كقولنا كل حيوانٍ ما ناطق أو غيرٌ ناطق. وكلّ ناطق من الحيوان 
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حسّاس ور ارات 1 لكل حران حتال . وهذا القسم يفيد اليقين. 


ححم ه62 نومره 


)١(‏ انظر المنطقيات للفارابي 2١4١/١‏ طبعة منشورات آية الله العظمى المرعشي النجفيء الطبعة الثانية, ١477‏ ه وقد نقل المحئي 
عبارته في الحاشية رقم ١‏ فانظر فيها. 1 
وقال حجة الإسلام الغزالي ف مقاصد الفلاسفة ص: 44» تحقيق دكتور سليمان دنيا: «أمّا الاستقراء فهو أن تحكم من جزئيات 
كشيرة على الكلي الذي يشمل تلك الجزئيات؟ . وقال في معيار العلم ص: ؟ ٠١‏ المطبعة العربية بمصرء الطبعة الثانية» 87 1ه: 
اهو أن تتصفّح جزئيّاتٍ كثيرةً داخلةً تحت معني كل حتى إذا وجدتٌ حكياً في تلك الجزئيّات» حكمتٌ على ذلك الكليٌ بهه. 


0 الل كا ملسيو سيد رع اد ٠‏ مسقم 0 ١‏ سحاد ١‏ عد ماق خرف + ساس سم حسم المخسصم فاط احا بح لصت ءا 


تحت القياس. ولذا سمِّوه «قياساً مقسّم]». وإنَّا يُطلّق 
عليه لفظ الاستقراء باعتبار أنّه تحتاج في مقدماته إلى 
التتبّع فافهم. 

[4] قوله: «هو الحجّة) فإنَ اليم يكون معتبراً ف 
القسم. 

]٠١[‏ قوله: «من كلام الفارابي» وهو أن الاستقراء 

0 6 
هو الحكم على كل لوجوده في أكثر الجزئيّاتٍ(0) 

وقال فخر الإسلام البزدوي”"): «هو م و 
جزئيّةِ ليُحكم بحكمها على أمر يشمّل تلك الجزئيّات). 
(عبد) 

7 ] قوله: «واختاره» أي المصئّف. 

[13] قوله: اليس معلوماً تصديقيًاً» بل تصورياً. 

[] قوله: ابل على سسبيل النقل» أي من المعنى 
اللُغويٌ إلى المعنى الاصطلاحيٌ بملاحظة المناسبة بينهم|. 

ووجة الإشارة أنَّهِ جَعَل المعنى اللُغويّ ‏ أعني 

٠ 5 . 0‏ الى 
التصفح ‏ محمولا على الاستقراء الذي هو قم من 
الحجَّة ومعرّفاً له مع أنه لايّصعٌ مله عليه» فضلاً 
عن أن يكونّ معرّفاًله؛ ومع هذا جَعل معرفأعُلِم 
أنالمتى اللعرق سي ف امم ىالاضطلايي برسحيت 
صار كأنَّه هو. 

و الارتجالٌ في اللّغة: قدَمْ تهادّن بر جاي ب أَنِدِيشِه 
وني الاصطلاح: استعمالُ اللّفظ في غير ما وْضِع له بدون 
ملاحظة مناسبة بيتهها قصداً . وعندعدم القصد يكون 
خط (عبد) 


١ قد سيق نصه في الحاشية رقم‎ )١( 

(؟) كذا وقع في المطبوعتين. والظاهر أنه خط فحجة الإسلام 
هو الإمام الغزالي» وهو المشهور. وهو الأقرب أن يكون مراد 
الشارح. 

(') يعني أن الارتجال استعمال اللفظ _على تفصيله المذكور ‏ عن 


قصل فلاس تقراء 


]١4[‏ قوله: «وههنا وجهٌ آخر» وهو أن الاستقرا 
يُطلّق على المعنى المصدريٌ وهو التصتمّح والتتبّع» وعبلى 
الحجَّةٍ التي يقع فيها ذلك التتبّع أكيا أن العكس يطلق 
على المعنى المصدريٌ أي التبديل وعلى القضيّة 
الحاصلة بعد التبديل. 

فالمرادٌ ههنا تعريفٌ الاستقراء باعتبار المعنى الأوّل. 
وأا تعريفه بالمعنى الثاني فيعرَ 

[16] قوله: «بطريق التوصيف» يعني أنَّ 
قوله:«حكم كلّ) مركبٌ توصيفي. 

[7] قوله: «لايكون حك جزئياً» فإنَّ : تتبّع أكثر 
الجزيّات لاشكٌ أنّه يُفيد اليقين بالحكم الجزئيٌ كا 
سيظهرء فيكون داخلاً في القياس المفِيدٍ لليقين» ك) أنَّ 
الاستقراء التامّ داخلٌ تحنّه كما علمتَ. (إس) 

]١[‏ قوله:«بطريق الإضافة» أي إضافة الحكم إلى 
الكلّ. 

[14] قوله: «وهذا» أي طريق الإضافة. 


ف بالمقايسة. (إس) 


]١9[‏ قوله: ابحسب الظاهر) أي من العبارة. 


]٠١[‏ قوله: «وتحقيق ذلك» أي تحقيق أنَّ المطلوب 
بالاستقراء يكون حكى]ً كليًاً .لا جزتياً. 

3 قوله: «بأسرها» أي بتهامها. 

[؟"] قوله: «يرجع إلى القياس» يعني حينئلٍ 
يكون خارجاً عن الاستقراء الاصطلاحيٌ» فلا يسمَّى 
استقراةً: بل «قياساً مقسّمً»؛ لأ الاستقراء الذي هو 
قسحٌ من الحجّة اعثّير فيه تصفّح أكثر الجزئيّات» يعني 
وجو الحكم في أكثرها كما سيجيءٌ؛ ولهذا قالوا: 
"إن الاستقراء لايُفيد إلا الظيً». وهذا إن يُتصرَّر في 
الاستقراء الناقصء لا التام ى) لا يخفى. (عبد) 


قصد وإرادةٍ. وأما إذا استُعيل لفظ في غير الموضوع له من 
غير قصدٍ وإرادةٍ فهذا يكون خطأً ولا يُقال له ارتجالٌ. 
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[] قوله: "إلى القياس المقسّم' لأنَّ الحكم 
بوجوده في جميع الحزئيّات من حيث هو جميعٌها يستلزم 
الحصرّ والترديدٌ ضمناً. وهذا كاف في القياس المةبَّ 
قطعاً. (أبو الفتح) 

[] قوله: «فكّه الأسفل» آسنان بالائين رافك 
أعلى» وزيرين را فك أمفل خوانند. 

[6؟] قوله: «صادفتاه» أي وجدناه. 

[7؟] قوله: «في التمساح» يقال له بالفارسية 

[0؟] قوله: «ولا يخفى أنَّ الحكم بأنَ الثاني؛ من 
ههنا ظهر أنَّ الاستقراء حقيقةٌ هو الحجَّة التي يُستدلٌ 
فيها من تتبّع أكثر الجزئيّات على الحكم الكل إن ما 
يُتتبّع فيه جميع الجزئيّات يُفيد اليقينَ فهو داخل في الحقيقة 
م د يك 
الجزئيّ فإنّه أيضاً قباسٌ حقيقةً لكونه مفيداً لليقين. 
( محمد إسماعيل) 

[] قوله: «يفيد اليقين» أي بالحكم الجرئي. 


31 قوله: «أيضاً كذلك» أي يحرك فكّه الأسفل 
عند المضغ . 

[0"] قوله: «ومن هذا» أي يمن أنَّ المطلوب 
بالاستقراء الاصطلاحيٌ لا يكون إلا حكاً كلَّياً عُلم أنَّ 
إلخ. (عبد) 

71 قوله: «عبارة المصنّف» أي قوله: ١حكم‏ 
كلة». و 

["] قوله: «إذ ليس فيه)» يخلاف ماإذا حملت 
العبارة على الإضافة فإِنَّ التعريف حيتئفٍ يكون 
شاملاً بحسب الظاهر لما يُفيد الحكمّ الجزئيّ والكلٌ. 
والاستقراءٌ إنَّ) يُفيد الحكمَ الكل | عرفتٌ. فيُتومّم في 
الظاهر أنْ هذا التعريف تعريففٌ بالأعمٌ وإن كان المرادٌ 
حقيقةً هو الحكمُ الكل بقرينة ماهو المشهورٌ من أنَّ 
الاستقراء مفيدٌ للحكم الكّّ. (إس) 
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والتمثيل: بيانُ مشاركة جزئيٌ لحزئيٌ آخَرَ في علّة الحكم. ليثبت فيه. 


و العُمدةٌ في طريقه الدَّوَرانُ و الترديد. 


قوله: «والتمثيل ببانٌُ مشاركةٍ جزئيٌ لآخَرَ في علّة الحكم؛ ليثبت فيه) أي ليثبت الحكمٌ في 
الجزئيٌ الأوّلِ. وني عبارة أخرى'": تشبية جزئيٌ بجزئيٌ في معنى مشترَك بينهم| لِيتبتَ في المشبّهِ الحكم 
الثابثٌ في المشبّ به المعلّلَ!'" بذلك المعنى» كما يقال: الَِّيدُ حرام لأنَّ الخمر حراءٌ. وعلّةُ حرمة الخمر 


الإسكارً”". وهو موجودٌ في التبيذ. 


وفي العبارتين تسامحٌ» إن التمثيل هو الحجةٌ التي يقع فيها ذلك البيانُ والتشبيةة؛؟. 

وقد عرفت النكنةا" في التسامح في تعريف الاستقراء. ونقول!”! ههنا: ىا أنَّ العكس يُطلّق على 
المعنى المصدريٌ أعني التبديل ‏ وعلى القضية الحاصلةٍ بالتبديل» كذلك التمثيلٌ يُطلّق على المعنى 
المصدريٌ» وهو التشبيه والبيان المذكوران» وعلى الحجّة التي يقع فيها ذلك التشبية والبيانٌ. 

فا ذكره!"! تعريفٌ للتمثيل بالمعنى الأوّل. ويُعلّم المعنى الثاني بالمقايسة. وهذا ىا عرَّف المصدّفُ 
العكسّ بالتبديل. وقس عليه الحال فيا سبق في الاستقراء» هذ|81. 

ولكن لا يخفى'' أن المصُف عدل في تعريّي الاستقراء والتمثيل عن المشهور'"' إلى المذكوره 


دفعاً لهذا التوهم بالتسامح وهل هو"''! إلا كر على ما فر عنها'". 
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[] قوله: «وفني عبارة أخرى» يعني مآل التعريفين 
واحدء وإنَّا الفرق بحسب العبارة. 

[1] قوله: «المعلّلّ؛ صفة الحكم. 

[*'] قوله: «الإسكار» فيه أنَّ الخمر نجس بعينه لا 

[4] قوله: «وذلك البيان والتشبيه» وكل واحدٍ 
منهما معلومٌ تصوريٌّ لا تصديقيٌ كما لا يخفى وقد جُعل 
معرّفاً للتمثيل الذي هو قسمٌ من الحجّة. وهذاوجةٌ 
التسامح. (عبد) 

[6] قوله: «وقد عرفت النكتة إلخ» وهي أنَّ 

قوله: «النكتة» أي اللّفظية. 

3 قوله: «ونقول ههنا» أي في تعريف التمثيل» 
بل في تعريف الاستقراء أيضاًء أي في دّفع التسامح الذي 
يترآى بحسب الظاهر في تعريفها. (عبد) 

[1] قوله: «فما ذكره تعريفٌ للتمثيل بالمعنى 
الأوّل»» بقي ههنا شيءٌ وهو أن المصنّف لم يذكر المعنى 
الشانّ. فالجواب أنه يُعلّم بالمقايسة» نعم ترك التعريف 
با لقايسة غيرٌ مستحسّنء إذ يلرّم أن يكون المذكورٌ 
مقصوداً بالتبع؛ والمتروكُ مقصوداً بالذات: لأنَّه في صدَّدٍ 
بيان أقسام الحجَّةِ. فكان اللازمٌ على المصنّف أنْ يعرّفه بها 

قوله: «فما ذكره» أي المصتّف. 

[8] قوله: «هذا» أي مذ هذا. 

[4] قوله: «لا يخفى إلخ» أقول: الحكم جَأن 
عُدول المصبّف عن المشهور إلى المسطور ليس إلا لأجل 


0 


دغ 


التسامح في المشهور فيلرّم الملاقاةٌ بم| عنه الفرارٌ غيدٌ 
صحيحء كيف وهذا أمرٌ بعيد من مثل المصنّف المحقق 
غاية البُعد. بل نقول: عدوله عنه لاختراع التعريف من 
عند نفيسه؛ كيف والمصنّف ليس من زُمرة من يتّبعون 
عباراتٍ المشهور فقط. هذا ما خطر بالبال أوانَ التسطير» 
والله يعلم ما في الضمير. (عبد الحي) 

1 قوله: «عن المشهور' أعنِي «الاستقراءٌ 
الحكمٌ على كز لوجوده في أكثر جزئيّاته والتمثيل هو 
الحكم على جزئَّيٌ مارك لجزئيٌ آخرّ في علةٍ الحكم». 
ونا كان في كل من التعريفّين المشهورّين تسامحٌ عدّل 
المصّف عنهما وتركهم| واستنبطً عنهما تعريقّين» وم يُعلم 
أن فيهما ذكره من التعريفين أيضاً تسامحاً. (عبد) 

[1] قوله: «وهل هو إلا إلخ» يعني ليس هذا 
العُدول رجوعاً على ما فرّ عنه. وهو التسامُّح. وهذا مكل 
يُضْرَّب لمن ترلكٌ أمراً احترازاً عن بلاءِ فيه وفيم) اختاره 
بلاءٌ سواءٌ كان عينَ البلاء الأَوَّلٍ أو بلاءٌ آخر. 

واعلم أنَّكرّ عل وزن فرّماض معروفٌ بمعنى 
رججع. ثم هو إما باتٍ على الفعليّة لأنْ الفعل قد يقع 
تحت إلا نحو «ما أنت إلا سيراً» أي تَسِيءُ؛ أو إِمَّا مصدرٌ 
بتقدير «أنْ» المصدرية أو بدونه ىا في اسم ِامُعِيديٌّ 
خيت من أنْ تراه». 

أقول: لعلّ رواية هذا التطويلٍ بلا طائل بلغ 
امُحشْيٌ المدقّقَ وإلا فعند الدّراية إنَّه مصدرٌ فلا يلرّم 
التطويلٌ الخال عن التحصيلء ولو قال قائلٌ: هذا الكل 
«هل هذا إلا كر على ما كرّ عنه؛ لكان له لطفٌ يصف» 
لأنَّ الكرّ إذااكان صلته اعلى» كان بمعنى الرجوع؛ فكان 
المعنى على هذا: عطفٌ على ما رجّع عنه. (عبد) 
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قوله: «والعمدة في طريقه الدّوّرانُ والترديدٌ» اعلم أنه لا بد في التمثيل من ثلاث مقدّمات: 

الأول: أنَّ الحكمَ ثابثٌ في الأصلء أي المشبّه به. 

والثانية: أنَّ علّة الحكم في الأصل الوصفُ الكذائي. 

والثالثة: أنَّ ذلك الوصف موجوةٌ في الفرع» أعني المشبّه. 

إنّه إذا تحقّق العلمٌ يذه المقدّمات الشلاث يفل إلى كون الحكم ثابتاً في الفرع أيضاًء وهو 
المطلوب من التمثيل. 

ثم المقدّمة الأولى والثالثة ظاهرتان في كلّ تثيل. وإنَّ)ا الإشكال في الثانية. وبيائها بطرق متعدّدةٍ 
فصَّلوها في كتب الأصول. والمصئّف أَنَّ)ا ذكر ما هو العمدةٌ من بينها"'". وهو طريقان!!': 

الأوّل: الدّوّرا؛ وهوترئّب الحكم على الوصف الذي له صُلوح العليّة وجوداً وعدم*'", 
كترتّب الحرمة في الخمر على الإسكار فإنَّه مادام مُسكراً حرام وإذا زال عنه الإسكارٌ زالت عنه 
رو 

قالوا: الدّوَران علامةٌ كونٍ دار أعني الوصف_علَةٌ للدّائر- أعني الحكم. 

والثاني: الترديد» ويسمّى ب«السير»7”" و(التقسيم:!"'' أيضاً. وهو أن يُتَفخّص أوَّلاً أوصافٌ 
الأصلء ويّردٌد أنَّ علَّة الحكم هل هذه الصفة أو تلك؟ ثم يُبطّل ثانياً عليّهُ كل حتى يستقرٌ على 
وصفي واحدٍ. فيُستفاد من ذلك!"! كونُ هذا الوصف علَّة. ىا يُقال: عله حرمة الخمر ما الاتحَادُ من 
التّب*'"» أو الميّعان””''» أو اللّونُ المخصوصٌء أو الطَّعُمُ الخصوصٌء أو الرائحةٌ المخصوصة؛ أو 
الإسكارٌ. لكن الأوّل ليس بعلَّةِ لوجوده في الدّبْس!''' بدون الحرمة. وكذا البواقي ماسوى الإسكار 
بمثل ما ذُِرَ فتعيّن الإسكارٌ للعليّة. 
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[1١]قوله:‏ «على مافرٌ عنه) ويُمكن الجوابٌ بأن 
الاستقراء ‏ وكذا التمثيليُعرّف بالمعنى المصدري فلا 
يلزم التسامحٌ. إنَّا يلزم لو كان المقصودٌُ تعريمّهم) با معنى 
الشان وئيس كذلك يل الشريف ب ذا الخدى يمرك 
بالمقايسة. وأمًا تعريفُهما على ما هو المشهور فهو باعتبار 
المعنى الثاني فافهم. (إس) 

[] قوله: «من بينها» أي بين الطرق. 

]١5[‏ قوله: «وهو طريقان» اعلم أنَّ كلا الطَريقَينٍ 
ضعيفانِء أمًا الدَّوَرانُ فلأنَّ الجزءَ الأخير من العلّة التامّة 
والشرط المساوي يُدار المعلول عليه مع أنه ليس بعلَّةِ. 

وَأمَا الترَدِيَدٌ فقن خضر العلّة ف الأوعنا 
المذكورة تمنوعٌ» فجاز أن يكون العلّهُ غير ما ذكرت» مع 
أنَّ كونَ المشترّك علَّةٌ في الأصل لا يلزم منه كوه علَّةٌ في 
الفرع؛ لجواز أن يكون خصوصيةٌ الأصل شرطاً للعليّة 
أو خصوصيةٌ الفرع مانعةً منها. 

كذا قيل. وللمنافّشة فيه مجالٌ ىا لا يخفى على من 
له ذهنٌ سليم وطبعٌ مستقيم. (إس) 


دسبل. ‏ ا9مةة» 


1 قوله: اويسمى بالسّير) المشهور بالياء المثناة 
التحتانية لما فيه من سير الأوصاف وتتبّعها. وقد سمعتٌ 
عن الأستاذ بالباء الموحّدة بمعنى الامتحان. ووجة 
اللسريةظامة كا ينين اشهان الأرصات بان عله 
الحكم هل هذه الصفةٌ أو تلك الأخرى. (إس) 

قوله: «السَّسبْر) بكسر السين المهملة'» وسكون 
الباء الموححدة. 

7 قوله: «والتقسيم إلخ» سمي به لأنَ التبّع 
المذكورٌ تقسيمٌ عقا للعليّة» فلا بد فيه من انحصار 
أوصاف الأصل وإبطال عليّة البعض. (عبد) 

[1] قوله: افيستفاد من ذلك» أي من تفخّخص 
أوصافٍ الأصل وترديدها لعليّة الحكم أوَّلاً وبطلانٍ 
الكل ثانياً. (فتح) 

]١4[‏ قوله: «العنب» أنكور. 

1 قوله: «الميعان» سيلان. 


[11] قوله: «الدّبْس» بكسر الدال وسكون الباء 


الموحّدة هو رب العنب. 
]١6[‏ قوله: «وجودا وعدما» يعني إذا وجد 
دحد 23 012 عمس 
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مق 


0 فصل [في أقسام القياس باعتبار المادة] ظ 


القياسٌ إِمّا برها يتألّف من اليقينيّات. 

وأصوهًا: الأوّليات و المشامّدات و التجريّات و الَْدَسئّات والمتواترات والفطريّات. 

قوله: «القياس'' القياس كا ينقسم باعتبار الهيئة والصّو رة إلى استثنائيٌ واقترانيٌ بأقسامهماء 
كذلك”" ينقس,7" باعتبار المادّة إلى الصّناعات الخمس -أعني البرهان وا احدل والخطابة والشعر 
والمغالطة. وقد تُُسَّى «سفسطة» أيضاً©1'"- لأنّ مقدّماته؟' إمًا أن تيد تصديقا* أو تأثيرا آحَرٌ غير 
التصديق_أعني التخبيل» الثاني”» الشعرل"؟» والأوّل إِمًا أن يُفيد ظناا'! أو جزماًء فالأوّلُ الخطابة!" 
والثاني إن أفاد جزماً يقينياً؟! فهو البرهان, وإلا فإن اعبُر فيه عمومٌ الاعتراف” ''من العامة أو 
التسليم من الخصم فهو الجدلء و إلا فهوالمغالطة129''. 

و 0 ا الحكيم سمت سفسطة1""7 وإن استُعملت في مقابلة 


غير الحكيم سميت سميت مشاغية!؟'. 


5 
تجو. ).رمس 


)١(‏ في الإيرانيتين وتحفة وراغب: «فكذلك». 

(1) كذافي النسخ المخطوطة كلها والطبعة الإيرانية وتحفة. وفي الحنديتين سقط «أيضاً» 

(1) كذا في الطبعتين الهنديتين وراغب ونور. وفي تحفة والإيرانيتين: #والثاني! بزيادة الواوء والأول أولى. 
(4) في النسخ الخطية كلها والطبعة الإيرانية: «فالمغالطة» بدون اهوة. 
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]١[‏ قوله: «القياس" هذا بِيانُ الصناعات الخمس. 
وهي أقسامٌ الدليل باعتبار المادّةٍ كما أنَّ الأقسامَ السابقة 
أقسامٌ باعتبار صورته. (أبو الفتم) 

[] قوله: «كذلك ينقسم إن قلتٌّ: ل قُدّم مباحثٌ 
الصورة على مباحث المادَّة» مع أن العكس أنسبٌء إذ 
اماد مقدَّمةٌ على الصورة لكونها معروضةً للصورة. 

قلت: لأنَّ الصورةً أشرفٌ من المادّة» فإنَّ الي 
من الصورة بالفعل» ومن اماه باو فللصورة تدم 
بالشَّرف على المادّة؛ لأنْ القياس يُتَتِج على قفر سابع - 
المقدّمات إذا كانتٌ الصورةٌ صحيحة وإن كانت المادةٌ 
فاسدةً؛ كما هو الظاهر. بخلاف ماإذا كانت الصورةٌ 
فاسدةٌ فإنَّه 0 ل لاي ينتج » وإن كانت المادَةٌ صحيحةً. 
كما إذا قلنا: كل إِنسانٍ حدوان: وبعض الحيوان 
صاهلٌ». (إس) 

قوله: «ينقسم) أي القياس. 

[*] قوله: #وقد تسمّى: سفسطةً) أي المغالطة. 

[؛] قوله: «لأنَّ مقدّماته؛ وجهُ ضبط الصناعاتٍ 
الخمس وانقسام القياس إليها بحسّب المادّة. (عبد) 

قوله: «مقدّماته» أي مقدّمات القياس. 

[6] قوله: اتصديقاً» أ 

["] قوله: «الشاني الشعر» مشلّ: الخمر ياقوتيّةٌ 
سيّالةً. وهذه المقدّماتٌ التي تُفيد التخييل كثيرا ما يأخذه 
الشّعراءُ في أشعارهم. (عبد) 


ي إذعاناً للنسبة. 
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[] قوله: إمَا أن يُفيد ظنَاً إلخ» الظنٌ هو الطّرف 
الراجحٌ. والْجَزّم ما لا يحتمل النقيضّ. (عبد) 

[8] قوله: «الخطابة» لأنََا تُؤححذ في المخُطّب 
والنّصائح والوعظ. 

[4] قوله: ١جزماً‏ يقينياً أي مطايقاً للواقع. ثابتاء 
راسخاً. 

٠ :[‏ ]قرله اعسوم الاعتراف أي الاقراز عن 

جميع الخلّق مثل العدلُ حسَنٌ والظلمُ قبيحٌ. 

وَالْجدَلُ قرَّةُ الخصومة. وفي الاصطلاح مؤلّفٌ من 
قضايا مشهورة أو م لم لإنتاج قول آخر. والجدل قد 
يكون سائلاً وغايةٌ سعيه إلزا مُ الخصم وإفحامُ مَن هو 
قاصب عن إدراك مقدّمات البرهان. وقد يكون ميب 
وغرضّه أنْ لا يُطرّح مطرح الإلزام. (عبد) 

73 ] قوله: «فهو المغالطة» كسى را دّر غَلَط 


آنداختّن. وني الاصطلاح: قياسٌ فاسدٌإِمَا من جهة 


المادّة أو من جهة الصورة أو جهتها معاء يُفيد التصديقٌ 
الجزميّ أو الظّيّ الغيرَ المطابق للواقع. (عبد) 

1[] وقوله: «سميت سفسطة» مشتفةٌ من 
«سَوف» وهو الحكمة» و«اسطا» وهو التلبيس فمعتناه 
الحكمة الموقعةٌ في الالتباس والاشتباه”". (عبد) 

]١[‏ قوله: ١مشاغبةٌ»‏ الشَّعّب: شور أنكيختن. 


)١(‏ سوقسطا معناه اللغوي: الحكمة: ولكنه استعمل في معنى 


الحكمة المموهة. والتمويه ليس في أصل وضعه اللّغوي» 


فته 
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واعلم أيضا أنه يع يُعتَّبر” في البرهان أن يكون مقدّماته بأسرها ب يقينيةً!؛'» بخلاف غيره من 
الأقسام . مثلاً يكفي في كون القياس مغالطة أن يكون إحدى مقدّمتيه وهميّة وإن كان الأخرى يقينية. 
نعم يجب أن لا يكون فيها"'' ما هو أدونٌ منها كالشعريات77", وإلايُلحَق بالأدونء فإنَّ المؤلّف من 
مقدّمةٍ مشهورة وأخرى ميل لايُسمّى جدليًاة""؛ بل شعريا؟'' فاعرفه. 

قوله: «من البقينيّات» اليقين هو التصديقٌ الجمازمٌ المطابقٌ لمواقع الثابتٌ. فباعتبار التصديقٍ لم 
يشمل؟"' الشاكٌ والوهم والتخييل وسائرٌ التصورات. وقِيدٌ «الجزم»'"" أخرج الظرٌ؛ و«المطابقة» 
الجهل المركب!'"؛ و«الثابت» التقليد. 

ثم المقدّمات البقينيّ ما بديهيّات أو نظريّاتٌ متنهيةٌ إلى البديهيات؛ لاستحالة الدّور والتسلسل!؟. 

قوله: «وأصوها؛ فأصولٌ اليقينيّات هي البديييّات. والنظريّاتُ متفرّعةٌ عليها؟". 

والبديييات سن أقسام بحكم الاستقراء رخ الشبظ أن القغبانا النفوة زكا أن يكن تعر 
طريها مع التنبييه كافياًفي الحكم والجزم. أو لايكون . فالأوّل هو الأوّليات . والنّاني إِمّا أن يتوقّف 
على و امطاعير الحس الظاهرٍ أو الباطنء أو لا. امات . وتنقسم إلى مشاهّداتٍ بالحس 
الظاهرء وتُسمَّى حسيّات. وإلى مشاهدات بالحسٌ الباطن؛ وتُسمّى وجدائيّات. والأوّل ما أن يكون 
تلك الواسطةٌ بحيث لا تغيب عمن الذهن عند حضور الأطرافء أْ لا يكون كذلك. والأوّل هي 
الفطريات, وتُسمّى قضايا قياساتها معهاا'". والثاني ما أن يُستعمل فيه الحدسٌُ - وهو انتقال الذَّهن 
من المبادئ إلى المطالب_أُوْ لا يُستعملء فالأوّل الحدسيّات!*'!. والشاني إن كان الحكمٌ فيه حاصلاً 
بأخبارٍ جماعة””'' يمتنع عند العقل تواطؤٌهم'""' على الكذب: فهو المتواّرات. وإن لم يكن كذلك؛ بل 
حاصلاً من كثرة التجارب؛ فهي التجرييّات. 

وقد عُلِم بذلك حدٌ كلّ واحدٍ منها. 


مج 0123م 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية كلها والطبعة الهندية القديمة والطبعة الإيرانية. وفي الهنديتين وتحفة: «اعتبر». والأول أولى. 
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[4] قوله: «بأسرها يقينية إلخ وإلا فلا يفيدٌ 
اليقينَ؛ لأنَ مركب من اليقينيّ وغير اليقينيّ غير يقينيٌ 
لبه كما أنَّالمركّب ين المستَقِلٌ وغير المستقلٌ غيرُ 
مستقلٌ | هو المشهور. (عبد) 

1 قوله: «فيها» أي ني تلك الأقسام. 

1 قوله: «كالشعريات» فإئَّا لإفادتها التخييل 
لا التصديقٌ صارت أدون من سائر الأقسام التي تُفيد 
تصديقاً» والملحَقٍ به فإنَّهِ يفيد ظناً. (عبد) 


١١71‏ ]قوله: «لايسمى جدلياً) لذن المخيّلةَ أدونٌ 


من المشهورة لأنََّا فيد جزماً غير يقينيٌ0©. وفرئية 
الجرّم وإِنْ كان غيرَ يقينيٌ أعلى من التخييل المستفادٍ من 
المخيّلة. (عبد) 


[1] قوله: «بل شعريًّ» لأنَّ الأدنى لو كان بعضُ 
أجزائه أعلى لا بأسّ به بخلافي أعلى. (عبد) 

[14] قوله: «لم يشمل إلخ؛ الشكٌ عبارةٌ عن 
تساوي الطرفّين فليس فيه إذعانٌ النسبة. والوهمٌ هو 
الطرف المرجوحٌ الذي ل يتعلّق به الإذعانُ؛ بل تعلق 
بالطرف الراجح. (عبد) 

[٠]قوله:‏ «وقيدُ الجزم أخرج الظَنَّ؛ لأنّهِ يحتهل 
النقيضٌ. والجزمٌ عبارةٌ عن عدم احترماله. (عبد) 

[17] قوله: «الجهلّ المركبّ» فإِنَّ الاعتقاة بأنَّ 
زيداً قائٌ» وا حال أنه ليس بقائم. غير مطابق للواقع» بل 
جهلٌ عن عدم قيايمه. وا اعتقد أن اعتقادّه مطايقٌ للواقع 
فقد جهل عن جهله؛ فصار جهلٌه مركّباً عن جهله أي 
عن جهل ذلك الجهل. (عبد) 

[1؟] قوله: «لاستحالة الدور والتسلسل» 
فإنَّ سلسلةً اكتساب النظرياتٍ لولم تكن متهي إلى 
البديبيات, فإمّا أن تذهب لا إلى نباية» فيلرّم التسلْسلٌ» 
أو تعودّ» فيلرّم الدورٌ. وكلاهما مُخالان. (إس) 


)١(‏ في الطبعتين والتحفة: «جزماً يقينياً؛ وهو خطأ ظاهرٌ. 


جه |1 #ارجخويه. .- 
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[*؟] قوله: «متفرّعة عليها» أي على البديبيّات. 

-51؟] قوله: «قياساتها معها» صفةٌ للقضايا. 
معناها القضايا التى دلائنُها ملحوظةٌ بملاحظة 
الطَّرفينَ نحو «الأربعةٌ زو بالجزم بواسطة الانقسام 
بمتساويينء هو الملحوظ مع مفهومّي الطرقّين. فكأنه 
قيل: «الأربعة منقسمٌ بمتساويين. وكل ما كان هكذا 
فهو زوحٌ». (برهان) 

[5] قوله: «فالأوّل الحدسيّات» اعلم أنَّا إذا 
أردنا إدراكَ الإنسان فتأمَّلنا فيه وجدنا مبادتّه كالحيوان 
والناطق. ثم إن رتّبناهما بأنْ قدَّمنا العامً على الخاصٌ» 
وانتقلنا منه إلى الإنسان» فههنا حركتان تدرييَانِ: 
الأولى: من المطلوب_أي الإنسان_إلى المبادي. والثانية: 
من المبادئ إلى الإنسان؛ فمجموع الحركتين هو الفكر. 
ومقابنُه الحدسٌُ. وهو مجموع الانتقاّين الدفعيّين من 
المطالب إلى المبادئ ومنها إلى المطلوب. وقد يُطلق على 
الانتقال الأوَّلٍ الدّفعيٌ أيضاً. وتارةً على الانتقال الثاني 
الدفعي. 

وهو أعمٌ من أن يكون عقيبَ شوقٍ أو تعب أو لا. 
ومثاله نورٌ القمر مستفادٌ من نور الشمس. فنا نجزم به 
بعد ملاحظة اختلانفي أشكال القمر باختلاف أوضاعه 
من الشمس قُرباً وبُعدا» وبزيادة القُربٍ والبعد. ولا 
نلاحظ الترتيب بين المقدّمات. كذا قيل. لعل الحيّ) 

51 قوله: «بأخبار جماعةٍ» قال بعضهم: إِنَّ العدد 
شرطٌ في المتواتراتٍ خسمةٌ أو اثنا عشرء أو عشرون. أو 
أربعون» أو سبعون. 

وهذا القولُ باطلٌء فنا نعلّم قطعاً أنه يَصّل لنا 
العلمُ بالمتواتراتٍ بواسطة أخبارٍ المخيرينَ مع كونهم غير 
معدودين بالأعداد المذكورة. (إس) 


[/1"] قوله: ١تواطؤّهم'‏ أي توافقهم. 
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قوله: «الأوّليات» كقولنال*"!: «الكل أعظه!"'! من الجزء». 

قوله: «والمشاهدات» أّا المشاهدات الظاهرة فكقولنا: «الشمس مشرقةٌ. والنارٌ مُحرقةٌ». وأمًا 
الباطنة فكقولنا: «إنَّ لنا جوعاً وعطشاً». ْ 

قوله: «والتجربيات» كقولنا: «السقمونياا'' مُسْهلٌ للصّفراء». 

قوله: (والحدسيات" كقولنا: «نور القمر مستفادة''! من الشمس». 

قوله: «والمتواترات» كقولنا: ١مكةٌ‏ موجودةً». 

قوله «والفطريات» كقولنا: «الأربعة زوج» فإنَّ الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند 
ملاحظة أطراف هذا الحكم» وهوا"" الانقسام بمتساويين. 
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[1] قوله: «كقولنا: «الكلٌ أعظم من الجزء» فإنَّ 
مَن تصوّر معنى الكلّ والجزءء ونسبةً الأعظميّة بيتههاء لا 
يكون محتاجاً في الحكم والجزم بالأعظميّة إلى أمر آخرٌ بل 
تصوٌرهما مع تصوّرٍ تلك النسبة كافٍ فيه. 

فلايّرد ماهو المشهور من أنَّ الجزء قد يكون أعظعَّ 
من الكل كا وقّع في الجهنمٌ ضرسّه مثل أُحُد. ووجةٌ 
عدم الورود أنَّ هذه الصُّبِهةً ناشئةٌ عن المُصور في تصوّر 
الكلّ والجزء» فإنَ الكل هو ا مجموعٌ ‏ أعني ضرسَه مع 
سائر بده لاما سوى الصّرس. ولاشكٌ أن المجموع 
أعظمٌ من جزئه فقط. (عبد) 

3 قوله: الأعظم من الجسزء؛ تُوقش فيه بأنَّ 
الجسم عند المتكلّمين مركّبٌ من الجواهر الفرد» فكيف 
يصحٌ عندهم أنَّ الكل أعظمٌ من الجزء؛ فإنَ صيغة أفعل 
التفضيل يدل على أن الجزء عظيمٌ» مع أنه لاعظمَ ولا 
مقدار للجوهر الفرد» ىي| هو مصرّح عندهم. 
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2250 
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ولا يخفى عليك أنَّالمناقّشة في المثال حارج عن 
دأب المناظرة. (إس) 

[0] قوله: «السّقمونيا؛ بالضم كُياهِي است كه 
رُطُوبّت ميان آنْ مُسهل صَفرا اسث. ودّر كتب طِب 
آن رُطُويت را شقمونيا كُويند. وبفارسى آثْرا (محموده» 
خوانند. (منتخب اللّغات). ْ 

[1"] قوله: امستفاد» لاختلاف تشكّلاته التُوريّة 
بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا وبُعداً. 
(طيبي شرح إيساغوجي) 

[*] قوله: «وهو) أي الواسطة. 
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1] قوله: الحصول العلم إلخ» أي في الذّهن 
كالتغيرٌ فإنَّهِ علةٌ لحصولٍ الحكم بحدوث العا في الذّهن 
فهو واسطةٌ إثباتٍ الحكم والتصديق. (عبد الحليم) 

7 قوله: «يقال له» أي للحدٌ الأوسط. 

[*] قوله: «فإن كان» أي الحدٌ الأوسطً. 

[4] قوله: «كتعمّن الأخلاط» فإنَّ تعن الأخلاط 
كم أنه علَّةٌ لثبوت الحُمى في الذَّهن كذلك علةٌ لثبوته 
في الواقع أيضاً على ما يَظهّر بالمراجعة في كتب الطبٌ. 
(إس) 

[6] قوله: "وإن لم يكن واسطة» أي للحدٌ الأسط. 
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[1] قوله : «سواء كان الواسطةٌ حيشطٍ) أي حينّ 
م يكن علَّةٌ اننسبة المطلوبة في النتيجة في نفس الأمر 
والواقع» أي لم يكن في الُوت. 

[] قوله: لم يكن» أي الوسط. 

[8] قوله: «ألّهه أي الوسط. 

[4] قوله: «يكونان» أي الوسط والحكم. 

31 قوله: «تشتدٌ غباً؛ الغبٌ الحمّى التي تجيء 
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للحتي تاركنم 

وإنَاجَدَلٌ بتألّف من المشسهورات والمسلّات. وإنّا خطابئ”' يتألّف من المقبولات والمظنونات. 
وإمًا شعريٌ بتألّف من المخيّلات. وإمّا سَفْسَطٌ يتألّف من الوهميّات والمشبّهات. 

قوله: «من المشهورات» هي القضايا التي يُطابّق فيها آراءٌ الكل كحسن الإحسان وقبح العدوان» 
أو آراءُ طائفة كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند. 

قوله: «والمسلَّات» هي القضايا التي سُلّمت!'من الخصم في المناظرة» أو بُرْهِنَ عليها في علم!”", 
وأَخِدّت في علم آحَرَ على سبيل التسليما!. 

قوله: امن المقبولات» هى القضايا التى تُؤْحذا*! من يُعتَقّد فيه كالأولياء والحىاء. 

قوله: 'والمظنونات» هي القضايا التي يَحَكُم فيها العقل حك" راجحاً غير جازم. ومقابلته؟'! 
بالمقبولات من مقابّلة7' العام بالخاصء فالمراد به ما وى الخاص. 

قوله: امن المخلات» هي القضايا"' لني اين با النفس» لكن تتئر”٠'‏ منها ترغياًأوترهياً. 
وإذا اقترن17' بها سجمٌ أو وزنٌ -كا هو المتعارف الآن لازداد تأثيرً©. 


0 
9 
بك اتكك 


)غ0( لأبي البركات البغدادي كلامٌ حسنْ في هذا المقام لا بأس بإيراده» قال في المعتبر 1177/1١‏ -/717/1 طبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر 
آباد الدكن 1707 ه: «الذي وضعه صاحبٌ الكتاب في هذا الفن هو فن سمَّاه «نيطوريفى»؛ ومعناه في لغة العرب الشعريات. 
وكان المذهب فيه يخالف المذهب الشعريّ في زماننا ولغتنا وعرفنا في الصورة. فإنَّ الشعر في زماننا إنَّ)ا هو شعرٌ من جهة صورةٍ 
عَرَضْية في اللفظ وا معنى, وهو الوزن والقواني. ولا يقال لما ليس له الوزن المحدودٌ في كتاب العروض في زماننا مع القافية اللازمة 
شعره اللّهم إلاكما يقال للبهرج إن دينارٌ وللك_خص اليت إِنَّه إنسانٌ باشتراك الاسم. وذلك في اللغة العربية والفارسية والتركية 
فاش متفق عليه . فأمًافي الأمم القديمة من اليونانيين والعبرانيين والسريانين فلم ينقلواعن قدمائهم شعراً موزونا ببذه الأوزان 
التروضية بال بأوزان نطكها شه بالنشره وقوافيها غي' مفقنة وكأئهم تعلّموا هذه الأوزان بعد ذلك من العرب والفرس في 
أشعارهم؛ واستعملوها فيا قالوه بعد . وكلام أرسطوطاليس في كتابه هذا لا يدلٌ على أن قد كان ذلك في عرفهم وعادتهم أيضاً. 
وإن كان فلعنَّه قد كان البعض في البعض. وإنَّا يجعل الشعر شعراً بصفةٍ تختصٌ بمعاني ألفاظه. وذلك ممالا يُراعى الآن في هذ 
العرف. وهر من جهة ما يوقع في النفس أثراًي يُشبه التصديقٌ في انقباضها وانبساطها وميلها وانحرافها وإيثارها وكراهيتها. ويجعل 
الكلام الشعري فياساً كالقياس مؤلّفا من مقدمات من شأا إذا قيلت أن تُوقِع في النفس تخبيلاًيُشبه التصديقٌ» ويؤثّر عندها في 
المبل والانحراف الإيثار والكراهية مثل تأثير التصديق. 
والتخييل هو انفعالُ من نعجّبٍ أو تعظيم أو تهويل أو تصغير أو فتور أو نشاطٍ. ولايكون الغرضٌ فيا يقال حصولٌ اعتقادٍ يقينيٌ 
ولاظنيٌ البّه. 0 


ب 5 سس سرج 87ق #ارجهعمتب لد الا اح 0 


5 


2 


وعد مد 22 


4 


2 


ا 


000 


25222 


2 


3م 


روش 22م 12 


22 





باتقي أقامالقياسالمادية |" ج889 


2210-7 م 


3 مم 
ىت 5 


-11] نول «خطابي» نسبةٌ للخطاة» وهي حجَّةٌ 
موجبةٌ للظَّنٌ بالنتيجة كما في «حواشى ي المطوّل» . (تحمد 
نظام الدين الكيرانوي) 

[1] قوله: «سَلّمت من ا خخصم في المناظرة» كما إذا 
وقّع بيئك وبين أحدٍ مناظرةٌ وقد ذكرت مقدّمةً مسلّمةٌ 
عند الخصم لإلزامه وإِنْ لم تكن صحيحة عندّك. (عبد 
الحي) 

ل*]قوله: «أوبُرِن عليها في علم» كما يُذكرقي 
الميزان: : لو كان كلّ من كل من التصوّر والتصديقٍ نظريًا 
لدّار أوتسلسَل وهو باطل. وبطلاثه مُِرَمَنٌ في الحكمة. 
(عبد الحليم) 

[] قوله: «على سبيل التسليم» كمسائلٍ أصول 
الفقه فَِئّهَا يأخدّها الفقهاءٌ على سبيل التسليم. (إس) 

1 قوله: انؤتحذ من يُمتقد فيه إمّا بكونه 
مؤيّداً بالأمور السَاويّة كانُعجزات والكرامات» 
أولا خصناي يبريد غقيل فيتهابين التناسن» فقوله: 
«كالأولياء؛ تال الأوّل. و«الحكاء» مئال الثاني. (إس) 


-[1] قوله: #حكرً راجحاً» كقولنا: كل حائط 
يَنئِر منه الترابٌ فهو منهدمٌ». (محمد نظام الدين 


[باقي ني أقسام قياس المادية] 7 


مظنونٌ من غير المقبولات كقولنا: من يطوف بالليل 
فهو سارقٌ فإنَّه قضيِّةٌ يحَكُم فيها العمل حكياً راجحاً 
موجنازة» لاعن القصايا التي أوعلذ مك يهاب 
كالأولياء مثلاً؛ فلا يصحٌ المقابلةٌ. 

وحاصلٌ الدفع أنَّ المراد بالمظنوناتٍ غير المقبولات. 
(عبد الحي) 

[4] قوله: «من مقابلة العام بالخاصٌ؛ لأنَّ 
المقبولاتٍ هي القضايا التى تُوْخذ تمن يعتّقد فيه سواءٌ 
كانت مفيدةٌ للجزم أو الظنٌ» وإذا قُوبل العامٌ بالخاصٌ 
يراد به ما وى الخاصٌء كم إذاقيل: هذا حيوان. 
وذلك إنسانٌ» يراد بالحيوان ههنا ماسوى الإنسان. 
(عبد النَي) 

[4]قوله: «هي القضايا التي لايذعن إلخ» أي 
تصوّراتٌ على صورة القضاياء فلا إشكال. (عبد) 

٠‏ قوله: «لكن تتأئّا كما يقال: «عيئه تَرجِسٌء 
وده دُرٌ. ففيه زيادةٌ تأثير في النفس من قولنا: ١عينّه‏ 
لطيف, وخدّه جميل)». 

[١]قوله:‏ «وإذا اقترن يبا سجعٌ» هذا ظاهرٌ في 
أنّ الوزن والسجمٌ ليس بضروريّ في الشعر كما ظنَّ 


الكيرانوي) بعضّهم. (إس) 
[/ااقوله: اوتقابلت إلخ؟ هذا دفع توم عسى 
أن يُتومّم . وهوأنَ المظنوناتٍ أعجٌ من المقبولات. فإنَّ 
اللأخودً من الأولياءٍ مثلاً أيضاً مظنون. وقديكون 
مجم 0795:3ب نمس 
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اتسيف سس ست سس ا 6 سب سس ااه 


[1] قوله: «المموهّة» من التمويه وهو الإيقاعٌ في 


الالتباس والشّبهة. (عيد) 

]١[‏ قوله: «كل موجودٍ فهو متحيّرٌ) أي متمكنٌ 
أو متميرٌ في الإشارة الحسيّة. والفرق بين الحيّر والمكان 
بالعموم والخصوص سك ف الحكمة”". (عبد) 

]!١5[‏ قوله: ١لاشتباءٍ‏ لفظيٌ» ككون اللفظ مشتركا 
أو غريباً أو مجازاً بلا قرينة. (عبد الحليم) 

[16] قوله: «ومعنوي» كم يُقال: دكل إنسان 
كات تب دائياً . وكلّ كاتب متحرّك الأصابع مادام كاتباً؛ 
ب تج اكلّ إنسان متحرّك الأصابع دائيًء وهوكاذبٌ. 
وممشاًاللّط ند الكاتب في الصُغرى بالقرّة وفي 
الكُبرى بالفعل. (عبد الحي) 


باتقي أقامالقياسالمادية ‏ ©4988 


3 قوله: "اقتصار' هو تقليلُ اللفظ والمعنى. 
والاختصارٌ تقليلٌ اللفظ وكثرةٌ المعنى. وهذا محموة. 
وذلك مذمومٌ. (عبد) 

[7] قوله: #وقد أحملُوه وأهملُوه؛ وكان الواجُ 
عليهم تصوير الصناعاتٍ الخمس بإتيانٍ القياساتٍ 
ونتائجها وبيانٍ أحكامها. (عبد) 

3 قوله: «الجدوى» أي النفع. 

41 قوله: «فإِنَّ فيها شفاءً العليل إلخ» الأوّل 
بالعين المهملة. والثاني بالغين المعجمة. فلا يخفى لطنفٌ 
العبارة إذ الشفاءٌ والنجاٌ اسمن لكتائين من كنب 
الشيخ مع ما فيه من إيراد اللفظين المتجانسين. (إس) 


ججه.م :2مس 


)١(‏ الحيّز أعمٌ من المكان عن الحكماء والمتكلمين» ولكن بيان 
عمومه عند الحكماء يختلف عا عند المتكلمين. راجع لمعرفة 
اصطلاح الحكماء شرح المييذي على هداية الحكمة (ص: 
٠١5-60‏ فصل في الحيز» طبعة مكتبة رشيدية» كوثه.» 
مع حواشي الفاضل عين القضة الحيدر آبادي), ولمعرفة 
اصطلاح المتكلمين شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازني 
(ص: 77 طبعة مكتبة رشيدية» كوتته؛ في شرح قول 
النسفي: «ولا يتمكَّن في مكان»). 
وقد وهم فيه -في بيان الفرق بينه| عند الحكماءء وعند 
التكلمين - المحقّنٌ النصير الطوميٌ في شرح الإشارات 
)١5-172/(‏ حيث زعم أنه لا فرق بينهها عند الحكاء: 
ونسب إلى المتكلمين فرقاً هم غير قائلين به. وسيتين لك 
وهمّه بالرجوع إلى الكتابين السابقين: الميبذي وشرح العقائد. 
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أجزاءٌ العلوم ثلاثة: 
الموضوعات: وهي التي يُبِحَتُ في العلم عن أعراضها الذاتية. 
والمبادئ: وهي حدودٌ الموضوعات, وأجزائها. وأعراضهاء ومقدَّماتٌ بين أو مأخوذةٌيُبتى 
عليها قياساتٌ العلم. 
غ)اء. . 1 . ٠.‏ 0 لى 
والمسائل: وهي قضايا تُطلّبٌ في العلم. وموضوعائها إِمّا موضوعٌ العلم, أو نوعٌ منه؛ أو عرض 
ذاتيٌ له أو مركبٌ. و محمولاها أمورٌ خارجةٌ عنها لاحقةٌ لها لذواتها. 
وقد يقال المبادئ لا يَأ به قبلّ المقصود؛ والمقدّماتٌ ليا يتوقّف عليه الشروعٌ على وجه الخبرة 
وفرط الرَّغبَةِ كتعريف العلم وبيانٍ غايته وموضوعه. 
ع6 11 2 
قوله: «أجزاءٌ العلوم! كل علم من العلوم المدوّنة!" لا بد فيه من أمور ثلاثٍ: 
أحذها: ما يبحَث فيه عن خصائصه ا" والآثارٍ المطلوبة منها"» أي يرجها'جميع أبحاث!" العلم 
إليه. وهو الموضوع. وتلك الآثار هي الأعراصٌ الذاتية. 
الثاني: القضايا التي يقع فيها هذا البحثُ» وهي المسائل. وهي تكون نظريّة”" في الأغلب. وقد 
تكون بديييّاتٍ محتاجة إلى تنبيه. وقوله!"؟: اتُطلّب في العلم» يعمٌ الة لبيك 


وأا مابُوجَد في بعض ال من التخصيص بقوله: «بالبرهان» فمن زيادات الناسخ", على 
3 توجيهها"'' بأنّه بناءٌ على الأغلب129'» أو بأنْ المرادا"'' بالبرهان ما يشتمل التَنبيه1؟"1. 


الثالث: ما يُبتتى عليه المسائل مما يُفيد تصوّراتٍ!؟'! أطرافهاء والتصديقاتٍ بالقضايا المأخوذة في 
دلائلها. فالأوّل هى المبادئ التصوريّة. والثان هي المبادئ التصديقيّة. 


دحج 2مس 


)١(‏ في النسخ المخطوطة كلها وبعض الطبعات الهندية: «القبيلتين». والمعنى واحد. 
(1) في النسخ المخطوطة كلها وتحفة والطبعة الهندية القديمة: «الغالب». 
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13] قوله: «من العلوم المدوّنة» من التَّدوِينَ» وهو 
الجمع والاكتساب في الديوان. (عبد) 

[؟] قوله: «عن خصائصه» جمع خصيصة؛ وهي 
والخاصّةٌ مترادفان. معناه الأحوال الخاصَّةٌ له. (عبد) 

[*] قوله: «والآثار المطلوية عنه» في ذلك العلم. 
(عبد) 

[4] قوله: «أي يرجع' إِنَّ) فتّر بهذا التنفسير لأنَّ 
المتبادر من قوله: ما يبحث فيه إلخ» البحتٌ بلا واسطة 
بأنْ تجعل أحوالُ موضوع العلم محمولةٌ في المسائل عليه 

مع أنه يس كذلك في - جمبع المسائل» فمن الممسائل الي 
موضوعها نوع موضوع العلم؛ ومحموهًا أحوأله. ومن 
المسائل التي موضوعها العرّضُ الذاتي لموضوع العلم؛ 
0 أالرٌجوع فيُوجد في جميع 
ل رد عه وسان فقيل 5 
الحي) 

0 لي ١‏ 
النسبة لاي آر السلبية الا ل ل فين 
الذاتيّة لموضوع العلم عليه. (عبد) 

13] قوله: اوهي تكون نظريّة إلخ» لأنّه إنْلم تكن 
نظرياتٍ ولا بديهِياتٍ خفيةً محتاجة إلى التنبيه لكانت 
بديهيّةٌ غير محتاجة إلى التنبيه» مستغنية عسن التدوين 
(عبد) 

[] قوله: «وقوله» في تعريف المسائل.(عيد) 

[4] قوله: يعم القسمّين» أي النظرياتٍ 


والبديييّاتِ الخفيّة المفتقرة إلى التنبيه؛ لأنَّ كلا منهما 


مطلوبةٌ الأولى بالبرهان والثانيةٌ مطلوبةٌ بالتنبيه؛ فلا يَرِد 
أنَّ هذا البيانَ لا يُلائم قولّ المصيّف في تعريف المسائل» 
لأنّه أذ في تعريفها الطلبٌء فيُعلم منه أنَّ المسائل 
لا تكون إلا نظريَاتِء لأنّها تكون مطلوبةً بخلاف 
البديهيات فإنَّه لا احتياج إلى طلبها. 

حلفا الورؤة معت الطلت اليرهان ‏ وعداة 
الجواب على تعميوه. 

1] قوله: «فمن زيادات الناسخ» لا من المصنّف. 

توك ويه أي توجية تخصيص الطلب 
بالبرهان على ما في بعض النُسخ.(عبد) 

7 قوله: «بأنّه بساء على الأغلب» حاصلّه أنَّ 
المسائل النظريّة أكثرُ من المسائل البديهية. وقد يُعطى 
للأكثر حكمٌ الكلّ. فجميمٌ المسائل وإِنْ لم تكن نظريّة 
نه محتاجةٌ إلى الدليل؛ لكن لا كان أغلبيتُها محتاجةٌ كم على 
جميعهاء اعتباراً للأغلبية» وإعطاءً للأكثر حكمَ الكلّ. 
(إس) 

13 قوله: أو بأنَ لمراد إلخ» حاصنّه أنَّالمراد 
بالبرهان ههنا هو الأعمّ الشامل للتنبيه الذي يزول به 
الخفاءٌ في البديهيّ. فلفظٌ «البرهان» أيضاً لا يستدعِي 
التخصيصٌء بل يعمٌ القبيتّين. (إس 

]١[‏ قوله: «مايشتمل التنبية» فكأنّه أراد بالبرهان 
كلّ ما يصحّ وقوعٌه بعد اللام التعليليّة. (عبد الحي) 

]١4[‏ قوله: اما يفيد التصورات» فيه إشارةٌ إلى 
أن المراد بالحدود في قول المصنّف ما هو الأعجٌّ الشامل 
للحدود والرسوم حقيقيةٌ أو اسميّة. يعني أراد بالحدٌ 
المعرّفٌ مطلقا. (عبد) 
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قوله: «الموضوعات!"'» ههنا إشكالٌ مشهورٌء وهو أن من عد الموضوع من أجزاء العلم إما 


أن يريد به!"'!نة 3 الموضوع أو تعريقه, أو التصديقٌ بوجوده. أو التصديقٌ بموضوعيّته. والأوّل 


مندرجٌ في موضوعات المسائل التي!"" هي أجزاءٌ المسائل» فلا يكون جزءً على حدةٍ. والثاني من المبادئ 
التصوريّة. والثالث من المبادئ التصديقية» فلا يكون”" جزءٌ على حدةٍ. والرابع!"' من مقدّمات 
الشروع"""' فلا يكون جزءً. 

يمك الجواث باخخبار كل م الشقوق الأريعة: 

نا على الأوَّل فبقال: إنَّ نفس الموضوع وإن اندرج!”'"في المسائل» لكنّه لشدَّة الاعتبار به" من 
حيث!'" إن المقصود من العلم معرفةٌ أحواله والبحتٌ عنهاء ع جزءً على حدة. 

أويقال!'": إِنَّ المسائل ليست هي 7" مجموع الموضوعات والمحمولات والنْسَبء بل المحمولاتٌ 
المنسوبة إلى الموضوعات. 

قال المحقّق الدواني!؛'! في "حائسية المطالع»: «المسائل هى المحمولات ابن بالدليل0'". وفيه 
نظر*" فأنّه لايُلائم ظاهرً””'' قول المصئّف: «والمسائل هي قضايا كذاء وموضوعاتها كذاء ومحمولاتها 
كذا». وأيضاً"" فلوا"" !كان المسائل نفس المحمولات المنسوبة» لو جوع با موضوعات المسائل؟) 
التي هي وراء موضوع العلم جزءً على حدة» فتدير"". 

وأمًا على الثاني فيقال: إن تعريف الموضوع وإن كان مندرجاً في المبادي التصورية؛ لكن عَدَّه جزءً 
على حدة لمزيد الاعتبار به" كما سبق. 


م9 
دجو )مر مره 


() في راغب ونور والطبعة الإيرانية وكلكتة: «ولا يكونان». 

(1) في راغب ونور والطبعة الإيرانية وتحفة والهندية القديمة: #لكن لشدة الاعتناء به؟. 

(؟) حاشية الجلال الدواني على حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح المطالع ورقة 74 من نسخة مجلس رقم .0111١75‏ 
(5) في أكثر الطبعات الندية: «الموضوعات للمسائل؛» وفي باقيها ى) أثبتناه وهو أولى. 

(6) نور وراغب والطبعة الإيرانية: «الاعتناء بهة. 


ا لحت -قجنة 7١‏ 67نوية - 0 


نوت 

]١6[‏ قوله: «الموضوعات» موضوعٌ العلم قد 
يكون أمراً واحداً كالعدد للحساب. وقد يكون أموراً 
متعددةٌ بحسب مشاركتها في أمر وحدانٌ كموضوع 
هذا الفرّ» فإنَّه هو المعلوماثُ التصوريّة والتصديقية من 
حيث الإيصالٍ إلى المجهول. وهذا هو جهةٌ واحدنيّة. 
(شيخ الإسلام) 

]١[‏ قوله: «إما أن يريد به إلخ» لا يخفى على مَن 
له أدنى مُسكة أنه نا تقرّر أنَّ موضوع العلم ما يُبحث 
فيه عن عوارضه الذاتية فلا محال حينئذٍ لهذه الاحتمالاتٍ 
الأربعة بل المتيقّن هو الأمرٌ الأوَّلُّ. (عبد) 

]١[‏ قوله: «التي» صفة للموضوعات. 

[14] قوله: «الرابع» أي التصديق بموضوعيته. 

[14] قوله:« من مقدّّمات الشروع فلايكونٌ 
جزء) فإنَّ مقدّمات الشّروع في العلم تكونُ خارجةٌ عن 
العلم. (إس) 


[] قوله: «وَ) وصليّة. 


تذهيبالتهنيب #38437 


]"1١[‏ قوله: «من حيث» تعليليّة. 

قوله: من حيث» وجةٌ لشدَّة الاعتبار به. 

31 قوله: «أويقال» حاصلّه أنَّ الموضوعَ ليس 
داخلاً في المسائل» فإنَّا ليست مركبة من الموضوعاتٍ 
والمحمولات. بل هي عين المحمولاتٍ من حيتٌ إِنّها 
منسوبةٌ إلى الموضوعاتٍ كما يظهر من كلام المحقّقى 
الدواني في اشرح المطالع». وإذا لم تكن مندرجةً تحت 
المسائل فلا مضايّقة في كوه جزءً على حدةٍ سوى 
المسائل. (إس) 

[*1؟1] قوله: «ليست هي مجموع الموضوعات 
والمحمولات والنٍسب» أي ليست هي قضايا. (عبد) 

[4؟] قوله: «قال المحقّق الدواني» تأبيدٌ لكون 
المسائل محمولاتٍ منسوبةٍ إلى الموضوعات. (عبد) 


خاتمةة:أجزء العلوم 3001 


[] قوله: «وفيه؛ أي في الجواب يكونٍ المسائل 
نفس المحمولاتٍ نظرٌ. (عبد) 

[5]قوله : «ظاهر» إِنَّا قال: : اظاهرٌ قول المصئف» 
لكر رمع ترا الست إل باغال الحاو اندرا 
من أنَّ المسائل نفسٌ المحمولات من حيتٌ إِنََّا منسوية 
إلى الموضوعات بأنْ تجعل عبارةٌ المصتّف مسامحة. 

وقيل: إنَّا قال: «ظاهر إلخ) لأنَّه يجوز أن يكونّ 
مراٌالمحقّق الدواني موافقاً الما ذّكر المصنّف رحمه الله 
من أنَّ المسائل هي القضاياء لكنّ المقصوة الأصلٌ من 
المسائل نا كان محمولاتها حكم بأئها هي المسائل تنبيهاً 
على ذلك. انتهى. 

قلت: هذا التوجية إنَّا يصحٌ لو كان عبارةٌ المحنَّى 
رحمه الله هكذا: «فإنّهِ لا يلام ظاهراً قولٍ المصنّف 
إلخ:0. ولعل الوكة المذكرة وض د نيع عليها: (غين 
الحي) 

3 قوله: ١وأيضاً»‏ أي ني الجواب نظرٌ آخرٌ. 
(عبد) 

[14] قوله: «فلو كان» ى) هو مقتضى كلام 
ال 


[] قوله: «فتدبرا إشارةٌ إلى منع الملازمة. 
وتفزوك: كا لا مدل أن لماكل لو كانت شق 
المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات لزم إلخ؛ بسندٍ أن 
ليس شيءٌ من موضوعات المسائل وراءً موضوع العلم» 
فإن موضوع المسألة إِنَا موضوع العلم أو نوعٌه أوعرٌ 


ذا له. ولاشيء منها بخارج. (عبد) 


)١(‏ وذلك لأنَّ عدم الملائمة_على هذه السخة_أمرٌ ظاهريٌ» 
وأما في الباطن فإنه يلائمه. وأمَّا على نسخة الكتاب الا يلائم 
ظاهر قول المصنف» فإن عدم الملائمةظاهراً وباطناً مع 
ظاهر قول المصنفء وأمّا مع باطن قوله فملائم. 


لدو ع ار - 
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2 وأمّاعل الثالث فيقال بمثل مام" أو يقال أن عد التصد ١‏ البادي © 
م يق بوجود لموضوع من بادي 5 
1 لتصديقية كما نقل عن الشيخ تسامعٌ» فإن المبادي التصديقية هي القضايا'" التي تتألف منها قباسات !أ 
٠. 5 1 43 1 ً (20 0 8‏ ّ ا ٠ ٠‏ 4 
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5 ل 5 
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8 قوله: «وأجزائها»””' أي حدود أجزائهاا"" إذا كانت الموضوعات مركية1*", 3 
35 4 
3 قوله: «وأعراضها» أي حدود العوارض الْبنَة لتلك الموضوعات!؟". 5 
5 قوله: «ومقدّمات بّةَ) المبادئ التصديقية إمّا مقدّمات بيّنة بنفسها" أي ننية أو ميات 8 
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3 ظنّه بلمعلّم سمت سيت «أصولاً موضوعةً)!'!!, وإن أخذها مع استنكار سُمّيت #مصادرات)". 0 
ا ]و ً 000 : 5076| + ده 8 
1 ومن ههنا يُعلّم أنّ مقدّمةٌ واحدةً 5 مي ر[؛؛ أن تكون أصلًا موضوعاً بالنسبة إلى شخص» 9 
31 
3 ومصادرةً بالقياس إلى آخر. 8 
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2 2 
3 قوله: : اموضوع العلم) كقوهم في الطبيعي” 0 : «كل - جسم فله شكلٌ طبيعي 01407 : 
3 1 
١‏ ا 
2 
5 8 
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5 0 
ا دحد.. 0:32 .مس 3 
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8 22 كذا في راغب ونور وتحفة» وفي الإيرانينتين: دا نص»؛ وفي الطبعتين الهنديتين: «ونص». والأولى ما أثبتناه. 3 
8 (1) قوله: «وحينئذ» ساقط من الطبعتين الهنديتين. 8 
3 () في الطبعة الإيرانية وحدها: «فكان». 
3 (5) في الطبعتين الهنديتين: «مدخل» في الباقي: مدخلية. 0 
8 (0) في الطبعتين الهنديتين: «بأنفسها». وفي باقيها ما أثبتناه. 1 
8 7 5 
3 زلف في الطبعة الإيرانية وحدها: #والأولى» وهو أحسن من حيث المعنى ىا لا يخفى. 0 
5 (0) قوله: «بها» سقط عن الطبعتين الحنديتين. 2 
(8) في الطبعتين المنديتين: «مصادرة». ا 
9 (9) في الطبعتين الهنديتين: «المقدمة الواحدة». 0 
1 عو 7 8 9 5 9 
)٠١( «‏ كذافي النسخ المخطوطة كلها والطبعة الإيرانية وتحفة. في الطبعتين الهنديتين: «الطبعي» وكذا في قوله القادم: «فله شكل طبيعي» آَ 
10 
ل بين انلصوو بس يي ل ل ل ا حت صر لت اساي بحن أ 


23-3 تذهيبالتهليب :48842 
[0"] قوله: «بمشل ما مرٌ» في الجواب الأوّل 
والثاي. 

]"١[‏ قوله: «هى القضايا» فيكون تلك القضايا 
أجزاءً قياساتٍ العلم وأركائها لا خارجةً عنها. (عبد) 

["*] قوله: «فقول المصتف إلخ» أي حين كون 
المبادئ التصديقيّةِ القضايا هي أجزاءٌ لقياسات العلم. 
(عبد) 

['"] قوله: «تعريف» فالابتناء ون كان أعمّ. 
لكي المراد منه الابتناءٌ الخاصٌء أعنى ابتناءَ الكل على 
أجزائه. (عبد) 1 

["] قوله: :أو تفسير بالأصم» لأنابتاء الشيء 
على الثيء أن در فل ايه يصدّق عل أمرّين: أحدهما 
توقفُ الكلّ على أجزائه. وثانيهما: توقفُ الشيء 0 
خارج عنه أي على شرط فإِنَّ الشرط والجزء مشتر 
ف التوكت صلهية متميرَانٍ بالدخول و الخروج . (عبد) 

قوله: «أو نفسير بالأعمٌ» والغرض التمييزٌ عن 
بعض ما عداه.(عبد) 

قوله: أو تفسبر بالأعمٌ أي تعريف لفظي. 

[©"] قوله: «وهذا أبعد المحتملات» بلكل ما 
سوى الأمر الأوَّلِ بمراحل كما عرفْتَ. (عبد) 

[5] قوله: «وأجزائها' أي وجزئّاتها أيضاً 
كتعريف الاسم والفعل والحرف التي هي جزئياتٌ 
للكلمةٍ كتعريف أجزاءٍ الكلمة من اللفظ والوضع 
والمعنى المفرد مثلاً.. (تذهيب) 

[37] قوله: "حدود أجزايها» يشير إلى أنه معطوف 
على «ال موضوعات». 

["] قوله: «إذا كانت الموضوعات مركّبةً؛ فإئّها 
على تقدير كونها بسائطً لا أجزاءًلهاء وكذا لاحدوة 
لأجزائها. (إس) 


يرم 737 رجه . 


خائمةة#أجزءالملوم 2 

[9*] قوله: «أى حدود العوارض انيع لتلك 

الموضوعات») كل ما يعض الكلمةً من الإعراب 
والبناء وغيرهما. 1 

[0] قوله: «مأخوذةٌ) مقبولة من يُعتّقد فيه غيد 
َِةٍ بنفسهاء أذعنّ المتعلّم لها بحُسن الظنّ. (تذهيب) 

قوله: «مأخوذة» أي من الدَّليِل فتكون نظريّة. 
(عبد) 

71 قوله: «علوماً متعارفةً» أمّاكوثها علومًا 
فإنَّ المراد بمقدّمات بِيّنَةٍ التصديقاتٌ بها. وكويها علوماً 
ظاهرٌء لأنَّ التصديق قسمٌ من العلم. وأمّا كوتها متعارفةً 
فلشهرتها وتعارفها. (عبد) 

3 قوله: «شمّيت أصولاً موضوعةً» لأنَّ 
المتعلّم وضمّها وسلّمها على ماكانت هي عليه ول 
يسبقها بالإنكار. (عبد) 

[4] قوله: "ومن ههنا» أي مقام تعريف كلّ 
واحد. 

[؛] قوله: «ايجوزا بأن يكون شخصٌ مذعناً» 
وشخصٌ منكراً. 

[4] قوله: افي الطبيعي' أي في العلم الباحثِ من 
الجسم الطبيعيّ. وقد شيل موضوعا فى هذه السالةك 
أعني كل جسم فله شكلٌ طبيعيٌ»- . (عبد) 

[4] قوله: «فله سكل طبيعيً أي سكل تقتضيه 
الطبيعة النوعيّةُ. والجسم الطب لطبيعيٌ جوهرٌ قابلٌ للانقسام 
في الجهات الثلاث. (عبد) 

قوله: «شكل طبيعي» أي شّكل يَف من حيث 
ذاته وطبيعته. لا باعتبار الأمر الخارج من ذاتِه كالفاعل 


وغيره. (إس) 


لام بدا #18 


خاتئمة#أجز اءالعلوم اك 0 0 م 


ا قوله: «أو عرض ذا يّ لها كقوهم: كلل متحرك!"!؟! فله ميل لنكلل, 

: قوله: «أو مركّب» من الموضوع""* مع العرض الذاتي كقول المهندس: اك مقدار””*'7" وسط 
ِ في النسبة فهو ضلعٌ ما يحيط به الطرفان». أو من نوعه مع العرض الذاتي كقوله: اكلّ خا"اقام على 
1 خط فإن الزاويتين الحادئتين على جنبيه إِمّا قائمتان7”*! أو متساويتان لها»”". 

ا قوله: «ومحمولاتها» أي محمولات المسائل. 


ا ا ا 


م2 


انليج تنين تنيتت قيهن تنيت تين تلوجت تيان تنج 


حو مي 


ا 


ايك 


اد 


5-08 


0 


محتريين” 


أمور خارجة عنها؛ أي عن موضوعات المسائل. 


دجو قتج2 تمس 


)١(‏ في الطبعتين الهنديتين زيادة الها هنا. والمعنى بدونه أولى. 


(1) في النسخ المخنطية كلها والطبعة الإيرانية: «فإن زاويتي جنبيه قائمتان أو متساويتان لهما» 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 
| 
ا‎ 


5 “7ج سن سنس لس سس لس سم سس لس لس 


غ2 مخ 


زه امه عهظء 2د 


2 


جا رهاق ربعا ايع نادبع معان روا رمعا وق ارجا دل 


كم 


ع 0 23 


ر2 


000 
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7] قوله: «كلٌّ متحدّك؛ هذه المسألة أيضاً من 
العلم الطبيعي. وموضوعُها الحركةٌ التي هي عرض 
ذا لموضوع العلم الطبيعيٌ» الذي هو الجسم الطبيعي 
كا مرّ. (عبد) 

[4] قوله: 'فله مَيلٌّ» الميل- بفتح الميم وسكون 
الياء التحتانية ‏ الكيفيةٌ التي بها يكون الجسجٌ مدافعاً 
لمانعه من حركة إلى جهة مّا. كذا عرّفه الشيخ الرئيس في 
لرسالة الحدود)”'. (عيد) 

قوله: «فله ميلٌ) أي طبع (عبد) 

[44] قوله: «من الموضوع» يعني أنَّ قولّه «أو 
مركب كلع تحته فردانٍ: أحدّهما: المركّب من موضوع 
العلم وعرضه الذاق. وثانيهم!: المركّب من نوعه وعرضه 
الذاي. وأمًاالمركّب من موضوع العلم ونوعه فهو داخل 
في قوله: «أو نوعٌ منه) لأنّ نوعه عبارةٌ عن ذلك الموضوع 
مع الفصلٍ المنوّع» وخارجٌ من قوله: «أو مركّب» بقرينة 
المقابّلة فافهم. (عبد) 

[60] قوله: كل مقدار؛ اعلم أن موضوعً 
علم الحتدسة المقدارٌ. وكونه وسطاً في النسبة عرّضٌ 
ذاقيٌ له. والمقدار عرض يقبّل الانقسام. ومعنى كون 
المقدار وسطا”" في النسبة عند المهندسين كونٌ المقدار 
بين مقدارّين» نسبةٌ ذلك المقدار الوسط إلى أحدٍ ذَينّك 
المقدارّين مكل نسبة المقدار الآخر إلى ذلك المقدار الوسط 
كالأربعة بين الاثنين والثمانية» فإئّها نص الثمانية» كه) أنَّ 
الاثنين نصفٌ هها. أو يقال: إِنَّ الثهانية ضعف الأربعة» 


كما أنْ الأربعة ضعف الاثنين. 


)١(‏ رسالة الحدود (ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات) 
ص: 16. وفيها: #مدافعا لما يانعه عن الحركة إلى جهة مأ» 

(1) في الطبعتين: اذا وسط» وهو يخالف ما سيأتي في هذه الحاشية 
نفسها. والتصحيح من التحفة. 
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ومعنى كون المقدار الوسط ضلعاً لما نيط به 
الطرفانٍ أنَّ الحاصلٌ من ضرب المقدار في نفسه مثل 
ضرب أحد الطرّين في الآكَر؛ٍ فإنَّ حاصلٌ ضرب 
الاثنين في الثانية» وبالعكس. هذا. (عبد) 

[51] قوله: «كقوله كل خطً' فالخط نوع موضوع 
العلم. وقيامٌه على خط عرّضٌ ذاقيٌ له. (عبد) 

3 قوله: «إمًا قائمسان إلخ» لأنَّ الخط القائمّ 
كان مستقيياً يحدّث على جنبّيه زاويتانٍ قائمتانٍ. وإن كان 
منحنياً يحلاث على جنبّيه زاويتان إحداهما حادَّةٌ والثانيةٌ 
منفرجةٌ» لكنّهها متساويتان للقائمتين. (عبد) 


210111713502 


ِِ تج ”مويه 


2 سلاعب اال ةله خانمة أجزءالملوم ‏ 092729849 


1 «الاحقة ها» أي عارضة7*! لتلك الموضوعات. والمراد ههناا؛*' محمولةٌ عليهاء فإن العارضر ٠*5!‏ 
15 و 

3 هوالخارج المحمولء فإذا جرّداا*اعن قيد الخروج للتصريح بها”' فيا قبل» بقي الحمل. ولو اكتفى!””! 
8 المصئف باللحوق لكفى. 

5 

20 ويوججدفي بعض النسخ قوله""': الذواتها؛ وهو بحسب الظاهر؟*' لا ينطيق'”''إلاعلى العرّض 
2 


ٍ الأرّل أي اللاحق للشيء أوّلاً وبالذات أي: بدون واسطةٍ في العروض. ولا يشتمل العارض بواسطة 
المساوي مع أنه من العَرّض الذاتي اتفاقاً؛ ولذا أوّله"' بعضٌ الشار حين”””او قال:7"" أي لاستعدادٍ 
7 مخصو ص /“'! بذو اتباء سواء!؟' كان لحوقها إياها لذواتها أو لأمر يساويهاء فإنَ اللا حق7'"' للشيء 1" 
هو هو يتناول الأعراض الذاتيّة جميعاًء على!*”' ما قال المصئف في اشرحأ"'! الرسالة الشمسية»". 
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00( كذا في جمبع النسخ سوى الطبعة الإيرانية؛ قفيها: #به؛ وهو أولى إذ المرجع هو قوله: «قيد الخروج» 
(1) شرح الرسالة الشمسية للعلامة التفتازاني ص: ١17؛‏ تحقيق جاد الله بسام؛ طبعة دار النور المبين, الثالثة» 5٠15‏ 
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[*8] قوله: «عارضة» يعني أنَّ الللحوق بمعنى 
العروض. (عبد) 

71 قوله: «والمراد ههنا» جوابٌ سؤال مقدّر هو 
أن اللاحق_أي العارضس”_بمعنى الخارج المحمول 
كالكائب للإنسان فقول المصئّف: «لاحقة» فقط كافٍ. 
وقوله: «خارجة» مستدرّل. 

وحاصل الجواب أنَّ المراد ههنا باللاحقة هو 
المحمولةٌ فقط على سبيل التجريدء وهو جائزٌ. وإنَّا قد 
بقوله: #اخارجة» للاحتراز عن ثبوت الذاق للذات. 
(برهان الدين) 

[6هاقوله: «فإن العارض» يعني أن الللاحق 
بمعنى العروض والعارض هو الخارج المحمولُ يعني 
مجموع أمرّين أحدّهما الخارج عن المعروض وثانيهما 
المحمونُ على المعروض فم لايكونٌ محمولالا 
يسمّى عارضاً كا حجر بالنسبة إلى الإنسان فإنّه خارجٌ 
عنه لكثه ليس بمحمولٍ عليه فلا يقال للحجر إِنّه 
عارص للإنسان. (عبد) 

فوله: «فإنَّ العارض» علَّة لكون المراد من اللاحقة 
محمولةً فقط.(عبد) 

[05] قوله: «فإذا جُوّد ؛ قيل: فالواجب أنْ يتعدّى 
باعلى» لا باللام قلنا: المرادُ لاحقةٌ عليها لذواتها. (عبد) 

[0] قوله: «ولو اكتفى » اعتراضٌ وتقريرٌه 
واضح. 

[58] قوله: «قوله» فاعل يوجد. 

[54] قوله: اوهو بحسب الظاهر» يعني وإن كان 
بعدَ التأمّل يشمّل جميمَ الأعراض. 000 


)١(‏ في الطبعتين: «بمعنى العارض». وفي التحفة ىا أثبتناه» وهو 
أولى كها لا يخفى. 


رونك 811 كانهره 


ونكقنكت 
1 قوله: «لا ينطيق» يعني أنَّ العرّض قسم]ن: 
أوَّي وغيرٌ أوَّلّ. (ب) 
[3] قوله: «ولذا أوَّلَّه؛ أي قول المصنّف: 
الذواتها»» بعضٌ الشارحين بأنَّ معنى اللُحوق لذواتها 
استعداداتها. (عبد) 


خاتمة: أجزاء العلوم 


[1] قوله: #ابعض الشارحين» أي بعض شارحي 

[*5] قوله: «وقال» في بيان التأويل.(عبد) 

1 قوله: «لاستعداد مخصوص» الاستعدادُ هو 
كون الثيء بالقوّة القريبة أو البعيدة من الفعل. (عبد) 

[56] قوله: «سواء كان لحوقُها» أي الأعراض 
الذايِّةٌ المحمولة «إيّاها» أي لذواتٍ ال موضوعات 
«لذواتها» أي بلا واسطدةٍ أمر كالتعجّب اللاحق 
للإنسانء ”أو لأمر يُساوِيها» أي ذلك الأمرٌ لموضوعاتٍ 
المسائل كالضّحك العارض للإنسان بواسطة التعجّب 
المساوي له. (عبد) 

31" قوله: «فإن اللاحق» الخاصال أن لحوقٌ 
الأمور الخارجةٍ للموضوعاتٍ لاستعدادها الذاق شام 
لكلا اللحوقين: أي اللحوق بواسطدًء واللحوقٍ بلا 
واسطة. (عبد) 

قوله: «فإِنَ اللاحق» علَّة للتعميم الحاصل من 
قوله: ااسواء كان». (عبد) 

1/1" ]قوله: الما هو) أي لاستعداد ذاق في ذات 
ذلك الشىء.(عيد) 

[] قوله: «على ما قال» يعني إِنَّ هذا الكلام- 
أعني اللاحقٌّ للشيء لما هو هو_وقّع هناك والمصيّف في 
شرجه جعلّه شاملاً للأعراض الذاتيّة جميعاً. فالصوابٌ 
أنْ مَل قوله: «لذواتها» في «التهذيب» المنسوب إليه 
على ذلك. (عبد) 
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92 تلمببالعيليب 439438 
قوله: على ما قال» متعلّقٌ بيتناول.(عبد) 


[9"] قوله: (ث 
بالسعديّة.(عبد) 


شرح الرسالة الشمسيّة» المشهور 


[/ قوله: «هذا القيد» أي قوله: «لذواتها». 
(عبد) 

3 قوله: «أعراضاً ذائيةً» أوَّليّةَ كانت أو غير 
و 

11/] قوله: «الأستاذ» وهو جلال الدّين الدّوّاني. 
(عبد) 

[*/ا] قوله: «أورد؛ يعني منمٌ تلك اللزوم بسن 
«أنَه كثيراً ما إلخ» أي على مذهب الشيخ الرئيس. (عبد) 

1 قوله: «موضوعاتها» أي المسائل.(عبد) 

[0/] قوله: «الأعراض العامّة الغريبة» وهي التي 
تعرِضٌ الشيء بواسطة أمر أعمٌ منه أو أخصٌ أو مباينٍ 
له. (عبد) 

[5] قوله: ١"كقول‏ الفقهاء » فإنَّ محمول هذه 
الالو تسرام وموعارض للمشعر بواسطوكوها 
منهياً عنه. وه وأعمٌ م من المسكر » لوجوده في الدَّم والبّول 


وغير ذلك. (عبد) 


/ا/ا] قوله: ١مرفوع»‏ فإِنَّ الرفع يكون في المبتدأ 
أيضاً. 

[/] قوله: «كلّ فلك متحبّك على الاستدارة» 
فإنَّ الحركة عارضةٌ للقّلك بواسطة الجسم وهو أعجٌ من 
القلك. (عيد) 

[74] قوله: «على الاستدارة» الحركةٌ على 
الاستدارة أنْ يفارق كل جزءٍ من أجزائه عن مكانه 
ويلازم كل مكانّه كما في حركة الرّحى. (عبد) 


1 قوله: «بذلك» أي بجواز كونٍ محمولاتٍ 
المسائل أعراضاً غريبةً بالنسبة إلى موضوعاتهاء وعدم 


كونها أعراضاً عامّةَ غريبة بالنسبة إلى موضوع العلم. 
(عبد) 


خائمةة#أجزءالعلوم 


1[ قوله: «هذاالاعتبار» المستفاد من قوله: 
انعم إلخ». 

7 قوله: «أيضاً» ى) كان في لزوم كونٍ محمولات 
المسائلٍ أعراضاً ذاتيّة ملوضوعاتها. (عبد) 

[8] قوله: «بالمفهوم المردّد' توضيحُه أنَّ حمول 
بعضٍ المسائل قد يكون أخصٌ من موضوع العلم, فلا 
يكون عرض اً ذاتيًله مع كونيه مبحوث ا في العلم؛ »كا 
أن امتناع اخرق محمولٌ في مسألة العلم الطبيعيٌ؛ هي 
اكلّ فلكِ يمتنع عليه الخَرقٌ», مع أنَّ امتناع الخرق 
ليس عرّضاً ذاتياموضوع العلم؛ لكونه أخصٌ منه» 
لأنّالعناصر أيضاً أجسامٌ وهي قابلةٌ للخرق. فقالوا: 
إن امتناعَ الشرق الذي هو من خحواصٌ الفلكيات مع 
ما يقابله كقبول الكون والفساد الذي هو من خواصٌ 
الُنصريات» عرّضٌ ذائي للجسم» إن هذا المفهوم المردّد 
ليس خاصّاً بجسمء بل كُلَّ) يُوجَد جسمٌ لا يكون خالياً 
عن أحدهما. (إس) 

[84] قوله: «فالأستاذ إلخ» أي جلالٌ العلماء 
صرّح بجواز أن يكون المحمولُ أخصّ ين موضوع 
العلم» لصحة إرجاعه إلى العرّض الذات بالمفهوم المردّد. 
(عبد) 

[86] قوله: «فعدم اعتبار الأوّل؛ وهو كونٌ 
المحمول أعمّ من موضوع العلم. (عبد) 

3 قوله: كما فَإِنَّ كُلَّامِن الأخصٌّ من 
موضوع العلم والأعمٌ منه متساويا الأقدام في جواز 
الإرجاع إلى العرّض الذاتّ. (عيد) 
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3 سلاعبدالل #وم2ة* | خاتمة#:أجزءالملوم نفك" 
: د َ ّ 
قوله: "وقد يقال المبادئ » إشارة إلى اصطلاح آخرٌ في المبادئ سوى ما تقدم؛ وضَعه ابن الحاجب 


ف «مختصر الأصول)”" حيث!"*! أطلق المبادئ على ما يبدأ به قبل الشروع في مقاصد العلم» سواءٌ 
كان داخلاً في العلمء » فيكون من المبادئ المصطلّحة السابقة كقتصور المو ضوع والأعراضي الذاتية) 
والتصديقاتٍ التي بتألّف منها قياساتُ العلم» أو خارجاً يتوقّف عليه الشرومٌ ولو" على وجه الخبرة» 
ويُسمّى مقدّمات كمعرفة الحدٌ والغاية والموضوع”. والفرق بين المقدّمات والمبادئ بهذا المعنى من لا 
ينبغي أن يشتبه» فإنَّ المقرّمات خار جةٌ”*! عن العلم لا محالة بخلاف المبادئ!"' فتبضّر. 
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3# تذهيبالعهذيب 8482432 خاتمة:أجزاءالعلوم وننملك 
[81] قوله: احيث» تعليليّة. 3 قوله: «بخلاف المبادئ“ فَإِئَا أعم مِن أن 
[6] قوله: «فإنَّ المقدّمات خارجةٌ» ومنهم من يكونَ داخلةٌ في العلم أو لا. (إس) 

فسّر المقدمة بها يُعِين في تحصيل الف فيكون المقدّماتُ قوله: «بخلاف المبادئ» فالمبادئ أعمٌ مطلقاً من 

أعمّ. (أبو الفتح) المقدّمات.(إس) 
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ال 
؟ |الرؤوس العانية] ب 
اناب ال 
وكان القدماءٌ يذكرون"" ما يسمُونه الرّؤُوسٌ الغّانية: 

الأوَّل: العَرَض لئلا يكونّ النَظرٌ فبه عبئاً. 


و 
. 


الثَّني: المنفعة» أي ما يتشوَّقه الكل طبعاً لينبسطاً في الطلب ويتحمّل المشفّةٌ. 





لثالث: السّمةء وهي عنوانٌ العلم. ليكون عنده إجمالٌ ما يفضّله. 

الرّابع: المؤلّف, سكن قلبُ المتعلّم. 

الخامس: أن من أيّ علم هو؟ يطلب فيه ما يليق به. 

السّابع: القسمة والتبويب؛ ليطلب في كلّ باب ما يليق به. 

الثامن: الأنحاءٌ التعليميهُ وهي التفسيُء أعني التكثيرَ من فوق. والتحليلٌ عكسه. والتحديده 
أي فِعْلُ الحدٌ. والبرهانٌ أي الطريقٌ إلى الوقوف على الحنٌّ والعملٌ به. وهذا بالمقاصد أشبه. 

قوله: «يذكرون» أي في صدر كُنْبهِم على أئّها''' من المقدّمات؛ أو من المبادئ بالمعنى الأعم". 


قوله: «الغرض» اعلم أنَّ ما يترنّب على الفعل إن كان باعثاً للفاعل على صدور ذلك الفعل منه 
يُسمّى غَرّضاً وعلَّةٌ غائية؛ وإلا0"'يُسمّى فائدة!'! ومنفعة وغاية'"1. قالوا0".: «أفعالٌ الله تعالى لا تُعلّل 
بالأغراض؛ وإن اشتملت على غاياتٍ ومنافمَ لا تحص ). 


فكأنَ" مقصوة المصنّف أنَّ القدماء كانوا يذكرون في صدر كُيّهم”'' ما كان سبباً حاملًا على 


تدوين المدرّنٍ الأرَّلِ هذا العلم. ثم يُعقبونه'*! بها يشتمل عليه من منفعةٍ ومصلحةا'' يميل” إليها 


)١(‏ وقع في الطبعات الهندية زيادة #في صدر الكتاب» بعد قوله: «يذكرون»؛ والصواب حذفها كا هوفي المطبوعات الإيرانية. وقرينته 
قول الشارح ملا عبد الله اليزدي: «قوله: #يذكرون» أي في صدر كتبهم». فتنبّه. 

(1) يعني: ليس مقصود المصتّف أُحبّم دائًا يذكرون الأمرين: الغرض والمنفعة كما يفهم من ظاهر كلامه. بل يذكرونم! إن كانت في 
ذلك العلم منفعة سوى الغرض الحامل. وإلا فيكتفون بذكر الغرض الحامل خخاصة. انظر: الحاشية ص:٠‏ 74 

[فرة وفي بعض النسخ: «حتى يميل» بزيادة احتى». والفرق بينهما واضح: فا معنى بدون #حتى' أَدْنّم كانوا يذكرون المنافع والمصالح 
بسبب وجود ميل الناس. وذلك من باب تعليق الحكم بالمشتكٌ دا على عليه المأخذ. والمعنى مع «حتى» أَتّهُم يذكرونها لتحصيل 
ميل الناس» كالفرق بين القولين: «ضربه تأديبًه واقعدت عن الحرب جبناً». وإذا عرفت الفرق بين العبارتين فلا يخفى أن العبارة 
بدون «حتى» أقوى منها معها. وتحريد كلّ دقيقةٍ لا يحتمله الكتاب. 


جنك ١‏ /الارجيوه..- 


سلاعب الك ##جة# خانمةالرؤوسالنسانبة 0238422 


كم 


عرد لم عر 20 


+38 نذهببالتينيب #38539 خاتمةالسرؤوسالنسانية 


كلت 


رع" 50 موي 
: [الرؤوس | لكانية] ‏ 
السب التي يليدلا 


]١1[‏ قوله: «على أثّها؛ أي الرؤوس النّانية. 

[1] قوله: «بالمعنى الأعمٌ) لا بالمعنى الأخص» 
لأنَّ الرؤُوس الثاني خارجةٌ عن العلم”'» ويَتوقّف 
عليه الشروعٌ على وجه البصيرة. 

[*] قوله: «وإلا» أي وإن ل يكن باعثاً على صدور 
الفعل بعد ما ترنّب عليه. (عبد) 

1]قوله: «يُسمَّى فائدةٌ» ومن ههنا يُعلّم أنَّ ما قال 
البعضُ في حاشيتِه على المنن التكملةٍ لشرحه من جلال 
لملَّةِ والدين من أنَّ الغرض هي الفائدةٌ المرتّبَةٌ عليه. 
انتهى. تسامحٌ ىا لا يخفى على المتبصر”". (عبد الحي) 


وقيل: اسم فاعل من فادثه أي أصابتٌ فؤادّه. 
(محمد نظام الدين الكيرانوي) 


[1] قوله: «قالوا؛ أي بناءً على القّرق بين العٌقرض 


والمنفعة. (عبد) 

[] قوله: «في صدر كتبهم» هذا مستفادٌ من قوله: 
«الأوّل الغرض». 

3 قوله: «نم يعقّبونه؛ هذا مُمَادٌ قوله: «والثاني 
المنفعة». 


[4] قوله: «ومصلحة؛ هي الفائدةٌ المعمدَّة بها 
بالشّسبة إلى مشقَةٍ التحصيل لثلا يكونّ تحصيله عبثاً. 


2 م - - || 
-[0] قوله: «فائدةً ومنفعة وغاية)» نفيها يام (إس) 
بالذات والاختلافُ بالاعتبار. والفائدةٌ في اللغة: 
ماحصّل من علم أو مالء مشتقةٌ من القَيد بمعنى 
دجوو جدله رمس 


)١(‏ والمبادئ بالمعنى الأخص هي حدود الموضوعات وأجزائها 
وأعراضهاء والمقدمات البينة أو المأخوذة التي يبتنى عليها 
قياسات العلم ‏ كما سبق آنفاً -. وهي من أجزاء العلم. 

(1) البعض هو أب بو الفتح في حاشيته على شرح الجلال على 
التهذيب (انظر: الورقة »7١6‏ نور عثمانية .)710/7١‏ 
وبيان المساحة فيه أنَّ الغرض هي الفائدةٌ المترتَُّ على الفعل 
الباعثةٌ للفاعل عليه لا مطلق الفائدة المترّبة. وقد تسامح 
فيه أبو الفتح حيث جعله مطلقٌ المترمّبة مواءٌ كانت باعثةٌ 
أملا. 


هوهق */الالجتهية اس 5 
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1ه سلاعبداله #ة8#ة# خائمة:الرؤوسالانئنية شك" 


عمومٌ الطبائع؛ إن كانت لهذا العلم منفعةٌ ومصلحةٌ سوى العَرَض الباعثِ للواضع الأرّل. وقد عرفت 
في صدر الكتاب أن الغرض من علم المنطق هي العصمة؛ فتذكّر. 

قوله: (والثَالثُ السّمة) السّمّة"" العلامة و1 وكأنَ ملقصوة ههنا الإشارةٌ إلى وجو تسمية العلم؛ 
كايقال: إن شم ي المنطقٌ منطقاً لأنَّالمنطق”" يُطلق على الثطق الظاهريٌ وهو تكلم والباطني" 
- وهو إدراك الكليّات . وهذا العلمُ يقرّي الأوَّلَء ويسلّك بالدَّاني مَسلكٌ السّداد. فاء شئَقٌ له اسم من 
النطق. 

فالمنطن إِمّا مصدرٌ ميم بمعنى النطق» أُطلقٌ على العم المذكور را" مبالغةٌ في مدخليّه في تكميل 
المنطق!""1 حتى كأنّها؛'؟ و 61٠ب‏ وما اسه مكان: كان هذا العله عل النطق ومَظهره. 

وفي ذكر وجه النّسمية إشارةٌ إجالةٌ إلى ما يفصّله العلم من" المقاصد. 


مره 6 


قوله: «الرّابع المؤلّف!""" أي معرفةٌ حالِه إجمالاً"'» لِيسكُنَ حال لمتعلّم على ما هو السَّأنا"'' في 
مبادئ الحال؛ من!؟'! معرفة حال الأقوال بمراتب الرجال؛ وأمًا المحققون”'' فيعرفون الرَّجالٌ بلحل 
لا الحقّ بالرجال. ولنِعُمَ ما قال ول" ذي الجلال عليه سلامٌ الله الميك المتعال: «لا تنظر إلى من قال» 


حجو 00123 مس 


)١(‏ في الطبعات الهندية: «التسمية؛ هنا وفي المتن كذلك. والمذكور في النسخ الخطية والمطبوعات الأخرى #السمة» وهو الصواب» 
والدليلٌ تفسرُ الشّارح ها بالعلامة. 

(؟) اختلفت النسخ المخطوطة والمطبوعة؛ قفي البعض «المنطق» وفي البعض «النطق». وعلى كلّ المرادٌ المصدرٌ لا غير. ف 7النطق» 
أولى. 

(5) هذه الزيادة ‏ قوله: «أي معرفة حاله إجمالا»موجودة في الطبعات الندية فقط. 


ا سس سل سس ج122 1 اا ااام ل متجات عمتجم وسوحيت لبجم عد واد “+ يحت اليا 
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٠١[‏ آقوله: «العّلامة» وكأنَّ المقصود منه تعريفٌ 
العلم برّسوه وبيانٍ خاصَّةٍ من خواصّه. (أبو الفتح) 
71 قوله: «الباطنىٌ» الذي به قدرةٌ على الأوّل. 


]١71-‏ قوله: «العلم المذكور» أي قيل لهذا العلم 
المنطقٌ لغاية مداخلته في تكميل المنطقٍ أي النُطق . وسّاه 
الغزالي المعيارٌ العلوم06©. والمعيارٌ هو ما يُختيرَ به الشيءٌ 
ليُعرّف نقصاته من تمامه ح سا أومعنىّ. وهذاالعلم كذلك. 


ويستّى أيضاً «علمٌ الميزان»: لأنَ القوّةَ الناطقة تن 
به ما تفكر فيه من الإدراكاتء فتُّدرِك صِحَةً الصحيح 
وسُقمَ السقيم. 
ويُسمّى أيضاً «مفتاحٌ العلوم العقلية لأنَّ به تُفتّح 
أبوائماء أي طرّقُها الموصلةٌ إليهاء وبه يتأنّى سلوكُها؛ 
ولذلك وصّوا على تقديمه في التعليم بعد النحوء كما قال 
الغزالي: 
ارمَبْ جواة التَحوئُمٌ ليكن 
منكعلىالنطِقَإكبابٌ 


)١(‏ قال في مقاصد الفلاسفة (ص:27”7 تحقيق الدكتور سليهان 
دنا) في تعريف المنطق: «فعلم المنطق هو القانون الذي به 
يُمِبَّرْ صحيح الحدٌ والقياس عن فاسدهماء فيتميِّز العلمُ 
اليقينيٌ عم ليس يقينياً. وكأنّه الميزان والمعيار للعلوم كلّها». 
وقال في المقدّمة الرابعة من كتاب التهافت (ص:١‏ لاء تحقيق 
الدكتور سليمان دنيا): «ومن لا يفهم ألفاظنا في آحاد المسائل 
في الردٌ عليهم فينبغي أن يبتدئ أؤَّلاً بحفظ كتاب معيار 
العلم الذي هو الملقب بالمنطق عندهم». 
وللغزالي كتاب في المنطق سمَّاه «معيار العلم» مطبوع متوفر 
وأحال إليه في غير موضع من كتبه لمعرفة المنطق. 
ويسمّيه بأسامي أخرىء فال في المقدّمة الرابعة من كتاب 
التهافت (ص:١7):‏ «نعم قوهم: (إنَّ المنطقيات لا بد من 
إحكامها» هو صحيحء ولكن المنطق ليس مخصوصاً بهم» 
وإنّها هو الأصل الذي نسمُّيه في فن الكلام «كتاب النظر»» 
فغيّروا عبارته إلى المنطق» تبويلاً. وقد نسمٌِّيهِ #كتاب 
الجدل». وقد نسمّيه «مدارك العقول». 


وتيك 

(محمد نظام الدين الكيرانوي) 

]١[‏ قوله: «المنطق» بمعنى النطق. 

]١4[‏ قوله: «كأنّه؛ أي علم المنطق. 

1[] قوله: «هو» أي المنطق. 

]١[‏ قوله: ١امن»‏ بيانيّة. 

71 قوله: «الرابع المؤلّف' أي تعيينٌ المؤّف 
ليطمئِنَ قلبٌ الشارع في قبول كلاه بالاعتمادٍ عليه. (أبو 
الفتح) 

[14] قوله: على ما هو الشأن» أي حال المتعلّم في 
مبادئ حاله. (عبد) 

[19] قوله: "من معرفة» يان لاما». 


[10] قوله: «وأمًا المحقّقون' الحاصل أنَّ المحمقينَ 
يعرفون الرجال با حنٌّ فإِنْ كان المقولُ قولاً صادقاً 
صحيحاًيَعلمون أنَّ قائله له مرتَةٌ عظيمةٌ في هذا العلم. 
ون كان الكلامٌ مزخرّفاً باطلاً يعلمون أنَّ قائله رجلٌ 
بطل وإن كان مشتهراً بعلرٌ الشأن وسّمرٌ المكان. وأمًا 
الجهالُ المتعلُمون فيعرفون الحقٌّ بالرجال» فإِن كان 
القائلٌ رجلاً . ا 
حقٌ» وإِنْ كان باطلاً في الواقِع. ون كان باطلاً مشتهر 
بالكذب يصدّقون ببطلان القول وإنْ كان حم في نفس 
الأمر. 

وإليه أشارَ المحقّق الدواني رحمّه الله بعدَ نقلٍ كلام 
ايخ في حاشيته على المنن حيث قال: "ون عن إثْرَ 
الشيخ تنزّلاً إلى مدارك اممُهّال العارفين للحقٌ بالرجالٍ. 
وأمّا المرتّفعون عن حَضِيض التّقص إلى ذّروة الكّمال 
فيجتلون بنور البصيرة جليّة الحال» ولا يلتفتون إلى ما 
قِيل أو يُقال»0". انتهى مَقالُه رحمه الله. (عبد الحي) 


(؟) مجموعة ملا جلال في المنطق (ص: 6 *) 


منت ه ا" بعجهره ا اسم أل 
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3 قوله: «وٌ» المرادُّبه سيّدّنا علي كرّم الله 
وجهه. 

-[77] قوله: لأرسطو» وهو حكيمٌ يوناقٌ كان 
قبل الإسلام بكثير”". وهو شيخ الإسكندر. أذ 
الحكمةً عن أفلاطونٌ وعن سُقراط. وكان مسكله مديئةً 
أتيناء قتلّه قومّه مسموماً نا نهاهم عن عبادة الأوثان7". 

من كلامه في كتاب «السياسة»: امن استخفٌ 
بالناموس قتلّه الناموسٌ». أي من استخفٌ بالشرع قتله 
الشرع. وهذا يدل على أنّه كان مؤمناً بشرع زمانه. 

أيضاً من كلامه في شيخه أفلاطونٌ ما معناه: 
«أحِبُّ الحنَّ وأحبٌ أفلاطونَ ما انفقاء إن اختلفا كان 
الح أولى منه». 

واسمه أرسطاطاليس. ويقال له أيضاً رُسطاليس 
بضم الراء وحذفي الهمزة من أُوَّلِه وإحدى الطائين. 
وجد في قول أبي الطيب: 

مَن مُبِلِمْ الأعراب أن بعدّها 
جالستٌ رُسطاليسٌ والإسك ندرا" 


)١(‏ ولد سنة 7885 قبل الميلاد وتوني سنة 7171 قبل الميلاد. 

0( سقراط هو الذي قتل مسموماًء وليس أرسطو. وقد شرح 
أفلاطون في رسالته فيدون (2226040) كيف قغضى شيخه 
يومه الأخير في البحث عن بقاء النفس! وأرسطو مات على 
فراشه من مرض أصابه. 
وأمَّا أنه أخذ الحكمة عن سقراط فهذا وهم ان للمحثي. 
فقد قُتل سقراط سنة 548 قبل الميلاد؛ ووٌّلِد أرسطو سنة 
4 قبل الميلاد ‏ كما سبق يعني بعد ١6‏ عاماً من قتله. 

() ديوان أبي الطيب (ص: 4 47» تحقيق عبد الوهاب عزام) في 
قصيدةٍ مطلعٌها: اباد هواكٌ صبرت أو لم تصبرا» في مدح ابن 
العميد. 
وقوله: ابعدها» أي بعد الأعراب. 


-..--ستيجنزك /الاكجويه- 0 
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وقال بعضهم أرسطاليس. وعليه قولٌ القائل: 
إذائئوركت في أمر بدونٍ 
ففيالحيوان يجتيعاضطراراً 
أرسطاليسٌ والكلبٌالعمَورٌ 
وهو عجميٌ. والأسماءٌ العجميّهُ كثيراً ما يعتريها 
التغيّرء | قالوا: جيريل وجبرئيل وجيرين. وإبراهيم 
وإبراهام بالألف. (محمد نظام الدين الكيرانوي) 

قوله: «لُقَب» أي أرسطو بالمعلّم الأوّل 
لكونه مدوّناً أوّلاً لعلم المنطق (ع) 

[4؟] قول: (إنّهِ ميراثُ ذى القرتين» باعتبار إنَّه 

باعثٌ وموجبٌ له. (إس) ْ 

قوله: «ذي القرنين» أي إسكندر. 

[15] قوله: «الشيخ الرئيس» وهو صاحبٌ نوح 

بن منصور السامانٌ. (عبد) 
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قوله: امن آي" !علم هو؟؟ أي من أي جنسن من أجناس العلومة العقلية وهاه لزع ار 


ِ الأصلئةوة] نك وال المنطق أَنَّه من جنس العلوم المي" أم لا. فإنُ فُسّرت الحكمة"'ب 
3 «المناع بأحوال اعيان الوجردات 1اغل ماقي عليه و نش لامر يقار الطاة ابخرية اال كين مض 


35 منهاء إذ ليس بحثه إلاعن المفهومات والموجودات الذهئيّة!'" المْوصِلة إلى التصوٌر أو إلى التصديق. 
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[77] قوله: :من أيّ علم هو؟» ليَطلب المتعلّمٌ بها 
ما يليق به من المسائل. (أبو الفتح) 

3 قوله: ٠من‏ جنس العلوم الجكميّة» الترديدٌ 
هنا بين كونه من العلوم الجكميّة ‏ نظرية كانت أو عمليةً 
- وبين عدم كونه منهاء لا بينَ كونه من الحكمة العملية 
أو من النظرية كا فهِم بقرينةٍ ما سيأتي”2. (عبد الحي) 

[8؟] قوله: «الحكمة» التي هي مَقيم الحكمة 
النظريّة والعمليّة. (عبد) 

[4؟] قوله: «بأحوالٍ أعيان الموجودات» من قبيل 
إضافةٍ الصفة إلى الموصوف أعنِي الموج ودات العينية 
أي الموجوداتٍ الخارجِيّةَ فالعينُ عبارةٌ عن الموجود في 
الخارج”". (عبد التي) 

[0*] قوله: «لم يكن منها» أي المنطق عن الحكمة. 
0 

[*] قوله: «عن المفهومات والموجودات الذهنيّة» 
لاعن الموجودات الخارجيّة.(ع) 

[13'*] قوله: «وإن حُُذفت »؛ بأنْ يقال: الحكمةٌ 
علم بأحوالٍ الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر 


)١(‏ في قوله: «ثم على التقدير الثاني فهو من أقام الحكمة النظرية 
الباحثة عما ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا». إذ يوهم أن 
هناك اختلافاً في كونه من الحكمة النظرية والعملية: بعد 
كونه من الحكمة. 

(؟) الغالب إطلاق العين على القائم بنفسه. وليس مراداً هناء لأنه 
- على تقدير إرادة القائم بنفسه هنا لا يشمل الأعراض» 
مع أن الحكيم يبحث عن الأعراض أيضاً كم| يبحث عن 
الأعيان. 
وتكلّف بعضُهم لإصلاح هذا التعريف حتى يشمل المنطق 
فقال: المراد من الأعيان هي الموجودات الخارجية بالمعنى 
الأعمٌ» أي ماكان في الخارج ولو بحب منشأ الانتزاع. 
والتفصيل في حاشية عين القضاة الحيدر آبادي على شرح 
الميبذي على هداية الحكمة (ص:8) 
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بقدرٍ الطاقة البشريّة والبحثٌ في المنطق عن الموجودات 
الذهنيةٍ على ماهي عليه في نفس الأمر فهو داخلٌ في 
الحكمة ومعدودٌ من جنسها. (إس) 

[*"] قوله: «فهو من أقسام الحكمة النظرية؛ اعلم 
أن الحكمة علمٌ بأحوالٍ أعيانٍ الموجودات على ما هي 
عليه في نفس الأمر بقدر الطاقةٍ البشرية وتلك الأعيانُ 
ما الأفعالٌ والأعيالٌ التي وجودُها بقدرتنا واختيارنا أو 
لاء فالعلم بأحوالٍ الأوّل يمن حيث إِنَّه يودي إلى صلاح 
المعاش والمعاد يسمّى حكمة عمليّةً. والعلمٌ بأحوال 
الثاني يسمّى حكمةً نظريةٌ. 

وكلّ منهما على ثلاثة أقسام: 

أمّا العمليةٌ فلأا إنَّاعلمٌ بمصالح شخص 
بانفراده ليتحلٌ بالفضائل ويتخل عن الرذائل. ويسمّى 
تهذيبٌ الأخلاق. وإمّا علعٌ بمصالح جماعةٍ متشاركة في 
المنزل كالوالد والمولود. ويسمّى تدبيرَ المنزل. وإمّا علم 
بمصالح جماعةٍ متشاركة في المدينة. ويسمّى بالسياسة 
المدنية. 

أمَا انا قر اننا أكااعام بأخوال سالا يفتيرق 
الوجود الخارجيّ والتعفّلٍ إلى لمادّة كالإله. ويسلمن 
العلمَ الأعلى والإليّ والفلسفةً الأولى والعلمَ الكل وما 
بعدَ الطبيعة. وقد يُطلّق عليه ما قبل الطبيعة أيضاً نادراً. 

وإمّا علم بأحوالٍ ما يفتقر إليها في الوجود 
كازجي دون التمطل #الكين: وهو العلمُ الأوسط. 
ويُسمّى بالرياضيٌ والتعليميٌ. 

وإمّا بأحوالٍ ما يفتقر إليها في الوجود والتعفّل 
كالإنسان. وهو العلمٌ الأدنى. ويُسمّى العلم الطبيعي. 
(ميبذي29) 


[*] قوله: اليس وجودها بقدرتنا» كالسّماء. 


(") انظر: الميبذي على هداية الحكمة (ص:7-8١)‏ 
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[6*] قوله: أو من فروع الإهي» أصولّه خحسةٌ 
الأوَّلُ: الأمورٌ العائّة؛ والثاني: إثياتٌ الواجب وما 
يليق به. والثالث: الجواهرٌ الروحانيّة» والرابع: بيانٌ 
ارتباطاتٍ الأمور الأرضيِّةٍ بالقرّة النامية» والخامس: 
بيان نظام الممكنات. 


وفروعُه قسمان: الأوّل: منهما بحثٌ في كيفيّة الروح 
ومنه تعريفٌ الروج الإنساني ومنه الروحٌ الأمين. الثاني: 
العلم بالمعاد الروحاني على ما ذكّره الشيخ في بعض 
رسائله”"". (عبد) 


)١(‏ انظر رسالته في أقسام الحكمة ضمن تسع رسائل في الحكمة 
والطبيعيات للشيخ الرئيس (ص: 17١١-52١١ءدار‏ العرب 
للبستاني» الطبعة الثانية). 
ومانقله المحثى خلاصة ما في الرسالة. وفي ما لنّصه نظر» 
وذلك أنَّ الشيخ جعل أصول الحكمة على الترتيب التالي: 
١-النظر‏ في الأمور العامة» !النظر في الأصول والمبادئ 
مثل علم الطبيعيين والرياضيين وعلم المنطق ومناقضة 
الآراء الفاسدة فيها. 7 النظر في إثبات الواجب. 5 النظر 
في إثبات الجواهر الروحانية. ‏ تسخير الجواهر الجسمانية 
السماوية والأرضية لتلك الجواهر الروحانية. 
والمحشي الفاضل ل يذكر الثاني منهء وزاد القسم الخامس. 
والحقيقة أنه مدرج في القسم الرابع الذي ذكره. 
ثم يجب أن يكون المراد من قوله: «القوة النامية» في القسم 
الرابع تلك الجواهر الروحانية» فتنبّه. 
وأمافروع العلم الإللمي فلعل الأولى أن يجعله ثلاثة إن كان 
المطلوب عدها بالأرقام والشيخ لم يفصلها بالرقم_الأوّل في 
معرفة كيفة نزول الوحي. والثاني في الروح الأمين والروح 
القدس. الثالث: في المعاد. 
فائدة استطرادية: 
رأي الشبخ في المعاد الجسماني 
مشهور في البيئات العلمية أن الشيخ الرئيس ينكر المعاد 
الجسماني. وهو الظاهر من بعض كتبه. وقد كمّره بعض أجلة 
علماء الإسلام لأجل هذه المسألة. وصحٌّ عن الشيخ إنكارٌ 
المعاد الجسماني في بعض كتبهء كما أنّهِ صرّح في بعض كتبه 
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بإثباته أيضاًء ولكنه فصّل في رسالته هذه تفصيلاً يكشف عن 
مراده من إنكاره حين أنكر وإثباته حين أثبت. وخلاصةٌ رأيه 
القولُ بالمعاد الجسماني شرعاًء وأنّهِ لا طريق للعقل إلى إثباته. 
فرأيتٌ أن أسوق الجزءً المطلوبٌ من كلامه في تلك الرسالة 
لعموم الفائدة» إذ قلَّا يطّلع الطلبةٌ على مثله. قال فيها (ص: 
:)١1١ 5-14‏ 

«ومن ذلك (أي من فروع العلم الإلهي) علم المعاد. 
ويشتمل على تعريف الإنسان لو ل يُبِعَثْ بدن -مثلاً ‏ لكان 
له ببقاءِ روجه بعد موته ثوابٌ وعقابٌ غيرٌ بدنيّين. وكانت 
الروحٌ التقِّةٌ التي هي التفس المطمئنّة الصحيحةٌ الاعتقاد 
للحقٌ العاملةٍ با خير الذي يُوجبه الشَّرِعٌ والعقال فائزةٌ 
بسعادةٍ وغبطة وذ فوقّ كل سعادة وغبطةٍ ولذةٍه وأئها أجل 
من الذي صحّ بالشرع ول يخالفه العقلٌأنا تكون لبدنه. 
إلا أنَّ الله تعالى أكرم عباده لتقن على لسان رسله عليهم 
السلام بموعد الجمع بين السعادتين الروحانية ببقاء النفس 
والجسمانية ببعث البدن الذي هو عليه قديرٌ إن شاء هو ومتى 
شاءهو. 

وتبيينِ”' أنَّ تلك السعادة الروحانية كيف أن العقل وحده 
طريقٌ إلى معرفتها؛ وأمّا السعادة البدنية فلا يفي بوضعها إلا 
الوح والشريعة. 

وبمشل ذلك يعرف حال الشقاوة الروحانية التي لأنفس 
الفجّار وأا أشدٌ إيلاماً. وإدامة الشقاوة التني أوعدوا 
بحلولها بهم بعد البعث. ويُعرّف أنَّ تلك الشقاوة على من 
تدوم وعمن تنقطع. 

وأمّا التي تختصٌ بالبدن فالشريعة أوقفتهم على صحتها دون 
النظر والعقل وحده. 

وأمّا الشقاوة الروحانية فإنَّ العقل طريقٌ إليها من جهة النظر 
والقياس والبرهان» والجسانية تصحٌ بالنبوة التي صحّت 
بالعقل ووجبت بالدليل؛ وهي متمّمة بالعقل7" فإنَّ كلّ ما 
لايتوصل العقلٌ إلى إثبات وجوده أو وجويه بالدليل فإنًّا 
يكون معه جوارٌه فقطء فَإِنَّ النبوة تعقد على وجوده أو عدمه 
فصلأًء وقد صحٌ عنده صدقهاء ويتجٌ عنده صدقهاء فيتم 
عنده ما صح وقصر عنه من معرفة». انتهى كلام الشيخ. - 
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قوله: «في أي مرتبة هو؟» كم يقال: إِنَّ مرتبة المنطق أن يتغل به بعد تهذيب الأخلاق!"'' وتقو 
الفكر ببعض الندسيّات. وذكر الأستاذً في بعض رسائله: نه ينبخي!"' تأخيرٌه في زماننا هذاعن تعلم 
قدر صالح من العلوم الأديّق شاع من كون التداوين!*؟ باللّغة العربية». 

قوله: «القسمة» أي قسمة العلم والكتاب إلى أبوابه|. 


ما 


فالأوّل!""'كما يقال: أبواب المنطق تسعةٌ: الأول: إيساغوجي”_أي الكليّات الخمس_الثّاني: 
التعريفات!'؟. الثَّالث: القضايا. الرّابع: القياس وأخواه”'4'1. الخامس: البرهان. السّادس: الجدل. 
الصَابع: الخطابة. التَّامن: المغالطة. التّاسع: التّعر. وبعضهم عدَّ بحث الألفاظ باباآحَر فصار أبوابُ 
المنطق عشرةٌ كاملة. 

والقّاني””؟!: كما يقال: إن كتابنا هذا مرنّبٌ على قسمين: القسم الأوّل في المنطق» وهو مرنّبٌ 
على مقدَّمةٍ ومَقصِدَين وخاتمة. المقدّمةُ في بيان الماهيّةة”'' والغاية والموضوع. الفصد الأرّل في مباحث 
التصوّرات. المقصد الثاني ني مباحث التصديقات. الخاتمة في أجزاء العلوم. القسم الثاني في علم 
الكلام. وهو مرنّبٌ على كذا أبواب. الأوّل في كذا إلخ؛ كما" قال في «الشمسيّةا: «وريَبته على مقدّمة 
وثلاثِ مقالاتٍ وخاتمة». وهذا الثاني شائمٌ كثيرٌ فلا يخلو عنه كتابٌ. 


0 


قوله: «الأنحاء التعليميُ» أي الطّرّق المذكورةٌ في التعاليم لعموم نفعهافيالعلوم. وقد اضطربت 
كلمةٌ الشرّاح ههنا”''؟. وما نذكره هو الموافق لتتبّ كتب القوم, والمأخودٌ من «شرح المطالع». 

قوله: اوهي التقسيم» كأنَّ المرادٌ به ما يُسمّى «تركيب القياس» أيضاً. وذلك!**! بأن يقال: إذا 
أردتَ تحصيل مطلب من المطالب التصديقيّة فضَعْ طرقّ المطلوب. واطلّب جميعَ موضوعاتا”'' كلل 
واحدٍ منهم| وجميعَ محمولات كل واحدٍ منهماء سواءٌ كان حَمُلُ الطَرّفين عليها أو حلّها على الطَرّفين 
بواسطقا"!' أو بغير واسطةًا”؛!. وكذا اطلّبٍ جميمَ ما سلِبٍ عنه أحدٌ الطَرّفِين أو سلب هو عن أحدهما. 


002 
حجو ,م تنتج))مدس 


)١(‏ في النسخ كلها سوى الهندية «الأوّل باب إيساغوجي». 

(1) في الطبعات الهندية: «أخواته؛. وفي غيرها #أخواه؛ وهو الظاهرء والقرينة تفسير صاحب الحاشية إياه بقوله: «من الاستقراء 
والتمثيل». 

(6) في التسخ كلّهاسوى الهندية: «وكيا' بالواو العاطفة. والظاهر ما في الهندية كى) لا يخفى. 

4 في الطبعة الإيرانية: «وحملها» بالواو العاطفة. والصَّوابٍ «أو حملها؛ ى! في النسخ الباقية وشرح المطالع. 


م ا ل لا | 


م 
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[5""] قوله: #بعد تهذيب الأخلاق» اي أخلاق 
الفكر. 

[] قوله: «أنّه يسني » قد كان سابقاً يعلُّمون 
الصبيانَ أوّلا علم الندسة ويبذَّبون أخلاقهم بعلم 
تهذيب الأخلاق ثم يعلّْمون المنطىّ. والآن المناسبٌ 
تعليمُ المنطقٍ بعد تُبَذِ من العلوم الأدبيّةِ كالنحو والصرف 
لعدم إمكان قراءة كُتب المنطق التي مدرّنةٌ في اللغة 
العربية بغير العلم بالنحو والصرف؛ وتعليمٌ الحتدسة 
بعد المنطق. (عبد المحي) 

[8"] قوله: «من كون التداوين» في علم المنطق. 

[9"] قوله: «فالأوّل) أي قسمة العلم. 


[0] قوله: «التعريفات» المعرّفات. 
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[47] قوله: «والثاني» أي قسمة الكتاب. 

["5] قوله: «في بيان الماهيّة» أي تعريف علم 
المنطق. 

[45] قوله: «ههنا؛ أي في شرح الأنحاء التعليميّة. 
(عيد) 

[546] قوله: «وذلك» أي تركيب القياس. 

[45]قوله: «جميع موضوعات» كا إذا طلبنا 
محمولاتٍ «العال» مشلآء فوجدنا العام متغيراً ومكناً 
وموجوداً. وطلبّناموضوعاتٍ «الحادثِ)؛ فوّجدنا كل 
متغيّر وبعض الممكن. وكذا طلبنا العا رمثلا فإنَّه سَلِب 
عن القديم. (برهان الدين) 


[417] قوله: «بواسطة» إذا كان الحمل نظرياً. 


3 قوله: «وأخواه» من الاستقراء والتمثيل. 2 (عبد) 
[44] قوله: «أو بغير واسطةه كم إذا كان الحمل 
بديهياً. (عبد) 
محم 3:ج تبات رمب 


3 بالجر عطف على قوله: #تعريف الإنان». أي علم العلم 


يشحتمل على تيين كيف أن تلك السعادة ... 
[1] كذافي المطبوع؛ ولعل الأولى أنبا: «وهي متممة للعقل». 


- وكلامه واضح واف بالموضوع لا يحتاج إلى شرح وييان 
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تج تب : 


ثم انظر إلى نسبة الطرين إلى الموضوعات والمحمولات, فإن وجدتٌ من محمولاتِ موضوع 
الوي ماه سرض ره دختات" ارت اطع لال مر صل 
.:اضمول» فتن الشكل الاو رمن توعان راوع يوضر ) عدرل قو الكل لالت 
أو محمولٌ لمحموله فين الشّكل الرّابع . كل ذلك بعد اعتبار الشرائط ب بِحَسَب الكميّة والكيفيّة. كذا في 
شرح المطالع»”". 

وقد عبر اامصئّف عن هذا المعنى بقوله: «أعني التكثير» أي تكثير المقدّمات آخذاً"*! «من فوق» 
أي من النتيجة: لأثئّهال'* المقصد الأعلى”" بالنسبة إلى الدليل. 

قوله: «والتحليل» في «شرح المطالع»: «كثيراً ما يُورّد في العلوم قياساثٌ مُنتِجَةٌ للمطالب لاعلى 
الهيئات المنطفيّةة”*! لتساهل المركّبء اعتماداً على المَطِن العالم بالقواعد!”*. 


فإن أردتٌ أن تعرف أنه على أيَّ شكل من الأشكال فعليك!'* بالتّحليل وهو عكس التركيب©). 

حصّل المطلوت”*. وانظر إلى القياس الْتِج له» فإِنْ كان فيه مقدّمةٌ تُشارك المطلوبٌ بكلا جزأيه 
فالقياس استثنائيٌ. وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحدٍ جيه فالقياسٌ اقترانيٌ. ثم انظر إلى طَرَق 
المطلوب ليتميّر عندك الصّغرى عن الكُبرى: لأنَّ ذلك الجزء!**! إن كان محكوماً عليه في المطلوب 
فهي الصّغرىء أو محكوماً به فيه فهي الكبرى 


دحمو ج02 جمس 


(1) في الطبعات الهندية: احَصّل المطلوبٌُ». وفي الراغب والإيرانية وتحفه: "حصّلتٌ المطلوبّ» وهو الأول لزيادة مناسبته مع قوله آنفاً 
«إذا أردث تحصيل إلخ». 

(؟) شرح المطالع "/ 446 وفيه زيادة فيآخره هكذا: ‏ بحسب الكمية والكيفية والجهة». وكأ الشارح نَم يتعرَّض لنتائج الاختلاطات 
في القياس ترك ذكرّه هنا أيضا. 

(*3) في غير الهندية: «الأقصى". 

(4) كذافي راغب وإيرانية» والطبعة الإيرانية. وفي الباقية: «الترتيب6. و«التركيب؟ أولى» لأنّه عكس التقسيم الذي سه ب «تركيب 
القياس؟. 

(5) في النسخ الخطية كلها والطبعة الإيرانية: (حصلٌ المطلوبّ» وأنظر». وفي الطبعات الهندية كلها: ٠حتى‏ يحصل المطلوب: فانظر». 
والراجح ما في انسخ المخطوطة وهو الموافق للمطبوع من شرح المطالع. 

00( كذا في شرح المطالع وفي النسخ المخطوطة كلّها والطبعة الإيرانية.و في الطبعات الهندية: «فذلك المشارل إِمَا الزءٌ الذي يكون 
محكوماً عليه). والأوّل أول رواية كما هو ظاهر- ودرايةٌ؛ لأنَّ هذا الكلام بيان علّةالكلام السابق ‏ وهو قوله: «ثم انظر إلى طرفي 
المطلوب إلخ» ‏ وليس متفرّعا عليه. 

: ا ف 1 سيد سس 
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[4؛] قوله: «ما» عطف على قوله: #ماهو 3] قوله: «لأنّا المقصد الأعلى» فهي فوق 
موضوع". الدليل. 

[0*] قوله: «آخذاً من فوق إلخ) وفي بعض [7©] قوله: «لا على الهيئات المنطقيّة؛ وهي 
الشروح: «التقسيمٌ هو التكثيئ من فوقٍ أي من أعمٌ إلى الأشكالٌ الأربعة (عبد) 
أخصٌ كما في تقسيم الكل إلى الجزئياتٍ» انتهى. والحق >< [08] قوله: «بالقواعد» المنطقيّة. 


ماقاله الشارح ىا لايخفى على من له ذهنٌ سليمٌ. (إس) [*] قوله: «فعليك» اسم فعل بمعنى الزم. 


[6] قوله: «فذلك المشارك» أي المقدّمة المشاركة 


ججم 97ت شمر مير؟» 


اس سس لب بياحس سس 1 ممم ( .م يحي سس مس سس حا سس م * .ممه ١ل‏ وسيب ب سس سي اح 


0 9 
لا ا 
مبداله قو 
له 34# خانتمةالرز 
1 ووس الثمماند 1 5 
نبية 13# 
لق" 


3 
2 
3 مُث المءء الك 
ا ثم ضمٌ الجزء الآخر من | 
5 الأربع فاانة 2 34 لطلوت إلى الجزء إل . علاة 
© القباسم؟ إلى جُزبَي”" المطلوب هو الحدٌ تر من تلك المقدمة» فإن تألَّا على أ م 
م - 0-١‏ 4 ع ع 1 
3 2 سس مركب]ل”*, فا - ١‏ هو الحد الأوسط ويد يه | 5 و على أحد التاليفات 2 
5 وال ل عمل بكل واحدٍ من || 50 يتميز الشكل المنْتِح 1 8 5 
3 حر لآخرّمن المقدّمة ىا 2 لعمل المذكور”"", أ تِج. وإن / يتالفا كان 0 
1 . 5 ناميه > إلى سالك 3 
5 نسبة إلى د ص وضعت طرق المطلوب ؤ ي ضع الجزءَ الا < 0 ع 
فقدتم القياش؛ وت وإلّال يكن القياسٌ مُنتساه* بْدَ أنيكون لكل وا 07 5 
5 ياسء وتيئّن لك”" المقد تجآ” للمطلوب. فإِنْ وجديً واحدمنهما 4 
8 ردخ المقدمات ب. فان > اسم 6 
ا 5 ت والأشكال والنتيجة إِنْ وجدتٌ حذاً مشتركاً ع 
ب فقوله: او : والنتيجة»©. شتركا بينهما © 
5 هو عكسه' أي تكثير المقدّما ع 
8 قو له: 0 ت إلى فوق 9 
ٍ 0 «والتحديد أيْ فعلٌ الحد؛ ت إلى فوق» وهو التيحجةا؟*'ك) مر وج ١‏ 
كك ٍِ 2 2 
3 المعدف51] مطلقً الذ يعني أن المراد نال 5 ف وجهه. 8 
3 الكتا؟ 71 اتباتٍ!"! للأشساء. وذ يوان احد الحدود1"] ًَ 3 
تضع""'ذلك الثيء وتطلب ياء"©. وذلك بأن يقال: إذا أردبً ٠‏ وكأنَ للراوة* ع 
5 إلناءة ٍ ماه أع ة بأن يقال: إذا أردت تعريفَ 0 
35 الذاتات ع٠‏ الع ضيءً ب جميم ما هو أعمٌ منه» وت ردت تعريف م نومع كك 
ّ 0 2 وعن لز تاف نان تولنة عم منه» وتحول عليه بواسطة!*" | : شيءٍ فلا بد ان 0 
0 هية ذاني*"'؛ وما ليس كذلك تاهو البحوت لدونا أو بغيرها'"' '» وتميز 00 
2 ع 0 مل مك 0 0 3 5 5 0 
1 0 زم من تجرد ارتفايه رتفم نفس لأ 
: عه ارتفاع نفس م 
3 8 
ا 24 
ع 1 
5 5 
لامدا 0 
15 2 
ٍ : 
4 
ع دج :27 4 
3 02 3 
ع 5 
5 م 
. 
١‏ 0 
60 6 
ُ 5 
0 9 
1 4 
5 5 
8 
8 4 
د 03 
3 0 
0 : 
3 في الطبعات الهندية: #جزء المطلو ١‏ 
5 والموافقة لما في د 1 ب». والصواب اجر ١‏ 2 
5 () ف وت لطوالع. الحد الا ف لمطلوب» بصيغة الت 2 5 
3 ') في الهندية: «تلك. وني أ والحد الأوسط يجب أن يكون منضاً بغة التنية روايةً ودرايةٌ فهو المثبت في أ 3 
ع 00 . وف أكثر النسخ الخطية ب أن يكون منضم إلى جز 000 شت و 5 8 
5 «5) شرح لمطالع " كثر النسخ الخطية والتحفة: «لك منضما إلى جزئي المطلوب أي الأصغر والا في أكثر النسخ الخطية . 3 
2 0 : للك". وهو الأظهر» وموافقٌ 0 8 
: فى غير الهندية: «أخز 5-6 موافق لما في ث 2 9 
1 0 00 عط في شرح المطالع أيضاً. ع 
١‏ اططرابة رادي سام رات وروا 5 
0 كور في الطبعة المندية والتحفة 1 ونور والطبعة الإيرانية, فى الا 2 
3 3 4- 00 0 اميد و) 00 
5 بدويه أولى. والله أعلم. وتوجيهه لا يخلو عن بُعَدٍ كما لا 3 إيرانية والطبعة الحندية الحندية: «ويالد ّ 
ا 
من تذهيب التهذيب. فالعبارة ع 
8 
5 
34 


اك 11 نوي 
58 


432 تذهببالتيهنيب 8323# 

[05] قوله: «مركّباً» لامفرداً. 

[] قوله: العمل المذكور» سابقاً. 

[08] قوله: «منتجاً» فلا يكون القياس قياساً. 

[4] قوله: وهو الننيجة» وقد قال ذلك البعض 
موافقاً لما قال أوَّلاً: التحليلٌ هو عكسٌ التقسيم أي تكثيد 
من الأخصٌ إلى ما هو أعمٌ منه كتحليلٍ زيد إلى الإنسان» 
وتحليلٍ الإنسان إلى الحيوان الناطق. (إس) 

[0٠]قوله:‏ «بيان أخذ الحدود» أي بيان طريق 
أخل حدود الأشياء. (عيد) 

[51] قوله: «وكأنَ المراد؛ أي كأنَّ المراد من 
التحديدٍ_حينّ كَون المرادٍ من التحديدٍ فعل الحدٌ 
المعرّفُ مطلقاً» سواءٌ كان حدًَاً تاماً أو ناقصاً أو رسيا تاماً 
أو ناقصاً. (عبد) 

[1] قوله: «المرادَ المعرّفٌ؛ لا المصطلّح. 

[1] قوله: «والذاتياتِ» عطفٌ على قوله: 
«الحدود' أي طريقٍ أخذٍ حدود الأشياء؛ وبيانٌ طريت 
أخٍ الذاتيات للأشياء. (عبد) 

[14] قوله: «أن تضعٌ ذلك الشيء» أي تجعلّ ذلك 
الشيءَ موضوعا. (عبد) 

[6"]قوله: ابواسطة» كحمل الجوهر واجسم 
المطلق والجسم النامي على الإنسانٍ بواسطة حملٍ الحيوان 


عليه. (عبد) 
1 قوله: «أو بغيرها» كحمل الحيوانٍ على 
الإنسان والتاطق عليه. 


والأولى أنْيُراد بالواسطةٍ أو بغير الواسطةٍ الحملٌ 
بطريقٍ الفكر والنظر وبدونه. (عبد) 

["]قوله: اوتميز ز» يظهدٌ من هذا أنَّ التحديدٌ 
المقيد بالأشاء ل فين والسهرة لاعس 


(إس) 


سس يج لاج #ل8قهيه 


خاتمة:الرؤوسالغمسانية ‏ جب 


1 قوله: «بأنْ تعدّ» فإنَّ كونٌ الشىء بِيّنّ الثبوت 
لأمر علامةً الذاق» وكلامايارء دي إرتقاعه ارام 
(عبد) 

[14] قوله: «ذاتيّاً؛ حاصلٌ الفرق أنَّ ما يصدّق 
على الشيء إمّا أن يكون ضروريّ الثبوت له بحيتثٌ 
لايحتاج إلى ثبوتّه إلى جعل الجاعل؛ بل يستحيل تدُلُ 
الجعل فهو ذانيٌ له. وما يصِدّق على الشيء ويكون ثبوثه 
له محتاجاً إلى الجاعل فهو عرضيٌ؛ فإنَّ شأنَّ الذاتياتِ 
كوا ضروريّة الثبوت؛ وشأنَ العرضياتٍ كوئّها ممكنّة 
البوت. 

وكذا يمكن الامتيارٌ بينهم| بأنَّ ما يصدّق على الشيء 
لايخلو ما أن يكونٌ بحيث يلزم من ارتفاعه ارتفاعٌ نفس 
الماهيةٍ خارجاً وذهناًء [ولحاظاً أو لا]”" الأول ذا 
والثاني عرضيٌ؛ فشأنُ الذاق عدمٌ الانفكاك عن الماهية في 
أيّ مرتبة فُرِضَتْء بخلافيٍ العرضيّ فإنه في العوارض 
الغير اللازمة ظاهرٌ وأمّا في اللازمة فأيضاً ظاهرٌ إذا 
كانت لوازمٌ الوجود الخارجيٌ أو الذهنيٌ نقط لانفكاكُ 
الأوّل في الذهن والثانيٍ في الخارجء كالإحراق فإنّه لازم 
للوجود الخارجيّ للنار ومنفكٌ عنه في الذهن» وكالكلية 
فإنَّه لازمٌ للوجودٍ الذهني لماهية الإنسان ومنفكٌ عنها في 
الخارج. وأمًا لوازم الماهية وإن كان يلرّم ارتفاعٌ الماهية 
من رفعها خارجاً وذهناً لكنّ لايلرّم من ارتفاعها في 
الحا ارش تفن الاهية كيف وإذالوعلات ني 
ل 
الحاظها وأمًا العزار من فكليا كفده عنها""». (إس 


)١(‏ ساقطٌ عن الطبعتّين» ولا بد منه لاستقامة المعنى. وسقط عن 
التحفة (أَوْ لا». 

(؟) كلام المحشيّ هنا كلام حسنْ» فعليك به. 
ويتبغي التنبّه هنا إلى أن الملا عبد الله اليزدي جعل ما هو بيّن 
الثبوت للنيء ذاتي» 
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وتطلب! '''جميعَ ما هو مساو له. فيد فيتميّر عندك الجنسٌُ من العَرّض العامٌ» والفصلٌ من الخاصّة. 
م ترب أي قسم شعت من أقسام العاف بعد اتبار الشراقط الذكورة في باب امعرف1"". 

قوله: «والبرهانٌ أيْ الطريٌ إلى الوقوف على الحقٌّ» أي اليقينٍ إن كان المطلوب علا نظرياًء وإلى 
الؤقنوف عليه والْعملٍ به إن كان عل عملياء كي يفال/9؟: إذا أردتٌ الوصول إلى اليقين فلا يرَّا""1 أن 
تستعمل في الدليل_بعد محافظة شرائط صحّة الصورةإما الَّروريّاتٍ السّتَّه أومايحصل منها 
بصورةٍ صحيحةٍ وهيئة مُتنجةء وتبالغ1'"'في التفخّص عن ذلك!*'', حتى لا تشتبه تشتبه!'" بالمشهورات أو 
المسلّات أو المشبّهات. ولا تُذْعِنَة”" لشيءٍ بمجرّد حسن الظنٌ به أو بمن تسمع منه حتى لاتق في 
مضيق الخطابة» ولا ترتبط بربقة التقليد. 

قوله: «وهذا بالمقاصد أشبة1"*1) أي الأمرٌ الثامنٌ أشبَّهُ بمقاصد الفنّ منه بمقدّماته!""؛ ولذا 
ترى المتأخَرين كصاحب (المطالع؛ يُوردونَ ما سوى التّحديد في مباحث الحجّة ولواحقٍ القياس. وأمًا 
التحديد فشأنه أن يُذكَر في مباحث المعرّف. 

وقيل1"1: هذا إشارةٌ إلى العمل. وكوه أشبة بالمقصودٍ ظاهرٌ. بل المقصود'*! من العلم العمل. 

جعلّنا لله وإيّاكم من الرَّاسخين في الأمرّين”'*. ورزقّنا بفضله وجُوده سعادة الدّارين؛ بحقٌّ نبيّه 


واكك ٠‏ 50 0 0 ٍِ 
محمد يك خير البريّة أجمعين» وعترته الطاهرين. إِنْه خيرُ موفق و مُعين. 


1 قوله: #تطلبت؛ عطف على قوله ١تعدًه.‏ 
(عبد الحي) 

[1/] قوله: «بعد اعتبار الشرائط المذكورة في ياب 
المعرّف» من المساواة والجلاء.(عبد) 

3 قوله:« كما يقال» والحاصل أنّه لا بد 
للمركب من الدليل من البديهيّات أو النظريّاتٍ المكتسبة 
من القياس الصحيح. (عبد) 

['/ا] قوله: «فلا بلٌ؛ أي فلا بد أن 
الأقيسة المقدّماتٌ البديهيةٌ أو المقدّماتٌ النظريّةٌ المكتسبةٌ 

[174] قوله: «وتباللِغ» أي تبالغ في التفخُص عن 
ذلك_أي عن استعمال المقدّمات البديهيَّةِ والنظريّة 
المكتسّبة من الدليل ‏ حتّى لا تشتبه تلك المقدمات. (ع) 

قوله: «وتبالغ» عطف على «تستعمل».(عبد) 

[6/] قوله: اعن ذلك» أي عن استعمال المقدّمات 
البدهيّة أو المكتسبة منها.(عبد) 


7 قوله: «حتى لا تشتبه» تلك المقدّمات.(عبد) 


- وماليس كذلك عرضياً. والمحسَّى عبر عنه بالضروريّ 
الثبوت. وعبارة المحشي أولى وأرجح. لأنَّ «البيّن؛ يطلق لما 
هو بديهيٌ ظاهرٌ. ولا يخفى أنه ليس مراداً هناء إذ قد يكون 
الشيء ذاتياً لشيءٍ ولا يكون إثباته له ونسبته إليه بديبيء بل 
يكون محتاجا إلى دليل. 


ل سس تنك 8 #العنزو. 


خاتمة:الرؤوسالثشلمسانية 
3 ] قوله: «ولا تُذعِن» عطف على «تبالغ». 
[8] قوله: «أشبه) قيل: يُمكِن أن يكونّ معناه 
أنَّ الأنحاءً التعليمية أيسرٌ من سائر المبادئ» فينبغي أن 
[4/] قوله: «بمقدماته» وهي التحليلٌ والتقسيمُ 
والتحديدٌُ والبرهان. (عبد) 
قوله: 'بمقدّمانه» أي الأمر العّامد0©, 
[0] قوله: «وقيل هذا» أي قيل إِنَّ قول المصنّف: 
«وهذا بالمقاصد أشبه؛ إشارةٌ إلى العمل بالتقسيم 
1 قوله: #بل المقصود من العلم العملٌ؛ حتى 
قبلّ: إنَّ العلم والعملّ كالمادّة والصورة يمتيع انفكالهُ 
أحرغبا من الأشر عا لا عفن عل عن لاذه سلية 
وفهمٌ مستقيمٌ. كذا قال المولوي محمد إسماعيل غمّر له 
الربٌ الجليل» ولله الحمدٌ أوَّلا وآخراً وظاهراً وباطناً. 
[87] قوله: «ني الأمرين» أي العلم والعمل. 


وأخواته. ومعناه 


)١(‏ المحشي أرجع الضمير المجرور في قوله: «"بمقدماته» إلى 
الأمر الثامن» وقسَّر المقدمات بالتحديد والتقسيم والتحديد 
والبرهان. والظاهر إرجاع الضمير المجرور إلى القن؛ والمراد 
من المقدمات الأمور الغانية. ويكون حاصل المعنى: إن الأمر 
الثامن أي الأنحاء التعليمية أشبه بمقاصد الفن من شبّْه 
الأمر الثامن بالمقدمات. أي الرؤوس الثانية سوى الأمر 
الثامن ى) هو ظاهر -. 
وأمّا المحشي فيجعل للأمر الثامن مقدّماتٍ ومبادئ. ولا 
يظهر له وجهٌ معقولٌ. فتدبّر ولا تكن من الغافلين. 
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لوهم 
2 م يت لسريو 
: المقدمة ٍ 
اعت 5 83 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
وبعد. فمبحث ضابطة الأشكال الأربعة من كتاب تهذيب المنطق للعلامة التفتازاني من أصعب 
مواضع تهذيب المنطقء وقد أبدع فيه العلامة التفتازاني حيث لخص فيها شروط جميع الأشكال الأربعة 
كلها. وقد اعتنى بها العلماء قديما وحديثاء وصنفوا في شرحها رسائل مستقلة» وهذه ما وقعت على 
أسمائها في ثنايا كتب التراجم: 
١‏ شرح ضابطة التهذيب للشيخ الفاضل الميرزا حبيب الله الباغنوي الشيرازي المتوفى سنة 4191ه. 
؟ - شرح ضابطة التهذيب للشارح الفاضل الملا عبد الله بن شهاب البهابادي اليزدي”". 
*'- شرح ضابطة التهذيب للشيخ الفاضل محمد قائم بن شاه مير بن محمد سعيد بن أبي العباس الإله 
آبادي المدرس المشهور. من رجال القرن الثاني عشر””. وله حاشية على شرح التهذيب الجلالي 
أيضاًء وقد ذكرناه في حواشيه. 
4 - شرح ضابطة التهذيب الإمام العالم الكبير ملك العلاء العلامة بحر العلوم عيد العلي 
ابن نظام الدين بن قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي اللكنوي المتوى سنة 
6 ه22 . 
شرح ضابطة التهذيب للشيخ الفاضل أمين الله بن محمد أكبر بن أحمد بن يعقوب الأنصاري 
اللكنوي. توفي سنة ١105‏ ها". 
"عسراع التتحتيض قي جرح ضايظة التهدي للشبيع الفامجل اولاد اعدين ال دين الميتن نطلر 
محمد الحسيني النقوي السهسواني المتوى سنة ١707‏ ه. فَقه لمعنه سراج أجول 20 


)١(‏ الذريعة04/5. 
(0) نزهة الخواطر 16/5 76. 
0 الثقافة الإسلامية في الهند للشيخ عبد الحي الحسني اللكنوي ص 75017 
(4) نزهة الخواطر /913//1. 
(6) نزهة الخواطر /ا/ ١١17‏ 
ا ل ا ال يي 2 2 م 
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أمين الله اللكنوي المتوق سنة ١7/26‏ ه2". 

4- شرح ضابطة التهذيب للشيخ الفاضل الكبير المفتي سعد الله بن نظام الدين الحنفي المراد آبادي 
المتوفى سنة ١7945‏ ه". 

4 - شرح ضابطة التهذيب المسمى بغاية التقريب للشيخ المفتي سلطان حسن بن أحمد حسن العثماني 
البريلوي المتوق سنة ١74/4‏ ه شرح حافلء تعقب فيه المفتي سعد الله المراد أبادي والشيخ عبد 
الحليم اللكنوي وعلى غيرهما””". 

شرح ضابطة التهذيب للمولوي عالم علي بن كافية علي المراد آبادي”». 

وقد حصلت على خمسة من الشروح المذكورة وهي: شرح الفاضل الباغنويء والملا عبد الله اليزدي» 
والعلامة بحر العلوم اللكنوي», والفاضل عبد الحليم اللكنويءوالمفتي سعد الله المراد آبادي. 
والفاضل الباغنوي هو أول من شرح الضابطة من بين هؤلاء وقد أورد فيه إيرادات على الماتن 

العلامة» وقد أجاب عنها غير واحد تمن جاء بعده وستجد تفاصيل أجوبتهم في رسائلهم إن شاء الله تعالى. 


النسخ المعتمدة: 
شرح ضابطة الملا عبد الله اليزدي حصلت على ثلاث نسخ مخطوطة: 
١‏ - نسخة محفوظة بمكتبة آستان قدس رضوي برقم ١78‏ 
نسخة محفوظة بمجلس شواري إسلامي برقم 11 - .77١89‏ 
نسخة محفوظة بمجلس شواري إسلامي برقم غ1[ .70856-5١‏ 
وشرح ضابطة الميرزا الباغنوي والعلامة بحر العلوم والمفتي سعد الله والفاضل عبد الحليم 
اللكنويء الأربعة كلها كانت ذيل الطبعة الهندية سنة ١70١‏ همن ملا عبد الله اليزدي. والنسخة 
المخطوطة لشرح بحر العلوم المحفوظة بجامعة هارفارد. 


مجه 0693م مره 


7177/1 نزهة الخوطر‎ )١( 
7751 نزهة الخواطر /ا/‎ )0( 
.775/1/ نزهة الخواطر‎ )"( 
7017 الثقافة الإسلامية في ال ند للشيخ عبد الحي الحسني اللكنوي ص‎ )5( 
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(وضابطة شرائطٍ الأربعة أنّهِ لابُدٌ ما من عموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» 
أو حمله على الأكبر؛ وإمّا من عموم موضوعيّةِ الأكبر مع الاختلاف في الكيف. مع منافاة نسبةٌ وصف 
الأوسطٍ إلى وصفي الأكبر ليسبتِه إلى ذاتٍ الأصغر). 

هذامًا تفرّد به المصنّفٌ الإمامٌ ولم يأتٍ بمثله أحدٌ من الأئمة المعتئرين» ول نجده في أسفار 
المحصّلين. والأفاضلٌ عن تشريحه مُعضون» وعن تخريج فرائده ناكسون. وأنا أخرّج أسراره؛ وأرفع 
أستارّه بها عليه وما فيه وما له فأقول: 

قوله: كاسن عدوم موضنوعة الأرسقل مع ملاثازة لأسف بالقمل» أرتعله عل الأكر ا بير 
إلى شروط الشّكل الأوّل والثّالث بجميعها ى] وكيفاً وجهةً» وإلى بعض شروط الرابع» أعني إِيجابٌ 
المقدّمتَين معاً مع كليّة الصّغرى. 

وقوله: اام عدوم بوضوءكة الأكبر مع الاخعلاف في الكيفةة مم ماقا تسن وصات الأوسير 
إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر» يُستنبَظُ منه شروطٌ الشّكل الثاني» والبعضٌ الْآحَرُ من 
شروط الرابع» أعني اختلافٌ المقدّمتين بالإيجاب والسَّلبٍ مع كليّةِ إحداهما. 

ما بيان الأوّل فهو أنه قد عٌلِم مما سبق أنه يُشترَط في الشّكل الأوَّل إِيِابٌ الصّغرى مع فعليّتها 
وكليّةُ الكبرى. فأشار إلى الأوّل أعني إِيجاب الصّغرى مع فعليّتها ‏ بقوله: «مع ملاقاته للأصغر 
بالفعل» أي لابَّدَّ أن يلاقيّ الأوسطٌ مع الأصغر ملاقاةً إِيجابيةَ فعليّةً. وهو عيِنُ اشتراط إيجاب 
الصّغرى مع فعليّتِها. 

ولقائل أن يقول: إنَّ الملاقاة هي ارتباط النّسبة الحكميّة التي هي مَورِدُ الإيجاب والسلب كليهما» 
لا الكمٌ الإيجابٌ فقط كما فهمتء إلا أن يُقال: هذا مبنيٌ على العرف العامٌ. وهو يهم منه الإيجابٌ 
فقطء فتأمّل. 

وأشار إلى النَانيِ أعني كليّةٌ الكُبرى بقوله: «عموم موضوعيّة الأوسط»» أي لا بد من كليّة 
موضوعيّةِ الأوسطٍ. وهو عينٌ كليّة الكبرىء لأنَّه قدعُلِم أن الأوسط ل يجعَل موضوعاً في الشَّكلٍ 
الأوَّلٍ إلا في الكبرى. 

ولقائلٍ أن يقول: يلزم من ذلك أن يكون المرادُ بالعموم كليّةُ القضية. وهذا اصطلاحٌ غريبٌ في 
هذا الفنٌّ» فإن العموم لا يُستعمّل بهذا المعنى بالكليّة. 


سس اشاس ساس متم سس .وي 0 4 " دهووب؟ متسس ل 
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وأيضاً لقائل أن يقول : المتبادر من هذه العبارة أَنّه لا بُدّ من أن يكون الأوسطً نفسّه كُليَا يا إن كان 
فوشبوعة لا أن كوة المقدمة الت يكرت الأوسط هنامز سوعاً عله وهذا هو الثَّرط الثّا. 


فَإِنْ قلت: أراد المصئف أن بعك الخر ول ختصير ا بوصو فوخ 
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قلت: الاختصار والإيجاز إلى هذه الغاية خروجٌ عن القانون. 

فهذا بيان شرط الشّكل الأوّل. 

وأمًا الشّكل الثَّالتُ فقد عُلِم أل يُشترّط فيه إيجابُ الصّغرى مع فعليّها كالتّكل الأول وكليه 
إحداهما من الصّغرى أو الكُبرى. فأشار إلى الأوّل بقوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل» أيضاً أي لا 
بد من ملاقاة الأوسط للأصغر في هذا الشكل ملاقاةً إيجابيةٌ فعلية ىا قرّرنا. ولكن يجب أن يُعلّم أنَّ 
الملاقاة بين الأوسط والأصغر في السّكل الأوّل إِنَّ) يكون بجعل الأوسط محمولاً بالإيجاب بالفعل 
للأصغرء وفي الثالث بجعله موضوعاً والأصغر محمولاً بالإيجاب بالفعل؛ ولذا اختار لفظ «الملاقاة» 
الشاملة للصّورئَينء فإنَّ ملاقاة الأوسط للأصغر أعمٌ من أن يكون محمولاً أو موضوعاً؛ بخلاف مالو 
قال: «مع إيجابه للأصغر» مثلاً» فإنّه لا يُستفاد منه حينئذٍ شرطٌ الشّكل الثَّالث. 

وأشار إلى العّاني ‏ وهي كليّةٌ إحدى المقدّمئَّين ‏ بقوله: المن عموم موضوعيّة الأوسط' أي لا بد 
من كليّة موضوعيّة الأوسط؛ ولاشكٌ أنّه موضوعٌ للأصغر والأكبر معاً في هذا الشّكل. 

ولقائل أن يقول: إِنَّ كليّة إحداهما شرطٌ. والمفهومٌ من هذه العبارة أنَّ كليّتهم| معاً شرطٌ؛ فبينهها 
تنافي. 

وأمّا الشّكل الرابع فيُشترّط فيه يجاب المقدَّمتّين مع كليّةالصّغرى» واختلاهما مع كليّة إحداهما. 
فأشار بقوله: «من عموم موضوعيّة الأوسط» إلى كليّة الصّغرى أو اختلافهم| مع كليّة إحداهما. فأشار 
بقوله: «من عموم موضوعيّة الأوسط إلى كليّة الصغرىء لأنّ الأوسط موضوعٌ في صغرى هذا 
الشكل؛ وبقوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل؛ أو حمله على الأكبر» إلى إيجاب المقدَّممَن» فإنَ إيجات 
الصّغرى يُفَهّم من قوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل» كما عرفت وإِيجاب الكبرى من قوله: «أو حمله 
على الأكبر». وهو عطفٌ على قوله: «مع ملاقاته»؛ فيكون معناه أنه لابُدَ من عموم موضوعيّة الأوسط 
مع ملاقاته للأصغرء أو مع حملٍ الأوسط على الأكبر. 

ولقائلٍ أن يقول: لوجاء بالواو الواصلة بدل «أو» الفاصلةٍ وقال: «وحمله على الأكبر» لكان 
صواباء لأنّهيُهَم من عبارة المصنّف أن | يات إخدى المقدُمتين فقط شرط ولبس كذلك: لأن غات 

معأ قرط لا اعبات إحداهما فقط: 
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وأيضاً لقائل أن يقول: لو قال: «وإثباته للأكبر» لكان أولى؛ إذ الحمل عند المنطقيّ نأعمٌ من أن 
يكون إيجاباً أو سلبء فلا يميد المخصوص المقصوة» وهو الإيجابٌ فقط. بخلاف الإثبات فإنّه الإيجابٌ 

وأيضاً لقائل أن يقول: لفظ «بالفعل» زائدٌ إذ لا دخل له في الشّكل الرّابع» فإنَّ الإيجاب بالفعل 
لايُشترّط مع الشّكل الرّابع أصلاً بل الإيجابٌ فقط شرطً فيه. 

أمّا ييان الثاني» هو أنه قد عُلِم من قبل أنّه لابُدٌ في الشّكل الثاني من اختلاف المقدٌَمتَّين في الكيف 
كاك الكيرى :وعد تقرط بحنيتك القن ولتق وقد عد أن الأوستط قي يول الطرنين نه 
لموضوعء وهو الأصغرٌ والأكبر. فأشار إلى كليّة الكبرى بقوله: «لابُدَ من عموم موضوعيّة الأكبر»؛ 
ا 00 0 00 0 
فإن الأكبر موضوعٌ في كبرى هذا الشكل. وبه أيضاً أشار إلى بعض آر من شروط الشكل الرّابع 
أعني كليّة إحداهما على تقدير اختلاف المقدّمِّينء فإِنَ الأكبر موضوعٌ في كبرى هذا الشّكل أيضاً 
فأشار به إلى كليّة الكبرى أيضاً. 

ولقائل أن يقول: الشرط كليّةٌ إحداهماء لا كلية الكبرى فقطه إلا أن يُقال: أشار إلى كليّة 
الصغرى أيضاً في الشّكل الرّابع بقوله من قبلٌ» وهو قوله: اعموم موضوعية الأوسط». وأشار إلى 
اعتبار كليِّةٍ الإحدى من كِانَيْهها بلفظة (إمّا». ولكن جرت بأنَّ هذا الأسلوب بهذه الإفادةٍ خروجٌ 
عن القانون. 

وأشار إلى الاختلاف المعتبر في السّكل الثاني والرّابع بقوله: «مع الاختلاف في الكيف». 
وقوله: امع منافاة نسبة وصف إلخ". 

وبه أشار إلى شرط الشّكل الثاني بحسب الجهة. 

وبيانه ته الاش طاكية آفراةة كل متهي انحذ الامرين كدر : 

الأوّلّ: صدق الدَّوام على الصّغرى بأنْ تكون ضروريّةَ أودائمة؛ أو كون الكبرى من القضايا 
الست المنعكسة السوالب. 

والثاني: عدم استعال الممكنة إلا مع الضروريّة أو مع الكُبرين المشروطتين. 

فتقول: إذا كانت الصٌّغرى إحدى الدائمتّين فالكبرى إحدى القضايا المعتبرة في الموجّهات 
الثلاث عشرة» ومن جملتها الممكنةٌ» ويُشترَط ئها لا نُستعمّل إلا مع الشَّروريّة المطلقة. ولاشاكٌ أنَّ 
الممكنة الموجبة أو السالبة متافية للصّروريّة الطلقة الموحبة أو السالبة: 


ل ب سستيجن /41 #ارجتجيه - ا ا 
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ونقول أيضاً: إذا كانت الصٌّغرى غيرَ الدائمئّينء بل تكون من القضايا الإحدى عشر الباقية» فلا 
بُلّ من أن تكون الكُبرى من القضايا الست المذكورة» ومن جملة القضايا الباقية الممكنة. 

فإذا استّعملت مع الكُبرى الشَّروريّة» أو مع المشروطتّينء بناءً على الشّرط العاف لتحقّقت المنافاة 
أيضاً. فقوله: «مع منافاةٍ نسبة وصفي الأوسط إلخ» إشارةٌ إلى ما ذكرنا. 

ولكن لقائلٍ أن يقول : قوله: «مع منافاة إلخ» كل عام فالمعنى أن لاد مع منافاة النسبة مطلقاً 
في جميع الصّور. وحينئٍ لاايستقيم, لأنّ من صُورها أنْ تكون الصّغرى ضروريةٌ والكبرى أيضاً 
ضرورية ولا منافاة بينهما من حيث الجهة» إلا أن يُقال: إن الصّخرى والُبرى في هذا الشكل مختلفتان 
في الكيف, ولا شك أنَّ , بين الضروريّة الموجبة والسالبة منافاةً. 

لكن بقي شيءٌ؛ وهو أنه لا منافاةً بينهما من حيث الجهة» ضرورةً أن الضرورةً جهةٌ واحدةٌ. 
وكلامنا إنَّه) هوفي الجهة فقط؛ إلا أن يُدّعى أن هذا مبنئٌ على الحُرفء أو يقال: العبارة مُطلقةٌ لا 
مستخرقة. وفيه تأمل. 

فإن قلت: يمكن أن يكون معنى قوله: "مع منافاة نسبة إلخ" أنه لابن أن تكون الكبرى منافيةٌ 
للصّغرى بالإيجاب والسلبء وفي بعض الصورة بالجهة أيضاً. 

قلت: فيه قصورٌ عظيمٌ» إذ يلزم من ذلك أن يُصرّح باختلاف المقدّمتين في الكيف مرَّئّين. وأيضاً 
حمل هذا اللفظ على هذا المعنى مستبِعَدٌ جداً. 

وبالجملة فالشَّرط الثاني هو عدم استعمال الممكنة إلا مع الضروريّة أو مع الكُبريين المشروطتّين. 
فيُستنبط منه بلا كلفة» لأنَّ الممكنة منافيةٌ ومناقضةٌ للشّروريّة المطلقة والمشروطتين؛ كم تقرّر في بحث 
التناقض. فنسبةٌ وصفب الأوسط إلى وصني الأكبر منافيةٌ لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغرء 
ومناقضة له. 

فإن قلت: لم قال: «مع منافاة» وم يقل: «مع مناقضة»؟ 

قلت: لأنَّ الممكنة ليست نقيضٌ المشروطتين في الاصطلاح فإنَّ نقيض المشروطة العامة الحييّه 
الممكنةٌ. ونقيض المشروطة الخاصّة إِمَا الحييّة الممكنة المخالفةٌ» وما الدائمة الموافقةٌ» بل نقيض 
الضرورية المطلقة فقط» على ما مرّ في باب التناقضء مع أنَّا منافيةٌ للمشروطتين» ومستحيلةٌ الاجتماع 
معها. فأتى بلفظ «المنافاة» ليشمل الجميعَ» سواءٌ كان معها التناقضٌ المصطلح أيضاً ىا في الممكنة مع 
الضرورية» أو لم تكن كا في غيرها. 
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وأما الشرط الأوّلء وهو دوام الصغرى أو انعكاس سالبة الكبرى فاستنباطه عته غيرُ مشكل» 
فليتأمّل لينكشف لك حقيقة الحال. فإن خطر على قلبك شِيءٌ فانضم إليه. 

ثمَّ لقائل أن يقول: كان الواجبٌ على المصنّف أن يحذف لفظة (إمّاا من قوله: (إمَّا من عموم 
موضوعية الأوسط». ومن قوله: «إمّا من عموم موضوعية الأكبر», لأنَّه بصدد بيان شروط الأشكال 
الأربعة معاًعلى ما يُفهم من قوله: «وضابطة شرائط الأربعة». ولا شك أنه لا بد فيها من هذه الشروط 
بأجمعها لا ببعضهاء فذكرها يكون حصرٌ الإشارة إلى بعضها في الأربعة لا كلّهاء مثلاً إذا أردنا أن نجمع 
شروطً الصَّلاة والرّكاة والصّوم والحجٌ معاً فيجب أن نقول: «ضابطة شرائط الأربع أنه لا بد فيها 
من الوضوء والتُّصاب وعدم الأكل والاستطاعةٍ» بإيراد الواو الدالّة على الجمعيّة. فإن قلنا: «وضابطة 
شرائط الأريعة أنه لابْدّ فيها ما من الوضوء أو النصاب إلخ» بلفظة (إمّا؛ و «أو» لكان غلطاً قطعاً. 
نعم يجب أن يذكر لفظة (إِمّا» و «أو» ني عدّ شروط الشّكل الثاني بحسب الجهة» وفي شروط الشّكل 
الرابع لاغير» على ما قرّرنا من حيث عد الشروط مفصّلاء لكن لا بهذه الطريقة» كما لا يخفى. 

فإن قلت: هذه قضيّةٌ مانعةٌ اللو قد رُكٌبت من صادقتّين» وهم يُوردون لفظي «إماه و «أو» فيها 
كقوهم: «زيد ما لاشجرٌ و ما لا حجرً) على ما وشّحت بها كثبهم. 

قلت: هذه ليست قضيةً مانعةً اللو ليصحٌ إيرادهما فيهاء وتكونان دالَّين على منع الخلو؛ كيف 
وهي ما حُكم فيها بمنع الخلو من الطرفين مع جواز اجتماعهما على ما مرّ في بحث القضايا. وما نحن 
فيه ليس كذلك. فإنّه لا كم فيه بمنع الخلو أصلاً ويجب فيه اجتماعٌ هذه الشّروط كلّهاء ضرورة أن 
المشروطة هى الأشكالٌ الأربعةٌ مأخوذةٌ معاً. 

وإذ قد عرفت ما مهّدناه لك مفصّلا فاعلم أنَّ حاصل معنى عبارة المصدّف وحمل شرجها: 

أنَّ الضابطة التي يندرج فيها جميعٌ شرائط إنتاج الأشكال الأربعة بأسرها ويُسجنبط بتمامهاء ما 

ه إعريا اه 3 5 : : 
عااخرائظ إقاع الكل الرابع بحت الجية: لزه اا كك غنها و اللعانق ل بتر الديااي الصنايطة: 
أنه لا بذ فيها: 
]١[‏ إِمَا من كليّ مقدّمةٍ يكون الأوسطٌ فيها موضوعاً. وهي كبرى الشّكل الأوّلء وصغرى الشكل 

الثالث» وكبراه معأ وصغرى الشّكل الرابع. 

مع ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل» كما في الكل الأوّلء والشكل الثالث. أو مع حمل الأوسطٍ 
على الأكبر وإيجابه له» ى) في الشكل الرّابع . 
[1] وإمّا من كليِّ مقدّمةٍ يكون الأكبرٌ فيها موضوعاً. وهي كُبرى الشَّكل الثاني, والرابع. 
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مع الاختلاف في الكيف. إِمّا مطلقاًى) في الشّكل الثاني أو مع تقدير عدم إيجاب المقدّمتين مع 
كليّة الصّغرى» كما في الشّكل الرابع. 
مع منافاة نسبةِ وصفي الأوسطٍ إلى وصف الأكبر» لنسبةٍ وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر. 
فقوله: إلى وصف» متعلّقٌ بقوله: انسبة». وقوله: النسبته» متعلّقٌ بقوله: «منافاة». وقوله: «إلى 
ذات الأصغر» متِعلّقٌ بقوله: النسبته». 
وا و مقن ]لست اربع ولاق الزسنك دوكو الاضفة النتاض لكأن الامكتهر 
موضوعٌ المطلوبء فلا يكون إلا الذَّاتء بخلاف الأوسط والأكبرء فنا وصفان» كم تحقّق في موضعه. 
هذا ما خطر ببالي في شرح هذه الضابطة من غير مراجعة إلى كتاب آحَر. فإن فاض عليك شي 
فلا يضر الإصلاحٌ» فإنَّه مشروط إخوان الصّفاءء ومكارم أخلاق الوفاء. 


دجو 1مس 
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حمداً لإلهِ هو بالحمد حقيق. إذ أرشدنا إلى رموز التوفيق. ما توفيقي بغيره في الآمال طُرّاً. وكفى 
الول التروى سالك الهم عذابة نينا عن خاهب القالام: وعرايا تصن عن مواق الشكوك 
والأوهام» وأن يصلٌّ على ضابط شرائط صلاح الأنام» ومفيض ضوابط الفلاح من الأنام» محمّدٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسلام» وعلى آله وعترته الغُرٌ الكرام. 

وبعد؛ فيقول الواثق بفضل ربّه اهادي عبد الله بن قاضي البهاباديٌ: لقد طال ما جال في حَلّديء 
ودار في قلبي أن أحرّر ما يجده فكري الفاتر ويراه نظري القاصر في حل الضابطة المشهورة للعلّامة 
اال ا ا ا ا 0 الي ا ا 


أنظار الأفاضل» د ل ل ا لق ل امد ين طريقاً. 
فَهُم في تيه غوائصها حيارى. وما وصل السالكون إلى مقاصدها فتاهوا في بيداء غوامضها كالحيارى في 
الصحارى. وترى كثيرين تمن تصدّوا لشرح أصل الكتاب قاصرين عن إدراكها. قالوا”"" يخرج فصل 
الخطاب. وآخرين منهم لجمودهم على ما في شرح الرسالة”"لم يجدوا إليها سبيلا. ولم يصادفوا عليها 
دليلاً. فباعدوا عن شرحها وطرحوها غير متصدين لتعديلها وجرحها”»» حتى إن سمعتٌ عن كثير 
من الأفاضل: إِنََّا مع اشتمالها على نَمَطٍ جديدٍ غيدُ سديل”» ولذا لا ينقد فيه الذهنٌ الحديدٌ. ويمرب 
عنه الذكيٌ والبليدٌ. ويتعسَّرٌ انفهامّه. ويتعذر إتمامه. 

لكن كنتٌ أجلو النظرٌ في معانيهاء والفكرٌ في معاقدها ومبانيها. فوقفتُ بتوفيق الله على حقيقة 
الحال. ووقعتٌ من لدنه تعالى بالاطلاع على سريرة المقال. فتحقّقتٌ أنَّ الإشكال إِنَّا نش أ من سوء 
الفكر والإيهام. وإنَّا جاء من قلّة التديّر. فإنّه ىا قيل: درَّةٌ لم تَقَبء ومُهرةٌ لم تركَب. 


)١(‏ صفة «الضابطة». 

(1) العبارة غير واضحة في النسختين. وكأنَ في أ: ١فأنوا».‏ 
(7) يعني بها شرح الرسالة الشمسية» إذ ليس فيها الضابطة. 
050 من قوله: «لم يجدوا إليها دليلًا» حتى هنا ساقط من أ. 
(0) وفي أ: اغلطً غير سديد» بزيادة ١غلط».‏ 
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فعطفتُ عنانَ ال نحو إيضاح مُشكلاته. وشكرث عن ساق لذ للإيفاج عن تتويلدت». 
وقد كان حوادثُ الزَّمان تطرحني من بد إلى بلي» وتّفضي من أمدٍ إلى أمد؛ إلى أن .: شدّفتٌُ”' بدار الك 
زازه يمنت مقرونة بالعران تضبوة عن الأعوار» لازي شور و عاق جلا جر غك الله 
تعالى بالنفس القدْسيّة وآناه ماوت أحدٌ من الفضائل الإنسيّة يه وهو أستاةًالوّرى» وأفضلٌ من 
وظيةالترئ؛ جامع السَّعَدَينَء الفائقٌ في الآفاق؛ أساسٌ معاليه فوقٌ الفَرقَدِينء قدوةٌ المحققين» وأسوة 
المدققين. أدام الله جمالّه وضاعف جلاله: وأبّده إلى يوم الموعودء وأيّده بالمقام المحمود. 

وبعدَ ماكنثٌ في خدمته برهةٌ من الزّمان واستفدتٌ من حضرته طرفاً من العلم والعرفان» 
عرضتٌ عليه ما كان على بالي؛ ومنعني عنه سوءٌ حالي ين”" حل جل هذا المقام» بل كشفي كل هذا 
الكلام. فصرتٌ مأموراً من عنده بتحريره وتقريره» مُوردا إيّاه إلى عرصة العّيان بأبلغ اللُّسان وأحسن 
البيان. فاستخرتٌ الله تعالى استجرئّه. وشرعتٌ فيه مُقرَاً بالّجز والقصورء معترفاً بالتقص والفتور» 
قابلاما قبل تصدّياً لفعل غيرٍ مقدور لأجل الأمر. والمأمور معذور. وإن شاء الله تعالى يكون مقبولاً 
منظوراً بعين غنايته» مسعوعاً نه بسمع الإصفاء من بدايته إلى تجاينه ومن ال الحداية إل سواء 
السبيل. وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وعادة ليل مر نه عل مقرعة ومقمدي: أوَّها: في شرح الكلام. وثانيههما في نقلٍ طَرفٍ من 
كلمات الأعلام مع ما يتعلّق به من النقض والإبرام؛ والهدم والإحكام. 


2 
)١(‏ ب: اتشرّفت). 
(؟) يان ل«ما» في قوله: «ما كان على بالي». 
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وتُمهّد ما لا بد منه في حل الضابطة فنقول ‏ وبالله التوفيق: 

يُشترَط في إنتاج الشّكل الأوَّل بحسب الكم والكيف إِيجابٌ الصّغرى وكليّةُ الكّبرى؛ وبحسّب 
الجهة فعليّة الصُغرى. 

وضروبّه الناتجةٌ حسّبما يقتضيه ضربُ الصّغريَين الموجبتين الكلية الجزئية في الكُريين الكليّن 
الموجبة والسالبة» أربعة. 

وني الشّكل الثاني بحسب الكم والكيفي اختلافهه| في الكيف مع كليّة الكٌبرى؛ وبحسب الجهة 
إتاكوت الضغرئ ضرورية أ ودائمة أو كون الكرى من القضايا الث التفكسة العوالت-اعى 
الدائمتين والعامّتين والخاصّتينت وإمّا كون الصّغرى الممكنة مع الكبرى الضروريةٍ أو المشروطة 
العام والخاصَّة أو كون الكُبرى الممكنة مع الصّغرى الضروريّة. 

وضروبّه الناتجةٌ الحاصلة من ضرب الكُبرى السّالبة الكلية في الصغريين الموجبئين الكلية 
والجزئية» وضرب الكُبرى الموجبة الكليّة في الصغريين السالبتّين الكلية والجزئية أيضاً أربعةٌ. 

وفي السّكل الثّالثِ بحسب الكم والكيف إِيجابُ الصّغرى وكليّهُ إحداهما؛ وبحسب الجهة 
فعليّة الصغرى. 

وضروبه الناتجةٌ سنّةٌ حاصلةٌ من ضرب الصّغرى الموجبة الكليّ في المحصورات الأربع» من 
ضرب الصّغرى الموجبة الجزئية في الكليِّين الكبريين الموجبة والسالبة. 

وفي الشّكل الرابع بحسب الكم والكيف إِمَّا إِيجاب المتقدّمتين مع كلية الصّغرى» ويحصل 
منه ضربان؛ أو اختلافهها في الكيف مع كليّة إحداهماء ويحصل منه سنَّةٌ حاصلةٌ من ضرب الصّغرى 
الموجبة الكليّة في السالبّين الكليّة والجزئية؛ وضرب الصّغرى الموجبة الجزئية في السالبة الكلية» 
وضرب الصّغرى السالبة الكلية في الموجبتين الكليّة والجزئية» والسالبة الجزئية في الموجبة الكلية. 

انتج من الشّكل الرّابع ثمانيةٌ أضرب: 

٠‏ الأول: المركب من موجبتين كليّتين. 


٠‏ الثاني: المركّب من موجبةٍ كليّة صُغرى» وموجبة جزئيّة كُرى. 


لسسم | سس 0 سسا ل سس لوكا 7#« ع ليو 0ك 
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«_الثّالث: من سالبة كلية وموجبة كلية. 

٠‏ الرّابع: من موجبةٍ كلية وسالبةٍ كليةِ. 

٠‏ الخامس: من موجبة جزئية وسالبة كلية. 

والسادس: من سالبة جزئية وموجبةٍ كلية. 

٠‏ السّابع من موجبة كلية وسالبة جزئية. 


« الثامن: من سالبة كلية وموجبة جزئية. 


وقد يُقرّر شرائط الرّابع بحسب الكم والكيف بوجه آحَر فيُقال: يُشترط فيه: 
7]إماكليِّةٌ الصّغرى مع إيجابها. ويحصل منه أربعةٌ أضرب حاصلةٍ من ضرب الصّغرى الكليّة 
الموجبة في الكُبريات الأربع. وهي الشَّرب الأوّل والثاني والرابع السابع. 
[1] أو مع إيجاب الحُبرى. يحصل منه أيضاً أربعةٌ حاصلةٌ من ضرب الصّغريين الكليِّين الموجبة 
والسالبةٍ في الكبريين الموجبتّين الكليّة والجزئيّة. وهي الأوّل والثَّان والكّالث والثامن. 
فتكرّر الضربان الأول والثاني. فيحصل سَلَّهُ أضرب. 
[] وإمًّا كليّة الكُبرى مع اختلاف ني الكيف. ويحصل منه أيضاً أربعةٌ حاصلةٌ من ضرب الكبرى 
الكليّة الموجبة في الصّغريين السَّالبتِين الكليّةِ والجزئيّةٍ. فهذه هي الضرب الثَّالث والرّابع 
والخامس والشسّادس. 
فتكرّر الثّالث والرّابع. ويتحصل بعد الحذفٍ والإسقاط الثانية الْتِجِةٌ المذكورة. قأتقن ذلك 
فإنّه المناطً في حل جُلٌّ الضّابطة. 
وأمّا بحسب الجهة فيُعتيرَ فيه شرائط؛ لكن لَّا لم يتعرّض المصنّف لها لافي التفصيل ولا في 
الإجمال» فلا علينا لو تركناها. 
وكذا إتيان نتائج تلك الضُّْروبٍ وإنتاجهاء كتفصل ضروب الأشكال الباقية نام يتوقف المقصود 
عليه لا نتعرّض له وتُعرض عنه إلى المقصد. 


دحد .022:9 تمس 
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قال للمتق العككنة استكه دار 0 (و ا شرائطٍ الأشكال 0 بعة) أي القاعدةٌ التي 
تتضعّنٌ جميعَ ما مرّ من شرائطها (أنّه لبد في إنتاج هذه الأشكال الأربعة من أحد الأمرين على سبيل 
منع الخلوٌ. يعني يجب أن لا يخلو شيءٌ نما يُنتج من أحد الأمرين: 

(إمَا من عموم موضوعيّة الأوسط) أي كونٍ الأوسط موضوعاً على سبيل العموم والاستغراق 
والكلية» بأن يكون الحكم عليه بالأكبر أو بالأصغر مستوعباً لجميع أفراده. 

وعحضّله أنّه لا بد إمّا من وقوع قضية كليةٍ موضوعها الأوسط» وما من أمر آحَرَ سيجيء. 
وذلك لا يستدعي أن يكون كل قضيّةِ موضوعُها الأوسط كلياً؛ حتى يرة أنه قد يكون إحدى المقدّمتين 
في الشّكل الثَّالث» وكذا الصّغرى في بعض ضروب التّكل الرّابع كالخامس والسّادس جزئيةً؛ مع 
كون موضوعها هو الأوسط. فتدبّر. 

ثم عمومٌ موضوعيّة الأوسط إِنَّها يوجب حصول الإنتاج إذا كان مع أحد الأمرين على مسبيل 
منع الخلوٌ أيضا: 

إِمّا (مع ملاقاته) أي الأوسطٍ (للأصغر) أي اتاد معه بأن يمل أحدّهما على الآكَر: 

إِمّا الأوسط على الأصغرء كما في جميع ضروبٌ الشّكل الأوّلء ئها مع اشتهالها على عموم 
مَوَضوَعِيَة الأوسط - أعني كليّة البرى قد اعثُير فيها إِيِجابٌُ الصّغرىء أي ملاقاةٌ الأوسط مع 
الأصغر وحملّه عليه إيجاباً. 


وإمّا الأصغرٌ على الأوسطء كما في ضروب الشّكل الثّالثء فإئها مع اشتهالها على العموم المذكور 
- أعني كليّة إحدى المقدّمئّين_يُعتَر معها إِيجابٌ الصّغرى أيضاً؛ وىا في الضَّروب الأوَّل والثاني 
والرّابع والسّابع من الكل الرّابع؛ فإنها مع عموم موضوعيّة الأوسط فيها - أعني كليّة صُغرياتهات 
قد اعثُّر فيها إيجاب الصّغرىء أي ملاقاةٌ الأصغر مع الأوسط وحمله عليه إيجاباً. 

وتلك الملاقاةٌ_أي ملاقاةٌ الأوسط مع الأصغر بأيٍّ وجهٍ كان ينبغي أن تكون (بالفعل) لا 
بالإمكان» لما علمتَ من شرائط الفعليِّة في صُغرى الشّكل الأوّل والثّالث . وكذا اعثّبر الفعليّه في 
صغرى ضروب الرّابع أيضاًء بل في مطلق مقدّماتها. 
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قال المصنّف في شرح الرسالة: «يُشترط في الشّكل الرّابع أن لا يُستعمل الممكنةٌ فيه أصلا»"©, 
أي لا في الصّغرى ولا في الكبرى. 

أقول: فعلى هذا يكون في قوله: «بالفعل» إشارةٌ استطراديةٌ إلى اشتراط فعليّة الصّغرى في 
الضروب الأربعةٍ للرّابع» لكن المقصود بالإفادة اشتراطّها في صُغرى التَّكل الأوّل والثّالث, لئلا 

2 0 
يلزم مزيه الإحمال على التفصيل» فافهم. 
الوه فقة فإن لخى الجممل هل نونك اق ولخي او اماك مع عل اختلاك العبارتدن: 

وأقاسلت تيء عو اق أؤ يجلبٌ اتادغناة فلين من الحمل ىك ونا سيت السالية 
حملي مشابهتها مع الموجبة في الأطراف. نصّ عليه المحقّق التَّرِيفٌ قُدّس سرٌّه وغيده من المحققين. 

وذلك كا في الضّربين الثالث والثامن من الشّكل الرّابع؛ فإنَه قد اعدّير فيهها مع عموم موضوعية 
الأوسط_أي كلية الصُغرى_حملٌ الأوسط على الأكبر» أعني إيجاب الكبرى. 

والحاصل أنَّهيُشترط مع كلية الصَّغرى في الشّكل الرابع -إن كانت -11] إِمَا إيجابٌ الصّغرى 
كائنةَ ما كانت الكبرى. [1؟] أو إيجاب الكّبرى موجبةٌ كانت الصّغْرى الكلية أو سالبة. 

فيكون الانفصالُ على سبيل منع الخلو كما أشرنا إليه. فلا بأس باجتماع الأمرين في بعض 
الضروب كالأوّل والثَّانٍ حيث اشتملا مع عموم موضوعية الأوسط_أي كلية الصغرى_على إيجاب 
الصغرى والكبرى كليهم|. نعم مع انتفائهها جميعاً لا يتحقق الإنتاج. اللّهم إلا إذا كان داخلاً تحت 
الجزء الأخير من المنفصلة الكبرى المدلول عليها بقوله: «إماء وإما». 

والتفصيل أنه يتصوّر من اختلاط الصّغرى الكليّة الموجبة مع الكُبريات الأربعء أربعٌ تأليفات؛ 
ومن تأليف الكُبرى الموجبة الكليّة أو الجزئيّة مع الصّغرى الكلية الموجبة أو السّالبة أربعٌ اختلاطات» 
اثنان منها وهما تأليف الموجبة الكليّة مع الموجبة الكلية أو الجزئية ‏ مشتركان بينهما. وهما الشّربان 
الأوّل والنَّانٍ من الشكل الرابع. فبحصل سنَّةُ ضروب مُنتجة» بعضُها ختصٌ بأحد التأليفين إمّا 
بالأوّل» وهو الرابع والسابع؛ وإمًا بالثّاني» وهو الثّالث والثَّامن؛ ابعضها م شرك بن زهي الاول 
والثّني. 


)١(‏ انظر: شرح الرسالة الشمسية للعلامة التفتازاني (ص: 44 7 طبعة دار النور المبين) 
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فقداندرج بهذا التقرير والتحرير شرائطً جميع ضروب الشّكل الأوّل والثّالث. ومايوى 
الشَّرب الخامس والسّادس من الشّكل الرّابع» تحت مقدَّم النفصلة الكٌبرىء أعني قوله: اعموم 
موضوعية الأوسط» إلى قوله: «وإمّاا. 

ونا ليندرج الخامسٌ والسّادسٌ أيضاً تحته لعدم اشتمالهم| على عموم موضوعية الأوسط؛ أعني 
كليّة الصغرى_فيهماء كما ستعلم إن شاء الله العليم أئََّها مندرجتان تحت تالي المنفصلة المذكورة. 
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أقول: وقد علمت با نبهناك عليه من اندراج الضربين الآولين من الرابع تحت كل من جزئيٌ 
المنفصلة الصُّغرى_أعني قوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله على الأكبر» أنه يُمكن حمل 
عبارته على وجوه وجيهة بجعلهم| مشاراً إليهما بالجزء الأوّل أو الثاني أو كليهم. فتنبّه. 

(وإِما من عموم موضوعيّة الأكبر) أي كون الأكبر محكوماً عليه بالأوسط حكا كلياً مستغرقاً 
مستوعباً لجميع أفراده. 

ولكن لا يكفي مرّدُ ذلك» بل ينبغي أن يكون ذلك (مع الاختلاف) أي اختلاف الصّغرى 
والكُبرى (ني الكيف). وهذا كما في الصّربَين الخامس والسّادس من الشّكل الرّابع. فإنّهِ قد اعَير فيهما 
مع كلية الكبرى اختلافٌ المقدّمتين بالكيف. وحيئئفٍ فقد تت الإشارةٌ إلى الشرائط المذكورة لإنتاج 
الشّكل الرّابع كالأوّل والثّالث. 

وكا في جميع ضروب الشّكل الَّانِ فإنّه ابرط في إنتاجه ىا مرّ ‏ كليّةُ الكبرى مع الاختلاف 
في الكيف. 

ولكن قد علمتٌ أنه يعتبر فيه مع هذين شرطٌ آخَرُ بحسب الجهة. وإليه يشير المصئّف بقوله: (مع 
منافاة نسب وصفي الأوسط) المحمول» ضرورةً كونه منسوباً (إلى وصفي الأكبر) الموضوع» ضرورة 
كونه منسوباًإليه (يشبتة) أي نسبة وصف الأوسط المحمول أيضاً (إى ذات الأصغر) الموضوع في 
الصّغرى» كا يدل عليه لفظ «الذَّات» أيضاً. 

يعني يُشترَط أن تكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر الموجودة في الكبرى منافية 
بحسب الجهة» لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر المتحقّقة في الصّغرى» بحيث لا يمكن اجتماعٌ 
النسبئّين في الصّدقء لو اتح طرفاهما فرضاً . يعني لو اعمّر النسبتان بين موضوع ومحمولٍ بعينهما لما 
أمكن صدقهه) معاً. 

فالمراد بالمنافاة عدم إمكانٍ الاجتماع ىا هو المتبادر المتعارّف. 


ست سس ههرك / ١٠‏ ع اهتور؟ 


شرروحالفابطة # ةشرح ضابطةملاعبدالهاليردي ‏ 48# 
[بيان دوران المنافاة مع شرطّي الشّكل الثاني وجوداً وعدماً] 
وما بان هذا الاشتراط وإرجاعٌه إل مام من شرط الشّكل الثاق بحسب الحهة فقد عنّوا 
فيه الشارحون أنفسَهم با لا يعنيهم ولايُغنيهم. ولعّمرك إِنّ ما وجدت في كلماتهم في هذا المطلب 
مايشفي العليل أو يَسقى الغليلٌ. ولكن الله بدي من يشاء إلى سواء السبيل. فقد ظفرتٌ بحمد الله 
بتحقيق المقام وقْزتُ بمنّه على حقيقة المرام بوجه وجيه. وها أنا أعرضه عليك فأقول: 
بيان ذلك أنَّه قد اشمُرط في السّسكل الثاني بحسب الجهة_ كما عملئّه ‏ أمران» كل منهما أحد 
الأمرين 
: الأوّل: [1] أن يكون الصّغرى مما يصدق عليه الدَّوامٌ الذَّاي. يعني دائمةٌ أو ضرورية. [1] أو 
يكون الكُبرى من القضايا السّت المنعكسة السّوالب. 
٠‏ الثاني:[1] أن يكون الصّغرى ضروريةً على تقدير كون الكُبرى ممكنة. [1] أو يكون الكبرى 
مزورية أوبتروطة غائة أو خاطة مل نفدي كر الصترى يكة. 
فتقول : كلا تحقّقَ هذان الشرطان تحَقّق المنافاةً المذكورةٌ . وكلّا ليد يتحقق أحدهما لم يتحقق المنافاة. 


[بيان دوران المنافاة مع الشرطين وجوداً] 

ما الأو فلأنّه إذاكانت الصّغرى نما يصدقٌ عليه الدَّوامُ والُبرى أيه قضبَّةٍ كانت من 
الموجّهات الخمسةً عشر» ماعدا الممكنة مطلقاء فإن لها حك على حدةٍ؛ فلا شك أنَّا حينئزٍ تكون نسبةٌ 
وصني الأوسطٍ إلى ذات الأصغر بدوام الإيجاب مثلاًء ولا أقلّ من أن نكرو نه وضن الأرمط إل 
وصف الأكبر بفعليّة السلب وإطلاقه العام ضرورة أن المطلقة العامّة أعجٌ تلك الكبريات بأسرها. 
ولا خفاء في منافاة دوام الإيجاب وإطلاقٍ السب الذي هو محصّل لا دوام الإيجاب. كا بين في باب 
التناقض. إذا تحمّقت المنافاةٌ بين شيءٍ وبين الأعجٌ فين لزومٌ المنافاة بينه وبين الأخصٌ أيضاً. 

وكذا إذا كانت الكُبرى مما ينعكس سالبيّه. والصّغرى من أيَّةَ قضية كانت إلا الممكنة لا عرفتٌ 
- إذ حيتئذٍ تكون نسبةٌ وصف الأوسطٍ إلى وصف الأكبر- الذي هو إمّا غيرُ ذات موضوع الكبرى | 
يُتصوّر إذا كانت ضرورية أو دائمة» أوغيثها كما إذا كانت إحدى العائّتين أو الخاصّتين ‏ بضرورة 
الإيجاب ‏ مثلاً أو دوامه. وبالجملة فيكون النسبة المذكورةً بدوام الإيجاب على أي تقدير. ولا خفاء 
في منافاته مع نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر التي هي إطلاقٌ السلب. أو أخصٌ منه. ضرورةً 
أن أعمّ الصّغريات هو المطلقة العامّة. 
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وكذا إذا كانت الصَّغرى بمكنة» والكبرى ضر وريَّةٌ أو مشروطةً إذ حينئلٍ تكون نسبةٌ وصفي 
الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب_مثلاً. أعني لا ضرورة السَّلبء إِمّا فقط أو مع ضرورة 
الإيجاب أيضاً. ومن البيّن منافاته مع نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر الذي هو عين ذات 
الموضوع في الضروريّة وغيرٌها في المشروطة. وهي ضرورة السّلب. 

وكذا إذا كانت الكُبرى ممكنةً» والصّغرى ضرورية» إذ تكون نسبةٌ وصفي الأوسط إلى وصف 
الأكبر الذي هو عين ذاتٍ الموضوع الكُبرى بإمكان الإيجاب_مثلاً -. وينافيه نسبةٌ وصف الأوسط إلى 
ذات الأأصغرء لضرورة السلب. فأيقنه وأتقنه. 


[بيان دوران المنافاة مع الشرطين عدماً] 

ما المَّايِء وهو أنه كلَّما ل يتحمّق أحدٌّ التّرطين المذكورين لم يتحقّق المنافاةٌ فلأنّه إذا لم يكن 
الصُغرى مما يصدق عليه الدَّوامُ» ولا الكبرى مما ينعكس سالب ل يكن في الصّغربات أخصٌ من 
المشروطة الخاصّة الموجبة ‏ مئل ولا في الكُبريات أخصٌ من الوقتيّة السالبة مثلاً -. ومن البيّن أنه 
لا منافاة حينئظٍ بين نسبة وصفي الأسط إلى ذات الأصغر بضرورة الإيجاب في جميع أوقات الوصف 
العنوانٌ لا دائيا» وبين نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر الذي هوعينُ ذاتٍ الموضوع في الكبرى 
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الوقنية بضرورة السّلب في وقتٍ معيِّنٍ لعلَةٍ غير أوقات الوصف العنوانيٌ الزائد لا دائ). 

وإذا ازتشع الناس ارين الأعطين ردك بن ناه راع ينه للع مور حت الع في 
ضمن الأخص. 

وكذاإذالم يكن الكُّبرى ضروريّة ولامشروطةً؛ حينَ كون الصّغرى ممكنة» كان أخصٌ الكُبريات 
إمّا العرفيّة الخاصّة أو الوقتية لاغير. فلم يتحقّق المنافاةٌ بين نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر 
بإمكان الإيجاب مثلاً ‏ وبين نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بدوام السّلبٍ أو بضرورة 
السّلب في وقتٍ معيِّنٍ لا دائما. 

وكذا إذالم يكن الصّغرى ضروريةً على تقدير كون الكُّبرى ممكنة» كان أخصٌ الصّغريات الوقتيةٌ 
فظاهرٌ عدمٌ المنافاة حينئظٍ بين نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر الذي هو عين ذات الموضوع في 
الممكنة بإمكان الإيجاب ‏ مثلاً وبين نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بضرورة السلب في وقتٍ 
معن لا دائياً. 

وكلٌ ذلك ظاهرٌ على من له ذهررٌ قويمٌ وطبعٌ مستقييٌ» مع مارسة صناعة الميزان وموافقة التأمل 
والإمعان. 


عد لاكرجع ةيه مهلك ١غ‏ اعجهية- كان وبع 
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فقد انّضح بم ذكرنا من المقدّمات أنَّ بين المنافاة المذكورة والشرائط المزبورة تلازماً وجوداً 
وعدماً. فتكون قوله: امع منافاة وصف إلخ» إشارةً إلى تلك الشرائط من غير خدشةٍ. هذا. 

ثم أقول: لا يخفى عليك أنَّهيُمكن إدراج الصّربين الثّالث والرّابع من الرّابع كالخامس والسادس 
منه في تالي المنفصلة الكُبرى» أعني «عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف». فإنَّ كبرياته) 
كلية مع اختلافها مع الصّغريات في الكيف؛ كا يُمكن إدراجههما في مقدم تلك المنفصلة على ما مرّ. 

وبالجملة يتصوّر من عموم موضوعيّة الأوسط في الشكل الرابع-أعني كليّة الصّغْرى- مع 
ملاقاته للأصغر بالفعل_أي إيجاييات والحاصلٌ منه الصّغرى الموجبة الكليّة. مع الكبريات الأربع 
المحتمّلةٍ أربع”" اختلاطات. 

ومن كليّة الصغرى الموجبة والسّالبة مع إيجاب الكبرى الجزئية أو الكلية» المعيرِ عنه بقوله: «أو 
لعل الأكبرة اربع" تآلينات: اثنان منهاأ -وهما الضرَّبان الأوّل والثاني مشتركان بينهما وبين 
الأربعة الأول فق بن عاد 

ثم يُتصوّر من عموم موضوعيّه الأكبر في هذا الشكل”"_أي كليّة كبراه_مع الاختلاف في 
الكيف._والحاصل من الكُبرى السالبةٍ الكلية_مع الصّغرى الموجبة الكليةٍ أو الجزئية» والكبرى 
الموجبةٍ مع الصّغرى السالبة الكلية والجزئية أربعٌ اختلاطات: اثنان منها أيضاً من جملة السّتّ الماضية» 
وهما الضربٌ الثّالث والقَّرب الرابخ. 

فيحصلٌ الاختلاطاتٌ النتجة ثرانيةً هي الضَّروب الثانية المشهورة للشكل الرابع حسّبها ذكرناه 
في المقدّمة. 

وحينذٍ يمكن إدراج الثالث والرّابع في مقدّم المنفصلة الكُبرىء أو في تاليهاء أوني المجموع. ىا 
:0 2 . الك 7 ل 6ه عام : . 2 
يُمكن إدراج الأوّل والثاني في مقذم المنفصلة الصغرىء أو في تاليهاء أو في المجموع. فيحتمل في كل 
5 1 ع 1 5 4 1 
توجيهات ثلاثة. يحصل من اعتبار كل مع كل وجوه تسعة. 

ٍِ 5-7 5 0 : 2 

ثم سيظهر لك إمكان حمل قوله: «مع منافاة إلخ» لوجةٍ آخر. فيخرج من كل من التوجيهين مع 
كل من الوجوه النسعة ثانية عشرٌ وج في غاية الوجاهة. 


)١(‏ نائب فاعل لقوله: ايُتصور؛ في بداية المقطع. 

)١(‏ أي يُتصوّر من كلية الصغرى الموجبة .. إلخ أربعٌ تأليفات. 

(*) أي الشكل الرابع. 

5 سسسس سس رجو ١ ١‏ 5 جيب لجعي لد برع متمتقيين 
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فظهر لك حل عبارة الضّابطة التي أعيث الأفاضلٌّ والأمائل عن حلها بوجوو نانية عشرء برئية 
و دوت الكت ووش لقت . وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء . والحمد لله الذي هدانا لهذاء 
وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


0 
حجو ,10275 مر مسر 


دكي تيه - عجنك ١‏ ١ع‏ «معجون.. لاتحت بن ا 
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المقصد الثاني 
5 0052-8 مت 


فرج م -- : كوي 
5 في نقلي طرف نما أنى به الأفاضل الكرام 37 
ا 
: في حل هذا المقام» مع ذه ما فيه وما عله ٍ 
تحن 3 ا ا يعوو 
وهؤلاء الأعلام_على ما وعدناه_بالتتبّع البليغ والتفخّص التامٌ أقسامٌ. فمنهم من ل يخرّج في 
شرح كلام المصئّف حدس المراد”"”» فهذا ني واد وهو ني وادٍ. فانحرف عن مسلك السداد. وجاز عن 
منهج الرشاد. وأتى بالتردّد والإيراد أيّ قدريُرادُ. ومنهم من عنّى نفسّه في فهم المقال. وتعسّف فيه بها 
قن النظر ودق وغاز ف مياق الكلام, وشفن زفانبالحظ الأو وظقر بالفتالممل» ولبغوله عن 
بعض القيود الدقيقة يرتكب بأدنى تكلف. 
ثم ذيل البحث برقوة من المبحث لا يرد هنا إلا شيء يسير غير عسير» والأمر فيه يسير. 
فالكلام في هذا المقصد مبني على طبقات مربََّةٍ مترقية من الأدنى إلى الأعلى . 


د فج جمس 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث. ول يتبينَ بي مراده. 
لبان مسب سس سس سس اليك 7 ١‏ 5 6ج سب 
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ل حت ع 
د 3 
م الطبقة الأول في نقَلٍ الطرف الأدنى 50 


وفيه مراتب: 
الأولى: قيل”' على قوله: «مع ملاقاته إلخ»: «الظاهرٌ أنَّ الملاقاة هي الارتباط والنسبة الحكمية التي هي 

مَورِدُ الإيجاب والسَّلبٍ كليهماء لا الحكم الإيِجابي فقط» كما هو المراد. إلا أن يقول: هذا مبنيٌ على 

ارك وجونيم نالك ايان قد 

أقول: فيه بحتٌ: أمَا أوّلاً: فلآنَ دلالة الملاقاة على الانحاد إن لم يكن أجل من دلالته على الارتباطٍ 
والنسبة الحُكميّة فليس بأخفى. فإرادة الثَّانٍ ثم إيراد الإيراد عليه» مع صحَّة إرادة الأوّلٍ السالم عن 
الإيراد» أمرٌ عجيبٌ. 

وااثاناً : فلن الننسبة التامة الخبرية التي هي مورد الحكم والإذعان في القضية السالبة -على 
ماهوالتحقيق -ليس محصّله إلا أنَّ هذا ليس ذاك . فحقيقته رفع الارتباط والملاقاة. وحينئل فينحصر 
الملاقاة والارتباطٌ في النسبة الحكمية الإيجابية. 

وأمّا ما زعمه المتأخرون من أنَّ النسبة الحكمية في الموجبة والسالبة كليهه| نسبةٌ ثبوتيةٌ تقييديّةٌ 
صالحة للإيقاع والانتزاع» فهو خلاف ما زعمه أهلُ التحقيق من المتقدّمين. ووافقهم المصنّف حيث 
قال في تة تقسيم العلم : «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق وإلّا فتصور» . ولولا أنّهِ أراد هذاء لكان 
حقٌ العبارة أن يقول: «العلم إن كان إذعاناً أو رفعاً للنسبة إلخ». 


5 ثم الوجدان الصحيح شاهد بأنّك بعد ما لاحظتٌ المحكومٌ عليه والمحكوم به لست إِلّا أن 
تثبت لئان للأوّل أو تسلبه عنه. لا أنّك تلاحظ بعد ذلك على أي تقدير نسبةً ثبوتية» هي ثبوت الثاني 
للأوّل. ثم توجب هذه النسبة أو تسلبها عنه. نعم ربا لاحظت ثبوت الثاني للأول أو سابه عنه على 
وجه الإذعان فحصل التصديق. وربّا لم تُذَعِن فتردّدتَ هل هذا ثابثٌ لذلك أو مسلوبٌ عنه كما في 
ضورة الشك وضعل الام وخلك لأبيسها لقم رمن اراد عي لخو به اران إل بجدات 
الأستاذ المحقّق المدقق أدام الله جماله على حواشي التهذيب”» 


() قاتله الفاضل ميرزا جان في شرحه على الضابطة. 

(1) يعني بها تعليقات شيخه الفاضل جمال الدين الشيرازي على حواشي شيخه وأستاذه العلامة جلال الدين الدواني على #بذيب 
المنطق. وقد طبعت حاشيته بتاشكند سنة ١31١‏ ف ويأقخر المطابع يلكتو سنة | ه. ولما أن حاشيته ليست بمتئاول عامّة 
الطلبة فأنا أنقل كلامه هنا. 


يت --مهنرك ٠١‏ ع بعتويه..- سمس 
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الثانية: قيل”: يلزم من كون عموم موضوعيّة الأوسط إشارةً إلى كلية الكٌبرى في الشكل الأوّل أن 
يكون المرادٌ بالعموم الكليّةً. وهذا الاصطلاح غريبٌ في هذا الفن. 
راق كاوس 1 لا بد أن يكون الأوسط نفسّه كلياًء لا أن تكون المقدّمة كليةٌ. 
فإن قلت: أراد المصنف أن يعد هذه الشرائط مختصراً موجزاً. 
قلت: الاختصارٌ والإيجارٌ إلى هذه الغاية خروجٌ عن القانون. 


أقول: قدعلمتٌ أنَّ المراد بعموم موضوعية الأوسط أن لا تختصٌ موضوعيّتّه ببعض أفراد 
الأرشط بون يعض بل تعزن هافة تساملة جميع ألرادم» يكرت بجع انراد موضرا شكره! علبه. 
وهذاهو كليّة الكّرى. تجن اللتموم الانمفاة الحتياي وهو الشمول والإحاطة والاستعاب. ثمّ 
باب المجاز غير مسدود. وأمثالُ هذا على فاضل غريبٌ. وأغربُ منه كون المتبادر من عموم موضوعية 
الأؤنيظ كله تفن الأرضط» عقت و لبج مطوقه لغة وغرها لاكون مو ضرعي والتكر عله كلنا: 
إن في ذلك لعبرةً لأولى الألباب. 


قال رحمه الله (ص: 255-74 طبعة تاشكند) تعليقاً على كلام العالّامة الدواني: «وفي هذا إشارةٌ: «وفيه إشارة أخرى. وهي أنَّ 
التصديق ليس إدراكاً وإذعاناً لتبوت النسبة الحكميّة الثبوتية التقييدية أو لا ثبوتهال*!» على ما ذهب إليه المتأخرون؛ بل هو إدرالهٌ 
وإذعان لنفس النسبة التامة الخبرية الشبوتية أو السلبية. 
واعلم أن بين المتقدّمين والمتأُرين في هذا المقام اختلافا من وجوو. 
فالمتقدمون علئ أن أجزاء القضية ثلاثةٌ: المحكومٌ عليه والتحكوم به والنسية الناثة الخبرية التبوية أو السلبية. 
والمتأخرون علئ أن أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه والمحكوم به» ونسبة ثبوتية تقييديةٌ ووقوعٌ هذه النسبة أَوْ لا وقوعها. 
وأيضاً المتأحرون اعتبروا التمايز بين التصوّر والتصديق بمحض المتعلّق» حيث قالوا: العلم إن كان إدراك لأنَّ النسبة التقييدية 
الثبوتية واقعةً أو ليست بواقعةٍ فتصديقٌ, وإلا فتصوّرٌء سواء كانت إدراكا للنسبة الإنشائية» أو التامّة الخبرية المشكوكة فيهاء أو 
التقييدية» أو لأمور متعدّدةٍ مع نسبةٍ أو بلا نسبة» أو لأمرٍ واحد. 
وقال المتقدمون: : التصديق نوعٌ من العلم؛ مغائرٌبالنّات والحقيقة واللُوازم للنوع الآحَر المسمّئ بالتصور . وهذا النوعٌ إِنّما 
يتعلّق بالنسبة التامّة الخبريّة . وليس من شأنه إلاذلك. بخلاف التصوّر إن بتعلّق بما يتعلّق به التصديقٌ وبغيره أيض) مطلقا. 
فليس التمايز م بين التصوّر والتصديق باعتبار المتعلّق» يل بحسب النوع والحقيقة. 
وجح الأستاذً أي المتقدّمين علئ رأي المتأتحرين حيث قال: «التخبيل والشكُ والوهمٌ يصدّق عليها إدراك أن النسبة واقعةٌ أو 
ليست بواقعةٍ؛ ولا يصدق عليها الإذعانٌ والتسليمُ. فلا يكون تصديقا. فالحقٌ ما ذكره المصتّف». 

[] قوله: «أو لا ثبوتها؛ أي إدراكاً وإذعاناً للا ثبوت النسبة الحكمية التقييدية الثبونية. لاحظ تعبيره هذا لتدرك مراد الشارح الفاضل 
ملا عبد الله اليزدي. فعلى رأي المتأخرين هناك نسبة تقييدية ثبوتية سواء كان الحكمٌ إيجاباً أو سلباً. وانظر كذلك قوله: «والمتأخرون 
على أن أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه والمحكوم به. ونسبة ثبوتية تقييدية» ووقوع هذه النسبة (في القضية الموجبة) أوْ لا 
وقوعها (في القضية السالبة» فهذه النسبة ثبوتية وهي جزء للقضية السالبة أيضاً)». 

() قائله الفاضل ميرزا جان في شرحه على الضابطة. 


لسنم سس هتوغ 1١‏ :تنج تت 


زر 
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الثالثة: قيل: كليّةُ إحدى المقدّمتين شرطٌ في الشّكل الثالث. والمفهومٌ من عموم موضوعية الأسط أنَّ 

كلكينا تعاخرط . فيتها تفاوت. 

أقول : ليس معنى عموم موضوعيّة الأوسط -على ما مر غير مرةٍ -إلاوقوع الأسط محكوماً عليه 2 
حك كُليَاء على وجه الإهمال”". وهولايستلز ء أذ كوه كل قصل مو ضرعها الأوشط علي مانا 
يستلزم تحقُقَ مثل هذه القضية في الجملة. 

عَم يُعتبر هذا أيضاً بخصوصه. بل المعتبر ما تحقق مثل هذه القضيّة في الضرب المنتِج» وإمًا 
عموم موضوعية الأكبر إلخ. فيكون عموم موضوعية الأوسط مأخوذاً على وجه الإ*مال ى| هو 
ظاهرٌ. ويندفع هذا التوهم. 

وبعدم اعتبار خصوص هذه المهملة أيضاًء وكون المعتبر إِمّا هذا وإمّا ذاك يظهر فسادٌ ما قاله 
بعض الفضلاء في التفضّى عن هذه الشبهة» قال: «ولا يلزم من عبارته أن تكون كلتاهما كايتون؛ إذ 
المعنى: لابْدّ في كلّ شكلٍ يكون الأوسط فيه موضوعاً لإحدى مقدّماته كلية القضية التي موضوعها 
ال وبل فق كان مرفتوعا ل« حدق مقذنكه تدان أن تكن عله القن عليه : وإن كان موضوعاً في 
كليهما فيكفي أن تكون إحداهما كلية؛ إذ يصدق في هذا الشكل حيتئذٍ كليّةٌ القضيّة المذكورة. 

أقول: هذا مع أنه لو كان المراد هذا لانتقض الحكمٌ بالضَّربِين الخامس والسادس من الشكل 
الرابع» فإنَّ صغراهما هذا. 

ولصاحب القيئل شكزك وإيزادات أشرمتكتير إل يذ مبها فيا سيجي: وآيضا ما استلقناء 
من حل كلامه كافٍ لرد جلَّهاء بل لردٌ كلّها. فلا نطوّل بنقل الجميعء فإنَّ العاقل النبيه يكفيه الإشارة 
النقية. 


دحو رمرم 


)١(‏ أي على صورة القضية المهملة. 


-- --- وهتوءه ١غ‏ عنم 
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ا 0 نات كات بويع 
الطبقة الثانية في نقل الحد الأوسطلا 5" 
68 5155 مي 2 م ف 2 


ونا وقع التعرّض بطرف من الطَّرف الأوّل استيفاءً لأطراف الكلام» واستكالاً بتحقيق المقام. 
وفيها درجاتٌ. 
الأولى: قال أكثر الشارحين: شرائط الشّكل الرّابع قسمان: الأوّل: إيجاب المقدّمتين مع كليّة الصّغرى. 

الثاني: اختلافه] في الكيف مع كلية إحداهما. والجزء الأوّل من المنفصلة الكبرى_أعني (إِمّا 

من إلخ» -إشارةٌ إلى القسم الأوّل. 

لكن اختلف آرائهم في كيفية استنباطه منه» فصاحب القيل”" إلى الأمر على ما يقتضيه النظر 
الجا وقال: «عموم موضوعية الأوسط» إشارةٌ إلى كليّة الصُّغرى. و«ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله 
على الأكبر» إشارةٌ إلى إيجاب المقدّمتين الصّغْرى والكُبرى» الأوّل إلى الأول والثاني إلى الثاني. 

قال: الو جاء المصنّف بدلّ «أو» الفاصلة بواو الواصلة؛ وقال: «وحمله على الأكبر» لكان صواباً؛ 
لأنّهِ يُّقَهّم من عبارته أنَّ إيجاب إحدى المقدّمتين فقط شرطٌء وليس كذلك؛ لأنَّ إيجايي| معاً شرطٌ». 

أقول: قد عرفت أَنَّه لا حاجة إلى الإشارة إلى إيجاب كلتا المقدَّمتينء بل الواجب في الشّكل الرابع 
ما كليّة الصخرى مع إيجابها كائنة م كانت الكُبرى» كا في الضّرب الأول والتَّن والرّابع والسّابع؛ أو 
ممع يجاب الكبرى كيف ما كانت الصّغرى الكلية» كم في الضّربين الَالث والثامنء بل الأول والثَاني 
أيضاً"؛ وما كليّة الكبرى مع الاختلاف في الكيف كا ني الخامس والسّادسء بل الثّالث والرّابع 
أيضا. 

وهذه الشروط وإن كانت مخالفة بحسب المفهوم مع الشرط المذكور في المتن سابقاً على التفصيل» 
إلا أئّا بالمآل واحدّ. ويكفي هذا القدرٌ في صحَّة الإشارة بهذه إلى تلك الضابطة. 

وحينئفٍ فقوله”": الوجاء» إلى قوله: الكان صوابه خطأ. كيف لاء ولوأتى بالواو حتى يكون 
المعنى: (إِنَّه لا بد مع عموم موضوعية الأوسط من أمرين آخرين مع ملاقاته للأصغر وحمله على 
الأكبر» لم يصمَّ جعلّه إشارة إلى شرائط الشّكل الأوَّلٍ والثَّالثِء ضرورة أنه لا يُعتبر» بل لايُتصوٌّر فيهما 
حملٌ الأوسط على الأكبر.فتأمّل فيه. 
)١(‏ هو الفاضل ميرزا جان الباغنوي في شرحه على الضابطة. 
(1) يعني أنَّ الضرب الأوّل والنَّانِ أيضاًء تحقّق فيهما إيجابٌ الكُبرى كيف ما كانت الصٌّغرى الكلية. 
(*) أي قول صاحب القيل المعترض 


١ 1 5‏ 13 000 ا ‏ س ةمه 
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ولنظره جوابٌ آخر سيجيء إن شاءالله . 

م قال©: «ولو قال: «إثباته للأكبر» لكان أولى» إذ الحملٌ عند المنطقيين أعم من أن يكون إيجابا 
أو سلباً فلا يقصد المقصود. 

أيضاً ويلزم من ذلك أن يكون لفظ «بالفعل» زائداًء ولاادخل له في هذا الّكل؛ بل الأَيجابُ 
فقط يُشترّط فيه». 

الول اقلق و اتاد عل سراما في بيقع قاين الدع يرن أن اللبمل لي مناهلا 
الإيجاب. وما السلب فلا يقال له الحمل ان ميت الصّالبة حملية لمشابهتها بالموجبة في الأطراف» 
كا نص عليه المحقّقون؛ ومن أنَّه ىا يُشتّط فعلية الصّغرى في الشّكل الأوّل الال فكذا في الرّابع. 
بل يُشترّط فيه أن لا يُستعمّل الممكنة أصلا. إلا أن المصبّف لم يتعرّض في بيان شرائط الأشكال لشرائط 
الشّكل الرّابع بحسب الجهة. فغاية الأمر أن يكون ههنا إشارةٌ استطراديّةٌ إلى شرطٍ ل يُذْكّر قبلُ» ولا 
بأس به. 

نم ليتَ سعري إنه لو حذف لفظة «بالفعل» كيف يصحٌ جعله إشارة إلى تمام شرائط الشّكل 
الأوّل والئَّلث كا هو المقدّر؟ هذا. 

وبعضهم استنبط إيجاب الكبرى من «حمله على الأكبر». وإِيجاب الصّغرى وكليّتها من «عموم 
موضوعية الأوسط». أراد بعموم موضوعية الأوسط العموم بطريق الإيجاب. وهذا إشارةٌ إلى إيجاب 
الصّغرى وكليّتها. 

ولو أمكن أن يجعل قوله: «مع ملاقاته للأصغر» إشارةً إلى إيجايها في الشّكل الأوّل والثّالث لكان 
في غاية السن. لكن العبارة لا تساعده. 

أقول: أولاً: إرادةٌ العموم بطريق الإيجاب من لفظ «العموم» بلا قرينةٍ دالَّةٍ عليه خارجةٌ من 
قانون التوجيه. 

وفانياً :َه لويد هذا لم يصحٌ الإشارةٌ به إلى كلب الكبرى في الشّكل الأوّل . وإلا لزم اشتر 
الإيجاب في كبراه وكذالم يصحٌ الإشارةٌ إلى كليّة إحدى المقدّمتين في الشّكل الثالث» ضرور أنه 0 
يُعتِبَر في الشّكل الثّالث أن تكون المقدّمة الكليّة موجبةً ألبنة. 


)١(‏ أي ميرزا جان الباغنوي. 


سند سيت ورهززق 1١17‏ 4 نويه يسيم 
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وثالثاً: عدمٌ مساعدة العبارة بجعل «ملاقاته للأصغر» إشارةً إلى إيجاب الصّغرى غيدُ مسلّم. 
فَإِنَ كلمة «إما» الانفصالية محمولةٌ على منع الخلرٌ دونَ الجمع. ومحضّله أنّه لا يخلو الأمرٌ عند عموم 
موضوعية الأوسط عن ملاقاته للأصغرء إِمّا فقط» كم في الشّكلين”"؛ وإمّا مع حمله على الأكبر» كما في 
الضُربين”"؛ على أنَّه لا حاجة إلى الإشارة إلى إيجاب كلتا المقدّمتينء كها مرّ مرّات. 

وبعض الفضلاء سلك مسلكاً آخرٌ في هذا الاستنباط» وقال: «اشتُرط مع كليّة القضية التي 
موضوعٌها الأوسط ملاقانّه أي اتماده_للأصغر. فيُستنبط منه إيجابُ صُغرى الرّابع كالأوّل 
والثالث. 

وك كن عرق 1 0 0000 0 2*0 2 

' لاد كاك حوره لمعن اح يج نجل لدعم ريوع بلك قوائط التككان الاوك 
والثالث. أويكون هذا الاتحاد مع حمله_أي الأوسط في الكُبرى على الأكبر. وذلك إشارة إلة تدمة 
القسم الأوَّل من شرائط الرابع. 

وحينئذٍ ف«حمله على الأكبر» ليس قسيراً للملاقاة» بل قسيحٌ للفعل. والباء في «بالفعل» بمعنى 
لمع؟". 

أقول: هذا الاعتبارٌ وإن كان أحسن وأتقن من السابقتينء إلا أنه تكلفٌ مستغنىّ عنه. أمّا 
التكلّف فظاهرٌ في جعل «حمله على الأوسط» قسياً ل«الفعل»» ومعطوفاً عليه دون الملاقاة» وفي 
جعل الباء بمعنى «مع». وأمَّا كونه مستغنىّ عنه فلإغناء ما مر من الوجه الوجيه؛ بل الوجوهٍ 
الوجيهة عنه. 
الثانية: قالوا: «عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف» كم أنه إشارةٌ إلى شرائط الشكل 

الثاني بحسب الكم والكيف. كذلك إشارةٌ إلى القسم الثاني من شرائط الشكل الرّابع» 

أعني الاختلاف في الكيف المذكورٌ صريحاً مع كليّة إحداهما المستفادٍ من عموم موضوعية 

الأكر. 

وفيه أن المفهوم من عموم موضوعية الأكبر هو عمومٌ قضيَّةٍ موضوعها الأكبر أعني الكبرى 
-؛ ليس إلا. فكيف يُشار به إلى كليّة إحدى المقدّمتين. وقد تاهت آراؤّهم في التفصّى عن هذاء حتى 
أكثرهم سلَّموا الإيراد واعترفوا بالفساد. 


)١(‏ الأول والثالث. 
إفة الأول والثاني من الشكل الرابع. 
3 د لال 8١299‏ اج سس الس سي لشم 


ج43 شروحالضابطة ## 43 2 شرح ضابطة ملاعب دالالسيزدي ‏ 4847 


وأنا أقول: إِنَّ امروب السّنّة الباقية من الشّكل الرّابع”" أربعةٌ منها كبرياتها كليّة". واثنان 
صغيراتها كليّتان". 

ولاريب في صحة إدراج الأربعة المذكورة تحت عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في 
الكت 

فبقي الكلام في الباقي. فنقول: إنّّها مندرجتان تحت الجسزء الأوّل”»: فإنَّ صُغرياتهما لا كانتا 
كليّسِين فقد اندرجتا تحت عموم موضوعية الأوسط. ثم صُغرى إحداهما ‏ وهو السابعموجبةٌ. 
فتشتمل على ملاقاته الأصغر. وكُبرى الآتر_أعني الثّامنموجبةٌ. فتشمل على حمل الأوسط على 
الأكبر. 

وبهذا الوجه يندفع الإشكال. وهناك وجهان قد مرّت الإشارةٌ إليهما. 
الثالثة: قال بعض الفضلاء هارباً عن الشبهة المذكورة: أشار المصئّف إلى بيان القسم الأخير من شرائط 

الشكل الرّابع بالمنفصلة الأولىء إذا أخذءها مطلقةً من غير تقييدٍ واقترانٍ بالمنفصلة الثانية» بأن 

يقال: «لا بد إمّا من كلية القضية التي يكون موضوعها الأوسطء وهي صُغرى الرّابع» وإمّا 

من كليّة قضيةٍ موضوعُها الأكر» وهي كُبرى الرابع؛ مع الاخدلاف في الكيف». فظهر صحَةٌ 

استنباط هذا القسم من هذه العبارة. 

فالمتفصلة ركنا أعذعبا مقكذة با تمر عيدا كانت ف ابه للقجم الأؤل رافظ بات 
الأشكال. وإن أخذتها مُطلقةٌ وأخرى مقيّدة وجعلتّها على كلّ تقدير إشارةً إلى شيء» من غير 
قرينةٍ عليه من الكلام والإشارة إليه في المقام» ما عجبته الفطرة» ولا تقبله الفطنةٌ؛ على أنَّ فيا 
ذكرناه من الوجوه غنىٌ عن ذلك بلا تكلّفِ مطلقاً. ولعمرك إِنَّ أمئال تلك التوجيهات لكلام 
المصتف لا يُرضى بها أبداً. 
الرابعة: قال هذا الفاضل: «المراد بالمنافاة م يكن المنافاةٌ الس لب والإيجاب. فإئهم) يهان من المخالفة 

في الكيف. فلا يخلو ما أن يكون المراد به المناقضةً | هو الظّاهر أو المغايرة في الجهة مطلقاًء بأن 

لم يكن جهةٌ هذه القضية جهة تلك. 


)١(‏ إنَّا قال هذا لأنَ الضرَّتِين الأوّل الثاني من الشّكل الرّابع تحقّق فيهها عمومٌ موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر. فالكلام هنا في 
الوب السمّة الباقية. 

(؟) وهي الثّالث والرّابع والخامس والسّادس. 

(©) وهما السّابع والثّامن. 

(5) من المنفصلة» وهو قوله: «عموم موضوعية الأوسطء مع ملاقاته للآصغر بالفعلء أو حمله على الأكبر». 
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يي ا 
الشرطين؛ إذ يجوز مع الصّغرى الممكنة الموجبة أن تكون الكُبرى من السّالبة المشروطتين. ولم يكن 
مناقضة بينهما . وكذا الدائمتان» فلو وقعتا صُّغرى أو كُبرى #وانشبالة الروك رلوم انرذا 
وميك كبر إذا اجتمع كل منها مع غير نفضيه إذ يجوز اجتراعهها مع كلّ من القضايا الخمسة 

عشر الموجّهات. 

وقسد لا يتفي المناقضةٌ عند عدم الشرطين أيضاً إذ لو كانت الصّغرى المشروطة مع الكبرى 
الحينية الممكنة» ل ب يتحقق الشرطان. وقد تحققت المناقضة ههنا. 

وإذا أراد بها المخالفة في الجهة بحيث لم يجتمعا في الوجود. فلأنّه لا يتحقق أيضا عند وجود 

0 53 3 ً< ُ 0 لم وهر اها 200 ً« 

الشرطينء كما إذا كانت الصغرى ضرورية؛ والككبرى دائمة أو مشروطة. فإنه تحقق الشروط ولم يتحقق 
المخالفة. فإِنَّ كلّ اثنين منها قد يجتمعان. 

ولا قد لا ينتفي المخالفة المذكورة عند عدم الشرطين. كما لو كانت الكُبرى موجبةً دائمةٌ 
والصّغرى سالبةٌ مشر وطةٌ خاصةً فإنَّه قد تحقّق المخالفة بينهم| بحيث لم يجتمعا في الوجودء لتباينهما» 
مع عدم تحقق الشرائط. 

وأمّا إذا أراد بها المغاير في الجهة, فلأنّهِ قد لا يتحقق المغايرةٌ عند وجود الشرطين معاًء إذا كانت 
5 : 2 الس 5 4 2 ا ١‏ ِ م 
الصّغرى ضرورية موجبة. والكبرى ضرورية سالبةٌ؛ إذ الجهة في كل منهما الضرورةٌ. وهي جهة 
واحدةٌ غير مغايرة. وكذا في الدَّوام وغيره. 

وقد لا يتتفي عند عدم الشرطين» كما مرٍّ من المشروطة والحينية وأمثاهماء فإن بينه| مغايرة 
بحسّب الجهة. فلم يكن تباين شرطي الجحهة تامّاً». انتهى كلامه. 

وهذا الفاضل مع إتيانه مما عرف من التكلفات والتدقيقات البعيدة لإصلاح كلام المصنّف. قد 
أستئ هذاء واعترف بورود الإشكال. 

أقول في الجواب: 

أوَّلاً: إنّا نختار الأرَّلّء وهو أن المر او 

وما ذكره من أن عند عدم تحَفّق الشرطَين قد يد يتحقّق المناقضةٌ بذلك من اختلاط المشروطة العامّة 
الصّغرىء مع الحينيّة الممكنة الكبرى, فوهئه ظاهرٌ إذ الكلام في الموجّهات المتعارّفة المعتبرة حس 


3-35 عونت 1٠١‏ عنم 
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ثم لا بأس بعدم تحقّق المناقضة في بعض ال موادٌ مع تحقّى الشرطين. فإنّه إذا ثبت أنه كلا 
تحقّقت النافاةٌ تحقّق أحدٌ الشرطين» كما في تأليف الشَّرورية مع الممكنة» والدائمة مع المطلقة 
العامّة» إذلم يشت العكس. فحيتتذٍ يكون المنافاة ملزومة لتحقق أحد الشرطين. ويصحٌ الإشارةٌبه 
انس ول عبار هله 

وثانياً: نختار الثان» وهو أن امراد اد بالمنافاة المخالفةٌء لكن لا بمعنى عدم إمكان اجتماع الجهيتن في 
مرزووو اندو بل بعد عرح [مكان عدى البيين الموجوة ةن أعني نسبة وصف الأوسط إلى وصف 
الأكبر» ونسبته إلى ذات الأصغر - بين موضوع ومحمولٍ بعنيه» على ما مرّ في حل الكلام . وقد بين 
التلازم بين تحقق تلك المنافاة وبين تحقق الشرطّين» فتذكر. 


03 
جح مم * 01/1 )مر مره 
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رم سف هم -_- اه 
0 .الطبقة الثائكة ثئة في قل الطرف | الأعلى ! 


وفيه دقائق: 
الأولى: قال بعسض الأفاضل: «المنافاة بين نسبة وصف الأوسط إلى الأكبر» وبين نسبته إلى الأصغر 

تلويحٌ إلى شر طّي الثاني بحسب الجهة. وذلك التلويحٌ بالنظر إلى أنه لو انتفى الشرط الأوّل 

والثاني» انتفى التنافي المطلوب». وبين ذلك ببِيانٍ قريب من بياننا. 

وأقول : فيه بحت فإنَ ججرّد كون عدم الشرائط مستلزماً لعدم اتتنافي لا تُوجب اعتبارَ التناني 
واشتراطه في الإنتاج: جواز كونه ملزوماً أخصّ بالنظر إلى تمق الشّرائط. وحينئفٍ فالإنتاج لا يكون 
مشروطاً لخصوص التنافي. 

ويمكن الجواب بأنّه من قبيل الكناية للملزوم على ما مرّ نظيره وكانه لرّح إلى ذلك بلفظة 
«هذا» . ولكن تحقيق كلام المصتّف هو ما أوردنا أوَّلآ» نه لابتنائه على الثّلازم بين لمنافاة وتحقق 
الشرائط غيدٌ حتاج إلى هذا التكلف. ى المطهوم من شري لصتت اإونات نويعاي الاخيز. 
ولولا مراده ذلك لم يظهر لهذا التوجيه وجهٌ وجية. 

نع إنّه ينحلٌ غايةٌ ما استشكله أقوامٌ من أنَّه لايصحٌ اعتبارٌ تلك المنافاة في اختلاط الموجبة 
الممكنة الصَّغرى مع المشروطة العامّة السالبة الكُبرىء إذ لا تنافي بين إمكان محمولٍ نظراً إلى الات 
وكونٍ سلبه ضروريّاً بحسب الوصف. 

وقد فهم من كلامهم أنَّ ذلك اختلاطً م: مُنْتِجّ على هيئة الشّكل الثاني. ووّحه نقذ تمققك عاك 
المنافاةً التي اعتيرها. وهي منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر الذي هو الوصف العنوانٌ 
لموضوع الكبرى» وهي ضرورة السلبء ونسبته إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرىء وهي إمكان 
الإيجاب, أعني لا ضررة السلب. والتنافي بين ضرورة السّلب ولا ضرورة السلب بينٌ. 
الثانية: قال أيضاً: «كلام المصنّف يستدعي أن يُعتبر في الرّابع كما في الثاني منافاةٌ نسبة وصف الأوسط 

إلخ. فالأحسن أن يقال: «مع الاختلاف في الكيف فقطء أو مع منافاة إلخ»». 

أقول: قد أشار المصئّف رحمه الله إلى ما يرتفع وهم ورود ذلك؛ حيث جعل وصفّ الأوسط 
منسوباً إلى النُسبتين» ووصف الأكبر منسوباً إليه تار وذاتَ الأصغر أخرى. فقد عَلِم أن هذا 
الاشتراط إِنَّ) هو حيث يكون الأوسطٌ محكوماً به في المقدّمتين. وذلك هو الشّكل الثاني لاغير. وأيضاً 
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كما نصّ على لفظ الذات في جانب الأصغر عُلِمِ أنه يكون موضوعاً لصغرى الشّكل المشروطة في هذه 


هذه الدقائق يتبغى أن لا يشتبه على مثل هذا الفاضل. 
الثالشة: قال أيضاً: «الأولى أن يؤْحُر قولّه: «بالفعل» من «حمله على الأكبر». لأنَّ ذلك معت" في هذا 
الحمل أيضاً. 
أقول: لاريب في قبح اشتمال الإجمال على مالم يشتمل عليه التفصيلٌ. فينبغي أن يحترز عنه بقدر 
الإمكان. ولام يمكن بدون الإشارة إلى فعليّة صُغرى الشّكل الأوّل والثّالث؛ حيث ذكر في التفصيل. 
وقصد اختصار العبارة وإدراجج صُغرى بعض ضر وب الرابع تحتّ ما يدل على إيجاب صُغرى الشكلين 
المذكورين أنثْ إشارةٌ استطراديةٌ إلى فعلية صُغرى هذه الضَّروب من الرابع. ولو أمكن الإتيان بدون 
هذا الاستطراد مع المحافظة على الإيجاز المطلوب لكان اختيار أولى وأنسب. فتأمّل. 
نَعَمْ نِعُمَ ما قال هذا الفاضل المقدام: «ولو قال: «ولو للأكبر» بدل «أو حمله على الأكبر» لكفى» 
لأنَّ الملاقاة متناولة للحمل كالموضوع على ما سبقء لكنّ الأمر فيه سهلٌ عند من هو أهلٌ وما لفظ 
)١( 5‏ 
الأهل2. 


94 
جوجم 07 )مر ممر» 


)0( كذا في أ. وفي ب: «وفيم|ا وقع يسقط الأهل». وني ج: "ولا وقع لفظ الأهل». 


ا سس لس لجيهيزق 277 بعيويه كح وت 
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برج -- ماطح دك فاته .- 8 
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5 خاتمة الكاب 3 
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فالمرجوٌ من الله تعالى أن يجعلنا من أهل الثّواب, ويُبعِدنا من الزَّيْ والزّلل إلى الصّدق والصّواب. 
ريّنا لا تُزِعْ قلوبّنا بعد إذ هديئّناء وهّبٌ لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب. 


مجه مف ج27 وعمس 


ادي تعلو تسستر. البستل ٠‏ بيد بتبكيم ملحي جه لاسر ع 7 م ال اد بسب ومسي يسابت لات الك انيم اس ها 
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ع 1ت 

الحمد لله رب العالمين والصّلاةٌ على من بعنّهم للهداية في البداية والتّهاية» لا يسيّا على أفضلهم 
كافَّةٌ محمد المبعوث رحمةٌ للخلائق قاطبةً» وعلى آله خيرَ آل وأصحابه خيرٌ أصحاب خيار الأولياء 
والأتفياء وتابعيهم وتَبِعِهم أجمعين. 

أما بعدٌ؛ فقال المصّف في بيان ضابطة شرائط الأشكال الأربعةٍ التي لم يَظمّر على إتيانها أحدٌ من 
السابقينَ: (وضابطةٌ شرائط الأشكالٍ الأربعة) المذكورة سابقاً تفاصيلّها أي الأمر الكل الملازم تلك 
الشرائط وجوداً وعدماً(أنه لابدٌّ) في القياس الاقتراني الحملٌ من أحد الأمرّين على سبيل منع الخلو: 

[الأمر الأوّل] 

وكات توه مضيو الالشيط) رسيت له مع انزاوة السكدرافا نان يكنون كل افراية 
محكوماً عليها بالأصغر أو الأكبر. وذا لايُمكن إلا بأن تكونّ القضيّهُ التي هو”" فيها موضوعٌ كلَيّ. في 
القاموس: «عمّ الشيءٌ عموماً أي شَمَل). 

فم وقمع في حواشي ميرزا جان «أنّ إطلاق العموم على الكلية كما فعله المصنّف رحمه الله غريبٌ 
في هذا الفنٌ» ليس بشيءء لأنّه ما أطلقٌ العموم إلا على معناه اللّقُويّ المستلزم للكلّية. ومثْلّ ذلك غيك 
غريب. 

فقد أشار به إلى اشتراط كلّية الكبرى في الشّكل الأوّل» وكلّية إحدى المقدَّمتَين في الشّكل الثالث» 
وكلَية الصغرى في الضّرب الأوّل والثَّني والثَالثِ والرّابع والتّسابع والثّامن من الشّكل الرّابع؛ لكون 
الأوسطٍ موضوعاً في المواضع المعدودة. 

ولكنّ عمومٌ موضوعيّة الأوسط لا مطلقاًء بل مع أحد الأمرّين على سبيل منع الخلوٌ: 

[] (إمَا مع ملاقاته) أي ملاقاةٍ الأوسطٍ (للأصغر بالفعل)» بأنْ يكونّ هو محمولاً على الأوسط 
كما في الشّكل الثالث, والشَّربٍ الأوّل والثاني والرّابع والسّابع من الشّكل الرّابع؛ أو يكونٌ 
الأوسط محمولاً على الأصغر كا في الشّكل الأوّل. 


0( أي الأوسط. 


تمه ”7 اعجمه 
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والملاقاةٌ: المصاحبة بين الشيِيَّنِ بأن يكونّ أحذهما تابعاً لالآخر اشتعارة 5" لثبوت أحدهما 
للآخر بجامع المصاحبة. والسلبٌ فيه سَلتٌ الملاقاة. فا قال ميرزا جان: «إِنّ الملاقاة عبار عن الرّبط. 
والسلبٌ والإيجابٌ فيه متساويانٍ»» ليس بشيء. 

فقد أشار به”" إلى اشتراطٍ إيجاب الصٌّغرى في الشّكل الأوّل» والثالثء والفدٌ وب المذكورة من 
الشكل الرّابع © 

وبقوله: «بالفعل» إلى ا شتراط فعليّ الصّغرى في النّكل الأوّلء والشَّكلٍ الثَّالثِ قصداًء وإلى 
عليه الصفرى ف الشزوب المذكورة تبعاً واسغطراداً . وهذا لا بأس به. 

3 أو حملِه) أي إثبات الأوسطء إِذ هو المتبادر من لفظ الحملٍ عند الإطلاقٍ. واستبعادٌ ميرزا 
جان في هذا الإطلاق بعيلٌ منه. (على الأكبر) كما في الّرب الأوّل والذَّان والثَّالثِ والَّامن من 
الشّكل الرّابع. 
فالأوّلانٍ داخلان في كلا العّقين29 والرابع والسابع ف الأوّل فقط 00 والغالثٌ والثامن ف 

الثاني”2) فقط70", 


)١(‏ في المخطوط: #واستعارة» بزيادة الواو. 

(1) أي بقوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل». 

(©) وهي الضروب الأربعة: الأوّل والثّانِ والرّابع والسّابع. 

(4:) أي ملاقاته للأصغر بالفعلء وحمله علق الأكير. 

(6) أي ملاقاته للأصغر بالفعل. 

(5) أي حمله على الأكير. 

() ليزداد الأمور وضوحاً نرسم هنا ضروب الشكل الرابع؛ ونين ما تحقّق في كل ضرب من الشروط الثّلائة» وظاهٌ أن يجب أن 
يتحقّق فيه الذّرط الأوّل-عموم موضوعية الأوسطء ونرمز إليه برقم ١‏ وأحد الشرطين الباقيين: الأرّل: ملاقاة الأوسط للأصغر 
بالفعل - ونرمز إليه برقم ' والثاني: حمل الأوسط على الأكبر- ونرمز إليه برقم 1-. 





| | 2 صُغرى شف تيا 
55 ع للحي 515 كر 
١‏ | مرجبةكلة11] _ | مرجب ةكلية[؟]__ __ | 
؟ ١‏ موجبة كلية [1057] ١‏ موجية جزئية [7] . - 
ا * 5 سالبةكلية[١]___‏ | موجيةكلية151 
١غ‏ | سايةكلية10031__ __[_ _ __صاليةكلية_ _ - 
0 ويج جرية 0 ----_سالبةكلية  _‏ 
نما _سالية جزئية موجبة كلية 
3 موجية كلية 1651] سالبة جزئية ا 
1 1 سالبة كلية [1] ا موجبة جزئية [7] ش 
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[الأمر الكاني] 
(وَِمًا من عموم موضوعيّة الأكبر) أي شمولٍ موضوعيّة الأكبر لكل أفراوه؛ بأن تكوذٌ القضيّة 
المشتيلةٌ عليها كلَي كم| في كُبرى الشّكل الثاني. والضَّربٍ الثّالث والرّابع والخامس والسّادس من 
الشّكل الرابع. والشَّربٍ الأوَّل وإن كان داخلاً فيه" لكنّ خرّج بقوله: (مع الاختلاف) أي اختلاف 
المقدَّمتَّينَ (في الكيف). 
فالضَّربٌ الثَّالث والرّابع داخلانٍ في كلا ث شِقّي الترديد”" فكلمة «إمّاه لمنع الخلو. 
والحاصل أن ضابطة شرائطٍ الأشكال كونُ القياس الاقترانٌ الحملّ مشتملاً على أحد الأمرّين 
على سبيل منع الخُلو: 
3 إما عمومٌ موضوعيّة الأوسط مع أحد الأمرّين: أ: من ملاقاةٍ الأصغر بالفعل» ب: والحملٍ على 
الأكبر. كما في ضُروب الشّكل الأوّل والثالث وسنَّةِ ضُروب" من الشّكل الرّابع. 
3"]أوعمومٌ موضوعيّة الأكبر مع اختلافي المقدّمنَين في الكيف. ى) في ضُروب الشّكل الثاني» 
والصّربين الباقيّين!) مع آخرّين" من السّنّة المكورة. 
والقياسٌ الغيدُ المشتملٌ على هذَّينٍ الأمرّينِ عقيمٌ. فم| قال ميرزا جان «الصّوابٌ أن يقول: «لا 
بُدَّ من عموم موضوعيّة الأوسط» بحذف كلمة (إمّا»» فإنْ الشرط في الأشكال أمرانٍ معاًء ىا يقال في 
إعداد شروط الصّلاة والحجٌ: الطَّهارةٌ والسَّيدُ مثلاً. ولا يجوز أن يقال: «إمّا الطّهارة أو السَّير». ولا 
يصحٌ قضيّة مانعة الخلوء لأنَّ المقصود فيها”" عدمٌ الاجتماع في الكذب مع إمكانه في الصدق. وههنا 
اللقصودٌ الاجناع في الصّدق» فليس بشيء؛ لأن الشّرط في الأشكال أمرٌ واحدٌّء وهو كون القياس 


200 أي الضرّب الأول من الكل الرّابع يتحقق فيه عمومٌ موضوعيّة الأكرء أن الكبرى فيه كليّةه والأكبر فبها موضوعٌ كيا هو معلوم. 
ولكن لا يتحقّق فيه الاختلافٌ في الكيف» لأنَّ المقدّمتِين ‏ الصّغرى والكُبرى ‏ كلتيهها موجبةٌ. 

20 أي الضرب الثالث والرابع من الشكل الرابع. وشمًا الترديد هما: [1] عموم موضوعيّة الأوسط [؟] وعموم موضوعيّة الأكبر. 

(6) وهي الضرٌوب الأربعة الأولى ‏ الأوّل والثَّانِ واللَّلت والرّابع ‏ والضرّبان الأخيران_السّابع والثّامن-. 

(5) هما الضرّب الخامس والسَّادس من الشكل الرّابع. 

(5) هما الضرّب الثالث والرّابع من الشكل الرّابع. 

(7) أي في القضية المانعة الخلو. وقوله: «مع إمكانه» أي مع إمكان الاجتماع. 


كي تورك / 7غ مايوه ع 
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مشتملاً على أحد الأمرّين على سبيل منع الخُلوء كا يقال: «شروط الصّلاة والحجٌ كون العبادة إمّا مع 
الطهارة أو مع السَّير». ولا خفاءً في صحَيّه. 

فقد استوف شرائط الشَّكلَينٍ الأوَّلِ والثالثِ بحسب الكمّ والكيفٍ والجهة» وجميع ضُروب 
الشّكل الرّابع والشّكل الثاني بحسب الكمٌ والكيفي. 

قال بعضُ من تصدّى لشرح هذا الكتاب”": (إِنَّ قوله: (إمّا من عموم موضوعيّة الأوسط مع 
ملاقاته للأصغر بالفعل» إشارةٌ إلى شروط الشكل الأوَّل والثالث”". وهو مع قوله: «أو حمله على 
الأكبر» إشارةٌ إلى السَّقٌّ الأوّل من شرط الشّكل الرابع. وهو”” إيجابُ المقدّمئّين مع كلّية الصّخرى. 
وقوله: (إمّامن عموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف» إشارةٌ إلى شر طي الشكل الثاني ب 
بحسب الكمّ والكيف. وهو مع قوله: (إمّا من عموم موضوعيّة الأوسط» إشارةٌ إلى الشَّقّ الثاني من 
شرط الشكل الرّابع. وهو اختلاف المقدّمتّين في الكيف مع كلية إحداهما. 


والحاصل أنّه: 

لابْدٌ في الشّكل الأوّل من عموم موضوعيّة الأوسط لشيء في الجملة. 

فيلرّمُ كلّيةُ الكُرى في الشّكل الأوّلِء لأنَّ الأوسط موضوعٌ فيها» في هذا الشّكل لاغير. 

ويلرّمُ كَبهُ إحداهما" في الشّكل الثَالث: إذ الأوسط موضوعٌ فيهما. 

ولابْدٌ من ملاقاة الأوسط للأصغر_أي إيجابه له بالفعل. 

فيلرّمُ يجاب الصّغرى وفعليّتها معاً ني الشّكل الأوّل والثالث. 

ولابدَ في الرابع من هذا أي عموم موضوعيّة الأوسط لشيء -. فيلرّمُكلّيةٌ صغراه. لأنَّ الأوسط 
فيه" موضوعٌ فيها. 


)١(‏ هو أبو الفتح انظر (ورقة 23١7-7٠80‏ نور عثمانية .)777١‏ والنقل نقل بالمعنى. 

)١(‏ في أبي الفتح: «الشروط الثلاثة للشّكل الأول والثالث». وهي شروطٌ ثلاثة لكل من الشّكل الأول والثالث. فشروط الشكل الأول 
هي إيجاب الصغرى وفعليتهاء وكلية الكبرى. وشروط الشكل الثالث هي إيجاب الصغرى وفعليتهاء وكلية إحدى المقدمتين. 

(") أي الشّق الأوّل من شرط الشّكل الرّابع. 

(4) أي الشّنُ الَّانِ من شرط الشّكل الرّابع. 

(0) أي في الكبرى. 

(1) أي إحدى المقدّمتين ‏ الصغرى والكبرى-. 

(0) فيه أي في الشكل الرابع ‏ موضوعٌ فيها أي في الصغرى_. 
3-003 مهن 1٠٠‏ عنهه- ِ- لا سس 
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ومن ملاقاته له”". فيلزمٌ إيحجابٌ صغراه. 
ومن حمله على الأكبر إيجاباً. فيلرّمٌ إيجابٌ كبراه. 
وهو" الشّقُ الأوّل من شرّط هذا الشّكل. 
أو لايد من عموم موضوعيّة الأكبر لشىء؛ أوعموم موضوعيّة الأوسط مع اختلاف 
المقدَّمِتّين في الكيف. 
فيلرّمُ كلية إحدى مقدّمتيه مع اختلافهم| في الكيف. وهو الشّقٌ الثاني من شُروط الشّكل الرابع. 
ولابُدٌَ في الثاني من عموم موضوعيّة الأكبر لشىء. مع اختلاف المقدَّمتَين في الكيف. 
فيلرّمُ كلَّية كبراه مع الاختلاف في الكيف. وهما شرطا الشّكل الثاني»9». 
ثم قال هذا القائل: «وفي مساعدة هذه العبارة لهذا المعنى نظرٌ)”*. انتهى. 
عدمٌ المساعدة ظاهرٌ فإنَ هذا المعنى لاايحصل إلا أن يكونَ قوله: «مع الاختلاف في الكيف» 
0 1 سيا ٠.‏ . 2 ا 4 1 03 2 هاء .* - 2 ١‏ م 
قيدا لقوله: «عموم موضوعيّة الأوسط أيضا». ليخرج الشك الثاني من شرط الشكل الرّابِع. فيلزمٌ 
اجتماغه مع سائر قيوده» إذ قيود شيءٍ واحد يجب اجتماعها. 
فيخرج الحاصل: لايُدٌ من أحد الأمرّين: 
]١[‏ من عموم موضوعيّة الأوسط. مع ملاقاته للأصغر ومع الاختلاف في الكيف. 
]١[‏ ومن عموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف. 
فيلرّم اشتراطٌ الاختلاف في الكيف في الشّكل الأوَّل والثّالْثء وفي السَّقٌّ الأوَّلٍ من شرط 
الشكل الرّابع. 


ولا علص عن هذا إلا بأنْ يقدّر في نظم الكلام ”وإمًا من عموم موضوعيّة الأوسط في الشّق 
الشاني». فيكون الحاصلٌ هكذا: ١لا‏ بُدَّ ]١11‏ من عموم موضوعيّة الأوسط عيناًء مع ملاقاته للأصغر 


)١(‏ أي لا بد في الشكل الرابع من ملاقاة الأوسط للأصغر. 

() أي المجموع من كليّة الصّغرى» وإيجاب المقدمتين. وهو الشق الأول من شرط الشكل الرابع. 

(*) عطففٌ على قوله: ؛ولا بدَّ في الرابع من هذا». وهذا شرح لقوله السَّابقَ: «وهو مع قوله: «إمّا من عموم موضوعيّة الأوسط؛ إشارةٌ 
إلى الشّقّ الثاني من شرط الشّكل الرّابع». 

(5) إلى هنا كلام أبي الفتح. والشارح العلأمة ينقل كلامه بالمعنى. 

)2( انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة: )5١7‏ 


سل سلشيهكا؟ 4١‏ :عجوي كه 
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بالفعل إلخ:[1] وإمّا من أحد الأمرّين: من عموم موضوعيّة الأوسطء وعموم موضوعيّة الأكبرء 
لكن أحد هدَّين الأمرّين لا مطلقاً بل مع الاختلاف في الكيف». وهذا تكلّفٌ ظاهرٌ. 

شم إن كيفما كان» وحيتئذٍ” يرجع حاصل الشّق الثاني أنه لاد من أحد الأمرّين- من عموم 
موضوعيّة الأوسط. وعموم موضوعيّة الأكبر حال كونها مقارئين للاختلاف في الكيف. 

واهنذا يدق عل بعض الشزوي العين المكجة من الشكل الأول 4 إذاكان الكو موسة 
كلَيةَ والصغرى سالبةٌ؛ ومن الشّكلٍ الَّالثِء ىا إذا كان الصّغرى سالب مع كلّية إحداهما"". فيلزم 
إنتاجُ هذه الضَّروب. هذا خلفٌ. 

ثم قال هذا القائل: «قوله: «أو حمله على الأكبر» إِنْ كان معطوفاً على قوله:١‏ ملاقاته» لايفهم 
منه الشّق الأوّل من شرط الشّكل الرابع. وهو ظاهرٌء فإنَّ المّق الأوّل كلّيِّة الصّخرى مع إيجاب 
المقدّمّن» لا مع إيجاب إحدى المقدّمئين عا 

وإن كان معطوفاً على المقدَّرٍ أي مع ملاقاته للأصغر بالفعل وحدّهاء أو مع حمله على 
الأكبر فيلزم اشتراطٌ الفعليّة في الكل الرابع. وهو وَإِنْ كان مشروطاً بها في نفس الأمر, لكنّه غيد 
مذكور سابقا» وقد كان في صدد بيانٍ الشّروط المذكورة سابقا»©». انتهى. 

وهذا الكلام لا مضل له فإنَ لزوم اشتراط ماهو شرطٌ في نفس الأمر استطراداً لا لف فيه» 
وإن لم يكن في صدد بيانه. وقد مرّثْ الإشارةٌ إليه. 

لكن في هذا فسادٌآخر وهو أن بون يقي شرط الكل الرابع انفصال حقيقيّ قيقىٌ. فلو كان شقَاه 
مسقا ذين هن كسم هذا التيذيل كان متها افسيال حقيف :و1 فد اتليوت اج الضيّث الوَابع والسّابع في 
الشَقّ الأوّلء لصدق عموم موضوعيّة الأوسط مع الملاقاة للأصغر عليهما". 

مهن أراد بتقييد «وحدّها» ملاقاته للأصغر من غير ملاقاته للأكبر فيلرّم اشتراطٌ الاختلاف 

في الكيف في الشّكل الأرّل والثالث؛ بل سلبٌ الكبرى. إن أراد مع عدم اعتبار ملاقاتِه للأكبر سوا 
كان ملاقياً له أوْ لاء ففيه نوعٌ بُعدٍ . هذا؛ فالحقٌ في شرح هذا الكلام ما أفدناه سابقاً. 


)١(‏ كذافي المخطوط والمطبوع . وكأنَ أصل العبارة يحتمل أحدهماء هكذا: : الثم إن كيفما كان يرجع إلخ' . أو «وحينئٍ يرجع إلخ». 
(؟) لأنه يصدق في هذين الضربين عمومٌ موضوعيّة الأوسط مع الاختلاف في الكيف. 
(؟) هذه القطعة زيادة الشارح العلامة. 
دق انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة .)7١‏ والنقل بالمعنى. 
(6) الواو حالية. 
00 أي على الضرب الرابع والسابع من الشكل الرابع. 
ا 0 عجن ١‏ 7غ 6س سسسبت. 00 5505 
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وإذ قد فرَعٌ من الإشارة إلى شروط الشّكل الأوَّل والثالث كلّهاء وشروط سائر ضُروب الشّكل 
الرابع» وشروط الشّكل الثاني كبا وكيفاً. ولم يبقّ إلا شروطّه”" جهة» فأشار إليه بقوله: (مع منافاة نسبة 
وصفي الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته) أي نسبة وصفي الأوسط (إلى ذات الأصغر). 
وتفصيلّه أنَّ شرط الشّكل الثاني بحسب الجهة أمران: 


أحدّهما: أحدٌ الأمرّين من [1] كون الصّغرى من إحدى الدائمتَينِء [1] وكونٍ الكُبرى من القضايا 


الست المنككسة السوالب2©. 
والثاني: عدم استعمال الممكنة إلا مع الضروريّة إِنْ كانت”" كبرى» ومعها"» ومع المشروطبَّين إِنْ 
كانت صغرى. 
فإذا كانت الكُبرى من المنككسة السوالب. فلا أقلّ من أنْ تكون عرفيّةٌ عانّة*”» والصّغرى 
مطلقة عامّة". 


ففي الكبرى نسبةٌ وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بالدّوام كما هو شأن العرفيّة العامّة» فإنَ 
الدَّوام فيها مادام الوصفُ. ونسبئّه”” إلى ذات الأصغر في الصّغرى بالإطلاق. ولاشكٌ في منافاة 
الدّوام والإطلاق إذا كانا في قضايا مختلفةٍ الكيف. 


وكذا إذا كانت الصّغرى ممكنةٌ مع المشروطة" الكُبرى؛ فإنَّ نسبة الوصفَّين" في الكُبرى حينئذٍ 
بالضّرورة» كم يُّنادي عليه حقيقةٌ المشروطة. ونسبةٌ وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر في الصّغرى 
حينئزٍ بالإمكان. ولا شك في تنافيه!"". 


ولكن لا يخلو عن شائبة شبهة» فإن في المشروطة الكبرى ضرورةً نسبةٍ وصفي الأوسط إلى 


)١(‏ أي شروط الشكل الثاني. 

(؟) وهي الدائمتان ‏ الضرورية والدائمة ‏ والعامتان_المشروطة العامّة والعرفية العامّةق والخاصتان_المشروطة الخاصّة والعرفية 
الخاضّة. 

(*) أي إن كانت الممكنةٌ كبرى. 

(5) أي مع الضرورية؛ ومع المشروطتين ‏ العامة والخاصة إن كانتالممكنة ‏ صُغرى. 

(0) لأنبًا أعم القضايا السب المنعكسة السّوالب. 

() لأنها أعم القضايا سوى الممكنتين. 

(10) أي نسبة وصف الأوسط. 

(8) أي المشروطة العامة. وإنَّا اكتفى بها لأنها أعمُ القضايا الثلاث: الضروريّة والمشروطتين. 

(9) أي وصف الأوسط ووصف الأكبر. 

2٠‏ أي تناف الضرَّورة والإمكانٍ إذا كانا في قضايا مختلفة الكيف. 


بيجي بت لس سس لسلس الوك ١‏ 7ع لكيه تست مت للحت الي جه 
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مجموع وصف الأكبر وذايه» إن منشأ الشّرورة فيها مجموعٌ الذات والوصف. . ومن الجائز أن يكون 
الشيء ضرورياً للمجموع؛ ولا يكون ضرورياً لواحدٍ من أجزائه. تجوز أن لأيكون سد ويك 
الأوسطٍ إلى وصفي الأكبر بالضَّرورة» حتى تكون منافية لنسبة وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر التى 
هي بالإمكان. 
م عه 
وحلّه أن وصف الأكبر لا يُوجّد خارجٌ الذات التي لها معه”"" ضرورةٌ نسبةٍ وصف الأوسط؛ 
لأنَّ الكبرى كلَّيةٌ في هذا الشّكل؛ فوص الأكبر مستلزِمٌ لمجموع ذاتِه ووصفه فإنَّه لا يوجد بدونهاء 
وكذا مجموعٌ ذاته ووصفه مستلزِمٌ لوصفه. فتسبةٌ وصن الأوسط إلى وصفي الأكبر ضر وري كنسبته 
إلى مجموع الذّات والوصف. ونسبيُه إلى ذات الأصغر إمكانيّةً. ولاشكٌ في تنافيه إذا كانا مختلمّي 
الكيفيّة. هذا. والله أعلم بالصَّواب”» 
وأماإذاكانت الصّغرى مشتملةً على الدّوام الذاقّ مع كون الكبرى إحدى الفعليّات» فغايةٌ 
التقرير أن الكبرى على هذا التقدير لا أقل من أن تكونّ مطلقةً عامّة. فنسبة وصف الأوسط إلى وصف 
الأكبر في الكبرى بالإطلاق» ونسبةٌ وصفه إلى ذات الأصغر في الصّغرى بالدّوام» كا يحكم به الدائمةٌ. 
ولاشكٌ في تنافيهما. 
وكذلك الضروريَّةٌ مع الممكنة إذا كانت الضروريّة صُغرىء والممكنة كُبرى. فنسبةٌ وصف 
الأوسط إلى وصفي الأكبر في الكُبرى بالإمكان. ونسبئه إلى ذات الأصغر في الصّغرى بالضرورة. ولا 
شك في تنافيهم| إذا كانا مغتلفّى الكيفيّة. 
)00( قوله: لها أي للذات معه_أي مع الوصف .. وقوله: الا؛ مع متعلقه خبر مقدَّم. وقوله: «ضرورةٌ نسبة إلخ» مبتدأ مؤحر. 
(؟) حاصل الشبهة أن الصغرى إذا كانت ممكتة» والكبرى مشروطة عامة يصحٌ أن لا يكون بينه) تنافي» فلا يتحقق الشرط _منافاة نسبة 
وصف الأوسط إلخ» -. ولنفرض القضية الممكنة هكذا: كل كاتب متحرك بالإمكان العام. والمشروطة العامّة: بالضرورة لاشيء 
من الكاتب بمتحرك ما دام كاتباً. والحكم في هذه المشروطة بضرورة التحرك لمجموع الذات والوصفء أي لمجموع ذات الكاتب 
- مثلاً عمرو وبكر و... ‏ ووصف الكتابة. فالتحرك ضروريٌ لمجموع الذات والوصفي. وقد يجوز أن لا يكون ضرورياً للوصف 
الكتابة ‏ وحدّه! 
وواضحٌ أن النسبة المطلوبة في هذه الضابطة هي نسبة وصف الأوسط ‏ وهو المحمول هنا إلئ وصف الأكبر ‏ وهو الموضوع 
-. فيجوز أن لا تكون نسبةٌ وصفٍ المحمول ‏ المتحرّك ‏ إلئ وصف الموضوع ‏ الكاتب ‏ ضرورية. 
وقد كانت نسبة وصف الأوسط إلئ ذات الأصغر بالإمكان. فلمًا لم تتحقّق الضَّرورةٌ في نسبة وصف الأوسط إلئ وصف الأكبر» 
لم تحقّق المنافاة هنا! لأن الإمكان إنما يتناف مع الضرورة؛ ولا ضرورة هنا. 
وحاصل الحلٌ أن الكبرئ-وهي التي فرضناها مشروطة عامةٌ في هذا الشكل-أي الشكل الثاني كليةً. فالحكم فيها يكون 
بالأوسطٍ علئ جميع أفراد الأكبر لأنَّ الأكبر يكون موضوع كما هو واضحٌ. 
وبعبارة أخرئ يكون الحكمٌ بوصف الأوسط على جميع يع أفراد الأكير فالحكم شامل لجميع أفراد وصف الأكبر. ولا يُوجَد فرد 
-ذاتٌ ‏ من أفراد الأكبر إلا ووصف الأوسط يشمله. فليس للأكبر فردٌ خارج هذا الحكم. فالوصف هنا مستلزم للذات. 


#كدتحديبب حت دس الس لس # ع ا لل لاد ل سدم كد عمجتب ع كسمم ب 


وإن كانت الممكنةٌ لي الكبرى الضروريّة فالأمر ينظ بالعكمر. 

والمراد بالمنافاة عدم الاجتماع في الصّدق لو فُرِض الموضوعٌ واحداً. وهذا أعمٌ من المناقّضة فإئّها 
عدم الاجتماع صدقاً وكذباً". 

فإذاتحفّق الشّان المدكور فيم إذا كان الاختلاط من الصّغرى المطلقة العامّة الني هي أعجٌ 
الفِعليّات» مع الكبرى العرفيّة العامّة التي هي أعمٌ المنعكسة السوالبء وفيم إذا كان الاختلاطً من 
الصّغرى الدائمة التي هي أعم من الضروريّة ومن الكُبرى المطلقة العائّة» تحلّقت تلك المنافاةٌ فيا إذا 
كان الاختلاط من سائر الفعليّات الصغريات وسائر المنعكسة السّوالبِ من الكبريات. 


وكذا إذا تحقّقت فيم إذا كان الاختلاطٌ من إحدى الدائمتّين الصّغرى مع سائر الكبريات 
الفعليّات؛ لأنَّ تناني الأعمّين مستلزمٌ لتنافي الأخصّين كا لا يخفى على من له أدنى مَساسٌ. 

فيا قال ميرزا جان: (إِنَّهِ إذا كانت الصّغْرى ضروريةٌ» والكبرى من إحدى الفعليّات فلا يتحقق 
التنافي المذكور بحسب الجهة, لأَّهما قد يكذبانٍ» خالٍ عن التحصيل» 


[شروط الشّكل الرّابع جهةٌ] 
5ه اعلم أ الضّب الثّالثْ من الشّكل الراب» مشروط بأمور: 
ه أحذها: كونٌ المقدمتين فعليّن. 


)١(‏ أي تكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر في الكبرى بالضرورة» ونسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر في الصغرى 
بالإمكان. 

زقف فيجوز في المنافاة الاجتماعٌ في الكذب بخلاف المناقضة. 

زفة وذلك لأنّه نا تحقّقت المنافاةٌ بين الدائمة التي هي أعم من الضروريّة وبين المطلقة العامة التي هي أعمٌ الفعليات: لا شاك أنيًا تتحقق 
بين الضرورية وبين إحدى الفعليات. 
هذا أوّلاَء وثانيا قد ذكرنا أنَّ المراد من المنافاة هي التناني في الصدقء فلا حرج لو كذّبا. 

(4) وزيد في المطبوع قبل هذه العبارة قطعةٌ كاملة» هي: «وههنا بحثٌ عُرَيصٌء هو أنّا لا نلّم أن الكبرى إذا كانت مطلقةٌ عامّة كانت 
نسبةٌ وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بالإطلاقيء لجواز أن يكو الوصفانٍ متنافيّين فلا يكون بينها نبوتٌ بالإمكان, أو متلازمين 
فلا يكون سلبٌ بالإمكان فضلاً عن الإطلاق» ألا ترى أنه يصدق الا شية من الفلك بساكنٍ دائاً . وكلّ متحرّك الأصابع ساكنٌ 
بالفعل». ودكلٌ فلك متحرّل. ولا شي من متحرّك الأصابع بمتحرّكٍ بالإطلاق». وكذا إذا كانت الصّغرى ضروريّةٌ والكبرى 
ممكنة أن لا ايكون نسبةٌ وصف الأوسط مكنا لوصف الأكبر كما في المثال المذكور. هذا. والله أعلم». 
وهي زائدة هناء إذ البحث يأتي مع زيادةٍ بقوله: «ولكن بقي ههنا بحث حق إلخ» 

(0) إِنَّا بدأ بالضرب الثالث؛ لأن كلتي مقدمتي الضربين الأولين موجبة» فلا يكون فيه إلا شرط واحد وهو كونها فعلتين. وهو 
مشهور. 


سند سس سيمت سس اب 77ج ه906 الال سيد ال لسسسس٠سسصسسمة‏ السسسسيت لست 
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وثانيها: كون السالبة منعكسة» فلزم كونُ صغراه من السّنّه". 
٠»‏ وثالتها: كونُ الصّغرى دائمة» والكبرى مشتملةً على الدَّوام الوصفيٌ. 
فإن كانت الصّغرى دائمةً فتنعكس كنفسها. فتصير نسبةٌ وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر 
بالدوام» ونسبةٌ وصف الأكبر بالإطلاقي. ولا شك في تنافيهما. 
وإِنْ كانت الكبرى عرفيّةٌ عامّة فنسبةٌ وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بالدوام» وإلى ذات 
الأصغر بالدوام الوصفيٌ. ويلزمّه الإطلاق. ولا شلك في تنافيهما. 
وأمّا إذا لوتكن السالبة فيها منعكسة فلا نسبةَ لوصف الأوسط إلى ذات الأصغر أصلاً. وكذا 
لو كانت منعكسة؛ لكن كانت الصغرى غير الدائميّنَء والكبرى غير منعكسة السوالبء بل كانت 
مظطلقنة أونوقية أو و جودكة فلا نسية توفت الأوسبظ إلوصف الأكتروبل وليس تسبة وات 
الأوسط إلى ذات الأكبر منافية لنسبته إلى ذات الأصغرء إذ لا منافاةً بين الدوام والضرورة الوصفيّن 


0 


فلاح لك أنه إذا تحفّى التّرطان المذكوران تحقَّقَتْ المنافاةٌ المدكورة. وإذا انتفى أحدّهما انتفى 
المنافاة. 

وشرطً الفعليّة لازم للأخيرين”". وبانتفاء الفعليّة انتفى الأخيرانٍ. 

٠.‏ والرابع والخامس مشر وطانٍ بالأولّين فقط©. 

فإذا كانت الصّغرى موجبةً فعليّة. والموجبةٌ الفعليّةُ لا أقلّ من أن يصدق في عكسه مطلقةٌ عامّةٌ. 
فنسبةٌ وصف الأوسط إلى ذاتٍ الأصغر بالإطلاق. والكبرى لَّا كانت منعكسة السّوالبء فلا أقلّ من 
أن تكونَ عرفيّةٌ عامّة. فنسبته إلى وصف الأكبر بالدّوام. ولااشكٌ في التنافي بينهما. 

وأمّا إذام يكن الصّغرى فعليّةٌ بل تمكنةٌ» فلا عكسٌء فلا نسبةً لوصف الأوسط إلى ذات 
الأصغر. وكذا إذالم يكن الكبرى وصفيَّة فلا نسبة بين الوصمَينِء بل ليس نسبته إلى ذات الأكبر 
منافية لنسبته إلى ذات الأصغرء إذ لا يصدّق في عكس موجبة الدَّوام الوصفي. فهذه المنافاة دائ مع 
الشرطَّين وجوداً وعدماً. 


)١(‏ لأنَّ صغرى الضدّب الثَّالث سالب كليةٌ. 

(1) هما كون السالبة منعكسةً. وكون الصغرى دائمة والكيرى مشتملة على الدوام الوصفي. وذلك لأن الفعلية أعمٌ منهماء والأعم 
لازمٌ للأخصٌ. وبانتفائه ينتفيان لأن انتفاء الأعمٌ مستلزمٌ لانتفاء الأخصٌ. 

(*) أي الضرّب الرّاع والخامس من الشكل الرّابع مشروطان بكون المقدّمتين فعليتينَ» وبكون السّالبة منعكسة. 


الب كتتو اللشا الك حاط لماحل ب ورجنزك ع “ع انهو ب اك اح خم حت 
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والسّادسٌ مشروطٌ بأمرين: [1] انعكاس صغراه السَّالبة. [1] وكونٍ كبراه ما يصدق عليه 
الدَّوامُ. فنسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بالا الوصفيٌ» لأنَّ السالبة الجزئيةً إنَّا تنعكس إذا 
كانت من إحدى الخاصّئَين إلى العُرفية الخاصّة. فهذه النسبةٌ بالإطلاق البنّ. ونسبةٌ وصف الأوسط 
إلى وصف الأكبر بالدَّوام. ولا شك في تنافيهما. 

وأا ذا رتكن صغراه منعكسة» فلا نسبةَ لوصف الأوسط إلى ذات الأصغر. وكذا إذا لم تكن 
كبراه ما يصدٌّق عليه الدَّوامُ الوصفيٌ» فلا نسبةً بين الوصمّين. وأمّا نسبةٌ وصفه إلى ذات الأصغر 
فبالإطلاق» وهي غيدُ منافية لنسبته إلى ذات الأصغر بالدّوام الوصفيٌ. 

فلو حمل قوله: «مع منافاة إلخ» على ما هو أعمٌ من الصريحة والضمنيّة وأخرت حاصلٌ الشقٌّ 
الثاني أنّهِ لا بْدَ من عموم موضوعيّة الأكبر؛ مع الاختلاف في الكيف. مع منافاةٍ نسبة وصف الأوسط 
إلى وصف الأكبر المذكورة في الكُبرى صريحاًء كما في الوصفيّات. أو ضمناً كا في الدائمتّين وغيرهماء 
لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر المذكورة في الصّغرى صريحاًء كم) في الشّكل الثاني أو المفهومة 
التزاماً كما في صّغريات الضّروب المذكورة من اُشكل الرّابع» لم يكن" بعيداً» بل أولى كا لا يخفى على 
المتأمّل فيا ذكر. 

فلا يردأنَ قوله: «إِمّا من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف» مقيِّدٌ بقوله: «مع 
منافاة إلخ» وهذا المقيّد غيدُ صادقٍ على ضرب من ضُروب الشّكل الرابع؛ فبقي الشَّربُ الخامس 
والسادسٌُ خارجاً عن كلا الشقّين فا تم الضابطة. 

وبعضهم'" قيّدوا قوله: «مع منافاة إلخ» بالقياس الذي الأكبر والأصغر فيه موضوعان. ولا 
يخلو عن تكلفٍ. 

قال ذلك البعضٌ من تصدَّى لشرح هذا الكتاب: «المرادُ بنسبة وصف الأوسط إلى وصف 
الأكبر نسبةٌ كبراه». وقال: (إنَّ) عُبّر به مع أئَّهَا نسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات الأكبر أيضاًء لأنّ الأكبر 
يصير في النتيجة حمولاً. والمحمولٌ هوالوصف»26. 


ثم تقض ”' بأنّه لايصحٌ هذه المنافاةٌ فيا إذا كانت الكُبرى من إحدى الوصفيّات. والصغرى 


)١(‏ جواب قوله: «لو حمل قوله إلخ» 

() هو أبو الفتح. والقياس الذي يكون الأكبر والأصغر فيه موضوعان يكون على هيئة الشكل الثاني. قال أبو الفتح (ورقة: :)7١5‏ 
"ثم قوله: «منافاة نسبة وصف الأوسط إلخ» إشارة إلى شرط الشكل الثاني من حيث الجهة». 

(*) انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة: )7١7‏ 

(4) انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة: 707) قال: «ولا يذهب على من له أدنى تأمّلٍ أن لمنافاة المذكورة غير متحقّقة في كثير - 


حت لس سس فيك 7ع لهوه حت 0 
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فعلّةٌ . وكذا إذا كانت الممكنةٌ صغرى مع الكبرى المشروطة؛ فإنَّ الدّوام الوصفيّ لايناني الإطلاقٌ 
الذاقَ» والضرورة الوصفيّة له تنافي الإمكان الذاي. 

ثم قال”": «إلا أن يراد بمنافاة نسبة الكبرى منافاةٌ نوع النسبة وههنا نوعٌ الدوام ينافي نوع 
الإطلاق. وكذانوعٌ المّرورة ينافي نوعَ الإمكان. وإِنْلم يكن خصوصٌ الدوام الوصفيٌ منافياً 
لخصوص الإطلاق الذاتي» وخصوصٌ الصّرورة الوصفيّةِ لخصوص الإمكان الذاتي». 

شم قال: «وعلى هذا يلزم دخولٌ الاختلاط من الصغرى المشروطة مع الكبرى الممكنة والعرفيّة 
العامة الصّغرى مع المطلقة في هذه الضابطة لأنَّ نوع النسبئّين منتافيانٍ وإِنْ لم يكن خصوصٌ الوصفي 
والذاتي متنافيين. 

والحاصل أنه إن أريد تنافي خصوصي النسبئّين المذكورئّين في المقدمتين فيلزم خروج اختلاطاتٍ 
الصّخريات الفعليّاتِ مع الوصفيّات الكبريات واختلاطاتٍ الممكنات الصّغرى مع المشر وطيّين مع 
نا منتجةٌ بلاريب. وإِنْ أريد تناني نوع النسبئّين يلزم دخول اختلاطاتٍ الصّغريات الوصفيّات مع 
الكبريات الفعليّة في الضابطة مع أمَّا غيدُ منتجة»”". انتهى. 

أعجبني كلامه فإِنَ حمل العبارة على معنى بعيء ثم الاعتراضٌ عليه وترلك محمّلٍ قريبٍ سالم 
نه الا بلق بأحدمن الحملين: فإن 2 قؤلة: انع رمف الأو إن رصحت الأكر عل سه 
الكبرىء وحمل الوصف على الذات بعيدٌ غاية البُعد. فعليك ما فسّرنا به كلآم المصنّف بلا مزيد عليه 


0 
لكي بقي ههنا بحثٌ حقء لأنّا لا نسلّم أن الكُبرى إذا كانت من المطلقات الغير الوصفيّات 
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مع الصّغرى الدائمة يكون نسبةً وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بالإطلاق. فإنَّه لا يلرّم من 

فعليّة اتساب وصف الأوس ط إلى ذات الأكير فعليّةُ تلك النسبة بين الوصقّين”"» بل ربا تكون نسبة 

الوصفَّين منافية لنسبةٍ الوصف إلى الذات. فلا تكون منافيةٌ لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر» 

بل موافقة. 

- من الاختلاطات المنتجة من هذا الشكلء كاختلاط الصّغرى الممكنة العامّة مع الكبرى المشروطة العامّة أو الخاصّة؛ واختلاط 

المطلقة العامّة مع الكبرى المشروطة العامّة أو الخاضّة أو العرفية العامّة والخاصّة». 
)00( الوك »٠‏ والتقل بالمعنى. 


(1) انظر: حاشية أبي الفتح (ورقة: 307)» والتقل بالمعنى. 
22 أي وصف الأوسط ووصف الأكبر. 


77 مع لدت اد 


ألا ترى إلى قولنا: «لاشيء من الفلك بساكن دائاً. وكلُ متحرّك ساكنٌ”" بالفعل». إن نسبة 
ومن الأومط والأكريجراء العلب وه موف اسه وفيا لأ ريط إل كاك لامر 

كذا إذا كانت الصّغرى ضروريّةٌ والكبرى ممكنةً لا يلرّم فيه أن تكون نسبة وصمي الأوسط 
والأكبر بالإمكان كما في المثال المضروب. 

فالصّواب أن يقال: «مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر أو ذاتِه لنسبته إلى ذات 


الأصغر». وحينئذٍ لا يرد هذا السؤال الحق. 


[بيان دوران المنافاة مع الشرطين عدماً] 

عيذ كلهايان دور] هك الناناةيم الخرطن ويصودا. وَآمَاذوْرَائها معهها عدماء فلاله لو 
اتتفى اقرط الأول لكان الشغرى إتا غم داتمة:والكخبرى علا سكين سوالها وسيل 
فالصّغْرى إمَّا من إحدى الوصفيّات الأربع أو من سائر المطلقاتٍء والكبرى من إحدى 
الوجوديّات. وأخصٌ الوصفيّاتِ المشروطةٌ الخاصّة. وأخصٌ الوجوديّاتٍ الوقتيّة. فحينئلٍ نسبة 
وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر بالضرورة الوصفيّة لادائاً والوقتيّة. ونسبةٌ وصف الأوسط إلى 
وضنف الأكبر- لو كانت - تكوؤ بالشرورة الوقتيّة: ولاسافاة بيت الضرورة الوصفيّة والوفتة. 
وكذا لا منافاةً بين نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر» ونسبته إلى ذات الأصغر. وإذا لم تناف 
النسبتان الأخصّانٍ لم ثُنافٍ الأعّان أيضاً. 

ولوانتفى الشَّرط الثاني» فالممكنةٌ الصّغرى إمّا أن تكون مع الكبرى الدائمة أو العرفيتَينٍ أو 
الوجوديّات. ومن البيّن أنه حينئذٍ يكون نسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بالإمكان» ونسبةٌ 
وصف الأوسط إلى وصف الأكبر أو”" ذاتِه بالدَّوام الذاق أو الوصفيٌ أو الضرورة الوقتيّة أو الفعلّة. 
ولا منافاة بينهما وبين الإمكان الذاي. 

أو تكون الكبرى ممكنةٌ مع الصّغرى الدائمةٍ أو الوصفيّات الأربع أو الوجوديات. ولا خفاء في 
أنَّ نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بالدَّوام الذاق أو الوصفيٌ أو الضرورة الوصفيّة أو الوقتيّة 
أو بالفعل. ونسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات الأكبر أو وصفه لو كانت نسبةٌ إلى وصفه ‏ بالإمكان. ولا 
منافاة بين الإمكان وبين واحدٍ منها. 


(1) في المخطوط والمطبوع: «حيوانٌ ساكرٌ». ومقتضى السياق حذف ال حيوان كا لا يخفى. 
(؟) في المخطوط والمطبوع: «وذاته». وقد اتضح من البحث الذي ذكره آنفاً أن الصواب أن يقول: "أو ذاته». 
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هذا ما من الله تعالى على هذا العبد بمنّهِ وكرمه في تحقيق الضّابطة للتهذيب. لكنّها نا كانت عاريةً 

و 32 . ا برع ع 

عن بعض شروط الشكل الرابع بحسب الجهة فلذا أريد أن أتّها بزيادة بعض القيود فنقول: 

١لا‏ بد [1] من عموم موضوعيّة الأوسطء ولا موضوعيّة الأكبرء مع ملاقاته للأصغر بالفعل. 
وعند موضوعيّته إمّامع حمل الأصغر عليه بالفعلء أو حمله على الأكبر كذلكء أو منافاةٍ وصمّي 
الأكبر والأوسطٍ في ذات في الجملة» مع مقارّنتهم| لتلك الذَّات بالفعلء وإمّا مع منافاة وصمّي الأصغر 
والأوسط في تمام ذاته» مع صدقهما عليه بالفعل» مع ملازمة وصمّي الأوسط والأكبر في ذات في 
اليل ' 

]١[‏ وما من عموم موضوعيّة الأكبر» مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأكبر أو وصففه 
لنسبته إلى ذات الأصغر المشتملةٍ عليها الصّخرى صريحاً أو على ملزومها». 

فزيادةٌ قولي: «ولا موضوعيّة الأكبر» لإخراج الشّكل الرابع من هذا الشّى من الترديد الثَّاني"©. 

وقولي: «عند موضوعيّته» إشارةٌ إلى الضربّين الأوّلين". والشرطٌ فيه] فعليّهٌ المقدّمتين. 

وقولي: "أو منافاة وصمّي الأكبر والأوسط» عطفاً على قولي: أو حمله» إشارةٌ إلى الضَّرب 

5 - - - 8 220 5 ٠ 

السابع. والشرط فيه فعليّة الصّغرىء وكون الكبرى من الخاصَّئَين. ويلرّم فيهما منافاةٌ وصمّي ا موضوع 
والمحمول في ذاتٍ في الجملة» مع صدقهما عليها بالفعل. وهو السلب في السالبة الجزئية منهما. 

وقولي: ”وما مع منافاة» إشارةٌ إلى الضّرب الثّامن. والشرطٌ فيه ]١1[‏ كون صغراه من الخاصَّئَين. 
وإليه أشرتٌ بقولي: «منافاة وصمّي الأصغر والأوسطه مع مقارنتها للذات». [7] وكون كبراه تنا 
ينعكس سواليُها. وإليه أشرتٌ بقولي: «مع ملازمة وصمّي الأوسط والأكبر في ذاتٍ في الجملة». فإنَ 
أعمّها العرفيّةُ العامّة» ولا بد في موجبتها من تلازم الوصمّين في ذات الموضوع. 

وبقولي: (إمّا من عموم موضوعيّة الأكبر» إلى قولي: «المشتملة عليها صريحاً» إلى شروط الشّكل 
الثاني كا وكيفاً وجهة. 

وقولي: «أوعلى ملزومها" أي ملزوم نسبة وصفي الأوسط إلى ذات الأصغرء إشارةٌ إلى الضُْروب 
الباقية من الشّكل الرابع» على ما بينّاه. وهذه النسبة المذكورة في صُغرياتهاء وهي ملزومة لها. 


)١(‏ كذا ني المخطوط والمطبوع. والظاهر أن قوله: «من الترديد الثاني» زيادةٌ ولا تستقيم مع السياق. 
(؟) أي من الشكل الرابع. 
حت عن اولصوو سس .رجي ب 8ع اج السلداسام جحكفضة إغيتت:.. جتان 
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الحمد لله رب العالمين والصلاةٌ على محمد المصطفى أحمدٌ المجتبى» وآله وأصحابه. 
اللّهم تجاوّز عن سيّئاتٍ عبدك عبدٍ العلي. 


واجما خاقة أموو شرا انين اقن اين يارت العامية: 


03 
دجوي لي كور بره 


2 


كد سس س٠‏ ب 1 2 سه لصح كووب د -. 
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نحمدك يامن منهالمبدأ وإليه ا 0000 
ضابطة ضروب الرَّشادء وآله وأصحابه الأيحاد. 

أمّا بعد؛ فيقول المعتصم بحبل الله حمّدٌ المدعرٌ ب «سعد الله»: لَّا التمس مني لص الأحباب 
وعمدة الأصحاب؛ ولا سيّها من وهو كالرّوح للجسدء جعله الله كاسمه شمس الدين محمدء أن 
أفصّل ما أجمله العلّامة السعدٌ الأديب في ضابطة التهذيب» فشرعتٌ في شرحه فاتحاً لإغلاق بعض 
الشارحين” مع التعرّض ل عثر به بعض الناظرين. لكني لقصور باعي في صناعة التصنيف. وعَجْرٍ 
فكري عن إتيان ما يقتضيه التأليف, لا آم مَنٌ الزَّلّْات في هذه الوريقات؛ فأرجو ممّن سلكوا مسلك 
الإنصاف وتنكّبوا عن طريق الاعتساف. أن يجروا قلمَ الإصلاح على خطيّاني» ويُسدلوا ستر العَفُو 
على عثراتي. هذاء وأسأل الله الميسّر لكل صعاب أن يُمِنَّ علي بها يُوصلني إلى الصَّواب. 

وها أنا قبل الشُّروع في كلام المصّف أضع ضابطةً أخرى أخصرٌ”" من ضابطته» وأوضحٌ 
وأسهل من تفصيله للشرائط فيها سبق”'»» مع الإشارة”* إلى شرائط جميع ضروب الأشكال الاثنين 
والعشرين”' تعييناً وترتيباً» بخلاف ضابطة المصئّف. فإنئًا لاتشير إليها كذلكء إلا”" أنْ هذه كنا 
وكيفاً فقط. 


)١(‏ المراد به سيّد المرسلين وخاتم النبيين يك لأنّه الصّورة الأولى من الموجودات, كا قاله ولِ: «أوَلْ ما خلق الله نوري». ولا يخفى 
لطفٌ براعة الاستهلال فيه. (هامش) 

(؟) المراد به اليزدي. (هامش) 

(7) إذ حروقُها ان وسبعونء وحروف ضابطة المصنّف مائةٌ وثلائة وتسعون. فهي ضعفها تخميناً. (هامش) 

(:) إشارة إلى ما في التهذيب من ذكر شرائط الأشكال الأربعة مفصلا. والحاصل أن هذه الضابطة الموعودة أخصر مما أجمله العلامة 
ب عر وي لا. ولعمري إنها لأجدى من تفاريق العصى. (هامش) 

(0) يعني أنَّ في هذه الضابطة أشير إلى ترتيب ضروب الأشكال الأربعة أيضاء أن الضرب الأؤل من الشكل الأول من الموجبتين 
الكليّتين؛ والثاني من كذاء وهكذاء بخلاف ضابطة المصنّفء إذ غاية أمرها أنَّ الضروب مندرجةٌ تحتهاء لكن لا يُعلّم منها تعيين 
الضروب. (هامش) 

(7) فالأربعة للأوّلء وكذا للثاني» والستة للثالث؛ والثانية للرابع. (هامش) 

0 يعني أنَّ هذه الضابطة أحسنٌ بكثير من ضابطة المصنّف» لكن لم يُذكر فيها شرائط الأشكال جهةً بخلاف ضابطة المصنّف إذ قد 
ذُكِر فيها بعضّها. (هامش) 
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فلنصطَلِخ أوَّلاً أنَ «) عبارةٌ عن الموجبة الكليّة» و«ب» عن السَّالبة الكليّة و«ج» عن الموجبة 
الجزئيّة» و«د» عن السّالبة الجزئيّة. فعليك أُمّها الطالب الحبيب أن تعرف بهذه الحروف”" مقدّق 
الأشكال بالترتيب» وهى في هذين البيتين على بحر المتقارب”": 


3 0 لين 3 عه م ص ها سن وه 2 
فا أَبْء وَجَاجَبٌْ لأوّل”. وَأْبْبًا ١‏ وَجَبْجَالِئَانِءوَ 


6ه 6م.” . 6 86 و َه 2 ماس ع#وس ه ا 3 
وَأَحْ أَدْلَِااِتْ وَأاأخ يََاأَبْ 2 وَجَبْدَاوَدْبَجْ لِرَابمْ تَجَارِبْ 


إن استحضرتم هذا الخطابَ ظفرتّم على الأعلام في هذا الباب. يُعينكم حقٌّ الإعانة فيها سيأتي 
من شرح هذا الكتابء فإِنَّ هذا لَنِىءٌ عُجاب. 

فأقول: إِنَّ الضَابطة عرفاً يرادف القاعدةً والقانونَ. وأمّا على ما اصطلح المصنّف من (ضابطة 
شرائط الأشكال الأربعة) فهي الأمر اخلازم للشرائط المذكورة سابقاً في القياس الاقترانيٌ الحملٌ 
وجوداً وعدماً كيا قالوا. 

وفيه”' ما أقول: أمّا عكساً فلأميًا لا تشتمل على كبرى السّابع من الرّابع» إذ إِنيًا سالبة جزنيّة لا 
يككافا مي حضو الأرسطهولا عي برضرض الأكن لابتقبهرة ولامع الععيفة الحيزة 
مع كل واحدٍ منههما. 


)١(‏ وهذه الحروف مأخوذة من كلمة «أبجد» الشائعة عندهم. (هامش) 

)١(‏ وهو فعولن ثهان مرات. (هامش) 

(*) يعنى أنَّ هذه الف وب للشّكل الأوّل فدأ!» بال همزتين المنقلب ثانيهما بالألف إشارةٌ إلى الموجبتين الكليّين» و«أب» إلى الموجبة 
الكليّة الصّغرى والتّالبة الكليّ الكُبرى» وهكذا. (هامش) 1 

(4) أي في أنَّ الضّابطة لازم الشرّائطً وجوداً وعدماًء حيث متى وُجدت الشرّائطٌ وُجدت الطَّابِطةٌ وبالعكس نظرٌ لوجود بعض مالءا 
وُجدتٌ الشَّرائطٌ فيه لا الضابطةٌ. 
فإ كُبرئ السّابع ‏ أي السّالبة الجزئية مندرجةٌ تحت الشّرائط السابقة؛ مع أنَّ الضابطة لا تشير إليهاء إذ الشّرط الأوّل فيها عمومٌ 
موضوعيّة الأوسطء أي الأوسطٌ مال**كان فيه موضوعا يكون كلية. فكيف يندرج الجزئيّةُ تحتّه. والضميمة المعتبرةٌ ما هو إمًا 
ملاقاة الأوسط للاصغر أو حمله علئ الأكبر. والمرادٌ من كل منهما الإيجابٌ كما سيجيء في الشرحت فلا تندرج السالبةٌ تحتّها 
أيضا. والشّقٌ اَن عموم موضوعية الأكبر» أي ما كان الأكبموضوع) يكون كلية. فكيف يندرج الجزئيةٌ تحت مع أنَّ الأكبر 
في كبرئ السّابع وقع محمولاً لا موضوعاً. مولوي شمس الدين دام فضله. (هامش) 

[*] اما؛ موصولة. والمعنى: لوجود بعض الضروب التي وجدت فيها الشرائط المذكورة سابقاء ولا توجد فيها الضابطة. 

1**] «ما» موصولة:؛ والمراد منه القضية. فالمعنى: القضية التي كان الأوسطٌ فيها موضوعاً تكون كلية. 
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وأنّا طرداً فلاشتاها على فعليِّة صُغرى بعضي الضّروبٍ من الرّابع كما قالوا- 
وستقفٌ عليه”"- مع أنَّ الشرّائط السابقة ليست مشتملةٌ عليها. 

لايقال: عموم موضوعيّة الأوسط أعمٌ من أن يكون الأكبر محمولاً أي ثابتاً أو لا؛ يعني كيف 
ماكانت الكُّبرى موجبةً كلية-كا في الأوّل من الرّابع ‏ أوجزئية -ى) في الثاني منه أو سالبةً كلية- 
كما في الرابع منه ‏ أوجزئية كم في السابع -. فحينئذٍ تشتمل على كُبرى السَّابع قطعاً 

لأنّا نقول: فإذنْ يلزم كونُ الشّكل الأول من الموجبة الكلية الكُبرى مع الجحزئيّتين الصّْربين 
منتجاًء ضرورةً اندراجها تحت عموم موضوعية الأوسط على هذا التقدير. 

فإن قلتَ”": إِنَّا نصطلح على أنَّ مراد المصنّف من الضابطة الأمرٌ المعتملٌ على تلك الشرائطء أي 
متي وُجدث الشَّرائطُ وُجدت الضابطةٌ من غير عكس كلعٌ. فلابأس باشتهالها غير تلك التّرائط أيضأً 
كفعليّة صّغْرى بعض الضّروب من الرّابع» وهي الأوّل والتاني والرّابع والسّابع» كما سيأتي. 

قلتٌ: هذا التوجيه مع عدم بقاء الضابطة على اسن واللّطافة على هذا التقدير» في غاية 
السّخافة؛ ألا ترى أن الضابطة هي الأمر المُجِمَّل للشرائط المفصّلة. ولاشكٌّ أنَّ المجمّل عن 
المفصّل. وإنَّما الفرق بالإجمال والتفصيل. فلا بُدَّ من التلازم بين الشَّرائط والضابطة. وإلا يلرّم 
مفاسدٌ أخرى غيرٌ عديدة. 

وهي (ألّه لابن من أحد الأمرين على سبيل منع الخلوٌ؛ مع الضميمة المعتبرة مع كل واحدٍ منهما. 
فلا بأ س باجتماعهما أيضا كبا ستعرفه (إِمَاِن عموم) وشمول (موضوعيّة الأوسط) أي كون موضوع 
القضيّة أوسط؛ على ما يقتضيه الياءٌ المصدريّة والإضافةٌ العهدية في قوله: اموضوعية الأوسط» َ 
لا بدٌ أن يحمّل ذلك بمعنى: الموضوع الكائن أوسطء بجعل المصدر بمعنى الفاعل؛ وإضافةٍ الصفة 
إلى الموصوفء حتى يصمّ إضافةٌ «العموم» إليه إذ لا معنى لشمول كون الموضوع أوسط. بل المراد 
أن لا بد من شمول الموضوع الكائن أوسط لأفراده كُلًا. ولا يمكن ذلك إلا في قضيّة كليِّ موضوعُها 
الأوسط. 

فالقضيّة مستفادةٌ من الإضافة العهديّة. والكليّهُ من العمو م بمعناه اللّغو يلا أنّه 
هذا الفن. 
)١(‏ إشارةٌ إلى ما سيّفِيدُ من أنَّ قوله: «بالفعل» الواقع في قوله: «مع ملاقاته للأصغر بالفعل» شاملٌ لصُغرى الأوّل والتَّنٍ والرّابع من 

الشّكل الرّابع» مع أن الشّرائط المذكورة سابقاً لم يبي فيها جهةٌ الشّكل الرّابع قطعاً. فلا يصدق أنَّ مالم يشتمل عليه الشَّرائط لا 


يشتمل عليه الضابطةٌ» فلا تلارّمَ بينهما. 
22 


نّه اصطلاحٌ في 
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فاندفع كلا الإيرادين من الفاضل ميرزا جان: 

الأوّل: أنه يلزم من ذلك أن يكون المراد ب«العموم» كليّةَ القضيّة. وهذا اصطلاحٌ غريبٌ في هذا الفنٌ» 
فإن العموم فيه لايُستعمّل بهذا المعنى بالكليّة. 

والشاني: أنَّ المتبادر من هذه العبارة أنه لا بد أن يكون الأوسط نفسّه كليّاً إذا كان موضوعاًء لا أن 
تكون المقدّمة التي يكون الأوسط فيها موضوعاً كلية. 


نملا فرغنا عا يتعلق بالألفاظ فلنشرع في المقصود. فنقول: 

هذا القول”" يُشهر إلى كليّة كُرى الشّكل الأوّل» وكليّة إحدى مقدّمتي الذّكل الثّالثء وكليّة 
الصّغرى في الضَّرب الأوَّل والنَان والثَّالث والرّابع والسّابع والنّامن من الشّكل الرّابع» دون الخامس 
والسَّادسء إذ صغراهما جزئيةٌ, فلا تندرج تحت اعموم موضوعية الأوسط). 

فقد أشار به إلى جميع شرائط الكل الأوّل والثّالث كبّء وبعض الشَّروط كذلك من الرابع 
أيضاً. 

وهنا شك مشهورٌ. وهو أنَ قوله هذا يُشعر إلى أنَّ كلّ قضيّة يكون الأوسط فيها موضوعاً يحب 
أن تكون كليّة. فيلزم أن تكون كلتا مقدّمتّي السّكل الثَالث كليّتنء إذالأوسط موضوعٌ فيها. وهذا 
فاسدٌ جزماً» إذ إِنَّا اشبّرط فيه كليةٌ إحداهماء دون المقدّمتين. 

رالشل ]ثلا سل آنه القرق جهن إل ذلك بل زا رسن فم مبحلة لسن ما إلا 
عموم موضوعيّة الأوسط في الجملة. وهذا القدرٌكافٍ في كليّة إحداهما للشّكل الثّالث. 

وما عرفت من عموم موضوعيّة الأوسط ليس هو على سبيل الإطلاق» بل مع أحد الأمرين على 
سبيل منع الخلو: 

إِمّا (مع ملاقاته للأصغر بالفعل). فهي إمّا بان مَل الأوسطٌ إيجاباً على الأصغر بالفعل» ى| 
في صُغرى الشّكل الأول؛ وإمًا بان يمل الأصغر على الأوسط كذلك كه في صُغرى الشّكل الثالث» 
وصُغرى الشَّرب الأوّل والنَّانِ والرّابع والسّابع من الشّكل الرّابع. 

فأشيرَ به إلى جميع شرائط السّكل الأوّل والدَّالث كيفاً وجهة» وإلى شرائط صُغرى الضُروب 
الأربعة المذكورةٍ من الرّابع أيضاً. 


)١(‏ أي عموم موضوعيّة الأوسط. (هامش) 


ملكتت 0 000 : 004 تهحوت 
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وقدمرّت الإشارةٌ إلى هذه كلّها كّاء بل إلى صُغرى الشَّرب النَّالث والتَّامن من الرّابع أيضاً 
لكن خرجتا عند انضمام هذه الضميمة» إذ المجموعٌ لايصدق عليهم|. والمراد إِنَّ) هو ذلك. 

فإلى هنا تيت الإشارةٌ إلى جميع شرائط الشّكل الأوَّل والدَّالث كبا وكيفاً وجهةً» وإلى صُغرى 
2 5 25 # 0 دنه - 2 
الوب الأربعة المذكورة كرا وكيفاً وجهةً. لكن الإشارة إلى صُغرى ضُّروب الرّابع جه استطراديةٌ 
ضمئيِّةٌ إذ ا مقصود ههنا بيان جهة الشّكل الأوَّل والثّالث. وقد بين في ضمنه جهةٌ الرّابع في الجملة: 
فلااضيرء بل هو أحسنٌ. وهذاكه إذا رميتَ سهاً إلى الصيد فأصابه وصيدا آخر أيضاً. فهو من 
الاتفاقات الحسنة لا بالقصد والإرادة. 

ع 

وأنشد حسّب الحال هذا المصراع الفارميٌ: 


و ٠.‏ 85 
حِهخوش بودكهبرايدبيك كرشمهددوكار 


ولو كان المقصوةٌبِيانَ جهته أيضاً فعليه أن يؤحُر قوله: «بالفعل» عن قوله: «حمله على الأكبر)؛ 
ليتعلّقَ ب«الملاقاة» و«الحمل» كليهاء إذ الفعليّة شرطٌ فيا يُشير إليه قوله: «أو حمله على الأكبر» أيضاً. 

وأيضاً يشل كان غليه يبان الشّراقط الأريعة الباقية له بختب المهة: ك] هنى مذكورة في 
المطوّلات. 

5 3 20 0 - 0 5 

ومن ههنا تبيّن اندفاعٌ ما قيل: إن الأولى أن يؤخر قوله: «بالفعل» عن قوله: «حمله على الأكبرا؛ 
لأنّ ذلك معتبرٌ في هذا الحمل أيضاً. 

كذا اندفاعٌ ما قال العارف الجامي؛ وتّبعه الفاضل الباغِتوي: «إِنَّ لفظ «بالفعل» زائدٌ» إذ لا دخلٌ 
له في الشّكل الرّابع» فإنَ الإيجاب بالفعل لايُشترط في الشّكل الرّابع أصلاًء بل الإيجاب فقط شرطٌ». 
انتهى. 

ووجه الاندفاع أنَّ لفظ «بالفعل» لبيان شرطي الشّكل الأول والثّالث» فكيف يكون زائداً. 

على أنَّ فعلية المقدّمنين شرطً في الرّابِع؛ كا بين في موضعه. فالقول بعدم اشتراط الفعليّة فيه 
أصلاً مبنييٌّ على السهو عن أقوالهم. اللّهم إلا أن يمل عدم اشتراط الفعليّة على ما مرّ من شرائط 
الأشكال في هذا الكتاب. لا في نفسه. 

قال قافق القضاما حاضله: إن الضروب كلها متدرجة تحت الضابطة. والإشازة إل فغلية 
الصّغرى في أيّ ضرب من الضروب إنَّا تثبت إذا يلزم من فَرض عدم اشتراطِها فيه خروجه عن 


0 وج ة ]ع ] اعجو حبكت سكسك 
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الضابطة. ولايجري ذلك إلا في المّربٍ السّابع فقطء لأنّه لالم يكن داخلاً تحت قوله: اعموم 
موضوعية الأكبر» ولا في #عموم موضوعية الأوسطء مع حمله على الأكبر» لكون كُبراه سالبةٌ جز 
ثيه فتعيّن دخولّه تحت عموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعلء إذ صغراه موجبةٌ 


ع 


كل 

فَعُلِم أن المّربٍ السَابع إِنَّا يكون مندرجاً تحت الصّابطة إذا اندرج تحت «عموم موضوعيّة 
الأوسط إلخ». وإلا يلزم الخروجٌ عن الصّابطة. 

أمّا الأوّلان فلو فُرض عدمٌ اندراجهم) تحته لا يخرجان عن الضّابطة» كما إذا كانت الصّغرى 
ممكنة لاندراجها حينئذٍ تحت عموم موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر» لكون كبراهما موجبةً 
والصُّغرى كل فتشمل الضابطة عليهاء ولو ُرض عدم الفعاية. 

وبالجملة لا يجري الخُلفٌ فيهما. بخلاف السَّابعء إذ لايمكن أن يُفرَض صُغرى السَّابع ممكنةٌ 
وإلالزم خروجّه عن الضّابطة» هذا خلفٌ. 

وكذا الرّابع إذا فُرض فيه عدمٌ فعليّة الصّغرى لايلزم خروجُه عن الضّابطة» لاندراجه تحت 
اعموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف»» إذ كبراه سالبةٌ كلب وصُغراه موجبةٌ كليّةُ. 

فمن أين الإشارةٌ إلى اشتراطها في هذه الثّلث". انتهى. 

وبالجملة بنى هذا الحيرٌ مدارٌ الإشارة إلى فعليّة الصّغرى على قياس الخلف المذكور. 

وفيه أنّه ليس مدار الإشارة على ذلك القياس. بل على كون الضّابطة مشتملةًٌ على الشّرائط 
المذكورة في محلّها. وهذا ظاهرٌء فإن كانت تلك الشرائط بحيث تشتمل عليها هذه الضابطةٌ فهي تشير 
إليهاء وإلا فلاء سواءٌ كان فرضٌ عدمٌ شرطٍ منها حرجا عنها أم لا. ونا اندرجت الصُّروب الثلاثةٌ 
المذكورةٌ تحت اعموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» تحقّقت الإشارةٌ إلى تلك 
الضروب الثلاثة. 

ولو صحٌ ذلك المبنى لزم اندراجُ الوب العقيمة تحتّ الصّابطة» إذهذه الوب على تقدير 
كون صغراها ممكنةٌ مندرجةٌ تحتّهاء ى) صرّح به ذلك الحبر. وهي بهذه الجهة إنَّا تكون عقيمةٌ بحكم 
اشتراط فعليّة المقدّمتين. فاحتمال كون الصّغرى ممكنةً في هذه الضُروب بعيدٌ عن مثله. 

هذا ولقد نأيثُ جدًّا عن المرام. وقد بقي بعد خبايا في المقام» فعليٌ أن أعود إلى أصل الكلام» 
وأبِيّن ماهو الح عند العبد المستهام. 


س2 نشنم سس سس سلسم سدم اللصاصم سسا اها ير 1 ءٌ 3 عم يسيم وري تس حب نا 


فاعلم إنَّ فتّرنا الملاقاة بالحمل إيجاباً لأا ههنا بمعناها اللّمُويٌ» أي با يَكْدِيكز ييَوَسِيَنْ. 
زالكلب إن عرطلب اللاقاة بذ الممق: ْ 

فاندفع ما قال الفاضل الباغنوي: (إِنَّ الملاقاة هي الارتباط والنسبة الحكمية التي هي مَورِدُ 
الإيجاب والسلب كليْهماء لا الحكم الإيجانُ فقط». إذ هو لعلَّه معنى اصطلاحيٌٌ ليس مبنى الكلام 
عليه. فحينئذٍ لاحاجة إلى ما تكلّف «أن مبنى هذا على العرف وهو يفهم منها الإيجاب فقط». 

وإنَّا خصصنا هذه الضَّروب من الرابع؛ إذ الضرب الثَّالث والسّادس والثَّامن منه صغراها 
سالبةٌ لاتصدق عليها «ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل إيجاباً». والضَّرب الخامس منه وإن كان 
صُغراه موجبةٌ جزئية تصدّق عليها «ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل إيجاباً»» والضَّربٍ الخامس منه 
وإن كان صّغراه موجبةً جزئية تصدق عليها تلك الملاقاة» لكن لايصدق عليها ما انضمّت إليه هذه 
الملاقاة؛ أعني عموم موضوعية الأوسطء لكونها جزئية. 

وقوله: «أو حمله» عطفٌ على قوله: «ملاقاته» أي مع حمل الأوسط إيجابًء إذ لحمل ههنا 
بمعنى الصّدق. ومن ههنا تسمعهم يقولون: هذا محمولٌ عليه أي صادقٌ. وكون الشيء محمولاً أي 
صادقا. 

والسَّلبُ» وإن كان حملاً حقيقةً في اصطلاحهم. لأنَّ الحمل عُرفاً عبارةٌ عن العلاقة بين الشيئين 
بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. 

فكم أنَّ الإيجاب رابطةٌ في «زيد قائم»» كذلك السَّلبٌ في «زيد ليس بقائم» أيضاً رابطة؛ وإلالم 
تكن السَالبة حمليةٌ. ولذا قال المصنّف العلّامة: «القضيةٌ إن حُكِم فيها بثبوتٍ شيء لشيءٍ أو نفيه عنه 
فحمليّة». لكنه بمعنىّ مصطلح غير مرادٍ ههنا. 

فلا يردٌما أورده العارفٌ الجاميٌ وتبعه الفاضلٌ الباغِنَوِيٌ «الأولى أن يقول «إو إثباته للأكبر 
الحا إة ا شمل ف الشرك أعلمن أن يكون إتهاياً وسنباء دلا يفي الإعات فقطؤ بخلاف الإثنات» 
فإنه للإيجاب فقط. 

ولا حاجة إلى ما يُتكلّف أنَّ هذا مبنيٌ على المعنى المتبادر من الحمل» وهو الإيجاب فقط. 

ولعلّ ما قال الشّارح اليزديٌ «أنَّ سلب سلب الحمل؛ وإنَّا الحمل هو الإيجاب»”" مبنيٌ على 
ما قلتا. 


)١(‏ شرح التهذيب للا عبد الله اليزد (ص: 207 طبعة قديمي كتب خانه) 
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ٍ 

وما يترشّح من كلام بعض النّاظرين عليه «أنَّ الحمل اصطلاحاً هو الإيجاب. وهو المراد ههنا». 
ففيه أنَّ هذا يستلزم أن لايُطلّق الحمليةٌ عُرفاً على أمثال «زيد ليس بقائم». 

و يجاب بأنَّ إطلاق الحملية على السّالبة للمشاكلة» لا على سبيل الحقيقة. 

وفيه أنَّ هذا يستلزم أن لا تكون تلك السوالبٌ قضاياًء فضلاً عن الحمليات؛ إذ الحملٌ عند 
المجيب هو الرّبط المخصوصٌ_أعني الإيجاب. فمتى سُّلِبٍ الحملٌ في السّالبة بقي المحكوم عليه وبه 
يدوت لوبط ولا قائل بكونيا قضيّة فعا المخدوة: ولا يدفعة وات الذكوة. 

فيل: السّلبٌ في السّالبة وإن كان سلب الحمل» لكن هذا الْسّلب رابطة بين الطرفين. 

وفيه أن القضية إمّا حمليّةٌ أو شرطيّة. والحمليّةُ لا بد فيها من الحمل. فالسّالبة المذكورةٌ إن لم تكن 

يِّةَ» لعدم الحملء فلا جرم إِمَّا أن تكون شرطيةً أو متوسّطة بينها بين الحمليّة. وكلاهما باطلان. 

اللَّهُم إلا أن يُلتزم أنَّ الحمليّة أعمّ من أن يكون فيها الحمل أَوْ لا. فافهم. 

وقوله: «على الأكبر) متعلةٌ باتغلةءآئ ياشيكوق الاك موضوعا كلا اوبعضا: 

وهذا إشارةٌ إلى الضّرب الأوّل والثَّان والثّالث والتَّامن من الشّكل الرّابع كيفاً وكأ أما عل 
الكبرى كيفاً فليا أنَّ قوله: «حمله على الأكبر» يفيد إيجابٌ الكُبرى» وأما كما فلتركه مطلقاً وعدم تقييده 
بالكليّة والجزئيّة. ولاريب في أنّ كبرى هذه الوب موجبةٌ كليّةٌ أو جزئيّةٌ وأمًا إلى الصّغرى كنا فليا 
يُشعِر إليها ما ضُمَّ إليه قوله: «حمله على الأكبر» ‏ أعني «عموم موضوعية الأوسط». وأمّا كيفاً فإلعدم 
التقية الافانة والدلن: ولاعك أن مشر بلك الضروب كل مريحية أومالية, 

وقد تبيّن بهذا دفمٌ شبهةٍ عويصة ا حل أنه لا إشعار في هذه الصّابطة إلى كُبرى الشَّرب الثَّامن 
كنا إذ لايشتملها «عمومٌ موضوعيّة الأوسط مع حمله على الأكبر»؛ ولا يُشعر بالكميّة كُلا أو بعضاًء 
ولا إلى صُغراه كيفاًء إذ هي سالبةٌ كليّة. ولا يشملهم إلا الشَّقٌ الثاني من الترديد الثاني أعني اعموم 
موضوعيّة الأوسط مع حمله على الأكبر» . وهو لايفيد كيفيّتها. انتهى. 

فبالإشارة إلى الضّربِين الأولين كنا وكيفاً تم الأوّلُ من الشّرطين المذكورّين على سبيل الترديد 
- أعني إيجابهم| مع كلية الصّغرى -. وبالإشارة إلى الثالث والثامن كا وكيفاً كما عرفت آنفاً-؛ وإلى 
صُغرى الرّابع والسّابع كنا وكيفاً- كما قد ثبت في الشّقٌّ الأوّل من الترديد الثّاني_أدّى مُؤْدَى بعض 
ما يشير إليه قوله: «اختلافهم| مع كلية إحداهما» أيضاًء إذ وراء الشّربِين الأوَّلَين كلها من المذكورة 


0 
مندر جه نحته. 
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فتخصيص الإشارة إلى إيجابما مع كلب الصّْرى ههنا - كما وقع من العارف الجاميٌ والفاضل 
الباغنوي ميم عل قلّة العدين. فافهم ولا تكن من المؤمنين بالأموات . وذلك فضل الله يؤتيه من 


شاء: 


وإنَّما خصّصنا هذه الضُّروبَ الأربعة إذ كبراها موجبةٌ بخلاف الرّابع والسّابعء لأنَّ كبراهما 
سالبةٌ» فلا تندرج تحت «حمله على الأكبر إيجاباً»» و بخلاف السّادس إذ كبراه وإن كانت موجبةًٌ لكن 
صُغراه سالبةٌ جزئيّةٌ فلا يصدق عليها اعموم موضوعية الأوسط». وبخلاف الخامس. إذ صغراه 
موجبةٌ جزئية» وكبراه سالب فلا تندرّج تحت إحداهما. 

فم قال الشَّارِح اليزدي: «وههنا تت الإشارةٌ إلى شرائطٍ إنتاج جميع ضروب الشَّكل الأوَّلٍ 
والثَالثِء وسّةِ ضروب من الشّكل الرّابع» ليس بتام. 

نابت لو تحقّقت الإشارة إلى كبر الشّرب الرّابع أوالشابع . وظاهرٌ أئّها لم تثبت. اللهّم إلا 
أن يُتكلّف ويقال قوله: «ستة إلخ» معطوفٌ على «جميع ضروب الشّكل». لاعلى «ضروب الشّكل». 
ويُراد من الإشارة في الجملة. 

وإذا انتتقش هذا في صحيفة خاطرك العاطر فاعلم أنَّ في هذه الصّابطة ترديدين: 
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الأوّل مشتمل عل السّقِين لشقين المدخولين بكلمة (إِمَّاا أعني من عموم موضوعية الأوسط» و«من 
عموم موضوعية الأكبر). 

والثّاني: في الشّق الأوّل من الترديد الأوّل. وفيه أيضاً شقّان: الأوّل «عموم موضوعية الأوسط 
مع ملاقاته للأصغر بالفعل». والدَّان: «عموم موضوعيّة الأوسط مع مله على الأكبر». 

والضَّربان الأوّلان من الرّابع قداندرجا تحت كلا شِقَي الترديدٍ الَّانِ» لصدقهم عليهماء إذ 
الضَّرب الأوّل مركّبٌ من الموجبتين الكليّن. فعموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغرء بحمل 
الأصغر عليه؛ صادقٌ على صُغراه. وعموم موضوعيّة الأوسط مع حمله على الأكبر صادقٌ على مقدّمتيه. 

وكذا الضَّرب الثاني المركّب من موجبة كليّةِ وموجبة جزئية. بخلاف البواقي من المشار إليهاء إذ 
الرّابع والسّابع مندرجان تحت الأوّل فقط؛ والثَّالث والثّامن اندرجا تحت النَّانِ فقط. فكلمة «أو» لمنع 
الخلو. فلا ضير بالاجتماع أيضاً. 

ومن ههنا ظهر فسادٌ ما قال العارفٌ الجامئٌ وتّبعه الفاضل الباغِتَويُ: لو جاء بالواو الواصلة 
بِدَلَّ «أو» الفاصلة:؛ وقال: «وحمله على الأكبر» لكان صواباًء لأنّهِيَُهّم من عبارة المصنّف أن يجاب 


وجنت : ؟ عجوب مل لصي كت 
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إحدى المقدّمتين فقط شرطٌء وليس كذلكء. لأن إيجابيه| معاًشرط لا إيجاب إحداهما فقط». انتهى 

ووجه الفساد ظاهرٌ إذ أنت خب به ألقيتُ عليك بأنّه لايَُهّم من قوله ما ذكره؛ بل لو قال ذلك 
ل باقصوده ول يكن مشتملاعل شخر الث ولع والشا والأمن. 
بل هو يُؤدّي بعض ما يدل عليه اختلافهما مع كليّة إحداهما أيضاً ى) عرفتَ. 

قيل: «لو قال: «أو للأكبر»» وحذف قوله: «حمله»» وعطف على قوله: الللأصغر» لكان أخصرء 
ومفيداً للمقصود؛ إذ حينئذٍ يشتمل عليه الملاقاة المغنيةٌ عن الحمل. فكأنّه يقول: «مع ملاقاته للأكبر». 

وأجيب: لو قال ذلك لزم كونٌ القياس المرّتب على هيئة السّكل الأوّل من كبرى موجبة كلد 
مع صُغرى سالبةٍ مُنتجاً؛ إذ الملاقاةً كا تقدّم-تشتمل الوضع والحمل كِلَّيها. فعلى كُبرى ذلك 
الشّكل يصدقٌ عمومٌ موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأكبر بحمله على الأوسط. 

ويلزم أيضاً كون القياس المرنّب على هيئة الشّكل الثالث من صُغرى سالبة» وكُبرى موجبة» مع 
كليّة إحدى المقدّمتين مُنتجاً؛ إذ كيراه أيضاً تندرج تحت عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكبر 
بحمله على الأوسط. 

ونا قال ب«حمل الأوسط على الأكبر» أي بأن يكون الأوسط محمولاً على الأكبر» لم يلزم ذلك 
المحذورٌ. فلا بُدَّ من ذكره. وتركه إثمٌّ كبيدٌ في شريعة الصّناعة. 

(وَإمًا من عموم موضوعيّة الأكبر) أي كون موضوع القضيّة أكبرأعني الموضوع الكائن أكبر 
لابْدٌ من عمومه. فهي كنايةٌ عن قضيّة كليّة موضوعُها الأكبر» على قياس عرفت سابقاً. 

فأشير به إلى كبرى جميع الضُروب من الشّكل الأوّل والثّالث والرّابع والخامس والسّادس من 
الرّابع كا فلا انضمٌ إليه قوله: (مع الاختلاف ني الكيف) خرجث كُبرى الأرّل. 

وأشيرت إلى معرم هذ الفر و سرف الأرل أيقاء بل إل فرائطها كنا 

فهذا هو الأمر الثاني من الأمرين اللدَّيّن ذكرنا أنه لا يد من أحدهما. 

ومن ههنا انح عليك وَجِهُ تملنا الترديدَ على منع الخلوٌ؛ إذ الضَّرب الثَّالث والرّابع من الرّابع 
مندرجان تحت كلا الأمرين؛ إلا أن اندراجها تحت الأمر الثاني كما وكيفاً باعتبار المقدّمتين. وكذا 
اندراج الَّالث تحت الأمر الأوّل» واندراج الرّابع تحت الأمر الأوّل باعتبار الصّغْرى فقطء إذ يشتمل 
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عليه د َ شِقه الأوّلء دون الثاني - يعني اعموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر».. ب يشعر إلى 
ا ا جر ام ل 
سالبة كلة. 

ونا بقيت شرائطٌ السّكل الاي بحسب الجهة أشار إليه بقوله: (مع منافاة نسبة وصف الأوسط 
إلى وصف الأكبر إلى ذات الأصغر) أي مع كون نسبة وصفب الأوسط المحمول إلى وصف الأكبر 
الموضوع منافية لنسبة وصفه إلى ذات الأصغر. 

يعني ابد من أن يكون كل من التْسبئّين في مقدّمتي الشّكل الثاني موجّهة بجهة يستلزم صدقٌ 
ل كلت الأخريي بعد فرقهيا في القطيون معدل الوضوع واللستول: الوا والفمات منلاة كا 

تقول: : «كلّ فلك متحرٌ لد دايا . ولاشيء من أصابع الكاتب بمتحرّكِ بالفعل». 

فنسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر_أعني نسبة المتحرّك إلى أصابع الكاتب بفعليّة 
السَلبِ . ونسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر - يعني نسبة المتحرّك إلى الفلك ال 
ولاشك أن يدك النّسبتن متنافيتان لو فرضناهما في القضيّدين متّحدتي الطّرفين أ عني اكلّ فلك 
متحرّكٌ بالدّوام. ولا شيء من الفلك بمتحرّك بالفعل». 

وليس المراد أنَّ النُسبتين المذكورتين متنافيتان حال كونه) في مقدّمتي الشّكل الثاني إذ هما لا 
تكونان على هذا الطَّريق في مادَةٍ من موادٌ الشّكل النَاني. وإلا فكيف ينعقد منههما القياسٌ والإنتاح ىا 
لا يخفى. 

فلا يُتَومّم أنَّ لمنافاة إنَّ) يتحمّق بوحدة الموضوع. ولايمكن ذلك في مقدّمتي الشّكل الثَّاني. ولو 
وفنا دللك كاد يمك الأيتاح »كي إذا قلت «لاشيء من الإنسان بحجر بالفعل» . فلو قلت كبراه 
«وكل إنسان حجر بالدّوام؛ . فلاشكٌ أن تينك التُسبتين متنافيتان, لكن يننج سلب الشيء عن نفسه. 
فكيف يُعَدَّ ذلك الشّكلٌ من القياس الموضوع للعصمة عن الخطأ. 

وإنَّها قلنا: «إنَّ هذا القول يشير إلى شرطي الشّكل الَّانِ جهةً» لأنَّ هذه المنافاة دائرةٌ وجوداً 
الأوّل: المفهوم المردّد ين صدق الدَّوام على الصّغرى؛ وكون الكُبرى من القضايا التي تنعكس سوالبُهاء 
والثاني: استعمال الممكنة مع الضَروريّة» يعني سواء كانت الممكنةٌ صُغرىء والضروريّة كُبرىء أو 

بالعكس؛ أو كون الممكنة صُغرى والمشروطة _عامّة أو خاصّة ‏ كبرى. 


0 لاح بوه ,لك 0-2-0-2 ووو ١‏ هع 06 وين مسححا ع حي نل بتع هبي 
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ومرجع الدّوران إلى هاتين القضيّتين : كلَّا وُجد الشَّرطان في الشّكل الثاني تحقّقت المنافاةً كل 
انتفى أحذهما لم تُوجَد. 

أمّا الأولى فلأَّا إذا كانت الصّغرى مما يصدق عليه الدَّوام الذاق» والكُبرى أيّةَ قضية من 
الموجّهات؛ سواءٌ كانت من المنعكسة السّوالبٍ أم لاء يسوى الممكنتين- فإنَّ هما حكراً على حدةٍء كم) 
سيجيء ؛ فلا شك أنَّ حينئذٍ تكون نسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام الإيجاب مثلاً. ولا 
قل من أن تكون نسب وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعلية الَلب» » بحكم اشتراط الاختلاف 
في الكيف. وبحكم أنَّ المطلقة العامة أعمٌ من تلك الكُبريات جو الظلف ندل علق سنن الأوسظ عن 
ذات الأكبر بالفعل. وإذا كان مسلوباً عن ذاته بالفعل كان مسلوباً عن وصفه بالفعل قطعاً. ولا خفاءً 
في منافاة دوام الإيجاب وفعليّة السّلب. 

وإذا تحقّقت المنافاةٌ بين الدّائمة وبين الفعليّة التي هي أعجٌ من البواقي لزمت المنافاة بين الدّائمة 
وبين البواقي بالمّرورة. 

قال بحرالعلوم: «ههنا سؤالٌ حقٌ لبعض النّاظرين. وهو أنًا لانسلّم أنَّ الكُبرى إذا كانت 
من الُطلّقات الغير الوصفيّات مع الصّغرى الدّائمة» تكون نسبةٌ وصفي الأوسط إلى وصف الأكبر 
بالإطلاق. فإنّه لايلزم من فعليّة اتتساب وصني الأوسط إلى ذات الأكبر فعليّةُ تلك النُسبة من 
الوصقّين. بل رُبََّا تكون نسيةٌ الوصضين منافيةً لنسبة الوصف إلى الذَّات. فلا تكون منافيةٌ لنسبة 
الوصف إلى الذَّات. فلا تكون منافيةٌ لنسبة وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر؛ بل موافقةٌ. 

ألا ترى إلى قولنا : الااشيء من الفلك بساكن دائاً كل معنم كه حيزان يناك بالفعل» فزن 
نسبة وصمَّي الأوسط والأكبر بدوام السّلب. وهي موافقةٌ لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر. 

وكذا إذا كانت الصّغْرى ضروريّة والكُّبرى ممكنة» لا يلزم منه أن تكون نسبةٌ وصمّي الأوسط 
والأكبر بالإمكانء ا في المثال المضروب. 

فالصّواب أن يقال: «مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر أو ذاتِه لنسبته إلى ذات 
الأصغر. وحيتئذ لا يرد هذا السؤالٌ الحقٌ». 

أقول: المراد من وصف الأكير الوصف التعبيري» أي ما يُعبر به موضوع الكبرى» سواءٌ كان 
ذاتاً فقطء كا في الضَّروريّة» أو وصفاًء اي الذّات بشرط الوصف. كا في المشروطة. فالإنسان وصفٌ 
كالكاتب. فإذاً الحاجة إلى زيادة «أوذاته» بعدّقوله: اوصف الأكبر» لدفع هذا الاعتراض. كيف». 
ولولا ذلك لزم أن لا تكون الكبرى ضروريّة. 


لاد يمسم عا اس ايت ا اا 7 ١‏ 37 6 3 د لوسكتوو اماويعور شوب تسوت مالس م 
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ونام تكن الصّغرى في هذا السّكل مشروطةً ولاعرفية م يقل: «إلى وصف الأصغر». فافهم 
فإِنه من مزال الأقدام. 

ركد لدو الاي أنَّ الأوسط إذا كان مسلوياً عن ذات الأكبر بالفعل يكون مسلوباً عن 
وصفه العنوان أيضا إلا يجوز أن يكون مسلوباً عن الذَّات بالفعل» وضروريّ الثبوت مع الوصف» 

نحو اكلٌ فلكِ متحرّلٌ دائيا . ولاشيءَ من أصابع الكاتب بمتحرّك بالفعل» . فنسبة المتحرّك إلى ذات 
الأصابع» وإن كانت فعليّة السّلب؛ لكن مع الوصف المذكور ضرورةٌ الإيجاب. 

نان أن الوغقة اموق ف الصابطة اعم شن ديكو باعجار نتن مقهويه من حي هن 
أو باعتبار متعلّقه ‏ أي الذّات أيّا كان مناسباًء | يظهر من النتيجة. 

ولا شاكٌ أنَّ نسبة المتحرّك إلى متعلّق الكتابة أي أصابع الإنسان_فعليّة السّلب» وإن كان مع 
نفس الكتابة ضروريّ الثبوت. فتأمّل. 

وكذا تلزم المنافاةٌ إذا كانت المُبرى من السّتٌ المنعكسةٍ السوالبء والصّغرى أيه قضيةٍ كانت 
سوى الممكتتين-لا مر اذ حينئذٍ لا أقلّ من أن تكون نسبةٌ وصفي الأوسط إلى وصف الأكبر بدوام 
الإيجاب. لأنَّ تلك النّسبة إمّا الوصفيّات الأربع أو الدّائمتان. وأعمّها العرفيّهُ العامّةٌ. وليس مُفادُها 
إلا ما قلنا آنفاً. ولاشك في منافاتها مع نسبةٍ وصفي الأوسط إلى ذات الأصغر بفعليّة الَمَلبء أو 
أخصّ منها. 

وكذا تثبت إذا كانت الصّغرى ممكنةٌ» والكبرى ضروريّةٌ أومشروطة خاصّةٌ أوعامّةٌ. إذ حينئل 
تكون نسّة وصنت الأوسط إل ذات الأسعر رإمكان الأعان مغ وسية روطف الأوسظ إل وسف 
الأكبر بضرورة التّلب. 

أمّاف الكبرى المشروطة فظاهرٌ. قال بحر العلوم: «لا يخلو عن شائبة شبهةٍء فإنَ في المشروطة 
الكُبرى ضرورةً نسبة وصف الأوسط إلى مجموع وصف الأكير وذاتِه» فإنَ منشأ الضَّرورة الذَّاتُ 
والوصفٌ. ومن الجائز أن يكون الشيءٌ ضَروريًاً لالمجموع.؛ ولا يكون ضروريّاً لواحدٍ من أجزائه. 
يوز :أن لون تم ضفن الأوسط راج ومف الاك بالطر ور وني تقووطانة لنمة ومت 
الأوسط إلى ذات الأصغر التي هي بإلامكان. 

لديا وصقت الاك لات عد جَدُ ارج الذّات التي إلبها معه ضرورةٌ نسبة وصف الأوسط؛ 
لأنَّ الكبرى كليّهٌ في هذا السّكل. فوصفٌ الأكبر مستلزمٌ لمجموع ذاتِه ووصفهه فَإِنّه لا يُوجَد بدونها. 
وكذا مجموع ذاته ووصفه مستلزِمٌ لوصفه. 


اه ههرك 07 4 جنوي لسسسم 
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فنسبةٌ وصفف الأوسط إلى وصف الأكبر ضر وريه كنسبته إلى مجموع الذَّات والوصف. ونسبئه 
إلى ذاتٍ الأصغر إمكانيّةً. ولاشك في تنافيهم| إذا كانا متلمّي الكيفية». انتهى بلفظه. ولي فيه تأمّلُ بعد 
فافهم. 

وأكناق العنوووية هلان المحموك إذا كان ستحلوياً عن الذّاك مادانت موجودة جد صروريا 
كان مسلوباً عن وصفها العنوايٌ أيضاًء لأنَّ الدّات لازم الوصف. والمحمول لازم الذات» ولازم 
اللّازم لازم. 

وكذا يتمق المذافاة إذا كانت الشغرى ضرورية والكبرئ عكنة بمقل عام كذ قالوا: 

وههنا شك قويٍّ مَعركةٌ الآراء. وهو أنَّالمنافاة المذكورة غيد متحقَّةٍ في كثير من الاختلاطات 
المنتِجة من هذا السَّكل» كاختلاط الصّغرى الممكنة العائّة مع الكُبرى المشروطة العامّة والخاصة» 
وكاختلاط الصّغرى المطلقة العامّة مع الكبرى المشروطة العامّة والخاصّة والعرفية العاّة والخاصّة. 

وحاصلّه أن الضّغرى إذا كانت الممكنة» والكّبرى مشروطة عامّةٌ أو خاصّةً. فلا شك أنه حيعذ 
كوت قبية وضقج :الأ وسط إل ذات الآصخو امعان الإضات نقلة. ونسة وشغة الأوسظ لوصف 
الأكبر بضرورة السَّلب. ولا منافاةً بين ضّرورة السَّلبٍ بالنظر الى الوصف. وبين إمكان الإيجاب 
مسب ال الف 

ألا ترى أن لا تنافي بين قولنا: «كلّ كاتب ساكنٌ الأصابع بالإمكان» وبين قولنا: #لاشيء من 
الكاتب بساكن الأصابع بالضّرورة مادام كاتبا». 

وكذا إذاكانت الصّغرى مطلقةً انه مع الكبرى المشروطة العامّة والخاصّة والعرفيّة العامة 
والخاصّة. إذ حينئذٍ تكون نسبةٌ وصني الأوسط إلى ذات الأصغر بفعليّة السّلب مثلاً. ولا أقلّ من أن 
تكون نسبةٌ وصفيٍ الأوسط إلى وصف الأكبر بدوام الإيجاب. ولا منافاةً بين فعليّة الصّلب بالتّظر إلى 
الذَّاتَء ودوام الإيجاب بحسّب الوصف. 

ألا ترى أنَّ سلب تمرّك الأصابع بالفعل نظراً إلى ذات الكاتب مُجامع ضرورةً بوه له بالتّظر الى 
لومم 

أجيب بأنَّ اللقصود في هذا الشّكل المنافاةٌ بين ذاتِ الأصغر ووصف الأكبر, لاذاته. ولاشكٌ في 
الامتناع بالنسبة إلى ذات الموضوع في الممكنة الموجبة مع وصفي الموضوع في المشروطة السّالبة. 

وإليه يُشير قولُ المصنّف: «إلى وصف الأكبر». 


د رمع ه ع ١‏ عخيم؟ 0ك _- ل سس ا 
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ولعلّ الاعتراض منه مبنيٌ على ما فُهم من عبارة المصّف حيث قال: (إنَّا عر عن المنسوب 
ليه في الكيرى بوصف الأكبر لكونه محمولاً في المطلوب. وإلا فالمنسوب إليه فيها ذاثٌ الأكبر كما أنَّ 
المنسوب إليه في الصّغرى ذاتٌ الأصغر». انتهى. 

حاضلة أن ااراوقفق وضان الأعر ذائد وف الوك لين الأدرغانة التكقة المذكورق 

وأنت تعلم ما ذْكِر أن ليس مراد المصنّف كذلك .كيف ولولا ذلك لزم إنتاجٌ الصّغرى 
ا د » لتحقّق المنافاة المذكورة. ولي فيه كلامٌ بعدٌ فتأمّل في هذا المقام؛ إذ ههنا 

فإن قلت: َقال: «مع منافاة»» وم يقل: مع مناقضة»؟ 

قلنا: لأنَّ الممكنة ههنا ىا تتحفَّق مع الشّرورية» كذلك تتحمّق مع المشروطة:؛ مع أنَّهَا ليست 
نقيضاً للمشروطة. فالمنافاة هنا أعجٌ من التناقض الُصطلح. 

وأمّا الثاني - أي كلَّما انتفى أحدٌ الشَّرطين لم به يتحقق المنافاةٌ المذكورةٌ ‏ فلانّه | إذالم تكن الصّغرى 
نا يصدق عليه الدَّوام» ولا الكُبرى مما تنعكس سوالبهاء يكون أخصٌ الصّغرياتٍ المشروطةً الخاصّة 
وأخصّ الكُبريات التّسع الغير المنعكسة السّوالبٍ الوقتية. 

ولامنافاة بين ضرورة الإيجاب مثلاً بحسب الوصف لادائيا» وبين ضرورة السَّلبٍ في وقتٍ 
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دائاً. ولاشيء من القمر بِمُظلِم وقتَ التّربيع غير أوقات الانخساف». 

وإذا ارتفعت المنافاةٌ بين الأخصّين ارتفعت بين الأعمّين. وذا إذا لم تكن الكُبرى ضروريّة ولا 
مشروطةً حينّ كون الصّغرى ممكنةً. فالكّبرى إِمّا من منعكسة السّوالبء فإمًا من الدَّائمتين» فتكون 
دائمةٌ أو من الوصفيّات الأربع» فلا بد من أخصّها_ أعني العرفيّة الخاصّة_؛ أوْ لا تكون من منعكسة 
السّوالب» فأخصّها الوقتيّة. 

ومن لين أنه لا منافاة بين إمكان الإيجاب ودوام الصّلب مادام الذَّاتُ؛ : 0000 ماش ساكنٌ 
بالإمكان. ولا شىء من الفلك بساكن دائ)؛. 

ولا بيته وبِينَ دوام السّلب بحسب الوصف لادائئأً» نحو اكل كاتب ساكنٌ بالإمكان. ولا شيء 
من الرّاقم بساكن وقتّ الترقيم لا دائ)». 

وكذاإذالم تكن الصّغرى ضروريَّة على تقدير كون الكبرى ممكنةً إذ حيشلٍ كان أخصٌ 
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الصّغرياتٍ المشروطة الخاصّة من غير الدّائمتين» نحو الا شيء من الكاتب بساكن مادام كاتباً لادائً. 
وكل فلكِ ساكنٌ بالإمكان». ولا منافاةً بين إمكان الإيجاب وبين ضرورة السّلبٍ بحسّبٍ الوصف. 

ومن الدائممّين الدائمة نحو اليس بعض الكواكب بساكن دائاً. وكلٌ فلكِ ساكنٌ بالإمكان». 

ولامنافاة بين إمكان الإيجاب وبين دوام السّلب مادام الذات موجودة. 

وحاصل الضّابطة: أنَّه لايد من أحد الأمرين: 

ما عموم موضوعيّة الأوسط مع أحد الأمرين:1١]‏ من ملاقاة الأصغر بالفعل. [1؟] والحملٍ 
على الأكبر» كما في ضروب الشّكل الأوّل والثّالث» وسنّةِ ضروب من الشّكل الرّابع. 

أو عموم موضوعية الأكبر مع اخشلاف المقدَّمتين في الكيف. كما في الشّكل الثاني والضَّربّين 
الباقيّين مع آخرّين من السّتة المذكورة كما قيل. وفيه ما مرّ فتذكّر. 

وإذا بلغ الكلامٌ هذا المقامَ فعلينا الاختتام. 

ولعلّ تحقيق هذا اللبحث على هذا التُظام لم يأتٍ به أحدٌ من العظام. فالحمد لله المفضّل المنعام. 
والصّلاةٌ على رسوله وآله الكرام. 

هذاء ولقد استراح القلمٌ عن تأليف هذا الشَّرح في السّادس والأربعين بعد مُضْيٌ المأتين وألفٍ 
سنةٍ من هجرة سيّد الأوّلين والآحرين وخائّم المرسلين. 


مجد 05 نومره 


لست ا ا سي ل ا | لل م لس السسس ‏ / 17 ع ا د اس | مس السام سس ع مساب سخ سا لل ما سي 


92 نرب الضابطة 2237:6482 شرح ضاطةالفاضل عبدالحليمللكتري 648438 





لخر ضاطة الفاضسر حيد الخلى اللكنوي َّ 

: , عبد ع 

لج قاع افاصل ع اعم اتوي 
قود و عا لذ امن كو سنا 


وبعد؛ فهذا هو «البيان العجيب في شرح ضابطة التهذيب» تَظَمّهِ في سلك التحرير مَن لا بضاعة 
له إلا التقصيدٌ محمد عبد الحليم الأنصاريٌّ نسباً واللّكنويٌ مَولِداًء ابن مولانا محمّد أَمِين الله» أوصله 
إلى غاية متمنّاهء حينٌ التياس بعض الأحباب. متوكّلاً على مُلِهِم الصّواب. 

ولو ظهر الخطأ فعليكم العفوٌ والعطاءً. وإن ظهر الصَّوابٌ فلا تسن في دعائكم المستجاب. 

قال المضكفت أسعد الله أعمالّه دبعة النرا من بويع الأشعان الأرئعة ووببان شرانعها: 
مريداً أن يذكر أمراً كَليَاً ْمَلاً ُفيداً للناس ضصَبطُّه وحفظه: 

(وضابطةٌ شرائط) إنتاج الأشكالٍ (الأربعة). 

ثُلقي عليك أوَّلاً : أن الضابطة» من ضَبَط بمعنى حفظ شوق الامطاع عبار عن حك 
كني عى جع جزئات موضوجد نح كل ضرب أو من الكل الال بقع موجية كل" 

سمي بها(" لحفظه جميعٌ الأحكام . والتاء للتّقل من الوصفيّة إلى الا بولك قا فى الأريضة: 

وثاناً: إن امراد ههنا بالضابطة هو الأمرٌ المختصرٌ المحتوي على ما سبق تفصيلاً من الشرائط في 
الأقيسة الاة قترانيّاتِ الحمليّات . وإذا رُوعيَ هذا الأمرٌ في كل قياس منها كان مُنتِجاً. 

أنه لا بد في إنتاج أشكالٍ القياس الاقترانيّ الحملّ من أحد الشيئينٍ الآتيَينِء مع الأمرٍ المنضمٌ 
معه على سبيل منع الخو فلا مُشاحَةَ في اجتماعهما ىا ستققفٌ عليه 

[الأمر الأوّل] 


(إِمَامن عموم موضوعيّة الأوسط) العموم بمعنى الشمولٍ. والياءٌ في قوله: «موضوعيّة) 
للمصدريّة. وإضافتّه إلى «الأوسط» إضافةٌ الصّفَةٍ إلى الموصوف. أي من شمولٍ الأوسط الكائن 


)١(‏ أي بالضابطة. 
(؟) ويقال ها «تاء الاختصاص» أيضًاً: 


رم ٠‏ لاه ؟ عمه 0ك 2 


9 شروحالفابطة #ويبجة#د 2 شرح ضابطةالفاضل عبد الحليم اللكنوي :48-848 


موضوع القضّة ةِ لجميع أفراده ولايكونُ شمول الأوسط الكائن موضوعاً لجميع"' أفراده! لاني 
قضيّة كليّة يكون موضوغها أوسط. فالمراد بهذا القولٍ كونٌ المقدّمةٌ التي موضوعها الأوسطٌ كليّه بأن 
يكون جميمٌ أفرادٍ الأوسط الموضوع محكومة عليها بالأكير أو بالأصغر. 
وبهذا التَحقِيقٍ اندفع ما أورده الفاضلٌ مير زا جان من أنَّالمتبادر من هذه العبارة أنه لابدٌ من 
أن يكون الأوسطٌ نفسّه كلياً إن كان ذلك الأوسطٌ موضوعاًء لا أن تكون المقدّمةٌ التي يكون الأوسطٌ 
فيها موضوعاً كليّة. والشرطٌ هو كونٌ المقدّمةِ التي يكون الأوسطٌ فيها موضوعاً كليّ لاكونٌ الأوسط 
لايقال: إن أرادة كليّ القضيّة من العموم اصطلاحٌ غريبٌ؛ لأنا نقول: إن العموم هو الشمول 
لد .ول كان بين شمول الموضوع وكون القضيّة كلب تلزن كَتَى بأحدهما عن الآئر. ولا مُسْاحَةَ في 
الكناية» بل هي أبلغ من التُصريح. 
ثم أقول: إِنَّ هذا القول إشارةٌ 
]١[‏ إلى كليّةِ كبرى جميع ضروب الشّكل الأوَّلِء إذ لاموضوعيّة للأوسط في هذا الشّكل إلا فيها"". 
31 وإلى كلب إحدى مقدّمتّي السّكل النَّالثِ من الصّغرى أو الكبرى؛ لأنَّ الأوسط في هذا الشّكل 
موضوعٌ فيهماء وكليّةٌ إحداهما ضر وريّةً. 
[:'] وإلى كليِّ صغرى الشّرب الأول والثَاني والثّالث والوّاع والسّابع والنَامن من الشّكل الرّابع 
لأنّ الأوسط الموضوع في هذه الوب عامٌ لجميع أفراده. 
وأمّا الضربٌ الخامسٌ والسَّادسٌ من الشّكل الرّابع؛ فلا يندرجان تحت قوله: اعموم موضوعيّة 
الأوسط». لأنَّ صُغراهما التي الحدٌ الأوسط فيها موضوعٌ ليست بكي بل هي في المخامس موجية 


ا 


جزئيّة وني السّادسِ سالبة جزئيّة 


)١(‏ قوله: الجميع» متعلق بقوله: #شمول». 
220 أي في الكبرى. 
(*) من المفيد أن نذكر هنا ضروب الشَّكل الرّابع؛ ليزداد كلام الشارح الفاضل هنا وفيا بعد وضوحاً. 





ب مكتسسوه “ يسيس مسحي امد 0 ا 'مرة ع 7 معدي ببوجت ممصي ني و و٠‏ حيطة ال لصم توصي 
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والمصّف أشار بهذا القول إلى شرط التّكل الأوّل والثَّالثء وبعض الضُّروب من الرابع وراءً 
الشَّربٍ الخامس والسّادس كي فيا قال بعض الشُّرّاح”": «وهذا إشارةٌ إلى كليّة الكبرى في الكل 
الأوّلء وكليّه صُغرى الشّكل الرّابع» ليس بسديدء فتديّر". 

لايُهال: إِنَّ هذا القول من المصدف يشير إلى أنَّ كل قضيَّةِ فيها الأوسطٌ موضوعٌ لا بُدٌ من أن 
تكون كليّةً. فيلزم أن تكون مقدّمتا الشّكل الثَالث كليّتينَء لكون الأوسط موضوعاً فيهما. وهذا باطل. 
فإنَّ الشَّرطً في الشّكل الثَّالث إِنَّ) هو كليّةُ إحدى المقدّمئَينء لا كليّة المقدّمتّين. 

نا نقول: لاتُسلُم تلك الإشارة» بل هذا القول من المصنّف إشارةٌ إلى القضيّ المهملة وهي 
أن القضيّة التي يكون موضوعُها أوسطُ تكون كليه. وكلَّ) كانت إحدى مقدّمتّي السّكل الثّالث كلب 
فندق أن هناك فضيه قلي موضو عه أوسط قله ضت - 

(معَ مُلاقايّه للأصغر) الظَرفُ متعلّقٌ بقوله: : ااعموم». . والضميرٌ المجرورٌ بالإضافة راجم م إلى 
«اللأوسط» . (بالفعل) أي بفعليّة الحُكم بين الأصغر والأوسط. 

يعني أنه ليس عمومٌ موضوعيّةِ الأوسط مطلقاًء بل مع أحد الشَّئن على طريقٍ منع الخلو: ما 
مع ملاقاة الأوسط للأصغر المتلبّسة”" بفعليّة الحكم, بأن يكونّ حمل الأوسط على الأصغر إيجاباً مقيّداً 
ل لي ار ا ل 
الأضِعر اوبات كرق عل الاصغر عل الأرسطظ إعان ميد مقيّداًبفعليّة الحكم ٠»‏ كفي ضُغْرى جميع ضروب 
الشّكل الثَّالثِء لأنَّ الأصغر حمولٌ على الأوسط بالفعل إيجابا في هذا الشّكل؛ وكا في صُغرى الشَّربٍ 
الأوّك والتَانيوالرّابع والسَايع من الشّكل الرّابعء دون الشّرب الذَّالثِ والسّادسٍ والثَّامنٍ من الرابع» 
فإِنَ صُغراها سالبةٌ ليس فيها الحمل الإيجابي» ودونَ الشَّربٍ الخامس منه. فإنَ صُغراه وإن كانت 
موجبةً لكنّه لا يتحقّق فيها ما انضعٌ هذه الملاقاة إليه وهو عموم موضوعية الأوسط؛ لكونها جزئيةٌ”. 











1 . سالبة كلية موي عليه | 
: 1 سالبة كلية ١‏ سالبة كلية 

3 0 موجبة جزئية سالبة كلية ظ 
١]‏ | سالةجزنية موجيةكية - | 
| “0 موجبةكلية بابتجرية | 
ا موجةجرية 0 | 


(1) أي المولوي فتح الله . (منه) 

إفة لعلّه إياءٌ إلى أن المراد من الشّكل الرَابع بعض ضرويه. (منه) 
(7) صفة «ملاقاة». 

(5) انظر الجدول الذي رسمناه سابقاً ينضح لك الأمر جلياً. 


دا سس :1 .4 0 8 لوججه- - “500 دم سات ا لما ليت وا ته 
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فالمصئف أشار بهذا القول إلى شرط الشّكل الأوّل والثّالث بحسب الكيف والجهة؛ أعني يجاب 
الصّغرى وفعليّتها قصداً وبالذات» وإلى شرط صُغرى الضّروب الأربعة المذكورة”" من الشّكل الرابع 
كيفاً وجهة تبعاً وبالعزض. 

وكان في القول السابق ‏ أعني اعموم موضوعية الأوسط»_إشارة إلى شرط الشّكل الأوّل 
والثالث» وهذه الضُروب الأربع المذكورة من الرابع بحسب الكم. بل سبقت الإشارةٌ في القول 
السّابق إلى شرط صُغرى الشَّرب الثالث والثامن من الشّكل الرابع أيضاً بحسب الكمٌ إلا أن هذين 
الضربين خرجا عند انضمم هذا القول_أي «مع ملاقاته للأصغر بالفعل»_لأنْ المجموعأعني 
«عموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» ‏ لا يصدق على هذين الضَربين. 

فإلى هذا القول تنّت الإشارة إلى جميع شرائطٍ الشّكل الأوَّلٍ والثَّالثِ بحسب الكيف والكم 
والجهة: وإلى صغرى الشّر وب الأربع المذكورة من السّكل الرابع ك] وجهةً وكيفاً إلا أنَّ شرط 
الشكل الرّابع بحسب الجهة مذكورٌ ضمنا وتبعا. 

ومن هذا التفصيل اندفع التوشٌّمات: 
أحدُها: ما أورده الفاضل ميرزا جان من أنَّ لفظ «بالفعل» زائدٌ» إذ لا دخلّ له في السّكل الرابع» فإن 

الإيجاب بالفعل لا يشترط في الشّكل الرابع أصلاً بل الإيجاب فقط شرطٌ فيه. انتهى. 

ووجه الاندفاع أنَّ لفظ «بالفعل» هنا لبيان شرط الشّكل الأوّل والّالث بحسب الجهة أعني 
فعليّة الصُغرى_بالذات. فلا يكون زائداً. على أنَّ قوله: «فإِنَّ الإيجاب بالفعل لا يشترط في التّكل 
الرابع أصلاً» غيدُ صحيح, لاشتراط فعليّة المقدّمتين في الشّكل الرابع. 

قال شارحٌ المطالع: «لا يُستعمل الممكنةٌ في هذا الشّكل أصلاً موجبةٌ كانت أو سالبةٌ»”". انتهى. 

وما قيل من أنَّ مراده عدم اشتراط الفعلية على ما مرِّ من شرائط الأشكال في هذا الكتاب لا في 
نفسه. ففيه أنَّهِ يأباه قوله: ١لا‏ يشترط» مؤكّدا بقوله: «أصلاً» كما لا يخفى. 
وثانيها: أنَّ المصنّف لما ذكر فعليّة صُغرى الضّروب الأربع المذكورة من الرابع» فعليه أن يذكر الشروط 

الأر للرابع بحسب الجهة أيضاً ى) هي مذكورةٌ في المطوّلات. 


)١(‏ وهي الأول والثاني والرايع والسابع. 
() ذكره في شرح الشمسية (1/ 45 7). ولم أجد تصريحه في شرح المطالع» بل قال فيه (7/ 21948 تحقيق الرحماني): الإنتاج الشكل 
الرابع شروطٌ ثلاثة بحسب جهة المقدّمات: الأول: أن تكون الموجبةٌ المستعملةٌ فيه فعليُّ سواء كانت صُغرى أو كُبرى؟. 


2٠ ١2202‏ ' عجوي 
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واندفاعٌ هذا التومّم لا يخفى على اللبيب, فإنَّ المقصود إِنَّا هو بيان شرط الشّكل الأوّل والثّالثْ 

بحسب الجهة. وأمًا بيان شرط فعلية الصَّغْرى في الضُروب الأربع المذكورة من الشّكل الرّابع فضمنيٌ 
8 6 07 3 

وتبعىٌ» وليس قصداًء حتى يلزم عليه ذكرٌ الشروط الأحر أيضاً 
وثالثها: أنَّ الأو أن يؤْحَر قوله: «بالفعل» عن قوله: ١حمله‏ على الأكبر» لأنَّ ذلك معتب في هذا الحمل 

أيضاً. 

ووجةٌ الاندفاع أنه لوكان المقصوةٌ بيانَ جهة الضُّروب الأربعة المذكورة من الشّكل الرابع» فعل 
المصنّف أن يؤخر قوله: «بالفعل» عن قوله: «حمله على الأكبر» ليكون متعلّقاً بالملاقاة والحمل كليهماء 
فتكون الفعلية شرطاً في| يفهم من قوله: «أو حمله على الأكبر) أيضاً. وإذ ليس فليس”"» فتدبّر. 

لا يقال: إِنَّ المتبادر من الملاقاة الحملٌ الإيجايٌ بالفعل. فالملاقاة يُشعر بالفعليّة. فلفظ «بالفعل» 
زائد؛ لأنّا نقول: هذا تصريحٌ لما عُلم ضمناً. ولا مشاحَة فيه. 

وما قال القاضي نج ال والدين رحمهالل من أن الإشارة إلى فعليّة صغرى الوب الاربعة 
المذكورة من الشّكل الرابع نَّا تنبت إذا لزم من فرض عدم اشتراط فعليّة الصّغرى في ضرب من تلك 
الفووت تدرو اع الغناطة . وليس كذلك إلا في الشَّرب السّابع من الرابع لأنَّ هذا الضربٌ 
ليس داخلاً تحت قوله: #عموم موضوعيّة الأكبر» ولافي قوله: #اعموم موضوعيّة الأوسط مع حمله 
على الأكبر» لأنَّ كبرى هذا الضرب سالبةٌ جزئيةٌ. فلا بْدَ من أن يكون داخلاً تحت قوله: اعموم 
موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل»» لأنَّ صغراه موجبةٌ كلّيةٌ إذ لولم يدخل تحت هذا 
القول أيضا لزم خروجٌ الضرب السّابع عن الضابطة. 

وأمًا المّربٍ الأوّل والثّان من الرّابع فلو رض أَئَُّما لا يندرجانٍ تحت قوله: اعموم موضوعية 
الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» بأن يكونَ صغراهما تمكنة فلا يخرجان عن الصّابطة» لاندراجهم| 
حينئذٍ تحت قوله: اعموم موضوعيّة الأوسط مع حمله على الأكبر' لأن كبرى هدَّينٍ الشَّربِينِ موجبةٌ 
وصغراهما كلَّيةً. فيشمل الضابطةٌ عليهياء وإِنْ فرض أن الفعلية ليست بشرط فيهها. 

وكذا الشَّربٍ الرّابع من الشّكل الرابع لو فُرض عدمٌ فعليّة الصّغرى فيه؛ لا يخرج عن الصّابطة» 
لأنّهِ يندرج تحت ١عموم‏ موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف». لأنّ كبرى هذا الضرب سالبةٌ 
كلّية وأصيح الاشوحجة كلية: 


)١(‏ أي وإذ ليس المقصود بيان جهة ضروب الشكل الرابع فليس على المصنف أن يؤتحره. والخلاصة أن بيان شرط ضروب الشكل 
الرابع بحسب الجهة ليس مقصوداً بل هو تبعيٌ وبالعَزْض كا مرِّ غير مرة. 


- 515 2-3 تج ١‏ ؟: جنيع تيتحب: 
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وبالجملة أين الإشارةٌ إلى اشتراط الفعليّة في هذه الثلاث27؟ 
ففيه أن احتمال كون الصّخرى ممكنة في الضّرب الأول والثَاني والرّابع من الشّكل لزاع أشي 


بالإغياض عن المطرّلات. فإِنَّ الواة قع اشتراطً فعلية الصّخرى في الشّكل الرّابع» فيندرج هذه الضُْروب 
الحا عو ائرتاوظ الأرمنة وردنا الأ مجري اقول “وا درجت فيه تمقف الاكارة 


إلى فعلية الصَّخْرى في غذة الضروب الثلاث. فتأمّل. 

وإنمًا أردنا ب«الملاقاة» الحمَلٌ الإيجايَ حملاً لها على معناها اللُغويٌ» أي ابا يكْدِيكر بِيْوَسْسَنْ). 
والسلب ليس إلا سلب الملاقاة. 

ولك أن تة تقول : إن الإيجاب لكونه فرداً أقوى متبادرٌ من الحمل . والمطلقٌ ينصرف إلى الفرد 
الكامل. 

فاندفع ما أورده الفاضلٌ ميرزا جان من أنَّ الملاقاة هي الارتباطً» والنسبةٌ الحكميّهُ التي هي 
مَورِدُ الإيجابٍ والسلب كلَيْه]؛ لا الحكمٌ الإيجاي فقط. انتهى. 

لايقال: لا أَرِيدَ بالملاقاة الإيجابُء فلم لم يقل المصنّف: «مع إيجابه للأصغر» مقامٌ قوله: «مع 
ملاقاته للأصغر». 

لأنّا نقول: إِنَّ إيجاب الأوسط للأصغر عبارةٌ عن حمل الأوسط على الأصغر. فحيتئذٍ لا يغبت 
الإشارةٌ إلى شرط الشّكلٍ الثالث» وبعض الضُروب من الرّابع كيفً”". 


(أو حمله) أي حمل اللأوسط. وهذا معطوف على قوله: «ملاقاته». (على الأكبر). والمراد بالحمل 


الحمل الإيجاي. 
يعني أَنَّه ليس عمومٌ موضوعيّة الأوسط مطلقاًء بل مع حمل الأوسط على الأكبر إيجابا كُلاً أو 


فهذا إشارة إلى شرطٍ كُبرى الشَّرب الأوّل والثَّان والثّالث والثامن من الشّكل الرابع كيفاء لأن 
كبرى هذه الضُروبٍ الأربعة موجبةٌ وكيا لعدم تقييد قوله: «حمله على الأكبر» بالكلّية أو الجزئيّة. ولا 
شك في أنّ كبرى هذه الضَّروبٍ الأربعة المذكورة من الرّابع كلَيةٌ أو جزيّة”. 


)1١‏ إلى هنا ينتهي قول القاضي نجم الل والدين. 
زفة لأنّ الأوسط في الشّكل الَالث والرّابع يكون موضوعاً للأصغرء فلا يمكن له على الأصغر. 
(؟) كُبرى الضروب الثلائة الأولى منها الأول والثاني والثالث - كليةٌ . وكبرى الضدّب الخامس جزئية. 
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ومن ههنا اندفع أنه لا إشعار في هذه الضابطة إلى شرط كبرى الضَّرب الثامن كبَأ لأنّه ل 
يشملها قوله: «عموم موضوعية الأكبر» فإن تلك الكبرى ليست بكليّة بل هي جزئية موجبة؛ ولا 
قوله: اعموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر» لأنّ الأوسط في هذه الكبرى إِنَّا لاقى بالأكبر 
لا بالاصغرء ولا قولّه: اعموم موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر»؛ فإنَّ هذا القول لا يُشعر 
بالكميّة كلّيةٌ أو جزئية. فافهم. 

وإنَّا خصّصنا هذه الضَّروب الأربعة من الشّكل الرّابع» لأنَّ ارب الرّاِع والخامس والسّابع 
كبراها سالبةٌ فلا تندرج تحت حمله على الأكبر إيجاباً. وأمًا الضَّربٍ السَّادس فكبراه وإن كانت موجبةٌ 
إلا أن صغراه سالبةٌ جزئية فلا يصدق على تلك الصّغرى ما انِضمٌ إلى هذا الحمل» وهو قوله: اعموم 

وأمّاما قال بعض العلماء”" من أنَّ قوله: «أو حمله على الأكبر» إشارةٌ إلى كُبرى الضرّب الرابع 
من الشّكل الثالثء ففيه أنَّ كبراه سالبةٌ كلّيةٌ» ليس فيها الحمل الإيجاي. على أن الأوسط ليس محمولاً 
هناك على الأكبر» بل الأوسط موضوعٌ في كِلْتّي مقدّمتي الشّكل الثالث. 

وما قال الشارح اليزدي: «وههنا منت الإشارةٌ إلى شرائط إنتاج جميع ضُروب الشّكل الأوّل» 
والثالث» وسنَّةِ ضُروب”" من الشّكل الرّابع»””". انتهى. 

ففيه أنه 4 يثبت الإشارةٌ إلى كبرى الضَّرب السَّابع والرّابع بعد. فكيف تمت الإشارةٌ إلى ست 
9 3 َ< 
ضُروب من الشّكل الرّابع. 

اللَّهمّ إلا أنْ يُراد بالإشارة الإشارةٌ في الجملة» يحم الإشارةً الناقصة أيضاً. 

والسية نو عضن سكين يد إح اليزدي حيث قال : ايعني أنَّ قوله ل 
موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل» إشارةٌ ناقصة» ولا قال: «أو حمله على الأكبر) تت 
الإشارة». انتهى. 

ومما يجب التنبية عليه ههنا أمود: 

الأمر الأوّل: أن في ضابطة المصنّف ترديدّين: 


_ 


)١(‏ أي المولوي بزرك علي. (منه) 

)١(‏ أي الأوّل والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن. (منه) 
(7') شرح التهذيب (ص: 201 قديمي كتب خخانه). 

2 أي عبدالتبي. (منه) 
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أحدهما “بكلية :وكاو هما شنماة: ١1‏ ]عموم موضوعية عيّة الأوسط 11]وعموم موضوعيّة 
الأكبر). 

وثانيس]: بكلمة «آوا :هرق صميمة اق الأول هن الترديد الأدل + وشسقاه: [1]ملذقاتة 
للأصغر بالفعل. [؟] وحمله على الأكبر. 

فالضَّرب الأوّل والثاني من الشّكل الرّابع داخلان تحت كلا الشقَّين من الترديد الثانيء لأنَّ 
الَّرب الأول مركّبٌ من الموجبئّين الكلَيئنه والضّر ب النَّانِ من موجبة كلْيةِ صُغرى وجزئيّة كبرى. 
فعموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل يُوجَد في صُغراهماء لكونها موجبةً كلّية. وحمله 
على الأكبر صادقٌ على كبراهماء لإيجاها ى) لا يخفى. 

وأمًا الب الرابغ والسّابع من الرّاب فبندرجانٍ تحت الشقٌّ الأوّل فقطء دون الشق الثاني كى) 

انها 

والضرب الثَّالث والثّامن منه يندرجانٍ تحت الشَّىَ الثاني فقط» دون الشقٌّ الأوّل كا مرّ سابقاً. 

فكلمة «أو» الداخلة في الترديد الثاني لمنع الخلو كالترديد الأوّل ى) سيجيء, لالمنع الجمع فلا 
بأسّ باجتماعهم). 

فمؤدَّى عبارة المصتف حيئئلِ: إِمّا من عموم موضوعيّة الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل 
فقط» كما في القّرب الرّابع والسابع من الشّكل الرابع؛ أو من عموم موضوعيّة الأوسط مع حمله على 
الأكبر فقط كما في اثالث والنّامن منه» أو مع كلّيهه| جميعاً كي في الضّرب الأرّل والثَّانٍ منه. 

فاندفع ماقال الفاضل ميرزا جان: «لو جاء بالواو الواصلة بدل «أو» الفاصلة؛ وقال: «وحمله 
على الأكبر» لكان صواباًء لأنّهِيَُهّم من عبارة المصنّف أن إيجاب إحدى المقدمتين شرط» وليس كذلك» 
لأنَّ إيجامبما معاً شرطء لا إيجاب إحداهما فقط». انتهى. فتأئّل. 

والأمرٌ الئاني: أنه قال العارفٌ الجامي: (إِنّهِ لو قال المصئّف: «أو للأكبر» مقام قوله: «أو حمله 
على الأكبر» عطفاً على قوله: «للأصغر» لكان الكلامٌ مختصراً ومفيداً. إذ يكون التقدير امع ملاقاته 
للأكبر». والملاقاة يشمل الحمل”" كما للوضع". 

وفيه ما قال الشّارح اليزدي”" بها توضيحه أنه يلزم حينئذٍ فسادان: 
)١(‏ أي كون الأوسط محمولًا على الأكبر. (منه) 


(©) انظر: شرح التهذيب (ص: 207 طبعة قديمي كتب خانه) 
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الأوّلُ: أن يكونٌ القياس المرنّب على هيئة الشّكل الأوّل من كُبرى موجبة كلّية» وصغرى سالب 
مُنتِجأء لصدق عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكبر لأنّ الأوسط في الكُّبرى موضوعٌ. وهي 
فُرضت موجبة كلّيةً. واللازمٌ باطلٌ» إذ في الأوّل يُشترّط إيجاب الصّغرى. فلا ينتج هذا الضَّربُ. 

والثاني: أن يكون القياسٌُ المرنّب على هيئة الشّكل الثّالث من صُغرى سالبة وكبرى موجبة كلّية 
مُنتجاً لصدق عموم موضوعة الأوسط مع ملاقاته للأكبر لأنَ الأوسط في كبراه موضوعٌ» وهي كليةٌ 
موجبةٌ. والأمر ليس كذلكء إذ يُشترط في الثّالث أيضاً إيجاب الصّغرى. 

وكافال الصقت: : قله عل الأكبر» أي نمل الأوسط عل الأكبز بان يكوث الاوسط حخمول 
على الأكبر لم يلزم محذورٌء ىا لا يخفى. 

والأمر الثالث: إنَّه إنَّا قلنا: «إنَّ المراد بالحمل في قوله: «أو حمله) الحملٌ الإيجابيٌ» لأنّهم 
يقولون: «هذا الشيءٌ محمولٌ على ذلك الشيء أي صادقٌ عليه . فالحمل ههنا بمعنى الصدق. 
والصدقٌ على الشىء يكون في الإيجاب. وأمّا الحمل في الاصطلاح فهو أعمٌ من الإيجاب والسلب. 
ولذلتلك شوق الحالة خاي . فالمدلول الاصطلاحيٌ للحملية كما يصدّق على الموجبات. كذلك 
يصدق على السوالب. 

فاندفع ما أورده الفاضلٌ ميرزا جان «لو قال: «أو إثباته على الأكبر» لكان أولى» إذ الحملٌ عند 
المنطقيّين أعمٌ من أن يكون إيجاباً أو سلباًء فلا يفيد المخصوصٌ المقصوة. وهو الإيجاب فقط. بخلاف 
الإثبات فإنَّه الإيجاب فقط». انتهى. 

ووجه الاندفاع أنَّ المصنف ما أراد المعنى الاصطلاحيّ للحمل؛ حتى يشمل السلب أيضاً. بل 
المراد به الإيجات. 

وقال بعضن المحين”2 ما توضيحه: إن الكلب لا يطلق عليه الحمل خفيقة) بل سلب الهل. 
فالحمل في الحقيقة ليس إلا الإيجاب فقطء إذ معنى الحمل اتحاد المتغايرين. وإطلاق الحملية على السّالبة 
للمشاكلة لاعلى سبيل الحقيقة». 

ولا يخفى عليك أنَّ السُوالب قضايا. فلا يخلو إمّا أن تكون حملياتٍ أو شرطياتٍ. واللازم باطل 
حينئذ» فالملزوم مثله 
أنًاالملازمة فلن القضية منحصرةٌبالحصر العقاٌ الدائر بين النفي والإثبات في الحملية والشرطية. 


)١(‏ أي المولوي برهان الدين رحمه الله. (منه) 
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وأمّا بطلان اللازم» فلأنَ الحملية قضيةٌ فيها الحمل؛ والحملٌ هو الإيجاب فقط في الاصطلاح 
على ما قلتم. وليس الإيجابٌ في السّالبة. فليست السالبةٌ مليةً. 

وأمّا عدم كون السَّوالب شرطياتٍ فظاهرء لانتفاء أدوات الشرط فيها. 

اللهم إلا أن يقال: إن القضية منحصرة في الحملية والشرطية الول لسع هار عه نقوة 
فنها الحمل. بل هى اعم من أن كوه يها الخفل أونينك الحمل تعمل الخملية السرالت ايض 


[الأمر الثاني] 

ثم قال المصنف: (وإِما من عموم موضوعية الأكبر, مع الاختلاف) أي اختلاف المقدّمتين") 
(في الكيف) مبّاً للأمر الثاني من الشيتين اللَّذِينَ ذكرنا سابقاً أن لا بد في إنتاج الأشكال الأربع من 
أحدهماء وعاطفاً هذا القولّ على قوله: (إمّا من عموم موضوعية الأوسط». 

وماء عل قبانن دي : : كون الأكبر الكائن موضوعٌ القضية عامَاً وشاملا لجميع أفراده. 
وكنى به عن كون القضية التي موضوعها الأكبر كليّةً. لكن ليست هذه الكليّةُ بالإطلاق» بل مع كون 
المقدّمتين_أي الصّغرى والكبرى - مختلفتين في الكيف_أي الإيجاب والسلب-. 

ومن ههنا تتفطن أنَّ قوله: «مع الاختلاف في الكيف' متعلّق باعموم موضوعيّة الأكبر», لا 
باعموم موضوعيّة الأوسط» أيضاً كا يُفهم من تحرير بعض الشارحين”"» كيف. فإنّه يستلزم أن 
يكون الاختلاف في الكيف شرطاً في السّكل الأوّل أيضاً. 

فالمصيّف قد أشار بهذا القول إلى اشتراط كلّية الكبرى مع اختلاف المقدمتين في الكيف في جميع 
الضُروب من الشّكل الثاني لأنَّ الأوسط محمول في كبراها على جميع أفراد الأكبر. فكلّيتها واجبة مع 
الاختلاف في الكيف. 

وإلى اثستراط كلّية الكبرى واختلاف المقدّمتين في الكييف في اضرب الثالث والرّاع والخامس 
والسّادس من الشّكل الرابع؛ لأنّ الأوسط محسولٌ في كبرى هذه اروب على جميع أفراد الأكبر. 
فكلّيتها في هذه الوب مع الاختلاف في الكيف واجبةٌ. 


(1) إيهاء إلى أنَّ الألف واللام عوض من المضاف إليه. (منه) 

(1) في بيان معنى اعموم موضوعية الأوسط». 

() أي أبو الفتح. (منه) أنظر حاشيته ((ورقة: ٠0‏ ؟). يعني أنه يفهم من تحرير أبي الفتح أن قوله: امع الاختلاف في الكيف» متعلق 
بقوله: «عموم موضوعية الأكبر؛ و اعموم موضوعية الأوسط؛ كليه). 
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فالمّرب الثَّالث والرّابع من السّكل الرابع قد اندرجا تحت كلا شقَّي الترديد الأوّل المذكور 
بقوله: (إمَّا من عموم موضوعية الأوسط» و«إما من عموم موضوعية الأكبر», لأنْ قوله: اعموم 
موضوعية الأوسط» يؤمي إلى كلّية صغرى هذين الضربين. وقوله: «مع ملاقاته للأصغر» إشارةٌ إلى 
إيجاب صغرى الشَّرب الرّابع وفعليتها. وقوله: «أو حمله على الأكبر» إشارةٌ إلى إيجاب كبرى الضرب 
الثَّلث دون الضرب الرّابع» لكون كبراه”" سالبةً كليةٌ. 
فاندراج الثَّالث في الشَّقّ الأوّل كبا وكيفاً بحسب المقدّمتين. واندراج الرّابِع تحته باعتبار الصّغرى 
فقط. واندراج هذين الَّربين في الشّقَّ انان كيفاً وكا بحسب المقدّمتين. ولهذا" حملنا الترديد الأوّل 
على سبيل منع الخلوٌ؛ دون منع الجمع والحقيقة. 1 
واعترض ههنا بوجهين: 
الأوّك: إِنَ الذّرط في الشّكل الرّابع على تقديرء هو اختلاف المقدّمتين في الكيف مع كلّية إحداهماء لا 
كلية الكبرى فقط. 
وأجاب عنه الفاضلٌ ميرزا جان بأنَّه أشار إلى كلّية الصّغرى في الشّكل الرابع بقوله من قبل أي 
اعموم موضوعية الأوسط»- وإلى كلّية الكبرى في ذلك الشّكل بهذا القول. وأدرج بين القولين لفظة 
«إما». فثبت الإشارةٌ إلى كلَّيّة الإحدى من كليهما بلفظة (إمّا». 
والثاني: ما أورده هذا الفاضل من أنَّ الصواب حذف كلمة (إِمَّا من قوله: (إنّا من عموم موضوعية 
الأوسط؛ وقوله: إمّا من عموم موضوعية الأكبر»» لأنَّ المصنّف بصده بيان شروط الأشكال 
الأربعة معاًفي الضابطة» على ما يَُهّم من قوله: «وضابطة شرائط الأربعة». ولا شك أنه لابدٌ 
فيها من هذه الشروط بأجمعها لا ببعضها. فذِكْر كلمة (إمَّا؛ يفيد الإشارة إلى بعضها في الأربعة 
لا كلّها. مثلاً إذا أردنا أن نجمع شروط الصّلاة والزّكاة والصّومِ والحجٌ معء فيجب أن نقول: 
«ضابطة شرائط الأربعة”" أنه لا بد فيها من الوضوء والنُصاب وعدم الأكل والاستطاعة» بإيراد 
اتاو لدان عل اتلنكية :فإذااكننا:«وشابطة رائط الا ريمة انهالا يد فنها إتامن الوضوة أذ 
النصاب إلخ" بلفظة «إمّا» و «أو» لكان غلطأ قطعاً. 
فإن قلت: هذه قضية مانعة الخلوٌ مركَبةٌ من جزئين صادقَينَ والمنطقيّون يوردون لفظي (إمّا» 
و«أو» فيهاء كقوطم: «زيد إِمّا لا شجر وإمًا ل حجر». 
)١(‏ أي كيرى الضرّب الرّابع. 
(؟) أي لاندراج هذين الضربين تحت كلا شقي الترديد الأول. (منه) 
(*) أي الصلاة والزكاة والصوم والحج. 
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قلت: إِنَّ هذه القضيةً ليست قضيةً مانعةً الخلوٌ حتى يصحٌ إيرادٌ ما و «أو» ادلي على منع 
الخلو فيها. إذ مانعة الخلو ما حُكِم فيها بمنع الخلو من الطرفين مع جواز اجتماعهما. وما نحن فيه ليس 
كذلك: فإنَّه لاحكم فيها بمنع الخلو أصلاً. ويجب فيه اجتماع هذه الشروط كلّهاء ضرورة أنَّ المشروط 
هو الأشكال الأربعة مأخوذةً معاً ومجتمعةً. فا مقصود ههنا الاجتماعٌ في الصّدق. 

والجواب عنه ما أفاده بحر العلوم”" قدّس سه من أنَّ الشرّط في الأشكال أمرٌّ واحدٌ. وهو كون 
القياس الاقترانٌ الحملٌ مشتملاً على أحد الأمرّين على سبيل منع الخلو: [1] إِما عموم موضوعية 
الأوسط مع أحد الأمرين: من ملاقاته للأصغر بالفعل» وحملِه على الأكبر. [؟] أو عموم موضوعية 
الأكبر» مع اختلاف المقدمتين””". أي المفهوم المردّد بين الشيئّين» والقياس الغير المشتمل على هذين 
الأمرين عقيمٌ. فلا بد من كلمة «إمّا؛ ونظيره. كا يقال: «اشروط الصّلاة واحج كون العبادة إِمّا مع 
الطهارة أو مع السير». فتدير. 

(مع منافاة نسبة وصفي الأوسط إلى وصفي الأكير» لنسبيه) متعلّقٌ بالمنافاة» أي لنسبة وصف 
الأوسط الكائنةٍ (إلى ذات الأصغر). 

أقول: نا فرغ المصيّف عن الإشارة إلى جميع شرائط الشّكل الأوّل والثالث كبا وكيفاً وجهة 
وإلى اشتراط بعض ضروب التَّكل الرابع كبا وكيفا» وإلى شرائط الشّكل الثاني كبا وكيفاً بقوله: «وإمًا 
من عموم موضوعيّة الأكبر مع الاختلاف في الكيف». أراد أن يُشير إلى شرائط الشّكل الثاني بحسب 
الجهة فقال: «مع منافاة إلخ». 

ومعناهإِنَ القياس الِْتِجٍ المحتوي على عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف إذا 
كان من الشّسكل الثَاني! لا بد في إنتاجه من شرطٍ آخرٌ جهة أيضاً. وهو أن تكون النسبتانٍ الكائنتان 
في مقدّمتّي الشّكل الثاني» أي نسبةُ وصفي الأوسط الذي هوالمحمونُ إلى وصف الأكبر الذي هو 
الموضوع في الكُبرى» ونسبةٌ وصف الأوسط المحمول إلى ذات الأصغر الذي هو موضوعٌ في الصّغْرى 
متنافيتَينِ وموجّهِتَينٍ بجهئّن يمتنع اجتماعهم في الصّدق. ويلرّمٌ من صدق كل كذبُ الأخرى. إذا 
فرضناهما متّحدئّين في الموضوع والمحمول. كالضّرورة والإمكانء والدَّوام والفعليّة. 


)١(‏ أي مولانا عبد العلي. (منه) 

(5) أي في الكيف. (منه) 

© إِنَّا قيّد بهذا لتلا يتومّم اشتراط المنافاة المذكورة في ضروب الشّكل الرّابِع المندرجة تحت قوله: اعموم موضوعية الأكبر مع 
الاختلاف في الكيف)». (منه) 
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توك كل فلك ندل وان) ولاق ميق الساكن بعد له بالفعل؟: فنسية وضت 
الأوسط_وهو المتحرّك إلى وصف الأكبر_وهو الساكن_بفعليّة السلب. ونسبتّه إلى ذات الاأصغر 
- وهو الفلك_بدوام الإيجاب. ولاشاكٌ في أنَّ دوامَ الإيجاب وفعليّة االسلب متنافيان لو فرضناهما في 
القضيّتين المتحدئَينٍ في الموضوع والمحمولء بأن نقول: «كل فلك متحرّك بالدَّوام. ولاشيء من الفلك 


بمتحرّك بالفعل». 
ابجع نا جرم من أنَّ المنافاة بين النسبئَينٍ”" المذكورتين إنَّا تُوجمد إذا كان الموضوعٌ واحداً. 
1 1 العا 5 1 
وليس وحدةٌ الموضوع في مقدّمتّي الشّكل الثاني 


ووجه الاندفاع أنه ليس المرادُ تنافي تَنِكَ النسبئَينِ حال كوخها في مقدَّمتّي الشّكل الثَاني. بل بعدَ 
فَرْض أن تكونّ طرفا القضيّتَينِ متحدّتين. فتأمّل. 

وإنَّها قلنا: «إِنّه إشارة إلى شرائط الشّسكل الثاني جهةً» فَإنّه'" م* مدروط عه فرظ كل نهنا 
مفهومٌ مردّد: 

أحدهما: ]١[‏ أنّه إمَا ما أن يكون صُغراه ما يصدق عليه الدوامُ الذاق دائمة مطلقةً كانت أو 
ضروريّةَ مطلقة-. [؟] وإمًّا أنيكون كبراه من القضايا الست المنعكسةٍ السوالب موجبة كانت أو 
سالبة. وهي الدائمتان والعامّتان والخاصّتان. 


وثانيهما :(1] ما كون الممكنة الصّخْرى في هذا الشّكل مع الكبرى الضر وري ة أو المشروطة العامة 
أو الخاصّة. [1] أو كونٌ الممكنة الكبرى مع الصّغرى الضروريّة لاغير. 


والمنافاة المدكورة” دائرةٌ مع هذّين الشرطين وجوداً وعدم بمعنى أنَّه إذا تحقّق هذانٍ ن الشرطان 
في الشّكل العّاني تحقّقت المنافاةٌ المذكورة. وإذا انتفى أحدهما انتفت تلك المنافاةٌ أيضاً. 


[بيان دوران المنافاة مع شر طَيْ الشكل الثاني وجودا] 
سا نَالأوّل1: إن الصّغرى إذا كانت ذائمةً أو ضرورية: والكرى ايه موجهةمن الوجهات 
سوى الممكنتَينِ سواءٌ كانت من الست التي تنعكس سوالبُّهاء أو من النّسع الغير المنعكسة السوالب. 


)١(‏ أي نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر ونسبته إلى ذات الأصغر. (منه) 

() أي الشكل الثاني. 

(3) أي منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر. (منه) 
(5) أي بيان أن المنافاة المذكورة دائرة مع الشرطين وجوداً. 


58ظ سيت داتتصساء لالسون اتيت 20 2 8 5 01 ايوب . ابسكحك كايبو ب يد 
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وإنَّا استثنى الممكنينٍ لأنّ حكمّهما سيجيء. فيتحوَّق حيئف0" الشقّ الأوّلُ من الشرّطِ الأول وهو 
صدق الدَّوام على الصّغرىء والشَّرطٌ النَّانٍ(© أيضاًء إذ حاصله «لو كانت الممكتة إلخ». وفرضنا ههنا 
عدم الممكنة؛ فلا ريب في أنه حينئذٍ يكون نسبةٌ وصف الأوسط المحمول إلى ذات الأصغر في الصّغرى 
بدوام الإيجاب مثلا””. ويكون نسبةُ وصف الأوسط المحمولٍ إلى وصف الأكبر في الكبرى موجّهة 
بقعا المئلة آنا السلبُ فلاشتراط الاختلاف في الكيف في الشكل الثاني. فإذا كان في الصّغرى 
إيجابٌ لا بد من أن يكون في الكبرى سلبٌ. وأمّا الفعليّة فلكون المطلقة العامّة أعمّ الكبرياتِ سوى 
الممكنتين. 

وأا النسبة إلى وصف الأكبرء فلأنَ المطلقة العامّة #الكالية ههنا كول عل سل الأوشط عةذانت 
الأكبر بالفعل. وإذا كان الأوسط مسلوباً عن ذات الأكبر بالفعل كان مسلوباً عن وصف الأكبر قطعاً 
بالفعل؛ لكون الذات لازمةً للوصف. ولا شك في تناني دوام الإيجاب وفعليّة السلب إذا فرضناهما في 
القضيّتين متّحدي الأطراف كا مرّ. 

وإذا ثبت المنافاةٌ بين الدائمة وبين الأعمٌ أي الفعلية_تَحمّقت بينها وبين الأخصٌ_أي بواقي 
اللقياياك ضرورةً ةَ وجود الأعمٌ في الأخص. نظيره أنه إذا تحمّقت المنافاة بين الحجر والجسم [التَّامي]) 

لتقت بين الجر وادوان أيضا. 

وههنا سؤالٌ» وهو أنَ الصّْرى إذا كانت دائمةً» والكبرى مطلقةً لامن الوصفيات الأربع» 
يكون في الكُبرى نسبةٌ وصف الأوسط إلى ذات الأكبر بالفعل. ولا يلزم منه أن يكون نسبةٌ وصف 
الأوسط إلى وصف الأكبر أيضاً بالفعل. ألا ترى إلى قولنا: ١لا‏ شيء من الكاتب بمتحرّك الأصابع 
بالفعل». فإنّهِ يصحٌ سلب تمرك الأصابع عن ذات الكاتب. ولايصحٌ سلب تمرك الأصابع عن 
وصف الكاتب. فحينئلٍ جاز أن يكونَ نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر منافية لنسبة وصف 
الأرسظ [قذات الأكين فلا يكرت نهبة وضف#الأوسط إل :وضقف الأكب حناقية لوطت 
الأوسط إلى ذات الأصغر بل تكون موافقةًلهاء كما في قولنا: «لا شي من الفلك بساكن دائيً. وكل 
متسحدٌك حيوانٍ ساكرٌ بالفعل». فإِن نتسبة وصف الأوسط_ أي الساكن إلى وصف الأكبر أي 


)١(‏ أي حين إذ كان الصغرى دائمة؛ والكيرى غير الممكنتين. 

)١(‏ عطفٌ على قوله: «الشق الأول من الشرط الأول». 

(") إنها قال: «مثلًا» لأنه يحتمل أن يكون الصغرى سالبةٌ والكبرى موجبةً. ويكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام السَّلب 
دون دوام الإيجاب. (منه) 

(:) في الأصل بدون «النامي». والكلام بدونه غير مستقيم ك| لا يخفى. 
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المتحرّك الحيوان بدوام السلب. وهذه الجهةٌ موافقةٌ لنسبة وصف الأوسط_أي الساكن إلى ذات 
الأصغر- أي الفلك-. 

وهكذا إذا كانت الصّغرى ضروريّة والكبرى ممكنةً. فلا يلزم في الكُبرى من إمكان النسبة 
بالتظر إل.ذات الأكير أن يكونَ تندبة وضك الأوسلط إل وض الأكير آيضا بالإمكان: حتى تكون 
منافية لنسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بالضَّرورة» ىا في قولنا: ١كل‏ كاتب ساكنٌ الأصابع 
بالإمكان». فثبوت ساكن الأصابع لذات الكاتب بالإمكان. وليس ثبونّه لوصف الكاتب بالإمكان 
ىا لا يخفى. 0 

فعلى هذا كان على المصدّف أن يقول: «مع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر أو ذاته» 
لنسبته إلى ذات الأصغر». وحيئئذٍ لايَرِدُ هذا السوالٌُ. اللَّهمَّ إلا أن يقال: إن أراد المصنّف من وصف 
الأكبر ما يشمل الذَّاتَ أيضاً على سبيل عموم المجاز. فتأمّل. 

ومن ههنا اندفع ما قال بحر العلوم'' رحمه الله في شرحه داسكم العلوم»”": «إِنَّ ضابطة إنتاج 
هذا الشّكل أحدٌ الأمرّين: 
[1]إِمَا منافاة النسبة المتحقّقة في الكبرى إلى ذات الأكبر للنسبة المتحقّقة في الصُّغرى إلى ذات 
الأصغر, ليدلٌ على مغايرة الذَّانّين. ويلزمَ دوامُ سلب الأكبر عرًّا يصدق عليه الأصغرٌ. 
11 وإِمّا منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر التي تضمّنها الكبرى الوصفيّةُ لنسبته إلى 
ذات الأصغرء ليدلٌ على عدم صدق وصف الأكبر على ذات الأصغر بالجهة التي يُنسب بها 
إليها'” الأوسط. 
فاظن التفتازازيٌ أنَّ منافاة نسبة وصف الأوس ط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر 
ضابطةٌ هذا الشّكلء فإنَّه غلطٌ فاحشٌ». انتهى. 

وإذاكانت الكبرى من القضايا السّتٌّ0 التى ينعكس سوالبُّهاء والصّغرى أيَّة موجّهة من 
الموجّهات سوى الممكنتين لما مرّ*» فلا أقلّ من أن يكونَ نسبةٌ وصف الأوسط المحمولٍ في الكبرى 
إلى وصف الأكبر بدوام الإيجاب مادام وصففٌ الأكبر. ونسبةٌ وصف الأوسط المحمول في الصّغرى 
)١(‏ أي مولانا عبد العلي. (منه) 
6 شرح سلم العلوم (ص: 777. طبعة مطبع مجتبائي» لاهورء باكستان) 
(*) أي ينسب بتلك الجهة إلى ذات الأصغر. و«الأوسطٌ» تاتب الفاعل لقوله: ايُنسَب». 
(4) وهي الوصفيّات الأربع والدائمتان. (منه) 
(0) من أنَّ حكمهما سيجيء. (منه) 
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إلى ذات الأصغر بفعليّة السلب» » لكون العُرفيّة العامّة أعم من السّت المنعكسة السوالبء والفعلية أعمّ 
ا موجّهات سوى الممكنتين» نحو: «لااشيء من الحجر بحيوانٍ بالفعل. وك إنان بعر فيال واءنها 
دام إنسانً» . ولااريب في تنافي دوا م الإيجاب وفعليّة السلب إذا كانتا متّحدنَّين في الموضوع والمحمول. 
وإذا تحقّق التنافي بين الأعّين- أي العرفية العامة والمطلقة العامّة - لزم بين الأخصّينٍ قطعاً. 

قال الفاضل ميرزا جان_ما مُلخّصه.: (إنَ قوله: مع منافاة إلخ» كل عام. فالمعنى نه لا بد مع 
منافاة النسبة مطلقاً في جميع الصور. وحينئذٍ لا يستقيم» لأن من صَورها أن تكون الصّغرى ضرورية؛ 
والكُبرى أيضاً ضرورية. ولا منافاةً بينهما من حيث الجهة. إلا أن يُقال: إن الصّغرى والكُبرى في هذا 
الشّكل مختلفتان في الكيف. ولا شك أن بين الضروريّة الموجبة والسالبة منافاةً. 

كن قوف وسو الوالاساةاءننين بخ حرف القيدة دعرو : أن التضرورة جهة وانحدة: 
وكلامنا إنّ)) هو في الجهة فقط. إلا أن يُدّعى أنَّ هذا مبنيٌ على الحُرف. أو يقال: العبارة مُطْلَقَةٌ لا 
مستغرقة. وفيه تأمّل. 

فإنذقلت : يمكن أن يكون معنى قوله: افا سح 1 
للصّغرى بالإيجاب والسلبء وفي بعض الصورة بالجهة أيضاً. 

قلت: إِنَّ حل هذا اللّفظ على هذا المعنى مستبِعَدٌ جذاً. 


أنه 


لا بْدَ أن تكون الكبرى منافية 


[حكم الصّغرى والكبرى الممكنتين] 

وإذاكانت”" الصّغرى ممكنةً والكبرى ضرورية أو مشروطة عامَّةٌ أو خاصّة: يكون نسبة 
ومت الأزشطة الححول إلى ذات الأصغر الموضوع في الصّغْرى بإمكان الإيجاب مثا ونمسبة 
وصف الأوسطٍ المحمولٍ إلى وصف الأكير الموضوع في الكبرى بضرورة التَلب» ٠‏ مثل «كلّ كاتب 
متحرك الأصابع بالإمكان. ولاشيء من الساكن بمتحرّك الأصابع بالشّرورة مادام ساكنأه. ولامرية 
في تنافي إمكان الإيجاب وضرورة السّلب إذا كانا متحدّي الموضوع والمحمول. 

وَإنَّا قلنا: «إنّ نسبةٌ وصف الأوسط المحمول إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى بضرورة 
السلب» لأنَّ الكبرى الضروريّة لكان وصففٌ الأوسط المحمول فيها مسلوباً عن ذات الأكبر الموضوع 
بالضرورة مادامت موجودةً كان مسلوباً عن وصفها العنوانٌ أيضاًء لكون الذات لازمةً للوصف» 
فإنّ قيام الوصف بنفسه ممتنع. 
)١(‏ إيفاءٌ لما وعدنا سابقاً من أنَّ حكم الممكتتين سيجيء. (منه) 
() إِنَّا قال: «مثلا لما مرّ منّاء فتذكّره. 
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وأمًّا في المشروطة الكُبرى فلأنَ المّرورة فيها وإِنْ كانت بالنسبة إلى مجموع الذات والوصف. 
لعن لومم دترا انبر كه بتددارء عو اكدات والوصت . ومجموعهما يستازم الوصفّ 
ضرورة. "فل كاتف الفة ورة نالئسة إل مجموغى] محفت بالسية إل الوصات أيضاً . كذا قيل. 

وإذا كانت الى بمكنة» والصّغرى ضروريّة يكون نسبة وصف الأوسط المحمول إلى وصف 
الأكبر الموضوع في الكبرى بالإمكان؛ ونسبةٌ وصف الأوسط المحمول إلى ذات الأصغر الموضوع 
في الصّغرى بالضرورة . ولاشبهةٌ في تنافيهما إذا كاننا متّحديٌ الطَرَفِين نحو دكل حيوان متحدةك 
بالشرورة ولا ئيء من الفلك بمتحرّك بالإمكان». 3 


[إيرادٌ على قول المصئّف: «مع منافاة» والجواب عنه] 

لا يقال: قال المصنّف: المع منافاة» ولم يقل «مع مناقضة»؟ 

لأنّا نقول: إِنَّ الممكنة ههنا | تتحقق مع الضروريّة كذلك تتحقق مع المشروطتَن أيضاً. ولا 
مناقضة بين الممكنة والمشروطتين في الاصطلاح. 

فالمنافاة أعمٌ من المناقضة المصطلّحة:؛ لأنَّ لمناقضة عدمٌ الاجتماع صدقاً وكذباً. والمنافاةٌ عدم 
الاجتماع صدقاً لوفرض الموضوع واحداً. فالمنافاةٌ تعم ما كان بين المقدمتّين تناقضٌ مصطلّح كا في 
الممكنة مع الضرورية؛ وما لم يكن بينهما تناقضٌ مصطلح كا في غيرهما. 

ثم اعلم أن بعض الشُرّاح قال: «إِنَّها قيدالمصنف الأكبر «بالوصف»». والأصغر 

ب«الذات» لأنّ الأصغر موضوعٌ المطلوب فلا يكون إلا ذاتاء والأكبر محمولٌ المطلوب فصار 
وصفاء فعبّره به. 

ثم اعتّرض ذلك الشارحٌ بها توضيحه: إِنَّ الصّغرى إذا كانت ممكنةٌ؛ والكبرى مشروطة عام أو 
خاصّةٌ فحينئل يكون نسبةٌ وصف الأوسط المحمولٍ إلى ذات الأصغر الموضوع في الصّغرى بإمكان 
الإيجاب مثلأء ونسبةٌ وصف الأوسط المحمولٍ إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى بضرورة السّلب 
بالنظر إلى الوصف. ولا منافاة بين ضرورة السّلب بالنظر إلى الوصف وبين إمكان الإيجاب بحسب 
الذات. ألا ترى أنه لاتنافّ بين قولنا : اكلّ كاتب ساكنٌ الأصابع بالإمكان؛ وقولنا : الااشيءَ من 
الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً». 


)١(‏ في هذه الملازمة مؤاخذة. فتدبّر. 
(1) أي أبو الفتح. (منه). انظر: حاشيته (ورقة 1 )7١5‏ 


ع2 ا تبحا 
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وكذا إذا كانت الصّغرى مطلقة عامّة مع الكبرى المشروطة العامة والخاضّة والعرفيّة العام 
والخاصّة. إذ حيشفٍ يكون نسبةٌ وصف الأوسط المحمولٍ إلى ذات الأصغر الموضوع في الصّغرى 
بفعليّة السلب مثلاً ولا أقلّ من أن يكون نسبة وصف الأوسط المحمول إلى وصف الأكبر الموضوع 
في الكبرى بدوام الإيجاب بحسب الوصف. ولا منافاةً بين فعليّة السلب بالنظر إلى الذات ودوام 
الكفات سي الوضق: ألاترى أنَّ سلب تمرك الأصابع بالفعل نظراً إلى ذات الكاتب يجامع 


ضرورة ثبوته له بالنّظر إلى الوصف. 
ثمٌ أجاب ذلك الشارح بن المراد بمنافاة نسبةٍ الكبرى مع نسبة لخر 0 النسبة» 
فإِنْ يدل الصَّرورةٌ الوصفيّة بالفروزةالذاية: أو الدَّوا مُ الوصفيٌ بالدّوام الذات : يتحقق المنافاة بين 


المقدَّمتَين في الصّورئّين المذكورتين قطعاً. وبالجملة نوع انوا من لنوع الإطلاق» ونو القّرورة 
منافٍ لنوع الإمكان. وإنلم يكن خصوصش الدّوام الوصفيٌ منافياً خصوص الإطلاق الذاتق» 
وخصوصٌ الضّرورية الوصفية منافياً خصوص الإمكان الذاق. 

مَرَدّهذا الجوات :انه عل هذا تُوجد تلك المنافاةٌ في الصو الغين المججة أيضاً كعكين 
الاختلاطات المنتجة المذكورة» أعني اختلاط الصّغرى المشروطة العامّة أو الخاصّة مع الكُبرى الممكنة» 
واختلاط الكبرى المطلقةٍ العامّة مع الصّغرى المشروطة العامّة ة أو الخاصّة أو العرفيّة العامّة أو الخاصّة 
لأنّ نوع النسبئّينِ متنافيان» وإِنْ ليس خصوصٌ الذَّاي والوصفيٌ متنافيّين. 

وبالجملة لو حملث المنافاةٌ المذكورة على ظاهرهاء وهو تنافي خصوص النسبئّين المذكورتينٍ في 
المقدَّمتَينء لم يكن هذه المنافاةٌ موجودةً في كثير من الاختلاطات المنتجة فيلزم خروجّها. وإن ضرفت 
الناقاة عر ظاهر مان وارية تاق نوع تسعد كاده مو جود ل رين الاخدلاطات الخرر لوج 
أيضاًء فيلزم دخوهاء فيختلٌ الضابطة طرداً وعكساً . فتدين'تدبراً قاتقاء واتدوّ نت تددرياً لائقاً. 


ان فور ن انافاة مع شر طَيْ الشّكل د 

وبيان الشاني_أي كلَّما انتفى الشرطان لم يتحقّق المنافاة أنه إذالم تكن الصّغرى مم يصدق عليه 
الدّوام - أي لا تكون دائمةً مطلقةً ولااضروريَّةٌ مطلقة. ولا تكون الكُبرى من القضايا المّتٌ 
المنعكسةٍ السوالب. كان الأخص من الصّغريات المشروطة الخاضّة والأخصٌ من الكخُبريات التّسع 
التي لا تنعكس سوالبّها الوقتيّة. 

وفي المشروطة الخاصّة يحَكَم بضرورة الإيجاب_مثلاً ‏ ما دام الوصفٌ لا دائياً. ويكون في الوقتيّة 
ضرورةٌ السلب في وقت معيِّنٍ لادائياً. ولا منافاةً بين ضرورة الإيجاب_مثلاً بحسب الوّصف لادائياً» 


ممتي ا ةب تدب س سم سس ليع /اغ اع د لاس سد تحعم. اعبه د 
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وضرورة السلب في وقت معيِّنٍ لادائياً عند اتحاد الطَّرقَين؛ إذ يحتمل أنْ لا يكون ذلك الوقثٌ الذي فيه 
ضرورةٌ السّلب من أوقات الوصف العنوانٌ بل غيرهاء نحوٌ #كل منخيفي مظلِمٌ بالضّرورة مادام 
منخسقًا لادائياً. ولاشيء من القّمر بمظلِم وقت التربيع لا دائيً». وبين أنه لا منافاة بين ضرورة ثبوت 
الإظلام لذات المنخيسف مادام الوصفٌ, أي الانخسافٌ لا دائيًء وبين ضرورة سلب الإظلام عن 
ذات القمر في وقت التربيع عند اتّحاد الطرفَينٍ أيضاًء لأنَّ وقت التربيع ليس من أوقات الانخساف. 

وإذا ارتفعَ الثاني بين الأخضَّينٍ_أي المشروطة,ابلخاصّة والوقتيّة_ارتفع بين الأعمّين منهما 
قطعاً. ونظيرُه أنه إذا ارتفع المنافاةٌ بين الإنسان والكاتب ارتفع بين الحيوان والماشي أيضاً. 

وكذا إذا كانت الصٌّغرى ممكنةً» ولم يكن الكبرى ضروريّةٌ ولا مشروطةً. فالكبرى | ما أن تكون 
من القضايا الست المنعكسة السوالب أو من التّسع الغير المنعكسة السّوالب. 

على الأوّل فإمّا من الدائمتّين وإمّا ليست ضروريَّة فتكون دائمة قطعاً أو من الوصفيّات الأربع. 
وأخصّها العرفيّةُ الخاصّةٌ. وعلى الثاني فأخصّها الوقتيّة. 

ولا شسبهة ني أنه لا منافاة بين إمكان الإيجاب في الصّغرى الممكنةٍء ودوام السَلِبٍ ما دام الذاتُ 
في الكُبرى الدائمةء نحو «كل ماش ساكنٌ بالإمكان . ولاشيء من الفلك بساكن دائياً» . فلا منافاة عند 
اتماد الطرفين بين كل فلك حابن بالإمكان» و«لا شيء من الفلك بساكنٍ دافأ لذن الدوام عدمٌ 
الانفكاك؛ فلا يكون الانفكاكُ مستحيلاً. 

وأيضاً لا منافاة بين إمكان الإيجاب - مثا -في الصّغرى» وبين دوام السّلبٍ بحسب الوصف 
لادائاًفي الكبرى؛ نحو «كل كاتب ساكنٌ الأصابع بالإمكان . وبالدوام لا شيء من الرّاقم بساكنٍ ما 
دام راق) لا دائيا». 

وأيضاً لا منافاة بين إمكان الإيجاب ‏ مثلاً في الصّغرى» وبين ضرورة السَّلبٍ في وقت معيّنٍ لا 
دائماً في الوقتية» نحو «كل كاتب ساكنٌ الأصابع بالإمكان. ولاشيء من الراقم بساكن الأصابع وقتّ 
الرّقم بالضرورة لا دائ)». 

وكذا إذا كانت الكُّبرى ممكنةً ولم تكن الصّغرى ضروريّة» فإما أن تكونّ دائمةً أو أنْ تكون 
أخصٌ الصّغريات من غير الدَّائمتَينِء وهي المشروطةٌ الخاضّة. ولا منافاةً بين إمكان الإيجاب 
- مشلاً-في الكبرى الممكنة» وبين ضرورة السلب بحسب الوصف لادائاً في الصّغرى المشروطة 
الخاضّة: عند اتّحاد الطَرفَينء نحو «لا شيء من الكاتب بساكن بالضَّرورة ما دام كاتباً لادائياً. وكل 
فلك ساكنٌ بالإمكان». 
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وأيضاً لا منافاة بين إمكان الإيجاب - مثا - في الكبرى الممكنء وبين دوام السّلب مادام وجودٌ 
الذّات في الصّغرى الدائمةٍ عند اتماد الطرقينِه نحو «ليس بعضٌ الكواكب بساكن دائاً . وكلٌ فلك 
ساك بالإمكان». 


عه 


وقال بعض المحشين20: «فإن قيل: قد مرٌ أن انتنافي في الصّغرى الممكنةٍ والكبرى المشروطةٍ 
فوجدوة وق الا تناج متحقّء نحو اكلّ فلك ساكنٌ بالإمكان . ولاشية من الكاتب بساكن 
الأصابع مادام كاتباً». ولااخفاء في أنَّ المننافيَينٍ أتّهها قَدَّم على الآخر لا يزول المنافاةٌ بينهما. نفي 
المشروطة الصّغرى والممكنة الكبرى أيضاً يكون التنافي موجوداًء مع أن شرطً الإنتاج غيدٌ موجود. 

أقول: في الكبرى المشروطة اعبّير نسبةٌ الأوسط إلى وصف الأكبر. فإذا جُعِلت الكُبرى صغرى 
نظ يبه الأوسظا مع ذاك الموضوع وق المكنة الميدرى :اع النيسية مع وات الاصعر: قإذا 
جعِلت كبرى يُلاحَظ مع وصف الموضوع. فالمتنافيانٍ في صورثي التقديم والتأخير ههنالم يبقيا عل 
حانهما». انتهى. 

هذا. وقد فرغثٌ من تسويد هذه الأوراق شهرٌ رمضان الذي أنزِل فيه القرآنٌ سنةٌ السَّادس 
ا 

فالحمد لله. والصّلاة على حبيبه وآله وصحبه أجمعين. 


2000-0-7 


)١(‏ أي المولوي برهان الدين. 
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حواشي الحاشية 


العلامة عبد الحي اللكنوي 1غ 


مع حواشي العلامة عبد اللحي اللكنوي 


القسم الأوّل في المنطق ا 0000000 


مقدّمةٌ [في بيان الحاجة إلئ المنطق وتعريف المنطق] 0 


من" لالاة توه 
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[مقدّمة] [موضوع المنطق] 0000000 0 12107 
التصورات 
فصل [في الدلالة] ا كي ا 1 ا واج ا ف 111 ذا 
[المفرد والمركّب وأقسامُهما] 00 0000 
[أقسام المفرد باعتبار وحدة المعنئ وكثرته] مايا 11 1 0 01 


فصل [في الكلي والجزئي] 111[ 1[ 1[ [ز[  [‏ ااا 
فصل [في النسبة بين الكليين] جا رخ واوا را وو نعف اليو اداه مقف دمو امس م مو و 1101 


[الجزئيٌ الإضاني] 11 
[الكليّات الخمس] ترم ع 10 مسو ا ووم جوجأمو 1 وم اجو سمه ما 1 
[الأوّل الجنس] او ا ابا ا اق ب ا ا ل ا 1 
[الثاني النوع] الوا اا و حالف مو مق مار مدو فاه اوج الا الوا اقم ايه مو الم ا 11 
[ترتيب الأجناس والأنواع] ا و لو م ا 
[الثالث الفصل] 0 
[الفصل المقوّم والمقسّم] الالو ا ار لل خوط وفات ادن اولك لطم رج اح جام تق 1101 
[الرابع والخامس الخاصّة والعرض العامٌ] و ل ا ب ا ا 1 
[العَرَض اللازم والمفارقٌ] اا ااا ايا 11 1[ ا 


فصل [في الكل الطَبَعيَ والمنطقي والعقليّ] 1 1[ 1[ 0 


فصل في التصديقات 1[ز[ذ[ز[1[1[ز1[1[ذ[ز[ز [ |[ [[ 00 
[أقسام القضية الحمليّة باعتبار الموضوع] 1[ 1[ 1[ ا اا 
[أقسام القضية المحصورة باعتبار وجود الموضوع] الام موا ا ل 7 
[القضية المعدولة والمحصّلة] 00000 0 0 ااا 00 
[القضايا الموجّهة 000002014 اا 
الموجهات البسيطة] ااا 0[ ا 
[الموجّهات المركبة] اذ[ 0 
فصل [في القضية الشرطية] ا 0 


ل سس ل لس ل لس سس 410/0 ل6اهي؟ الي 
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فصل [في التناقض] اا ااا 
فصل [ني العكس المستوي] 7 ا 
فصل [ني عكس النقيض] ااا اا اموا امس جا لامو و ا 
فصل [ني القياس] ا ا 
[تعريف القياس وبيان أقسامه وأجزائه] الا نسدد اخاا اممف بحم اما سم م 
[شرائط الأشكال الأربعة] لط ان تدرو خخ ال واو بو ال 1 
[شرائط الشكل الأوّل] محف ماك ما ز[ز [ ز [ ا 
[شرائط الشّكل الَّْاني] ا ا 1 
[شراتط الشكل الثالث] 000000 0 0 ا ااا 
[شرائط الشّكل الرّابع] ا ل ا اس 
[ضابطة شرائط الأربعة] ال 
فصل [في الشرطي من الاقتراني] ا نا 
فصل [في الاستثنائ] نا معطو الوا اأاخمة وااالة 0 اسع لولاا الاي ندا درطو ا 1 
فصل [في الاستقراء] ا 00000000 0 ا ااا 
[التمثيل] اج م ا مه ناه ا ااه رابا سس ا سو 
فصل [في أقسام القياس باعتبار المادة] ا 00011 
[البرهان لني واللّمي] ا م م ل م لوم ا 
[باقي أقسام القياس المادّيّة] اا ا ا و اد سل مم ل 
خاتمة 
[أجزاء العلوم] ا ااا 1[ 1 1 ا 
[الرؤوس الثمانية] اس قي ا و الي انول 
شروح الضابطة 

المقدمة ا ا ا و و 
شرح ضابطة الميرزا جان الباغنوي 1000 0 
شرح ضابطة ملا عبد الله اليزدي 100000 
شرح ضابطة العلامة بحر العلوم مجو ماه مقط الطب وماد الج طق ل ل 2131 
شرح ضابطة المفتي سعد الله لجف اوه نا 1 الس ا ماتمو او م 1 

/اهة 
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